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المغدم» 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور 
الشكاء وسات أعمالنا» من ديه الله فا ل له ومن يقال فلن تعد له 
ولياً مرشداًء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدأً عبده 
ورسوله» إمام المرسلين وخاتم الد عليه وعليهم صلوات الله وسلامه» 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد: فلقد شاء الباري عز وجل أن تنه ودد 
لتمتد شرقاً وغرباً» حيث استقبلتها الإنسانية منذ أمد بعيد استقبال المتهجد 
المجهود لمطالع الصبح الباسم ليرى فيه الهداية والرشدء أو استقبال الرقيق 
المكبّل لبشائر الحرية والعدالة حتى ينعم بالسيادة والسعادة. 

وقد تمسك الخلف بهذا الموروث الرباني تمسكا يليق بقدسيته» وتناقلته 
الألباب ثقة عن ثقة» حيث كان الإسناد ولا يزال - خصيصة فاضلة من 
خصائص هذه الأمة» فلا يوثق بعلم عالم» ولا رواية راو قبل أن يسمي رجاله. 
لا كان وعتا لا آضل لغلرمة وروانائه لهذا فل :+ الا ستاد س الدين> ولرل 
الإسناد لقال من شاء ما شاء» وقيل أيضاً: الإسناد سلاح المؤمن» فإذا لم يكن 
معه سلاح فبأي شيء يقاتل؟ ! 

استطاعت هذه الأمة أن تحافظ على حلقات هذا الإسناد بفضل عدول 
خصّهم الله سبحانه وتعالى» وشرفهم بحملهم هذا الدين جيلاً بعد جيل» إنجازاً 
لما وعد به رسول الله ييو حيث قال : «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله». 

يجمعون أقاويل مَنَ سلف» ويحفظون فقههم. واتفاقهمء واختلافهم. 
ويجتهدون فيما أحدث الناس من وقائع ونوازل» معتمدين الأصول الأولى 
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(القرآن الكريم والسنة الشريفة والإجماع). 

وممن خصهم الله تعالى بهذه المزية؛ عالم المدينة. مالك , بن أنس رحمه 
الله - فقد كان من أثبت الناس في حديث المدنيين عن رسول الله با وأوثقهم 
إسنادآء وأعلمهم بقضايا عمر بن الخطاب. وأقاويل عبد الله بن عمر» وعائشة 
رضي الله عنهم. وأصحابهم من الفقهاء السبعة. 

فانتهت الرئاسة إلى إمام دار الهجرة» ووٌّسّد الأمر إليه» وضرب الناس إليه 
أكباد الإبل» حتى قيل : إنه المقصود بقوله ية : «يوشك أن شرت الناس أكباد 
الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحداً أعلم من عالم المدينة». 

ثم قام أصحابه الذين لقنوا علومه بجمع رواياته ومختاراته › ارقا 
وخدجوا عليها. وتكلموا في أصولهاء ودلاتلهاء وتمرقوا في الأمصار يحملون 
علوم مالك وآدابه» فنفع الله بهم خلقاً كثيراً. فأضحى مالك وفقهه شجرة أصلها 
ثابت في المدينة وفروعها تعانق العراق ومصر والمغرب» فتأسست المدارس 
الفقهية. وتفرعت أصولها كما وكيفاً. 

ومن ذلكم: مدرسة المدينة: وممثلها ابن كنانة» وعبد الله بن نافع الصايغ › 
والمغيرة بن عبد الرحمن» ومحمد بن مسلمة »› وعبد الملك بن الماجشون» 

ومدرسة العراق: ومن روادها: عبد الرحمن بن مهدي. وعبد الله بن مسلمة 
0 والقاضي إسماعيل › والقاضي أبو الفرج البغدادي . وابن ع الجلاب» 

بن القصار» والقاضي عبد الوهاب . 

2 والمدرسة المغربية. ومن أبرز مؤسسيها : علي بن زياد» والبهلول بسن 
راشد» وعبد الله بن غانم» وأبو بكر اللبادء وار بن أبي زيد القيرواني 
ا والمدرسة المصرية : ويمثلها من تلامذة مالك : عثمان بن الحكم 
الجذامى. وعبد الرحمن بن خالد الجمحى. وابن القاسم» وا 

- ويعتبر ابن القاسم حبر هذه المدارس» ومن أثبت الناس في مالك 
وأعلمهم بأقواله. فقل صحبه عشرين سئة» وتققه به وبنظرائه › وعنه أخذ 
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أسد بن الفرات› وسحنون راوي المدونة» وغيرهم . 

كما تعتبر المدونة من أهم الكتب التي عليها الاعتماد في الفقه المالكي. 
لهذا اعتكف عليها الفقهاء قديماً وحديثاًء تعليقاً وتهذيباً» واختصاراً. 

كان ابن زيد القيرواني [ت386] واحداً من أولئك الأعلام الذين اعتنوا بهذا 
السفر العظيم» فألف النوادر والزيادات على المدونة في أزيد من مئة جزء. 
واختصرهاء ثم جاء أبو سعيد البرادعي [ت 400] فاقتفى منهج شيخه في الشرح 
والتهذيب» ثم قام ابن الحاجب باختصار هذا التهذيب» معتمداً على أمهات 
المذهب [كالمدونة» والعتبية» والواضحة» والموازنة] وقيل: إنه توكأ فى 
جامعه هذا على ستين ديواناً منهلاً يروي ويمير» وكان خليل خاتمة المختصرين 
والمحققين › فاعتنى بهذا الكتاب الجليل › وشرحه فى توضيحه » واختصره. 

لقد سيقت هذه المقدمة أصالة للتعريف بابن الحاجب وكتابه جامع 
الأمهات» وحتى تی ألج في المقصود أقول: إن صاحب الجامع : إمام من . الأئمة 
اللين انعفدت لهم الإمامة فی الفقه والورع. وقد العقول إلى تصانيفه الى 
شرقت وغربت» حيث تعاقبت عليها الأقلام والدواوين» وحق لكتابه أن يكون 
مرشداً وإماماً فى إحالاته ومصطلحاته. وجامعاً لما فى المدونة وغيرها من 

وحسبك ما روي عن الزواوي زت 690[ : أنه قال : لمن حصل كنات 
ابن الحاجب هذا وفهمه. فإنه يشرىء به المدونة. قال : وكذلك عادتي آنل 
فإني أقرىء به المدونة»). 


هو أبو عمرو جمال الدين بن عمر بن أبي بكر يونس» المعروف بابن 
الحاجب المصري» ثم الدمشقي› ثم ا الفقيه الأآصولي المتكلمء 
أحد الأقطاب المبرّزين و المذهب المالكى» أصو لا وفروعاً. 

ولد ابن الحاجب في إسناء من الأعمال القوصية بالصعيد الأعلى بمصر سنة 
0 أو571» وأبوه من أصل کردي» توفى رحمه الله سنة 646 ه. 
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شيو خه : منهم : 

1 - أبو الحسن الأبياري:  557(‏ 618): هو شمس الدين بن إسماعيل بن على 
ابن عطية الصنهاجي الأبياري أحد أئمة الإسلام» المحققين الأعلام - من 
تصانيفه: شرح البرهان لأبي المعالي في الأصول» وسفينة النجاة على 
طريق الإحياء للغزاليء وله الكتاب الجامع بين التبصرة والجامع 
لابن يونس . 

2 - أبو الحسين بن جبير :  540[‏ 614] هو أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير 
ااال ای 

3 - أبو محمد الشاطبي:  538[‏ 590]: هو أبو محمد قاسم بن فيرة بن أبي 
القاسم خلف الرعيني الشاطبي الضرير المقرىء. ناظم القصيدة المسماة 
بحرز الأماني في القراءات تشتمل على 1173 بيتاً وهي عمدة القرآن في كل 
زمان. 

4 - أبو الحسين الشاذلى: [571 - 656]: هو تقى الدين أبو الحسن على بن" 
عع الله لقنا ذل ا اي وع لا 1 

5 - أبو الجود غياث بن فارس بن مكي بن عبد الله اللخمي [518 - 605]. 

6 - أبو الفضل محمد بن يوسف بن علي الغزنوي الحنفي [. . . - 599]. 

7- أبو القاسم هبة الله بن علي بن مسعود البوصيري  506[‏ 598]. 
تلاميذه: منهم : 

1 - شهاب الدين القرافى: [ت: 684] هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن 
إدريس القرافي الصنهاجي المصري صاحب التصانيف البديعة. منها: تنقيح 
الفصول» والذخيرة» والأمنية» والفروق» والعقد المنظوم في الخصوص 
والعموم . 

2 - ناصر الدين ابن المنير: [620 - 83] وهو أبو العباس أحمد بن محمد بن 
منصور بن أبي القاسم الجذامي الإسكندري الأبياري المعروف بابن المنير» 
له البحر الكبير فى نخب التفسيرء والانتصاف من الكشاف» والمقتفى من 
آيات الأسرى» واش الكهنيقة. 
كان العز بن عبد السلام يقول: مصر تفتخر برجلين في طرفيهاء ابن المنير 

8 


بالإسكندرية» وابن دقيق العيد بقوص . 

3 - زين الدين ابن المنير: [.... - 695]: هو أبو الحسن على بن محمد بن 
الجير» كان له اما الترجيع ,.والاجتياك في الدلاعي ب له شح على 
البخاري في عدة أسفار» وحواش على شرح ابن البطال. 

4 - ناصر الدين الزواوي: [... - 681]: هو أبو محمد عبد السلام بن علي بن 
عمر بن سيد الناس الزواوي» زين الدين› وهو أول من أدخل المختصر 
الفرعي ببجاية» ومنها انتشر بالمغرب . 
مصنفاته : لقد ترك المؤلف مصنفات كثيرة» بلغ فيها الغاية في التحقيق 

والإجادة» منها: 

1 - جامع الأمهات أو المختصر الفرعي . ) 

2 - منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل. 

3 سضر الم 

4 - الكافية فى النحو. 

5 - الشافية في التصريف . 
6 المقصد الجليل في علم الخليل» > في العروض؛ وهو نظم شرحه جماعة 
منهم : : محمد الصفاقسي . 
الأمالي على بعض الايات القرآنية والأبيات الشعرية . 

8 - شرح المفصل للزمخشري . 

9 - جمال العرب في علم الأدب» وغير ذلك من التصانيف الدالة على غزارة 
غلمة: 

كتابه جامع الأمهات : 

1 أهمية هذا الكتاب : 
يعتبر هذا الجامع أصلاً من أصول المالكية التي عليها الاعتماد في المذهب 

المالكي». وتتجلى أهميته : 

1 - في كثرة أقواله» ونسبتها إلى أصحابها: فلا أكون منصفاً إذا لم أقل: إن هذا 
الكتاب تقنين كامل للمذهب المالكي؛ في أقواله ومسائله وأصوله . 
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2 - في كثرة مسائله ومصادره: فقد قيل: إنه اختصر من ستين ديواناً وفيه ست 
3 - فى مصطلحاته: إذ من الممكن أن تكون هذه المصطلحات بحثاً مستقلاًء 
4 - في تقعيده الأصول التي تفرد بها المالكية» وما انبنى عليها من فروع: فتراه 
يشير مثلاً إلى المسائل التى بنيت على عمل أهل المدينة» وإلى الاستحسان , 
وفروعه الفقهية» وإلى كراهية الحد فى الأشياء عند مالك وأصحابه . 
2 - شروحه: من أهم الشروح على هذا الكتاب : 
1 - شرح ابن دقيق العيد: وصل فيه إلى باب الحج . 
2 - شرح ابن راشد القفصي : [الشهاب الثاقب في شرح مختصر ابن الحاجب ]. 
3 - شرح ابن عبد السلام: [تنبيه الطالب لفهم ابن الحاجب]. 
4 - شرح خليل «صاحب المختصر» [التوضيح]. 
5 - شرح لابي زكرياء الرهوني . 
6 - شرح عبد الواحد بن أحمد الونشريسي . 
7- شرح ابن فرحون [تسهيل المهمات في شرح جامع الأمهات]. 
9 - شرح أحمد القلشاني . 
0 - شرح عيسى بن مسعود الزواوي. إلى غير ذلك من الشروح . 
النسخ المعتمدة: 
- النسخة الأولى: وهى نسخة مكتبة الأسد بدمشق» وهي الأصل الذي 
اعتمدت عليه في نسخ الكتاب» ورمزت إليها بالحرف (س)» وأعبر عنها أحياناً 
عددها: (208) لوحة. 
عدد مسطرتها: (21) سطراً» ويحتوي كل سطر على حوالي (8) كلمات . 
- النسخة الثانية: أشرت إليها بالحرف (م). ولم أتمكن من معرفة مصاءرها. 
عددها (238) لوحة. 


10 


عدد مسطرتها (19) سطرأء في كل سطر حوالي (8) كلمات . 
ناسخها: محمد بن علي نجم الدين . 
عملي في التحقيق : 
1 - قمت بنسخ الكتاب بخط يوافق الرسم الحديث معتمداً على الأصل (س) . 
2 - حققت النص وضبطته بالشكل كاملا ليسهل فك عبارة الجامع . 
3 - أثبتت الفروق بين النسختين في الهامش» مقتصراً في الغالب على الاختلاف 
الذي يغير المعنى . | 
4 - حققت بعض المسائل مع التأكد من نسبة الأقوال لأصحابها . 
5 - رقمت الايات القرانية. 
6 أشرت إلى مظان الأحاديث الواردة في هذا المخطوط . 
7 ترجمت للأعلام. 
8 أرفقت الكتاب بجدول مفصل عن المصطلحات الواردة في الجامع [تعريفاً 
وتفريعاً]. 
وفى الآخير أدعو أرباب هذه الصنعة أن يشمروا عن سواعد الجد للاعتناء 
اال اا قرغا وتعليقاً» ودراسة. 
والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفع به من قرأه 
أو كتبه أو علق عليه أو أشار بما ينفع لتصحيحه وتقويمه. والحمد لله رب 
الال 


وكتبه: أبو عبد الرحمن الأخضري 
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مصطلحات ابن الحاجب قي جامع الأمهات 


_ ست ا 


اختلف في رسمه - فقيل: ماقوي 
دليله» وقيل: ما كثر قائلوه 


كقوله: «فالربح يزكى لحول الأصل على 
ا 
كقوله: «فلو نوى في السفر أو سافر 
نهارا لم يجز إفطاره على الأصح» 
كقوله: «وكذلك لو علم أعيان بعضها 

ولس لے تبعل تتو تم ل 
«والصحيح يصليهاء ويعيده مبتدأة» 
كقوله: «ومد هشام: مد وثاشان على 
المشهور فيها» ثم قال: وقيل: مد 
وثلث, وقيل: مدان. 
كقوله: «ولا يجوز استئجار أرض 
للزراعة وماؤها غامر» والمشهور خلافه 
كقوله في الزكاة: «وعلى الإحراج 
مشهورها يعتبر صرف الوقت مالم 
ينقص عن الصرف الأول» وهذا لابن 
حبيب» والمشهور قول ابن القاسم أن 
المعتبر صرف الوقت من غير زيادة. 
كقوله في بيع الثمار قبل بدو صلاحها: 
«فإن أطلق فظاهر المدونة يصحء وقال 


إذا دک المشهور فمراده المشهور 
من القولين أو الأقوال 


وقد يسكت عن المشهوو ذاكرا 
غيره 


قد يذكر مذهب العراقيين بعد أن 
يصدر بظاهر المدونة فيتوهم أن هذا 
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العراقيون يبطل» ومذهب العراقيين هو 
لمرن 
كقوله في تفريق الأم من ولدها: «فإن فرقا 
فقيل: يفسخ مطلقا ويعاقبان» وقيل: إن لم 
يجمعهما في ملك» والثاني هو المشهور 


إذا ذكر حكم مسألة ثم أرفقها 
بقيل: فالأول هو المشهور في 
الغالب 


إذا ذكر قولين لابن القاسم وأشهب 
ثم قال وعلى المشهورء فالمشهور 
منهما قول ابن القاسم ‏ هذا في 
الغالب - 
قد يسكت عن المشهور ويكتفي 
بذكر الشاذ فيفهم المشهور التزاما 
وقد يعكس 


كقوله في شروط الإمام: «وفي اللحان 
الثها تصح» نم قال: ورابعها إلا في 
الفاتحة» والشاذ الصحة. فعلم أن مقابله 
المشهور وهو عدم الصحة 
كقوله: «ويستتر العريان بالنجس 
وبالحرير على المشهور» فالخلاف 
راحع إلى الحرير فقط أما النجس 
فيصلى فيه إذا عدم ساتراً دون حلاف 
كقوله في الجنائز: «ثالثها الشاذ لا يرفع 
في الجميع» فالقول الأول: أنه يرفع في 
الجميع مشهورء والقول الثاني: أنه يرفع 
في الأول فقط مشهور أيضا 


إذا ذكر حكم مساألتين» وذكر 
كتهو بعدهما» فإك المشهور 
يعود إلى الثانية دول الأولى 


من عادة المؤلف أنه إذا ذكر قولين 
مشهورين)» وقولا شاذا فيقول الثها 


الشاذ» فيفهم من ذلك أن ماعدا 
الشاذ مشهور 
إذا ذكر مسالتين» وأن المشهور فيهما 
المنع: فلا يزم من ذلك أن يكون 
لال بالحوان فيهما واتحنداء ول يلزه 
أن يكون القائل بالمنع فيهما واحدا 
يطلقه المصنف على الأشهر مسن 
القولين أو الأقوال؛ لأن صيغة أفعل 


كقوله في صلاة الحوف: «والحضر | 
“افر على الأشهر ه مشي ا إلتى أن 
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كقوله في الجراح: «وأشهر الروايتين أن النساء 
إذا لم يكن في درحتهن عصبة كذلك» 


يأتي المؤلف بالأصح إذا كان كل 
واحد من القولين صحيحاء إلا أن 
الأصح مرحح على الآخر بوحه من 
وجوه الترحيح 
قد يطلق الأصح في مقابلة الشاذ كقوله في الوضوء: «فرائضه ست: النية 
على الأصح» ويقابله قول الوليد بن 
مسلم - وهو قول شاذ 
قد يقابل الأصح بالتخريج كقوله في أول البيبوع: «فإن جهل 
التفصيل إلى قوله بحلاف سلعة وخمر 
على الأصح» ويقابله تخريج ابن القصار 
وقد يجعل مقابل الأصح إجراء كقوله في أول البيوع: «فلو استثنى 
الجلد أو الرأس إلى قوله ولا يجبر على 
الذبح على الأصح» ‏ فمقابل الأصح 


ليس منصوصا عليه إنما هو الجاري على 
القواعد أنه يجبر على الذبح. هذا ما يعبر 


قد يجعل مقابل الأصح اختيار بعض | كقوله في السلم: «بحلاف الصغير الآدمي 
المتأخرين. على الأصح» قال الباجي : القياس عندي 
أن يكون صغير الرقيق حنسا مخالفا 
لكبيره» وكلام الباحي هذا مقابل للأصح. 
من قاعدة المؤلف أنه يكتفي بذكر | كقوله في المؤلفة: «والصحيح بقاء 
الصحيح عن مقابله وهو الفاسد حكمهم إن احتيج إليهم» 
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فد حول لصح كارك ع مه له قاد OE‏ 


قادح الماء يعيد أبندذا وقال اب 


معذور وهو الصحيح» ومذهب المدونة 
هو المشهور 
- كقوله في صلاة الجماعة: «فإن أقيمت 
وهو في المسجد فالظاهر لزومها» أي 


الظاهر من قواعد المذهب. 

- كقوله في الصيام: «فإن شك فالظاهر 
التحريم» فيريد به الظاهر من الدليل؛ لأن 
التحريم ذلك من باب سد الذرائع» لقوله 
صلى الله عليه وسلم: «كالراعي حول 
الحمى يوشك أن يقع فيه» 


كقوله في صلاة العيدين: «...وبعد 
ركوعهما يقضي الأولى بست على 
الأظهر» فمقابل الأظهر هنا ظاهر» ولكن 
دون الأظهر في الظهور 
كقوله في الوديعة: «والأظهر الإباحة 
لحديث هند» أي أظهر الأقوال دليل 
القول بالإباحة 
كقوله في الوضوء: «ويجب غسل ما 
طال من اللحية على الأظهر» ومقابله 
قياس ما طال من اللحية على ما يحاذيه 
من الصدر والأول هو قول الجمهور. 
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كقوله في الوضوء: «فإن نوت الحيض 
فيهما فالمنصوص يجزىء لتأكده. 


كقوله في الشهادات: «فإن كان وارث 
الصغير معه أولاء وكان قد نكل لم 
يحلف على المنصوص» قال المازري: 
لا نص فيها للمتقدمين» والقولان فيها 
ابعص ون 
كقوله في مسح الرأس: «فإن مسح بعضه 
لم يجزه على المنصوص». ثم قابل 
المنصوص بقول ابن مسلمة: يجزي 
الثلثان. وقال أبو الفرج: الثلث» وقال 


وقد يقابل المنصوص بالمنصوص» 
ومراده أن المنصوص لمالك كذاء 
ثم يذكر أقوال أهل المذهب. 


أشهب: الناصية. 

كقوله في الأضحية: «وأما قبله فالمنصوص إذا 
قسمت فأحذ الأقل أبدله بمساوي الأفضلء 
وقيد بالاستحباب» فمقابل المنصوص 


وقد يذكر المنصوص ومقابله تقييد 
في ذلك القول المنصوص 


الإيجاب. قوله: وقيد بالاستحباب. 
کقوله في الجهاد: «والمنصوص في 
اخرار الل تزعو لو ار 
عليهم» فقابل المنصوص بقول ابن 
شعبان» وهو قول منكر. 
كقوله في المطعومات: «فالقمح 
والشعير» المنصوص الجنسية» ومقابله 
احتيار السيوري. 


وقد يقابل المنصوص بقول منكر 
فيجري المنصوص مجرى المعروف 
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من قواعد المؤلف: أن يجعل كقوله في الزكاة: «فالربح يزكى لحول 
الأصل على المعروف» ومقابله رواية 
أشهب وابن عبد الحكم أنه كالفوائد في 
مسألة ذكروها وأنكر ذلك ابن المواز 
وسحنون» وقالا: ليس ذلك بقول مالك 
أولا لأحد من أصحابه. 
كقوله في الأيمان والنذور: «والنسيان 
في المطلق كالعمد على المعروف»؛ 
وحرج الفرق من قوله: إن حلف 
بالطلاق إلى آخره. 
EF‏ الاك 
مراده: بيان مذهب مالك في | كقوله في ترتيب الفوائت: «فإن كان في 
المسألة» ولا ينفي الخلاف لأنه | الجمعة فالمذهب يعيد ظهراء وقال 


وقد يجعل التخريج مقابلاً للمعروف 


أشهب: إن حاف فواتها تمادى». 
وكقوله في المطعومات: «واحتلف في 


الاه فا اله وتار 


جنسان» فقد صرح بذكر الحلاف في 
ذلك: 

كقوله في الزكاة: «واحتلف فيما فيه 
شائبتان كالطهارة والزكاة» والمذهمب 


وقد يطلق المذهب قاصدا به 
التحريج. ) 
افتقارها من قوله فيمن كفر عن إحدى 
الكفارتين بعينها ثم كفر عنها غلطا أنها 
لا تجزيه». 

فبين المسألة المخرج منها وحوب النية | 
وقد انتقد لإطلاقه المذهب على 
التجريج. 


يذكرها لتعيين ما عليه الأكثر من كقوله في الأوقات: «..المنصوص أن 
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ي ركع الوتر وإن فاتت ركعة من الصبح» 
ويلزم ألا تسقط عمن تحيض بعد وقت 
الاختيار إلا مع مسقط للإٹم كالنسيانء 
والجمهور على خلافه..» 
كقوله في الشهادات: «ولو شهد اثنان 
ETE CE‏ 
) فالأكثر لا غرامة على شاهدي الطلاق». 
لمك رخ و ا 
مراده الطريق التي قال بها اكش كقوله في الصلاة: «فالكثرى بان في 
الأصحاب الأفعال» وهي طريقة ابن أبي زيد» وجل 
المتأخرين. 
كقوله في الطواف: «وجل الناس لا 
عمرة عليه» مراده علماء الصدر الأول. 
كقوله في غرة الجنين: «والغرة عبد أو 
أمة من الحمر على الأحسن» أي من 
البيض على الأحسنء والأولى في النظر. 
كقوله في كتاب الصلاة: «والأولى وضع 
يديه على ما يضع عليه جبهته». 
كقوله في الوصايا: «وبغلاتها أشبه». 


2 الأ كد: 


المذهب 


5- حل الناس 


ليس المراد بهم أهل المذهب خاصة 
وفقهاء الأمصار ظ 


أل عا اتج مالك ر جيه الله. 


بمعنى الأسد من السداد والاستقامة 
في القياس لكونه أشبه بالأصول مسن 
القول المعارض له والقول بالأشبه 
هو القول بالاستحسان. 


ما احتاره بعض الأئمة لدليل رححه 
به» وقد يكون حلاف المشهور 


كقوله في الأوقات: «واختاره التونسي». 


كقوله في الصيام في صوم يوم الشك: 


«والصواب مع أشهب » 


وقد يشير بالصواب إلى اختيار بعض | كقوله في خيار الأمة: «وقال اللخمي: 
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2 الروايات إذا أطلق الروايات فهي أقوال مالك 
رحمه الله وإذا أطلق الأقوال 
الاد ارال اض اب محالك 
وغيرهم من المتأخرين 
وقد يطلق الروايات على منصوصات | كقوله في الصرف: «والمغشوش مقتضى 
المذهب. الروايات حواز بيعه» فجواز مراطلة | 
المغشوش بالخالص مأخوذ من نصوص 
١‏ المتهي: 
وقد يطلق الروايات في مقابلة أقوال | كقوله في زكاة الدين: «فالروايات تتفق 
۰ الأصحاب. على الزكاة» والخلاف في المسألة 
موعود 
وقد يطلق القولين على الروايتين. | كقوله في الحج: «وفي السائل إذا كانت 
ا ظ العادة إعطاءه قولان» وهما روايتان. 
وإذا أطلق لفظ: «قال» ولم يضف | كقوله: «قال: في مثل حياض الدواب لا 
ذلك لقائل ولم يكن معطوفا على ما | بأس به» 
يفهم منه اسم القائل» فالقول 
موب اك 
أما المعطوف الذي يفهم منه القائل. | كقوله في الغسل: «وقال: فإن اا 
ااا فيها أجزأه» وهو قول ابن القاسم. 
إذا ذكر أقوالاً وات فإنه كقوله في الزكاة: «وعلى المشهور في 
الأول من الأقوال للأول من | تقديره موجودا مع مال أنفق بعد أن حال 
ظ القائلين» والثاني للثاني. حوله مع أصله حين الشراء أو حين 
الحصولء أو حين الحول ثلاثة: لابن 
لقا و امب ال 


الإيمان والنذور: «وجاء 
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كقوله 


أو نسبة قول إلى ما نسب إليه» 
ورأى غيره من الشيوخ أالحق ذلك 
الفرع بتلك القاعدة فإنه يقول: 
وججاء. 


الحلال علي حرام» لأنه قدم إن من 
شرع الاستشناء أن يكون دقوع به ولسم 
یذ کر فيه خلافاء ورأي الخحلاف في هذه 


المسألة يوهم أنه نقض منه لما قدم فعبر 
بلفظ وجاء» وكأنه شك في إحراء هذا 


1 الحلاف في مسائل الإنشاء. 
كقوله في الزكاة: «وعن ابن القاسم: إن 
أتى بابن لبون قبل» وقد أنكر بعضهم 
نسبة هذا القول لابن القاسم. 


يذ كرها عادة للتبري من صحة نسبة 


القول إلى قائله. 


وقد يأتي بها لاستشكالها. كقوله في المزارعة: «وعن ابن القاسم: 
والحصاد والدراس» وهذه الرواية وقعت 
في العتيبة من رواية حسين بن عاصم 
,كلت 
ظ کقوله افي الهبة: «وعن ابن القاسم: إن 
كان لمن حوره زا لهم كصغاره 
وأبكار بناته مضت...» 
كقوله: «وفئ الملح ثالثها الفرق بين 
المعدني والمصنوع». 
كقوله في الوديعة: «وفيها: وإن بعشت 
بضاعة إلى رحل» هذا لفظ المدونة» 
وقوله في بيوع الآحال «وفيها مسألتا 
الفسرس والحمار» والفرس وقع في 
ْ ظ التهذيب» وفي المدونة برذون. 
کر راسا كير عن شرج 
مراده عمل النبي صلى الله عليه | كقوله في الجهاد: «والشأن قسم الغنائم 
وسلم» وعمل الخلفاء رضي الله | في دار الحرب». 
عنهم» بعده 


وقد يأتي بها إذا كان ذلك عن ابن 


من عادته أن ينبه عن الأقوال أو 
الروايات الثلائة بقوله ثالثها. 


كناية عن المدونة» وقد يقصد بها 


هو ظاهر أو صريح في لفظها. 
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الظاهر أنها دالة على رفع الإثم | كقوله في الحج: «ولا بأس بالفتيا في 
المقيد بقيد عدم الطلب» وهو القدر | أمورهن». 
المشترك بين الجواز والكراهة» لأنها 
ترد مرة بمعنى الجواز السالم عن 


كقوله: «وفيها في مثل حياض الدواب لا 
بأس به» محمول على الكراهة. 
كقوله في الذبائح: «ولا بأس بأكل 
اليربوع والخلد والحيات» إشارة إلى أن 


تركه أحسن. 
كقوله في الآذان: «ووضع أصبعيه في 
أذنيه فيها واسع» أي إن شاءءفعل وإن 
شاء ترك. 
كقوله في الوصايا: «ولو قال: وصي 
على قبض ديوني وبيع تركتي» ولم يزدء | 
فزوج بناته رحوت أن يجوز» والضمير 


في رجحوت يعو د ا مالك. 
كقوله في البييوع: «وخحصصه القاضيان 


2 - القاضيان مراده: القاضي أبو الحسن بن 
القصارء والقاضي عبد الوهاب 


3 القضاة الثلائة | القاضيانء والثالثء» أبو الوليد 


الباحي 10 


REFE 


8 .. الأستاذ إذا أطلقه فالمراد به الشيخ أبو بكر 
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الخفين قبل غسل الأخرى عند قوم». 


0- الفقهاء السبعة | سعيد بن المسيب - عروة بن الزبير - 
القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ خارحة 
ابن زيد بن ثابت - عبيد الله بن عبد 
الله بن عتبة بن مسعود ‏ سليمان بن 
يسار - وفي السابع ثلاثة أقوال: 

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 
سالم بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب 
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام 
إشارة إلى ما هو أعم من الفقهاء 
السبعة. 


ومطرف وابن نافع وابن مسلمة... 
يشير إلى ابن القاسم وأشهب وابن وهب 
وابن الجلاب» والقاضي عغبد 
الوهاب» والقاضي اتی الفرج» 
والشيخ أبي بكر الأبهري. 
يشير مالك إلى علماء المدينة في | كقوله في نكاح الأمة: «قال مالك: 


4 العراقيون 


 ءاملعلا‎ 5 
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AKIKO 
A ديت‎ 
SARS 


تابف 
مہ کہ 


الق جما ل ادن عمرابن انحاجب اللي 
(a 646-570 (‏ 


سے ا وہ سه کے ص 
ممه وعلو,عليه 
1 


بورد التحمن | لأخصّرالأخصَّرِي 


التحمامة 
إطِباعَةَوَلنَمْرِءَالتوزيئع 


0-0 A 
سوہ د ر وس‎ 


وبه الإعانة» وصَلى الله على محمد 


تعالى بمنه وكرمه وفضله : 


المياه أَقسَامٌ: المطلق طهورٌ - وهو الباقي على خلقَيه. ويُلْحَقْ 


و 


به المُتغيّرً؛ بما لا يشَّكُ عنه غالبا كالشُرَاب والزرنيخ لجاب 43 
مهما ا ال والمتغير بالمجاورة د الذحنٍ اله 


(1) 


(2) 
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اختلفت عبارات الأصحاب في تعريف المطلق» هل هو الباقي على أصل خلقته ولم 
يخالطه شيء» وبالتالي يكون أخص من الطهورء وهذه طريقة ابن شاس 
وابن الحاجب» أم هو الذي لم يتغير أحد أوصافه بما لا ينفك عنه غالياً مما ليس 
بقراره ولا متولد عنهء أي أن المطلق مرادف للطهورء. وهذه طريقة القاضى 
فيد لهات راف كر اق الطاب ا ال 5 ١‏ 
إذا تغير الماء بشيء طرح فيه» كان المطروح من جنس ما هو من قرار الماء كالتراب» 
فالمشهور أن ذلك لا يسلبه الطهورية ولو طرح قصدا» وحكى المازرئ وغيره أن ذلك 


يسلبه الطهورية إذا كان الطرح قصداً ‏ انظر: الحطاب : المرجع نفسه 1/ 57. 


في الملح ثلاثة أقوال: أولها: أنه لا يسلب الطهورية كالتراب» ذهب إليه ابن أبى زيد 
وابن القصارء وهو المشهور. 

ثانيها: أنه يسلب العلهورية . لأنه إذا فارق الأرض كان طعاماً ولا يتيمم عليه» ذهب 
et N‏ 

انظر : سم ضوء الشموع : 27/1 الحطاب : المرجع نفسه 1/ 58. 
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سے 9 م" 1 ص 2 ت ص 2 2 2 
المَعْدِنِي” 3 وَالمِسَحَنْ الار وَالفُشكين” ا 


ا N e‏ طهورٌ باتقاق» والقليل بطاهر: 38 
وَوَقع لابن القابسي” 3 غير طهور . وفي كيفية “ تقادير مراف صِمَةٍ الماء مُخالفاً: 
رض © والمستعمل في الحدث هور وَکره ا وقال: لا خير فيه 
وقال في مثل حيّاض الدَّوابٌ : او اس : غير طهور» وقيل: مشكولة 
فيتوضّأ به ويتيمّم لصلاة واحدة» والقليل بنجاسة e!‏ ولب ل كل 
وفيها في مثل حياض الدَّوابٌ أفسدها. 


وقال ابن القاسم : يِتِيمّم ویترکه› فان ا لكان أعاد في الوقت» 
فحُمل على النّجَاسَةٍ تيمم وعلى الكراهة للوقت» وعلم التَناضٍ . وقيل : 
مشكولة فيه فيتوضّأ به ثم يتمم م لصلاة واحدة» وقيل : تيمم ثم یتو ضا 


(1) عبارة (م): الفرق بين المعدني والمصنوع . 

(2) والمعنى أن الماء المشمس وهو المسخن بالشمس لا يكره استعماله في الطهارة 
خلافاً للشافعية وسند وعياض؛ لأنه لم يصح فيه حديث قال الحطاب: «والحاصل أن 
القول بكراهة المشمس قوي فإن القول بنفي الكراهة لم أره إلا في كلام ابن الحاجب 
ومن تبعه». مواهب الجليل 1/ 279 انظر: المجموع مع شرحه للأمير :1/ 36. 

(3) ابن القابسي: هو أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري المعروف بأبي الحسن 
القابسي وبابن القابسي» عالم بالحديث والرواية» ومن مصنفاته: الممهدء والمنقذ من 
شبه التأويل . عم الديياج : 9 . 

5( و سك ل شلك فى اق ساقي ا 

. على أوصافه فيمكن القول بعدم استعماله إن وجد غيره» وإن لم يوجد استعمل مع 
التيمم احتياطاً. وأما حيث يغلب على الظن شيء في أمر المخالط عمل عليه. انظر 
تحقيق هذه المسألة عند الحطاب : مواهب الجليل 1/ 64 وما بعدها. 

(6) الماء المستعمل طهور ولكن يكره استعماله مع وجود غيره. وهذا هو المشهور من 
المذهب . انظر: المواق» التاج والإكليل 1/ 66. 

(7) هذا هو المشهور من المذهب. ظ 

(8) هذا على قول ابن القاسم. وعليه اقتصر في الرسالة وهي رواية اضر عط 

الحطاب : 70/1 . 
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> فلو أخدث بَعْدُ فَعَلَهُمَا لصلاة واحدة على القولين» والجاري كالكثير 

إذا كان المجموع كثيراً. والجرية لا انفكاك لها" . 

الكّالث : ما خولط فتغيّر لونه أو طعمه أو ريحه فحكمه كمُغْيرِِ؛ ولم يعتبر 
ابن الماجشون© الوِيحَء ولعلّه قصد التغير بالمجاورة» وفي التّطهير بالماء بعد 
جعله في الفم قولان» ولو زال تَعيّر النّجاسة فقؤلانٍ بخلافٍ البئر يزول بالنّزْح» 
وأمّا الماءٌ الوَاكِدٌ ‏ كالبئر» ونحوها ‏ تموث فيه دابّة بڙ ذاث نفس سائلة ولم 
يتغيّر فيستحبٌ الترح بقدرها بخلاف ما لو وقع مَأ والجمادات اي 
حيوان طاهرة إلا المسكرء والحيواناك ظاهرة».وقال سحنون وابن المالجشون: 
الخنزير والكلب نجسنٌء فقيل: عيتهما. وقيل : سُوْرهما لاستعمال النَّجاسَة 
والميتاث نجس الأعدوات: السوى وها لتم اله القن انل زمه CAE‏ 
كالعقرب دلوو وكذلك لو وقعا في ماءِ قليلٍ فماتا فيه لم يفسد» وفي 
الادميّ قولان» والمشهور أن السلحقاة والسّرطان والضفدع ونحوه مما تطول 
حياتة في البو بحري كغيره» والمدذگ المأكول طاهرٌ وغيره سيأتي وما 0 
بعد الموت أو قبله من الشّعر والصّوف والوبر طاهل. وقيل : المع الي 
يي ظ 

والقرن والعظم والفاف والس نجس . وقال ابن وهب: طاهرٌء وقيل 
بالقرق: نين طرفها وأضلياء. .وكذللق ناث الل وقل: إن صل طهر 
والويشن شبيه “ الشعر کالشعر» وشبيه العظم كالعظم. وما د فلك 
وَالدَّمْمٍ والعرّق» واللعات والمخاط من الحيّ طاهرٌء والقيء المتغيّر عن 
حال الطّعام نجسل . وقال ا إن شابه أحدَ أوصاف الا والدَّمُ 


(1) انظر: الحطاب» المرجع نفسه 272/1 73. 

(2) ابن الماجشون: هو أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون تفقه بأبيه ومالك 
توفي سنة 212 ه. الديباج 153. 

(3) اللّحْمِىَ: هو أبو الحسن علي بن محمد الربعي المعروف باللخمي» أخذ عنه 
المازري» ومن شيوخه ابن محرزء له التبصرة» وهي تعليق على المدونة. توفي سنة 
8 ه. الديباج لابن فرحون : 3 چ الور 117/1 

(4) القيء نجس عند اللخميّ إذا تغير إلى أحد أوصاف العذرة وتبعه القاضي عياض . وقال- 
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المسفوح نجس وغيره طاهو. وقيل: قولان كأكله» ودم السّمك مله على 
المشهورء وفي دم[ الات وال فر وا والصَّديد 00 
el.‏ والعذرة من الادميّ والمحرّم الأكل نجسنٌّ» وكذلك المباح الذي يصل 
إلى النّجاسة وكذلك الدّواتُ ونحؤها على المشهور. وقيل إلا بول من لم يأكلٍ 
مسعي a‏ لن الاير وطاهرٌ من المباح . ومكروةٌ من المكروه» 
وقيل : نَجِسسٌ» ووو وبل ها آضات بول القارة» والمذئ والروئ تحن 
والمذهبٌ أنَّ المي نجنٌ فقيل : لوقيل + لمجرى الول .. وعلبهوات 
من المُباح والمكروه. ولبنٌ الآدّميٌ والمباح طاهر» ومن الخنزير نجسٌ» ومن 
غيرهها ليا والشعكة والكراهة في المحرّم. والبيض طاهر مطلقاً لأنَّ الطير 
كلم يننا اح مالم ينقلب إلى نجاسة. وفي لبن الجلاّلةٍ وبيضها والمرأة الشَارِية 

رق السّكران70, كرماد الميّتّةة وشبهه مما ينتقل قريباً قولان» وسؤر 
ماعادته استعمال الجاسة إن ريشت في أفواهها نجاسة عمل 


= أبو إسحاق التونسي وابن رشد: إن شابه أحد أوصاف العذرة أو قاربها. فهو لج 
انظر : المواق: 1/ 95» والحطاب: 94/1. 
)1( أئ : أن الدم غير المسفوح طاهرء كالباقي ف فى العروق. وهو من التقديرات الشرعية 
التي يُعطى فيها المونجود حكم المعدم للضرورة. 
(2) أصل الخلاف في المذاهب: هو هل للقراد والذباب نفس سائلة أم لا؟ 
(3) يشير بفيها للمدونة. 
(4) قال أبو عمر: المني نجس لمجرى البول» وقال ابن شاس : وقيل المني نجس لأصله . 
المواق: 104/1. 
)5( فعلى القول بأن نجاسة المني لأصله يكون مني المباح والمكروه نم نجساء. وعلى القول 
: بان تتخاستة لمجرى البول لا يكون نجساً من المباح الذي لا يأكل النجاسة لأن بوله 
طاهر» ولا من المكروه على القول بأن بوله تابع - انظر: الحطاب: 104/1, 
والككنتاوئ: أسهل المدارك» 1/ 6461 حيث ذكر أن المشهور نجاسة المني . | 
)6( ذكر صاحب التوضيح في اللبن والبيض والعرق أن الذي اختاره المحققون كعيد الحق 
ظ والمازري وابن يونس الطهارة» وإن الخلاف في هذه الأشياء مبني على أن النجاسة إذا 
تغيرت أعراضها تطهر أو لا؟ ‏ الكشناوي 1/ 63 الحطاب 10/ 93. 
(7) في (م): وعرق السكران قولان. 
(8) لو قال المصنف: وإن تيقن وجود النجاسة في أفواهها لكان أحسن؛؟ لان النجاسة قل - 
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عليها'» وإن لم تر وعسر الاحترازٌ كالهرٌ والفأرة فمغتفرء وإن لم يعسر كالطيْر 
والسّباع والدّجاج والإوَّرٌ المخلاة فثالثها المشهور: يُفَرّق بين الماء والطعام 
لاسْتِجَازَة طرخ الماء( 2 وشۇر الكافر وما أدخل يذه فيه وسؤر شارب الخمر 
وشبهه زوأ مثله. ولا يُصلَّى بلباسهم بخلاف نسجهم› ولا شاب غر الوضاى 
بخلاف لباس رأسه ولا بما يحاذي الفرج من غير العالمء اف سور الاي 
والحائض» وفي قليل النّجاسة في كثير الطّعام المائع: قولان“ء وأمًا الجامدٌ 
كالعسل والسّمن الجامدين فينجس ما سرت فيه خاصّةً قليلة أو كثيرة: فتلقى 
وما حولها بحسب طول مكثها وقصّرهء وفي استعمال النّْجس لغير الأكل 
كالوقود وعلف التحل والدَّوابٌ قولان بخلاف شحم الميتة والعذرة على 
الاش وفي طهارة الزَّيْتِ الجس ونحوه واللخم يُطبخ بماءٍ نجس والزّيتون 
يملح بماء نجس » وفي الفخار من نجس غواص كالخمر: قولان» وفي نجاسة 
البيض يُصْلقٌ مع نجس بيض أو غيره: قولان» وفيها: وإن وقع الخشاش في 


= تتيقن وإن لم ترء ولهذا قال ابن شاس: فإن قطع بنجاسة أفواهها ‏ هذا إذا جعلنا 

| الرؤيا بصرية» وإن جعلت علمية فلا إشكال . ) 

(1) قال ابن عبد السلام: لم يقيد ابن الحاجب زمن الرؤية» وعادة الفقهاء تقييده فيقولون : 
إن ريئت في أفواهها وقت شربها نجاسة» وهذا التقييد لا بد منه ‏ الحطاب: 82/1. 

(2) في المسألة ثلاثة أقوال: الأول: الحمل على النجاسة في الماء والطعام فيراقان نظرا 
إلى الغالب. ظ 
الثاني : الحمل على الطهارة فيها نظراً إلى الأصل» واختاره ابن رشد. 
الثالث: المشهور: يطرح الماء دون الطعام» لاستجازة طرح الماءء ولأن الماء 
يستجاز طرحه على النفوس» أي أن الماء ليس له حرمة كحرمة الطعام فيجوز طرحه 
على الأرض - الحطاب: 78/1. 

(3) المراد بالعالم هنا العالم بآداب الاستبراء . ) 

6 اللا 
الدردير : الشرح الي 1/ 21. 

(5) نقل في النوادر عن ابن الجهم والأبهري أنه لا بأس أن يوقد بشحم الميتة إذا تحفظ 
منه. الحطاب 120/1 نقلاً عنه. 
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قذر أكل منھا واستشکل لأكله حنَّى قال أبو عمران ”سقط لاء وقال آخرون: 
نعي ولم ال 

الأواني من جلد المُذَكّى المأكول طاهرة ومن غيره نجسة]؛ وفيما دبغ أو 
ذكي من غيره إلا الخنزير ثالمّها : المشهور : الميتةٌ مُقَيَدُ الطهارة باستعماله في 
اليابسات والماء وحده ولا يباع ولا يُصلَى 5 امن 0 والمذكى [طاهرٌ] 
مُطلقاً وإن لم يدبغ» وفيها: ولا يُصلَى على جلد حمارٍ وإن دكي وتوقف عن 
الجواب في الكَيْمَحْت . 

يا الذَّمَّبِ والفضة حرامٌ استعمالّهًا على لجل والمرأة ة اثفاقا0©© واقتناؤها 
على | الأصح E‏ الباجية: 7 a‏ 8 وأنكر لانتفاء ضمان 


ا 


(1) انظر المدونة الكبرى: 4/1. 

(2) أبو عمران: موسى بن عيسى بن أبي حاج الغفجومي الفاسي القيرواني» تفقه 
بالقابسي › من مؤلفاته: التعليق على المدونة توفي سنة 430 الشجرة: 106 . 

(3) المشهور عند المالكية: هو أن جلد الميتة نجس ولو ذبح فلا يصلى به أو عليه» وقال 
أكثرهم مطهر طهارة مقيدة» أي يستعمل في اليابسات والماء وحده والرخصة لا تجاوز 
موردها انظر الدردير: الشرح الصغير: 20/1. والحطاب: 101/1 والكشناوي: 
أسهل المدارك: 55/1. 

(4) انظر المدونة: 92/1. 
رقال الو تيد ال وي وسات مالكاً عن الصلاة ة بالكيمخت فغضب علي وقال: 
ما هذا التعمق؟ وقال ابن القاسم: ما يعجبني انظر : البيان والتحصيل 29۰38/ 2 . 

(5) اتفق الأئمة على أن استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب حرام . 

(6) يحرم على المكلف ذكراً كان أو أنثى اتخاذ إناء من ذهب أو فضة ولو لم يستعمله 
بالفعل؛ لأنه ذريعة للاستعمال» ومعلوم أن سد الذرائع واجب عند المالكية» فلا 
يجوز اقتناؤه لعاقبة الدهرء ولا التزين به على الرف» وهو المعتمد فى المذهب انظر: 
الكشناوي : 1/ 41» والدردير: الجامع الصغير: 23/1 الى بلغة السالك : 
1/ 23 . 

(7) مذهب الباجى فى الاقتناء الجواز» لأن الأصحاب أجازوا بيعها ‏ الحطاب: مواهب 
الجليل : 1 128. 

(8) رد على الباجي بأن عدم جواز الاقتناء مبني على حرمة الاستئجار على صياغتها - 
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ومن الجواهر قولان: بناءً على أنه لعينها أو للسَّرّف ولو غد ادهب 
E et e r‏ 
على الأصح. قال مالك فيهما: لا يعجبني أن يشرب منه ولا أن ينظر فيها. 

وفي إزالة النّجاسة ثلاث طرق : 

لرل تاقار والتلقين. والاسالة > واج مطلقا: لاف فى 
الإعادة خلافٌ في الشّرْطيّة . 

الكّانية : للجلاآاب ا الرّسالة: سء والإعادة كتارك السَنْن.. 

الكَّالمة : للحيو وغه ثلاثة ة أقوال في المدوّنة : وا الذكر والقدرة 
لإيجابه الإعادة معهما مطلقاً دون النّسْيان والعجز لأمره في الوقت خاصَّةٌء وقال 
فى الظهر والعصر إل الاصفرارء الغانى : واجبة مطلقاً لابن وهب د 
أبداً وإن كان ناسياء الثَّالتُ: سنَّةٌ قال أَشهّبٌ : تستحتٌ إعادتهٌ فى الوقت عامداً 
اا ١‏ 


وعفي عما يعسر كالجرح يمْصل والذئلِ تسيل في الجسد والتّوب» 
تفاحش استّحبٌ بخلاف ما يَنْكَأ فاته ف والكرأة تزضع و 
واستحت: لها ثوبا للصّلاة والأحداثِ تستَنكح وبول الفرس للغاذي60) 3 


= ولاضمان على من كسرها وأتلفها ‏ المرجع نفسه . 

(1) انظر المواق - التاج والإكليل: 1/ 129. 

(2) قال في التوضيح: الطريقة عبارة عن شيخ أو شيوخ يرون المذهب كله على ما نقلوه. 
فالطرق عبارة عن اختلاف الشيوخ في كيفية نقل المذهب» - نقلاً عن الحطاب: 
مواهب الجليل 1/ 38 . 

)03 ال ل ل ا 
انظر: الدردير - المرجع نفسه 1/ 25. 

(4) يعني يعنى أنه يعفى عما يصيب الثوب والجسد من أثر الدمل إذا لم يقشر وسال بنفسه. لأن 
كل مأمور يشق على العباد فعله سقط الأمر به» وكل منهي شق عليهم اجتنابه سقط 
النهي عنه . 

(5) معناه تجتهد في درء البول عنهاء ويعفى عما يصيبها بعد ذلك . 

(6) معناه: تخفيف بول فرس الغازي إذا أصابه بأرض حرب ولم يكن له ممسك غيره» = 


36 


البتواسير وعَمًا أصاب يده بردّها إن کثر)» وعن يسر“ عموم الدَّم بخلافٍ 
البول وغيره» وقيلَ: يوم بِعْسْلِهِ ما لم ب يره في الصّلآة» وروي يسيرٌ الحييض 
ككثيره و : ودم م المئتّة وفي يُسير القيْح والصَّدِيدٍ قولان. وفي اليسير والكثير 
طريقان: ابْن سابق: ما دون الدرهم ا وقي الهم ا 
ابن يشير : قدرٌ الحِنْصَرٍ والدَزْمَم وفيما بينهما قولان” ¢ وعن دم البرّاغيث غير 
00006 ادر وعن أثْرَ المَخْرّجينء وعن الحْفٌ والنّعل من أرواثِ 
الذّرات اننا يدُلَكُه ويُصَلَّي به للمشقّة ورّجَع إليه للعمل بخلاف غيرهما 
كالعَذِرَة فلك يِحلْعْهُ المَاسِحٌ لا ماء معه ويَنيمُم . . ابن خیب : عْفِيَ عن الف 
و وفي الرّجْلٍ مُجَوَدَة: قولان» وعن طين المطر, ونحوه كالماء المستنقع 

E‏ وإن كان فيها العذرة» وقال: مازالت الطدق وهذا فيها وكانوا 
ا ل ولا يغسلوت» وفي عين النّجاسةٍ فيه: قولان» 
ولو عرق من المُسْتَجِمِرٍ موضع الاستجمار فقولان» والمرهّمٌ النُجس يغسل 


= ويتقيه بأردض الإسلام ما استطاع فهو موضع تخفيف للضرورة. . المواق ‏ المرجع 
السابق 1/ 149 . 

(1) قيد الكثرة راجع إلى إصابة البلل لليد: وبالتالي ينتفي غسلها مع الكثرة» ا 
الثوب E e‏ 

(2) واليسير ما كان دون الدرهم» انظر: المواق: المرجع نفسه 146/1 وظاهر كلام 
المصنف رحمه الله أنه يعفى عن ذلك مطلقاً في الصلاة وغيرها . 

(3) أي: أن مادون الدرهم يسير وما فوقه كثير. 

(4) طريقة ابن بشير أن قدر الخنصر يسيرء والدرهم كثيرء وما بين الدرهم والخنصر 
قولان. 

(5) اختلف في حد التفاحش» فقيل : ما يستحيا به في المجالس من الناس» وقيل: ما له 
اة 

(6) معناه أن الإمام مالك رجع إلى القول بالعفو عنه لعمل أهل المدينة» وقيد سحنول 
العفو بالمواضع التي تكثر فيها الدواب بخلاف ما لا يكثر فيه الدواب فيعفى عنه . فى 
قول المصنف رحمه الله «للمشقة» إشارة إلى هذا القيد. انظر: الحطاب: 154/1 . 

(7) المدونة: 20/1. 

(8) أصح القولين إن هذا مما يعفى عنه. 
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على الأشهر» والنّجاسةٌ على طرف حصير لا تُمَامنُ لا تَضُوٌ على الأَصَّدٌ(21. 


ا طرف العمامة ره وقيل : إن تحر کت بحر کته › وعن السَّيّف 
الصّقيل وشبهه يُمْسَحٌ لانتفائها أو لإفساوه" ولا يلحق به غيرُهُ على الأصحء 
وعن ماسح المَحَاجم وفيها: e Seh‏ الور أن 
ذيْلَ المرأة المُطال للستر يُصِيبَه به ر طب النّجَاسَة لا يَطهُرٌُ بما بَعْد RE‏ 
الزيق يق فينقطع الدَّمْ ولا عص بفيه وتش وال عفر ا" لا تَرّال ا 
إلا بالماءِ على الأصّحّ وقيل: وبنخو الخل07. 

والاستنجاء ء ياتي وأا الحدث فبالماءٌ باتقَاق ؛ وغيرُ المعْفُرٌ إن بقي طعمه لم 
يطهرء وإن بقي لوه أو ريخه لعُسْر قَلْعهِ بالماءِ مَطَاهِكِ. 


والعْسّالَة©) المْتَعَيدَةٌ نجسةٌ وغير المُتََيرَةِ طاهِرَةٌ ولا يَضُوْ بَكَنّها لاله جر 
المُنفصل» وإذا لم يَتَمَيْزُ مَوْضعَهًا عَسَلَ الجميء» وكذلك أحد كُمَيْهِ على 


(1) ظاهر كلام ابن الحاجب أن الخلاف في الحصير ولو لم يتحرك بحركته» وليس 
كذلك . انظر: الحطاب : المرجع نفسه 1/ 137. 

(2) معناه أن كل ما كان صلباً صقيلاً وكان يخشى فساده بالغسل فإنه يعفى عما أصابه من 
الدم» وأشار المصنف بقوله «لإفساده» إلى أن المشهور في تعليل العفو هو الإفساد 
بالخسل . واشترط بعضهم في الدم أن يكون مباحاً كدم الجهاد والقصاص» وبالتالي 
لا يعفى عن دم العدوان. وهذا يجري على الخلاف في العاصي هل يترخص أم لا؟ 
انظر: العدوي» حاشية على المجموع؛ 264/1 والحطاب: 1/ 156. 

(3) انظر: حاشية العدوي على المجموع: 263/1 والحطاب: 150/1». والمواق: 

.150/1 

(4) انظر: الحطاب: المرجع نفسه 1/ 149. 

(5) هذا قول ابن بشير وغيره» الحطاب: 162/1. 

(6) الغسالة: هي الماء الذي غسلت به النجاسة . 

)7( علي لومي : إلا أن لا يجد من الماء ما يعم به الثوب ويضيق لا ةد 
موضعها. نقلاً عن الحطاب: 1/ 160. 
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الا فإن شك في إصابتها ضح كما لو شك في بعض الوب 

فيه أو تحيض فيه [امرأة] ونحومء قال : 2 من أمر الاس و 

0 ا ؟ كونه نجاسّةً: فقولان 2 فإن شك فيهما' فلا 

2 . وفي النيّةَ في الفح : قو لان والجسد في المح كالئّؤب على 
صح وفيها: ولا یغسل ألتينه ق ا سى إصابتَهُمَا فأَخِذَ منه 

س الق ترك 08 فقال ابن القاسم”” ور00 [وعيسى بن 


)1( ا إذا أصابت النجاسة أحد الكمين وشك في محلها غسل جميع ما شك فيه. هذا 

هو فر لصح م ذكر المصنف. وقال ابن العربي : يجتهد فما أداه اجتهاده أنه نجس 
غسله. انظر: الدردير: الشرح الصغير 1/ 30ء والحطاب: 160/11 والأمير: 65/1. 

(2) إن شك في إصابة النجاسة للثوب نضحه وجوباً. انظر الأدلة على وجوب النضح عند 
الحطاب : 1/ 166. 

(3) المدونة: 22/1. 

(4) إذا تحققت الإصابة وشك في نجاستهاء فالمشهور عدم النضح لأن الأصل في الأشياء 
الطهارة» وقيل فيه النضح»› وهذه رواية ابن نافع عن مالك وعزاها ابن عرفة لرواية 
ابن القاسم. . انظر: المواق: 1/ 168» والحطاب: 1/ 2.168 والأمير: 67/1. 

(5) وهو أن يشك في الإصابة وفي نجاسة المصيب . | 

(6) ظاهر المذهب عدم اشتراط النية في النضح - انظر: حاشية العدوي على المجموع : 
1/ 65 والدردیر : 1/ 31. 

(7) في هذه المسألة قولان مشهوران عبر عنهما خليل بكلمة «خلاف» وحيث قال خلاف 
فذلك للاختلاف في التشهير؛ واقتصر المصنف رحمه الله على ذكر أحد القولين. 
وقال الحطاب: «والحاصل أن القول بغسل الجسد أقوى من القول بنضحه» وهذا 
مذهب ابن رشد وعبد الحق - وبسط المسألة بأدلتها في مواهب الجليل للحطاب: 
1 2169 والأمير: من شرح المجموع: 1/ 67» وحاشية العدوي على 
المجموع : 61/1 . 

(8) المدونة: 1 

(9) ابن القاسم: هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العتقي من أصحاب مالك 
وأثبتهم . توفي سنة 191 ه خارج باب القرافة ‏ الشجرة 58. 

(10) سحنون: هو أبو سعيد عبد السلام سحنون بن سعيد التنوخي. توفي سنة 24٠‏ ه - 
الديباج 160 . 
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هس م 


لا إعادة ؛ ويُْسَلُ الإناءُ من وُلُوعْ الكَلْبٍ سَبْعآ للحديثِ فقيل : 0 ٠‏ وقيل : 
داريو وقيل: لنجاسّته» ول وقيل : الا وقيل : انهم 
هوا فلم يَنْتَهُو ا وفي وجوه وندبه: روایتان أ ولا يومد إلا عند قَصْد 
الاستِعْمَالٍ على المشهور”" ولا يَعَدّد الغسلٌ بتعَدّدِه على المشور ب ")2 وفي 
إلحاق الخنزير به روايتانِء وفي تَخصيصه المَنْويَ عن اتَّحَاذْه : قو لان( 
وروی ابن القَاسِمٍ في الماء خَاضّة. وروی أبن وهب: وفي الَا ونيا 


وتار د کالغشل ۳ وقال أَشهّتُ [وا, بن نافع] وابن الماجشون : 


(1) عيسى بن دينار: هو أبو محمد عيسى بن دینار بن وهب القرطبي الفقيه العابد سمع 
من ابن القاسمء له كتاب الهدية في الفقه توفي سنة 212 الشجرة 64. 

(2) ذهب خليل وابن عرفة إلى أن هذا القول لابن حبيب وأن ابن القاسم يقول بالإعادة في 
الوقت فقطء ومشى الأمير والصاوي على تضعيف قول ابن حبيب هذاء وقالا: والمعتمد 
قول ابن القاسم وسحنون من أنه يعيد في الوقت فقط لخفة أمر النضح : انظر: الأمير : 
المرجع نفسه 1 وحاشية الصاوي: 31/1. ومواهب الجليل: 1/ 166» 167. 

(3) هذا هو المشهور من المذهب لطهارة الكلب . انظر: الحطاب: 177/1 - والتعبد هو 
الحكم الذي لا يظهر حكمه بالنسبة إلينا: المرجع نفسه . 

(4) انظر: ابن رشد: المقدمات الممهدات: 90/1. 

(5) المشهور في المذهب أن ذلك مندوب: انظر: أسهل المدارك: 57/1 والأمير 
المجموع : 270/1 وابن رشد: المقدمات 1/ 92. 

(6) وقيل: يؤمر بالغسل بفور الولوغ. الحطاب: المرجع نفسه 178/1 والخلاف مبني 
هل الغسل للتعبد أو للنجاسة؟ فمن قال للتعبد قال بغسل الإناء عند ولوغ الكلب لأن 
العبادات لا تۇخر› ومن قال للئجاسة. فقال بغسله عند استعماله» وهو مذهب 

ظ البغداديين . انظر: حاشية العدوي على الأمير: 70/1. 

mM‏ لأن الأسباب إذا تساوت موجباتها اكتفي بأحدها كتعدد اران في الطهارة والسهو 
في الصلاةء وموجبات الحدود. 

(8) والأصل في الخلاف: هل الألف واللام في الكلب للجنس أو للعهد؟ 
فمن قال للجنس قال بالعموم فلا يختص الغسل بالمنهي عن اتخاذه» وهو المشهور . 
ومن قال للعهد قال بتخصيص الغسل بالمنهي عن اتخاذه فقط ‏ انظر: الحطاب : 
المرجع نفسه: 1/ 179. وابن رشد: المقدمات: 1/ 89. 

(9) المشهور ما رواه ابن القاسم: والخلاف مبني على خلاف أهل الأصول في تخصيص 
العموم بالعادة» إذ الغالب في الأواني التي تبتذلها الكلاب هي أواني الماء لا أواني = 
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إن كان 0 ففي الماء وحده وكان 0 ا وقيل : الحديث» وقيل : 
الؤجَوبٌ» وقال: جاءَ هذا الحديث وما أَدْرِي ما حقيقته 20 ؤكان ترف الكلت 


و 


كَأَنّهُ من أَهْلِ البيت : س غير من السَبَاع وفي إرانتهما: مره اا 
لا الطَعَامٌ وكان يَسْتَمْظِمٌ أن ؛ عد إلى رذق لله یراق لاه وَل فيه كلب وفي 
غسله بالماء المَوْلُوغ فيه: قولان كو وفيها: لو توما وماى E‏ 
وفيها: لا بني إِنْ كان فليا . 


واوا الأواني قال وة 2 ويتركهاء وقالَ9' مع 
.)8 3 آل 
ابن الَاحِشُونٍ وميا وا زاد ا ويغسل 


ON RÎ 


= الطعام فالعادة أنها مصانة. انظر في مجموع ما ذكر - الشنقيطي: تبين المسالك 
1/1 والحطاب : المرجع نفسه: 1/ 175. 

(1) المدونة: 5/1. 

SE 0) 

)3( قال خليل في التوضيح : والصحيح أنه لا يغسل به لما في مسلم «فليرقه ويغسله سبعاً) 
نقلاً عن الحطاب: 1/ 177. 

(4) المدونة: 5/1. 

(5) المدونة: 6/1. 

(6) بمعنى التبست» ومساألة الأوانى إنما تفترض على مذهب من يرى أن الماء اليسير 
جسن تمجره ملاقاته للتجاسة البسيرة ولى لم يتفي فاا فير فلا أشعياة» لانه: ظاهر 
لا التباس فيه . 

)7( أي : سحنون . 

)8( ابن مسلمة: هو محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام المخزومي› روى عن مالك» 

ظ وتفقه عنده. توفي سنة 216 ه - ترتيب المدارك 131/3 . 

(9) مقتضاه أن يغسل ما أصابه من الماء الأول بالماء الثاني ثم ا وهر و 
ابن مسلمة . انظر: الكشناوي: أسهل المدارك 1/ 43. 

(10) ابن المواز: هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الإسكندري المعروف بابن المواز» من 
مؤلفاته : الموازية» توفي سنة 269 ه ‏ الديباج : 232/ 233» الفكر السامي للثعالبي : 
2 101. 

(11) ابن سحنون: هو أبو عبد الله محمد بن سحنون تفقه بأبيه» من كتبه: المسند في = 
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كالقبلة بن القَصّارك» مهما إِنْ كَثْرَتْء ومثلٌ ابن مَسْلَمَةَ إن قلت فإن 
0 بم بعلم عَملَ عَلَيْهِه وبظَن قولان: : كالقبل©) ويتحرى في التیا ب 
وقال ابن المَاجشونِ: يُصَلَي بعدد د النْجسِ وزيادة ثوب» فلو رأى نجاسة في 
0 يَنْرعهًا ا زلا 18 بن المَاجشونِ: كماد طا 

ويد في الوقت إن لم يكن َر ا إن أمكن تمادى وإن لم يُمْكِن 
ا فلو رآها في الصّلآة ثم َي تماد فَقَوْلان!. واا قبلها فكما لو لم 
برها غلى المسهو 0 ولو شالت وص أو تكآها تماد إلا ان يكرن عد 007 


6س ل سر 


إلا أن تمْصُلَ بنفسها ولا نكف فَيَدْرَأَهَا بخزقة . 


> الحديث» توفي سنة 256 هء الديباج: 34/ 37ء الشجرة: 70/1. 

(1) وهو الصحيح عند ابن العربي. نقلاً عن صاحب التوضيح - انظر : الحطاب: المرجع 
نفسه 1/ 171 . 

(2) ابن القصار: هو أبو الحسن علي بن أحمد البغدادي المعروف بابن القصار قاضي 
بغداد» له كتاب في مسائل الخلاف . توفي سنة 398 ه- الديباج 199 . 

(3) أي: أن قول ابن القصار كقول ابن مسلمة إن قلت الأواني» وكقول «المحمدان» إن 
کرت ١‏ 

(4) القولان مبنيان على الخلاف في مسألة جواز نقض الظن بالظن . 

(5) وهو المشهور ‏ وما أطلقه المصنف في التحري يجب أن يقيد بالضرورة. انظر 
الحطاب: المرجع نفسه 1/ 160. الدردير: المرجع نفسه 31/1. 

(6) المدونة: 20/1 - وانظر ما ذكر من قيود هذه المسألة : الدردير: المرجع نفسه 1/ 26ء 
والحطاب: المرجع نفسه 1/ 141. 

(7) مطرف: هو أبو مصعب مطرف بن عبد الله بن سليمان بن يسار. ابن أخت مالك» 
روى عن مالك» وعن كثير من علماء المدينة» توفي سنة 220 ه. الديباج : 345. 

(8) رجح سند وخليل في التوضيح القول بالبطلان» وقال في الشامل: بطلت الصلاة على 
الأصح. واختار ابن العربي الصحة» الحطاب: 141/1 حاشية الصاوي على الجامع 
الصغير: 26/1. 

(9) من رأى النجاسة قبل الدخول في الصلاة فهو كمن لم يرها على المشهورء ويعيد في 
الوقت. 

(10) فإذا تفاحشت يستحب له الغسل»ء الحطاب: 1/ 156» 157. 
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قولان””) فإن شلك فتله ومضى. فان كر بحيث سال أو قطْرَ وتلطْحَ به قطم» 
وإن لم يَتَلَطَخ جَارَ أن يقطع أو يخرج فيغيله ثم يَبّني مطلقاً على المُدَونة) 

ص e‏ 2 سے 5 ص 
e‏ وقیل : واتم ة وكذلك إن كان إماما 


م ركعة 


وكيفيثة: أن C8‏ تنسكا ا إلى ى المياه | لمكت غير بكم 
a‏ لا في ال لإقباله إليها ثم يَبْتَدىء من القراءة 11 كان كد 
واحدة بخلاف ادر ول يض 0" 0 © فإن رَجَع في غير 
الجمعة فَظَنَّ فراغ ومام ته مكانة إن أمكن : أمات ا أو أخطاء فإن خالف 


301 لاعن فى ذلك ان عر عن الخطانة» رضي ا وا ی طمن و شع 
و 1 

(2) الجواز لابن حبيب» وعدمه لابن مسلمةء والصحيح الأول. وقد نقل ابن رشد 
الإجماع على جواز اللإيماءء الحطاب: 1/ 474 ابن رشد: المقدمات 104/1. 2 

(3) صورة هذه المسألة أن يكون الرعاف كثيراً لا يذهبه الفتل ولكن لم يتلطخ به الثوب أو 
الجسد» فقال ابن القاسم بجواز القطع عملا بالقياس واختار مالك رحمه الله البناء 
اتباعاً للسلف. إذ جاء عن جمهور الصحابة والتابعين إجازة البناء في الصلاة بعد غسل 
الدم. وهذا على أصله أن العمل أقوى من القياس» لأن عمل السلف المتصل لا يكون - 
أصله إلا عن توقيف . انظر: ابن رشد: المرجع نفسه 1/ 105. 

(4) أي: يبطل فى المضى لا فى العود إلى الصلاة. والخلاف إذا كانت النجاسة يابسة»ء أما 
إذا كانت رطبة فتبطل الصلاة باتفاق ‏ انظر ابن رشد : المرجع نفسه 1/ 106 . 

(5) “أي أن الراعف إذا لم يقطع صلاته وخرج لغسل الدم ثم رجع ليكمل صلاته» فهل 
يعتد بما مضى من صلاته فيبنى على عمل من صلاته أم يبتدىء الركعة التي لم تتم؟ 
المشهور: أنه لا يعتد إلا بركعة كاملة بسجدتيها. 
وقيل: إنه يبنى على ما عمل من صلاته ‏ انظر المسألة مفصلة عند ابن رشد: المرجع 
نفسه 2105/1 2.106 والكشناوي: المرجع نفسه 1/ 288. والحطاب: المرجع نفسه 
4/1 485. 
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لله يطل أصابَ أو أخطأ فإن كانت الجُمُعة رَجَح على المشهور”'. واا 
“رجع وإلاً فمكانه ت[ وعلى المشهور لو رعف فَسَلّم الإمامٌ رجع 
ٿه سل ٠‏ فإن سم الام فرعف سلّم وأجْرَأه. فإِنْ كان لم يم رَكعة 
0 اا طا ول سن انا علق ا ا رتال ا إن 
شاء قَطَعَ أو بنى على إِحرَامِه أو على ما عل فيها. 
وإذا اجتمّع : : البناء والقضاء ء نفى اليدَاية قولان لابن القاسم وسحئون. وذلك 
بأن يُدْرِكَ المَّانِيَة وَالثَالَِة : مع أو إحداهُمًا وعلى البناء في جُلُوسِهِ في الأخيرة إن 
لم تكن ثَانينُهُ: قَوْلانِء ويجتوع م القضاءٌ والبناءً في حاضرٍ أدرك انيه مُسَافِرٍ 
وفيمن درك انه صَلاة خواف في حضر حَض ا > ولا يبڼي في قرْحة ولا جرح 
ولا قيْءِ ولا في شيءِ غير قير العاف 


الرؤضوة : 
فرائضه سكتٌ: اللْيِهُ على الأصَّحٌ9. وهي المد 


)1( آي أن الراعف إذا غسل الدم وأراد إتمام الصلاة» فإن ر فر الج وظن 
فراغ الإمام أتم مكانه إن أمكنه ذلك بأن كان المكان طاهراً تتهيأ فيه الصلاة» فإن لم 
يتم مكانه ورجع الموضع الذي كان فيه الإمام بطلت صلاته. أما في الجمعة فير جع 
مطلقاً إلى أول مكان من الجامع› فإن لم يرجع بطلت صلاته على المشهور. لن 
الجامع شرط في صحة الجمعة: انظر الحطاب: 1/ 487. 488 والكشناوي: المرجع 

ظ ا 

e الأول:‎ e PE e انظر : الحطاب:‎ )3( 
i E E AO عاج ووه‎ 

(4) انظر: ابن رشد: ا 000 

)5( 4 ا 5 يه 
كل واحد منهما قوية؛ 4 قلس عي لل a e‏ 
المشهور. ويقابله سقوط النية» Ns‏ رهق را6 . انظر: = 
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لو ًا بتخصيصه ببعض أحكامه ؛ كَرَفع الحدث 9 اسْتِبَاحَة شيءِ مما 
لا بباح إلا به وَإما بفزضِيّته E‏ ووقتها مع اول واجبه 7 وقيل: مع وَل 
وفي الفصل اليسير ین قولا ن9 وو بَعْدَهُ مُْتَمْرّه وفي جر رَفْضِهًا 
رد ال صو ِوَايَنَانِ" 6 ولو :قوق الت على الأعضَاء : فقولان بناءَ على رفع 


چ كشف نقاب الحاجب : 91 92 الذخيرة: 242/ 1ء المقدمات: 1/80. 

(1) النية لغة: الوجه الذي يذهب فيه والبُعد ‏ القاموس المحيط : مادة نوى: 1728 . 

(2) كيفية النية: أن ينوي المكلف رفع الحدث أو ما لا يستباح إلا بطهارة أو أداء فرض 
الوضوء. انظر: مواهب الجليل: 1/234. 

(3) انظر التاج والإكليل: 1/230 . 

(4) أي: قولان مشهوران. قال خليل: (وفي تقدمها بيسير خلاف): 14. ومصطلح 
خلااف») للاختلاف في التشهير» انظر : الذخيرة: 1/248 . 

(5) عزوب النبة: انقطاعها والذهول عنها ‏ فالأصل استصحاب النية إلى آخر الطهارة. 
وإنما سقط عنه ذلك للمشقة . 

(6) التحقيق فى مسألة رفض النية فى المذهب: الرفض لغة: الترك ‏ القاموس المحيط . 
00 9 . ظ ۰ ء 
قال خليل: «وعزوبها بعده ورفضها مغتفر» 14 وظاهر كلامه أن رفض النية لا يضر 
سواء كان بعد كمال الوضوء أو في أثنائه إذا رجع وكمل بنية رفع الحدث بالقرب على 
الفويو .د 
إذاً: فلرفض النية في الوضوء صورتان: صورة بعد كمال الطهارة» وأخرى في أثنائها . 
+ الصورة الأولى: رفض النية بعد كمال الطهارة: عند ابن الحاجب: قال في جامع 
الأمهات: «وفي تأثير رفضها بعد الوضوء روايتان» . 
عند ابن جماعة التونسي : قال: «لا يؤثر رفض النية بعد كمال الطهارة ولم يحك 
خلافاً» . 
الي حكى الخلاف في ذلك. وقال ابن ناجي : «قال: الفتوى أنه لا يضر بعدما 
حكى الخلاف في ذلك» وقال سند: رجح صاحب الطراز أن الرفض لا يؤثر بعد 
الفراغ من العبادة» وقال للخمي: إنه القياس. والمشهور في هذه الصورة أن رفض 
النية بعد الوضوء لا يضرء وعليه الفتوى : 
- قال ابن ناجي في شرح المدونة: (اختلف إذا رفض النية بعد الوضوء على قولين 
لمالك: والفتوئ بأنه لا يضر لأن ما حصل استحال رفعه» اه. وقال ابن راشد: القول 
بعدم التأثير عندي أصح؛ لأن الرفض يرجع إلى التقديرء لأن الواقع بتسجيل رفضه. = 
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ھک ê‏ ا ريا و د الحفينٍ بل 9 الأخرى 


ل قسن مين افقاو زره رلک ns‏ : بنَاق عى أ 


0 كلا بْتَدَاءِ ا لا وظاهدها للقاشى فان ر ا وا اسیا غَيْرَة 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


والتقدير لا يصار إليه إلا بدليل» والأصل عدمهء ولأنه بنفس الفراغ من الفعل سقط 
التكليف بهء ومن ادعى أن التكليف يرجع بعد سقوطه لأجل الرفض فعليه 
بالدليل. اه هذا الذي مشى عليه خليل في ظاهر كلامه ‏ وهو مذهب ابن القاسم . 

# الصورة الثانية : رفض النية في أثناء الطهارة : 

- عند عبد الحق: لو رفض الوضوء وهو لم يكمله أن رفضه لا يؤثر إذا أكمل وضوءه 


بالقرب» ويظهر من كلام خليل في التوضيح أنه المعتمد. 


- عند سئن وابن جماعة: إن ذلك مبطل للوضوء. وقال ابن ناجي: إن عليه أكثر 
الشيوخ» وأن الذي نقله صاحب النكت من غرائب أنقاله ‏ أما إذا رفض النية في أثناء 
الوضوء ثم لم يكمله أو أكمله بنية التبرد والتنظيف أو بنية الحدث بعد طول فلا إشكال 
في بطلانه . 
الخلاصة: موقنس ا ممه كال ارهن زفي ا مر ا ر ك رن 
الحدث بالقرب» هذا على المشهور. 
صورة هذه المسألة: أن يغسل وجهه بنية رفع الحدث ولا نية له في تمام وضوئه» ثم 
يبدو له بعد غسل وجهه فيغسل يدر 
قال القرافي : «ومنشأ القولين عند الأصحاب أن الحدث هل يرتفع عن كل عضو وحده 
أو لا بد في ارتفاعه من غسل الجميع؟. 2.١‏ الذخيرة: 1/251. 
أي: يتخرج على هذه المسألة فرع آخر وهو أن من غسل إحدى رجليه وأدخلهما في 
الخف» ثم غسل الأخرى وأدخلها في الخف». هل يمسح عليهما أم لا؟ قولان. قال 
ابن بشير: في صحة النية مفترقة على الأعضاء قولان على طهر كل عضو بفعله أو 
بالكل. انظر التاج والإكليل: 1/239 . 
القابسي : وهو ابن القابسي» وقد تقدمت ترجمته . 
ابن أبي زيد: هو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني» أشهر فقهاء 
المالكية من مؤلفاته: الرسالة والنوادر والزيادات - توفي سنة 386 ه. الديباج : 
6 138. 
من أحدث قبل تمام غسله ثم غسل ما مر من أعضاء وضوئهء فلا يجدد النية عند 
الشيخ أبي الحسن» ويعيدها عند الشيخ أبي محمد انظر الذخيرة: 1/252. 
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أجزأه وفي الجتب تعيض وا فتَنْوِيَ الجتابة : قولان: فن 
وت ال نيما ل عورم E‏ 4 لاکد وخر الباجي ميه لقرَاءة 
الحائض » إن َصَهُ رجا َة ّث لاض كما ل رج أَحَد اللات قوذ 
ا بن اع تَالتُها : يستَيبح ما واه وول ل اله 
الؤْضوءٌ كالتّلاوَة جره على المَشْهُورٍ ولو شلك في الحَدَثِ وقلنا: : لا يُوجت 
ا أو نوضّاً 5 الإعادة : قو لان 6 ولو رك 
a r‏ 2 وارتوى الشفعة ر ي 

ىء عنْهُمًا9: وفي الجلآآب : ولو خَلَطَهُمًا بنئّة واحدة لم يجز بِنَاءَ على 
اء لكاي أو حصوله. را ا !اولمكي ا 
لا يُجَزىء عن المنويّ في النّانية» ولا عن المنسى فيهماء وقيل : 
يُجْىءٌ في الأولى لا الانبةء وقال ابن حَيِيب : بالعکس» ولا يَصحّ وُضوءُ 


(1) إذا تطهرت للحيضة ناسية للجنابة أجزأها وكذلك العكس؛ لأنه فرض ناب عن فرض - 
وذكر المصطلح «المنصوص» ليقابل التخريج انظر: التاج والإكليل: 236/ او كشف 
نقاب الحاجب : 99 الذخيرة: 1/251. 

(2) وهو المشهور. انظر: مواهب الجليل: 1/236. 

(3) لا يجزئه وضوءه على المشهور؛ لأنه قصد بوضوئه الفضيلة. انظر: مواهب الجليل 
9ء التاج والإكليل 239/ 1» عند قول خليل : (أو جدد فتبين حدثه) ‏ 14 . 

(4) اللمعة: بالضم: قطعة من النَّبْت أخذت في اليبس» والموضع لا يصيبه الماء في 
الوضوء أو الغسل . القاموس المحيط : مادة لمع 984. 

)5( المشهور عدم الإجزاء ولا بد من غسلها بنية الفريضة ‏ مواهب الجليل 1/239 . 

(6) يشير المصنف بفيها للمدونة ‏ وقال بالإجزاء؛ لأن المقصود من الجنابة رفع الحدث»› 
ومن غسل الجمعة النظافة» ولا منافاة بين المقصودين. ومن قال بعدم الإجزاء عوّل 
على أن المكلف مأمور بغسل جملة جسده للجنابة فإذا لم يفعل ذلك» وجعل الجمعة 
مشتركة فلا يكون آتياً بما أمر به فى واحد منهماء فلا يجزئه عن واحد منهما ‏ انظر : 
الذخيرة: 1/308. 0 

(7) انظر الذخيرة 1/307» الاستذكار 70/ 3» التاج والإكليل 1/312» الاستذكار 38/ 5. 
قال خليل: «وإن نوت الحيض والجنابة» أو أحدهما ناسية للاخرء أو نوى الجنابة 
والجمعةء أو نيابة عن الجمعة» حصلا. وإن نسي الجنابة» أو قصد نيابة عنهاء 
انتقيا»: 18. 
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الكافر ولا غسلهُ بخلاف الذمة تَجْبر لِلْحَيْض لِحَقّ الرّوج على المشهور 


الانية : غسشل جميع الوجه بإيصالٍ الما إِليْه 3 الدللى 2 على الور 
والوجه: من مَنَابتِ الشَّعَرِ المُعْتَادِ إلى م مُنْتَهَى الذَفنٍ فيڏخل مو ضع الما 
ولا يَدْخَلٌ مو ضع م الصَّلَع ومن الأَدن إلى الأَذْنْء وقيل : مر العذار إلى 
العذار*ء ول الأول في 2 الخد وبالتاني في ذي ال وانفرد عند 
الوّمّاب بأنَّ ما بین 0 وو ار ت ال درن 0 في 
ال وغيرهًا حَتّى الهُذب» وقر بوكدل7 7 رمك عمل مالظال من 
للَحْيّة على الأظهر كَمَسْح الرس . 


المَالتَه : غسل اليدين مع المرفقين وقيل : و فلو قطع المرفق ا 


(1) تجبر الذمية على الغسل في الحيض ولا تجبر في الجنابة» هذا إذا أراد زوجها أن 
يطأها. وفي المذهب قولان ألخران: ١‏ 

(2) لم يعد ابن الحاجب الدلك فريضة مستقلة بل ذكره مع غسل الوجه. بعكس ما ذهب 
إليه خليل وغيره. ) 
وفي الدلك ثلاثة أقوال في المذهب: المشهور ما ذكره المصنف؛ لأن مسمى الغسل 
لا يتحقق إلا به - ونفي الوجوب لابن عبد الحكم . والقول الثالث: أنه واجب لغيره 
(أي: لتحقق إيصال الماء). انظر: الاستذكار: 23/63 الذخيرة: 21/309 شرح 
زروق على الرسالة 109» 1/125. 

(3) الغمم: مانزل من الشعر على الجبين. 

)4( رواه ابن وهب عن مالك في المجموعة نقله الحطاب: 184/ 1. 

(5) أي: أن ما بين العذار والأذن سنة عند القاضي عبد الوهاب وهو ضعيف؛ لأنه إن كان 

من الوجه وجب وإلا سقطء ولا يثبت كونه سنة إلا بدليل. انظر مواهب الجليل 

KO I‏ ظ ظ 

)6( هو قول محمد بن عبد الحكم» وقيل هو قول مالك في رواية ابن وهب وا بن نافع - 
وقال ابن عبد السلام وهو الأظهر عندي بالقياس على المشهور في الغسل: زروق : 
١ 0‏ انظر التلقين 41/ 1ء الذخيرة: 1/254 والمشهور د تخليل الشعر 
الكثيف . 

(7) على خلاف المشهور. 
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ص و 


وفي تخليل أصابعهمًا : الوجوثُ و11 وفي جال الخاتمء ثالثها : 
يجبُ في الضيقٍ» ورابعهًا: ٠‏ يمزع . 


الرابعة: مسح جميع الوَّأْسِ للوَجُلٍ والمرأة وما اسْتُرخي من شعرهمًا 
ولا تَنْقَضَ عقَصهًاء ولا تنسح على حنَّاء ولا غيره e‏ علد ارح 
واخ ما تحورة الحمجمة وقيلل آخر مب الما الُنتاد فإن مسح بعضه لم 
يجزئة المعتاد على المنصوص » وابن يُجْرَىءٌ القّلئان» وقال أَبُو الفرَج : 
يجزىء الثلث» وقال ا النَّاصيَة . وروي عن أشهب أيضاً الإطلاق» 
وقال : إن لم یم رات جرا ولم قز مالا يو تزكة. وغسلة تالا : 0 
ويجزىء في فى الغسل اتفاقاًء وفيها: لو حلق رأسَه أو قَلَمّ أظمَار E‏ قال 
ل ا والظاهر : الصَّوَاتء فتفتح الحا وحكيّ عن 


عبد العزيز أنه 


الخامسة: غلل الرَجْليْن مع الكَعْبَيْنٍ وقيل دُونَهُمَاء وهمًا النَاتِئَانِ في 
الات .وف 7 علد قد اتراك وفي تخليل أَصَابِعِهِمًا : الوُجوبٌ والنَّدْبٌ 
9- 
سة: الجُوَالاةُ. وقيل : سْنَةٌ والتَفْريقُ اليسيرٌ مُعْتَمرٌ والكثير انها 
EEL‏ حير ذَكَرَهُ فَكَالمْتَعَمّدِء فن افق غشله 
بغير تجديدٍ نيه لم يُجره؛ ولا يمْسَحُ رأسَه َل لحيته بَل ِمَاءِ جديد؛ ولا يُعيد 


عَسْلَ رِجْليه ركان مو E‏ واا : يفسِدٌ إلآ في الوَّأْسِ» وخامسها: 
وفي الخْمَيْن» وفيها: : إذا قام لجز الماء ولم يَطْلْ حتى جف بَنَى . 


(1) منشأ الخلاف: هل تخليل الأصابع من الباطن فيسقط. > كداخل الفم والأنف والعين» 
أو من الظاهر فيجب؟ وهل محاكتها وتدافعها حالة الغسل تقوم مقام الغسل أم لا؟ - 
ذكره القرافي في الذخيرة : 8 [1. 

(2) انظر له المعالة بأقوالها في مواهب الجليل: والتاج والإكليل: 1/196 عند قول 
حليل : «لا إجالة خاتمه» 13. 

(3) قاله ابن شعبان ‏ الذخيرة 1/259 . 

(4) الموالاة فرض مع الذكر والقدرة» وهذا هو المشهور. 
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ال 

e‏ فل و َأ وفي كونه للعبادة أو 

الانىة: المضمضة : الثالثة : الاستنشاق وهو أن يجذبَ الماء نأئفة و2 
بنفسه وإصبَعيّه . َيُبَالْ غر 3 والاشتنشاق بغرفة 5 كالمضمضة› أو 
كلاهما بِعْرْفَة» ومن تركَهُمًا وصَلَى مر بفعلهماء وَيَتْتَحَت للمتعميك أن تعد 
الصَّلاةَ ذ في الوقت . 

الوَابعَة : أن ينسح أَدْيه بماءِ جَدِيدٍ ظاهرهما بِإِبْهَامَيْه» وباطنهما بإصبَعيه 
سينا فى ا وفي وُجوب ظَاهِرِهِمًا: قولان2!7. وظاهِدُهُمًا مِمّا يلي 

[التّادسة ]* أن حك تب على كوي وقال: ما أدري ما وجوبه› وثالثهًا : 
واحبٌ مع الذكرِ» وعلى الك لو تكس متعمداً فقولان كمَُمد ترك الحةدولو 
لاا أعاد بحضّرّة الماءء فإن بعد قال ابن القاسم: يُعيد المُتَكسَ خاصّة, 
وقيل : يُعِيدَهُ وما بعدة. 

الفضَائل : 

اا - وروي الإباحة وَالإِنْكَارٌ والسُوَالك© ‏ ولو بإصبّعه إن لم يجد. 


(1) مسح الظاهر والباطن سنة على المشهور؛ لأن مسمى الأذن يشملهماء ولحديث ابن 
عباس : (أن رسول الله بء مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهامه) 
أخرجه النسائي (74/1) باب مسح الأذنين مع الرأس 

)2( بدليل ما روى عبد الله بن زيد: ان رسول الله و مسح رأسه بيديه: فأقبل بهما وأدبر 
بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفا ثم رذهما إلى المكان الذي بدأ منه» الموطأ32 
> باب العمل في الوضوء. 

(3) لحديث أبي هريرة: أن رسول الله ي قال : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك 
مع كل وضوء». أخرجه مالك في الموطأ: (147) باب ما جاء في السواك» وأخرجه 
البخاري (887) في الجمعة» باب السواك يوم EE‏ اح /531,245 . = 
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والأأخضة غير الصّائِم'' أَحْسَنْء واليّمِينُ قبلَ اليتسارء وأن يبدأ بمُقَدّم رامق 
وانرد ابن الجَلاب بصفته» وقال: اخترتها لملا يكور المسح رذ يان ن التَكْرَارَ 
المَكْدُوهُ بماءِ جديد» وأن يُكَورَ المَغسول واا أفضل rO‏ 
بمح الأغضاء: ولا تَحْدِيدَ فيمًا يتَوضَأ به ويغتسِل على الأصح oe‏ 
الأقلّ مد مُذّ وصاعٌ. والواجبٌ الإشبَاغ. وأَنْكَوَ مالك التَّحْدِيدَ ا eT‏ 
وقال كان زمه عق تمن كرد بلك ال بی عد مشاء !© . 


6 د 240 


= والنسائي: 12/1» ومسلم (259) وصححه ابن خزيمة (139). 

(1) لأنه قد يصل طعمه إلى الحلق فيفطره. 

(2) لأن من أصول مالك رحمه الله: كراهية الحد في الأشياء» ودليل ذلك الاستقراء . 

(3) مذ هشام: قال ابن فرحون: «هشام هذا هو أمير المدينة الذي نسب إليه مد هشام؛ 
الديباج المذهب : 227. 
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الإستنجاء 


آدائه: 
الإبْعاد والتّستّر واا ا والملاعن كَالطَوْق الل والشاطىء 


م م يي 


والماء الرّاكد. وإعداد المزيل» والذكر قَبْلَ مَوْضعه فيه إن كان غير مُعَدَ لَه 
وفي جوازه في المعد: قولان كالاستنجاء ء بخاتم فيه ذكرٌء والخلوية وإدامة 
ارا ولا بأس بالقيام إن كان المَكَانُ رخو ولا كلم ولا يستقبل القبْلة 
ولا يَستَذِيوُها”! إلا لمِرْحَاضٍ مُلْجَْ إليه عار أو غيره فإن كان سات فقولان 
تَْتَمِلَهُمَا ناء على أنَّ الحزمة َه للمصَلين أو للقبلة» وفي الوطىء [قولان] بناء 
على أن للعوْرَة أو ِلْخَارِج. وشت نجی مما عدا دا الؤيح. ويكفي الماءً باتفاق 
ااا ورا الأرض» وقال ابن حبيب : إن عَم الماءٌء والجِمْعٌ بينهما 
أولى فإن انتشرّ فالماء [بائقَاق]” 6 فإِنْ كان قريباً جد : فقولان. 


والمني بالماء. الذي ية على المَشْهُو. وفي مَعْسُولِهِ قولان تَحْمَِلَهُمَا: 
جميع 5 الذكر للمغار ة2 ففي اة قو لان 5 وموضع + الأذى لغيرهم فلا نيه 


(1) لقوله كلةِ: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا بغائط ولكن 
شرقوا أو غربوا» متفق عليه [فتح الباري: 245/1» شرح النووي على مسلم 152/3] 
ومقتضاه أن لا تستقبل القبلة ولا تستدبر إلا أن يكون المكلف في منزله أو بين البنيان. 
وهذا غل المشهور: 

(2) معناه: إذا تجاوز المحل فالماء اتفاقاً. قال خليل: «وتعين في مني وحيض ونفاس 
وبول امرأة ومنتشر عن مخرج كثيراً» . 

(3) في هذه المسألة قولان: الأول: [قول الأبياني]: صلاة من اقتصر على محل الأذى 
باطلة: 
الثاني : [قول يحيى بن عمر]: لا تبطل الصلاة. 
ونقل ابن ناجي قولاً ثالغا: وهو أنه يعيد في الوقت» وقد نقله القفصي عن ابن أبي زيد 
القبووانى: ) 

yT (4)‏ حكن اخ الاو ل لفق إلى اه 7 . 
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1 هھ 1 00 ف ۳ لد 
والجامد كالحجر على اورا 5 ولا يجوز بنجس ولا بنفيس ولا ذي حرمة 


ص 


كَطْعَام أو جدار 017 أو شىء مكتوب » وكذلك الكَوْثُ و i‏ ل 


و 


على الأَصَحٌ)» فلو اسْتَجْمَرَ نجس أو ما بعدَهُ ففي إعادته في الوقتٍ: 


قولان)» وصفتة: أن يَسْتَتْرىة بِالسَّلْتِ والكّث©) الحَفِيمَيْن وَيَعْسِلَ الِيُسْرَىء ثم 


مر 


= قال القاضي أبو الوليد الباجي: والصحيح عندي أنه يفتقر إلى تجديد النيةء لأنها 
طهارة تتعدى محل وجوبهاء وعزاه خليل للأبياني . 

(1) عمدتنا القياس» لأن القصد الإنقاء والجامد كالحجر ‏ قال عليه الصلاة والسلام: «إدا 
قضى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة أعواد أو ثلاثة أحجار أو ثلاثة حثيات من تراب» . 
رواه الدارقطنى فى سئنه ‏ انظر الراية : 215/1. 
ولا يحتج علينا بحديثه كله : «أو لا يجد أحدكم ثلاثة أحجار» في أن ما عدا الأحجار 
رخصة؛ لأن مفهوم اللقب لا يحتج به إل عند الدقاق. وذكرت الأحجار لأنها الأكثر 
وجودا. ظ 

(2) لا يظهر لتخصيص ابن الحاجب جدار المسجد إلا الأولوية. 

(3) لحديث مسلم أن رسول الله كَل نهى عن الاستنجاء بالروث والعظم» وقال أبو هريرة: 
ما بال العظم والروث؟ قال: هما من طعام الجن» مسلم : شرح النووي 152/3. 
تنبيه: هل المنع في هذه الأشياء يقتضي الكراهة أو التحريم؟ أما المطعومات 
والمكتوبات فالظاهر فيها التحريم بدليل قول المصنف قال في البيان: «أجمعوا على 
أنه لا يجوز الاستنجاء بما له حرمة من الأطعمة وكل ما فيه رطوبة من النجاسات' أما 
الجدار فالمنع على التحريم» وأما النجس فظاهر المنع التحريم كذلك. أما الروث 
والعظم فالنجس منهما داخل في حكم النجاسة» وأما الطاهر منهما فالظاهر أن المنع 
منه على الكراهة . ظ 

(4) الحممة: الفحم. قال التلمساني : إِنَّ ظاهر المذهب فيها الجوازء والنقل يؤيده» قال 
أشهب في العتبية : سئل مالك عن الاستنجاء بالعظم والحممة» قال: ما سمعت فيها 
نهياً» ولا أرى بها بأساً في علمي . 
قال صاحب التوضيح : قيل: وإنما منعت الحممة لأنها تسود المحل ولا تزيل 
النجاسة . 
قال في الإكمال: المشهور عن مالك النهي عن الاستنجاء بالحممة . 

(5) القول بالإعادة في الوقت هو لأصبغ» والقول بعدم الإعادة هو لابن حبيب. 

(6) السلت: الإخراج باليد. 
النثر : الجذب» ومعناه: جذب الذكر ليخرج منه ما بقي من البول . 
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مَل البوؤل 2 لم الاخ ويُواصل الصت حتی ينقي؛ ولا تَضِدٌ رَائِحَةٌ اليد إذا 
أنقى ‏ وفي الأشجار: الإِنْقَاءٌ وفي تَعْيين ثلاثة لكل مَخْرَج : ولان وعلى 
تَعْيِهِمًا ففي حَجَرٍ ذي ٿلاثِ شعب : قولان» وفي إِمْرَارِهَا على ج خبيخ ات 
أو لكل چا واخ والثّالت : للوسط قولان» ولو 3 تَرَكَهُمًا سَاهِياً وَصلى ففي 
إعادَيه في الوقتٍ روايتانٍ لابن القاسم وأشهَبَء فقال ابن أبي زيْدٍ: اما 
ا لخي على حوب إِزَال النْجَاسَّة يُعيد أبدأء وعَرّقَ المَحَلّ 
تصيث I‏ 0 مَعْفْدٌ عله على الأصّحّ 


(1) فحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي ي الغائط. فأمرني أن آنيه 
بثلاثة أحجار» فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده. فأخذت روثة فأتيته بهاء 
فأخذ الحجرين وألقى الروثة» وقال: «هذا وكس» رواه البخاري (256/1 ) في 
الوضوء: باب لا يستنجى بروث» وأحمد (450/1)» والدارقطني في سننه (55/4). 
يحمل هذا الحديث على الندب» لأنه إذا أنقى بدون الثلاث فالمشهور الإجزاء. لأن 
الواجب الإنقاء دون العددء وقال أبو الفرج وابن شعبان بوجوب الإنقاء والعدد. فإن 
أنقى بحجر أو حجرين أجزأ. لكن يستحب التثليث . ظ 
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نواقض الوصوء 

ادات اغات ) 

الأَحْدَاث: الماد من المبيلين جِنْساً وت وق ااا وال والردى 
والغائط والريح› بخلاف دود أو حصا أو دم ا وقال ابن عبد الحَكم : 
وغيز الجنسٍ » وقال المَازِرِيٌ : وان کور وَشقَّ وعلى الور إن لازم أكنه 
الزَّمَانِ اسْتّحِبَء وإن تَسَاوَيَا مَوْلانء وإلآّ وَجَبَ على المَشْهُورِء أما إن لم 
مرق فلا فَائْدَة فيه» وإن كر المَذي للعزبة بة أو للنَذكر فالمشهور : لم وفي 
قابلٍ التَدَاوِي وال 5-8 

اا2 الان 1 سحب منه الوضو 6 وحيث سقط الوضوءٌ ففي 
إقامته للصّحيح قولالٍء وكذلك القروح» ولو صار يميا عاد بصفَّة المُعْتَاد 


ر 


فللميَأخْرِينَ قولانِ. 


)1( ينقض الوضوء بالخارج المعتاد في الصحة دون الخارج على وجه المرض والسلس؛ 
وطريقة العراقيين من أصحابنا: أن ما خرج على وجه السلس لا ينقض الوضوء مطلقاً 
وإنما يستحب منه الوضوء» والمشهور من المذهب طريقة المغاربة والتي سأذكرها بعد 

(2) طريقة المغاربة في السلس: أنه على أربعة أقسام : الأول: أن يلازم ولا يفارق فلا 
يجب الوضوء ولا يستحب إذ لا فائدة فيه ما دام السلس مستمرأء لما فيه من المشقة 
المرفوعة شرعاً. 
ان أن تكون مفارقته أقل من ملازمته فيستحب الوضوء إلا أن يشق ذلك عليه لبرد 
أو ضرورة فلا يستحب . 
الثالث: أن : تستوي الملازمة والمفارقة» ففي وجوب الوضوء واستحبابه قولان في 
المذهب قال ابن راشد: والمشهور عدم الوجوب. وقال ابن هارون: الظاهر . 
الوجوب . 
الرابع : أن تكون مفارقته أكثرء فالمشهور وجوب الوضوء خلافاً للعراقيين القائلين 
بالاستحباب . 
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الأَسْبَابُ ثلاثةٌ: وهي ما تنقض بما يودي إليه : 


يما 


الأوّل: : زوال العقل بجنون أو إِغمَّاءِ أو سُكر” 1 لاه دق © : 


اللّحْمَئٌ : الطُويلٌ التَقِيلُ ينقض مُقابله لا فض ل اويل الكَفيفة ؛ سحت مقابله 
قولان. 

الّانبَة : مثلهاء وفي الثَّالثِ قولان. 

الثالك :على هة يسر فيها الَو والحدث كالسّاجد [والمُضطّجع] يَنقْرْ 
مُقَابلَهُ كالقائم والمُحتبي لا يَنْقَضء وفي الَالثِ كالجَالسٍ مُستنداًء ولواب 
0 وفيها: إذا قمتم يعني من اللوم . 


يدلو ا RO‏ لماو E‏ 27 َشْتَهَى» فإِنْ 
وَجَدَّها ا باتفاتي قصّدَها أو لم يَقْصٌدْهاء فإِنْ قَصَّدَ ولم يجدٍ فكذلك 
على المنصوص» وخج اللخميئ من القْضٍ لا ينتقض. فإن لم يقصِدْ ولم يجد 
لم ينتقض» والمشهورٌ: أن الفبلةَ في القّم تقض للزوم اللَدَةء والحَائلٌ 


ا" و 


الخفيف لا ينع وفي بره قولان©, واللذة بالئظر لا بض على 


(1) زوال العقل مظنة لانتقاض الوضوء»ء لهذا قال المصنف: «وهي ما ينقض بما يؤدي 
إليه» ا أن زوال العقل غير ناقض في نفسه وإنما ينقض لأنه يؤدي إلى الحدث› 
فالمظنة تنزل منزلة المئنة . 
(2) النوم الثقيل الطويل ينقض بلا خلاف» والثقيل القصير فيه خلاف» والمشهور النقض› 
والتصير الخنيك لا بقض بلا لاف والطويلن. الشفيت» يحب فته :الوضوف 
- وعلامة الاستثقال سقوط شيء من يده أو سيلان ريقه» أو بعده عن الأصوات المتصلة 
به » والمستند في ذلك حديث علي , ا ل ا قال رسول الله 
ية : «وكاء السه العينانء فمن نام فليتوضأ» أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب 
الوضوء من النوم (203). . ۰ 

ويحمل حديث أنس رضي الله عنه : «كان أصحاب رسول الله َي ينتظرون العشاء حتى 
تخفق رؤوسهم» ثم يصلون ولا يتوضؤون» - رواه البخاري ومسلم انظر: فتح الباري : 
315-11 - على غير الثقيل . 

(3) لمس التساء يوجب الوضوء إذا كان للذة» قليلاً كان أو كثيراً مباشراً أو من وراء حائل 
رقيق لا يمنع اللذة - قال خليل : ارب اح يار a‏ 
حائل › وأول بالخفيف وبالإطلاق». = 
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e‏ وف الأنقاظ الكافل 2 قران اء على ا وء الى ارا 


اشهت 


زائدة: قولان» ومن حا الثهًا: إن كَانّ خفيفا مض (5 0 


التّالث : من الذّكَر يَتَقَيْدُ عَلَى الأخير رة فيها ان لحف أو باطن 0 


: ببَاطِن الكفٌ» في المَجمُوعَةٍ ال العرَاقئُونَ0© : اللَدةء و 


للْمَقطوع» ولا من آخرّء وقیل: ب شتض ال 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


سے سم کے 


ودليل انتقاض الوضوء باللمس قوله تعالى : ا و للمسئم السا فم يحدواماء» المائدة: 
6» وقد روي عن ابن مسعود وابن عمر أنهما قالا: «اللمس ما دون الجماع فمن لمس 
فعليه الوضوء» وقيد المالكية اللمس باللذة عملاً بحديث عائشة رضي الله عنها: «أن 
رسول الله ٤ة‏ كان يقبل فق روات ثم يصلي ولا يتوضأ» رواه أبو داود والنسائي 
وهو مرسل: انظر: سبل السلام: 66/1» جامع الأصول: 304/7. 
هذا قول الجمهور من الأصحاب» ويقابله قول ابن بكير بأن لذة القلب تنقض» قال 
ابن أبي زيد : «قول ابن بكير لا أعلم من قاله غير المازري» . 
قال اللخمي: اختلف في الإنعاظ إذا لم يكن معه مسيس» فقيل: لا شيء عليه إلا أن 
يمذي» وقيل: عليه الوضوء لأنه لا ينكسر إلا عن مذي - قال خليل: «ولذة بنظر 
کانعاظ» . ) ظ 
لقوله ب : «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ» رواه مالك في الموطأ: 30 في الطهارة: 
باب الوضوء من مسن الفرج» وأبو داود (181) في الطهارة» باب: الوضوء من مس 
الذكر» والنسائي 100/1 في الطهارة: باب الوضوء من مسن الذكر» والبيهقي في السنن 
ا9 ب وة جناعة + رلا فط اللذة لاقن الوضوء تمس الذكره وهل 
على المشهور في المذهب. قال صاحب المختصر: «ومطلق مس ذكره المتصل. . 
وهذا قول المغارية وبعض البغداديين . وذهب a‏ إلى اشتراط اللذة قياساً 0 
عن الس 

فمن أصولهم تقييد الأحاديث بالقياس بل وتقديمها عليها في عدة مواطن . 
ذكرت في باب المصطلحات أن المصنف يشير بالعراقيين إلى: القاضي إسماعيل» 
والقاضي أبي الحسن بن القصارء وابن الجلاب» والقاضي عبد الوهاب» والقاضي 
أبي الفرج» والشيخ الأبهري. . . وغيرهم . 


في المسألة ثلاثة أقوال: يفرق في الثالث بين الخفيف فينقض» وبين الكثيف فلا 


ينقض» ومفهوم حديث ابن حبان: «من أفضى بيده إلى فرجه ليس بينهما ستر 
ولا حجاب فقد وجب عليه الوضوء للصلاة» يقتضي عدم النقض مطلقاً. 
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وفي مَس المرأة رجا ات روانات الاين زياد :والمدوه» 
وا ا الها : إِنْ أَلْطَمَث انْتَقَضَء وقال^ : e‏ 

ِن الشَّفْرَيْن!”» فقيل : على ظاهرهاء وقيل: باتقاقهاء ولا أثر لمن لبر 
و رم على فرج المَوْأة رده عبد الح باللَدة؛ ومس الخَبتى 
فَرْجَهُ 00 م على من شك في الحدثء ومن تَيقَنَ الطَهَارَةَ وشكّ في الحَدْثْء 
فا در كين دا ا ثلاثآً أمْ أربعاً يُعيدُء وقيل: وجوباء 
وقیل: اتا ريال اشير حَمْسَةٌ: الها يُمْتَحَبُء ورابعها: يجبُ مالم 
يكن في صاَة» وخامسهًا: جب ما لم ين الشَّك في سببٍ ناجز کمن شك في 
تدس رلا ريما ولو شك على غير ذلك وجب الوضوء باتفاق . 


وما المُسْتَئْكحٌ فالمعْتَب أَوَلَ حَاطْرَيه اتفاقء وفى وُجوب المُْتَدٌ إذا تاب 
قبل نقض وُضُوئه: قولان©, ولا يجب بِقَّيءِ ولا بِحِجَامَةٍ ولا لخم إِبلٍ. 


(1) مس المرأة فرجها: لا وضوء عليها عند ابن القاسم وأشهب» وروى علي بن زياد : أن 
عليها الوضوءء وقيده إسماعيل بن أبي أويس بالإلطاف» والأول هو المشهور ومشى 
عليه خليل: «ومس امرأة فرجهاء وأولت أيضاً بعدم الإلطاف» ودليل من أوجب عليها 
الوضوء: عموم قوله بلِ: «من مس فرجه فليتوضا» - وقوله يك «أيما رجل مس 
فرجه فليتوضاً وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضا». ٠‏ 

(2) من قواعد المؤلف: أنه إذا أطلق الروايات فهي أقوال مالك رحمه الله . 

)3( ابن زياد - أبو جعفر أحمد بن أحمد بن زياد الفارسي القيرواني سمع من ابن عبدوس 
وغيره» وصحب القاضي ان سكي : كان عالماً ا له كتاب أحكام القرآن 
وكتاب مواقيت الصلاة. توفي سنة 319 أو 317 _ الشجرة : 

EPR a (4) 

)5( : قال له مالك رحمه الله : تدخل يدها فيما بين الشفرين. ‏ 

E i (6)‏ خلافاً للشافعي وحمديس من المالكية. 
حمديس : بر مدير a‏ بي برس a‏ 

القطان» تفقه بسحئون وغيره» توفي سنة 289 الشجرة : 
(7) عبد الحق: هو عبد الحق بن محمد بن هارون القرشي › 0 النكت والفروق 
٠‏ لمسائل المدونة ‏ توفي سنة 464 ه. الفكر السامي 2/ 214 والشجرة: 116. 
(8) الردة تفسد الوضوء على المشهورء لقوله تعالى : لين آرت لبن َك الزمر : 


58 


أن ا مهن لبن واللَّحْمء ONT‏ 


ويُمْنُ المُحدث من الصّلاة ومس المُضْحَفبِ9 أو جلده ولو بقضيب » 
زلا ن بحتال شوق ار شري مو فيه مالم تكن المقصرة عن ولا باس“ 
بالتّماسير والدّراهم وبالألواح لِلْمْتَعَلّم والمُعلّم لِيُصَححَهاء ابن حبيب!” : يره 
مَشُها للمعلّم والجزء للصَّبِيَ كاللُوح بخلاف المُكَملٍ ‏ وقيل: المكمّل . 


¥ ا اع 


5 وقوله تعالى : # ومن يَكفرٌ بالإيمئن هقد حرط عَمَزْمٌ4 المائدة: 5. أما الشافعي فلا 
تنقض الردة الوضوء عنده على على الصحيح. وعلق إحباط وو يموت المرتد 
وهو کافر» واستدل بقوله تعالى : وس يرد دذینگم عن وینو بعد بنك رز Lg‏ 
حرطت أَعْمَلُهُمْ في ادي وال رة اوك أَصَحَب التار اديوت البقرة: 217. 
ورد عليه استدلاله بأن في الآية لف ونشر مرتب» لأنه إذا رتب شيئان على شيئين» 
جعل الأول للأول والثاني للثاني» وهنا رتب الإحباط والخلود على الردة والوفاة 
عليها. وعليه يكون معنى الآية يدهم ع و4 حبط عمله» ومن مات 
وهو كافر خلد في النار . 

(1) الغمر: بفتح الغين والميم: الدسم» فيغسل الغمر استحباباً لأن المروءة والنظافة مما 
شرع في الدين» قال صاحب المختصر: «وندب غسل فم من لحم ولبن» . 

(2) يمنع المحدث من مس المصحف» وهذا مذهب الجمهور خلافاً للظاهرية» ودليل 
الجمهور ما في الموطأ وغيره» أن في كتابه ييه لعمرو بن حزم: لا يمس القرآن إلا 
طاهر». رواه ابن حبان: 501/14 فى ذكر كتبة المصطفى يي » ويشهد له حديث ابن 
عمر عند الدارقطنى 121/1: والطبرانى فى الصغير (1162)» وفى الكبير (132/17) 
والبيهقي 077( 00 ۰ | 

(3) ابن حبيب: هو أبومروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي» من 
مؤلفاته: الواضحة والجاممء توفي سنة 238 ه. الديباج 154. 
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الغسل 


E‏ الجنابة : وهی جروج م المنيّ المقارن للذة ا 
والمرأة. أو مغيبُ الحَهَفَة) أو مثلها من مقطوع في فرج آدمي أو غيره: انی 
أو ذكرء حر أو ميت » السا في البَهِيمةِ مله و وطىءَ غير کی 
زل فلا نل عليها على الشهورة وتمَر الشغير؛ اعلى ا و أصات 
غيره» فان أنتى بير لذ أو بلَذّة غير مُخْمَادة ومن حك لجرب أو لقن عقرب أو 
ضرب فأمنى» فقولان22, وعلى التّفي ففي الوضوء قولان: ولو الد ثم خرج 
ا فثالثها: إن كان عن جماع وقد اغتَسّل فلا يعيد. وعلى 
وجوبه لو كان صلَّى ففي الإعادة قولان. وَعلى النّفي ففي الوضوءِ قولان» فلو 
انتبه فوج بللا لا يدري : أمني أم مذي ولم يحتلم. 4 فال :مالك لا أدري 
CONSE aL‏ ولو رأى فى ثوبه اختلاماً اغتسل › 


)1( الأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان 
والختان» فقد وجب الغسل» أخرجه مسلم (348) في الحيض» باب نسخ الماء من 
الماء» والبيهقي ف فى السئن: 163/1 وابن أبي شيبة: 86,85/1» وأحمد:393/2 › 
والبخاري )291( في الغسل : باب إذا التقى الختانان» والدارمي : 194/1 . وفي الموطأ 
عن عائشة : «إذا جاوز الختان الختان فقل وجب الخغسل» . أخرجه ابن ماحه )608( ی 
الطهارة: باب ما جاء فى وجوب الغسل إذا التقى الختانانء وأحمد: 161/6 والترمذي 
(108) في الطهارة. والنسائي في الطهارة في «الكبرى» كما في «التحفة») 272/12 وابن 
ان :4527/3 

(2) الأصل في عدم وجوب الوضوء ما رواه أحمد من حديث علي مرفوعاً: «إذا حذفت 
الماء فاغتسل من الحنابة» فإذأ 1 تكن حاذفاً فلا تغتسل») أخر جه امك (487-107/1) 
فما يخرج بغير شهوة لا يوجب الغسل . 

(3) الشك يوجب الاغتسال احتياطاً. 
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وفي إعادته ٠‏ من اول 0 أو حدث و قو لان( وألا كالرّجل. و مي 
الأجل أبيضٌ تُخْينٌ كرائحة الطّلع والعجين؛ ومني المرأة أصفْرٌ رقيقٌ . 


الثاني : انقطام الحيض والتفاس» بخلاف انقطاع الاستحاضة. ثم قال : 
تتطهرٌ أحبٌ E‏ فن ولدت بعير 0 : فروايتان! ف وإن حاضت الجنت أو 


ا 
الثالك :الوت 


الرًابع: e‏ ل وا لمشهور ۵ وقيل : E‏ وعليهماء لو 


)1( من رای في ويه منیا ولم يدري .متى اماب اغتسل وأعاد ما صلى من آخر نومة نامها 
فيه بدليل ما في الموطأ: عن زبيد بن الصلت .أنه قال : o‏ عبر ابن a‏ 
إلى الجرف. فنظر فإذا هو قد احتلم. وصلى ولم يغتسل. » فقال: والله ما أراني إلا 
احتلمت وما شعرت» وصليت وما اغتسلت! قال: فاغتسل › وسل ما رای في 32 
ونضح ما لم ير وأذن أو أقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكناً» الموطأ: 34 باب 
إعادة الجنب الصلاة . 

(2) هذا القول هو الذي رجع إليه مالك واختاره ابن القاسم» ونقل ابن عرفة عن الباجي 
واللخمي والمازري أنهم نقلوا عن مالك رواية بوجوب الغسل لإنقاطه . 

(3) الروايتان اللتان ذكرهما المصنف ذكرهما ابن بشير قولين: واعترض ابن عرفة عليهما 
في حكاية الرواية بنفي الغسل. ووجوب الغسل هو لأشهب رواية عن مالك . 
وعدم وجوبه للخمي . ) 
ويخرج قول أشهب على قاعدة التقديرات الشرعية» وهي إعطاء المعدوم حكم 
الموجود- وأشير إلى أن تطبيقات هذه القاعدة كثيرة في الفروع الفقهية» وبسطها في 
الأمنية والفروق والذخيرة للإمام القرافي . 

(4) الأصل في ذلك قوله يكيهِ: «اذهبوا به [أي: بثمامة حين أسلم] إلى حائط بني فلان 
فمروه أن يغتسل» رواه أحمدء الفتح الرباني (148/4) وأصله في صحيح البخاري 
(388/1) في الغسل» باب إذا احتلمت المرأة» ومسلم (313) في الحيضء والنسائي 
(109/1)» باب تقديم غسل الكافر إذا أراد أن يسلم. «وعن قيس بن عاصم قال: أتيت 
النبي بيه أريد الإسلام» فأمرني أن أغتسل بماء وسدر» أخرجه أبو داود (355)» كتاب 
الطهارة» باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل» والنسائي (109/1). باب غسل الكافر 
إذا أسلم. 
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لم تتقدّمْ جنابة"» وقال إسماعيل القاضي: يستحبٌ وإن كان جنباً لحب 
لاسلا وألزمَ الوضوءء فإن لم يجد ماءً فالمنصوص ب 0 تيمم إلى أن يجد 
كالجنب» وعن ابنٍ القاسم : ولو أجمع على الإسلام فافتعل له اجره وإن لم 
ينو الجنابة لاله نَوَى 9 وهو مشكل7". 

والجنابة كالحدث» وتمنع القراءة على الأصح” 3 والآيَةٌ ونحؤها للتّعَوذ 
مف ودخول المسجد وإن كان ابرا على الأشي 9 ٤‏ ويمنع الكافردٌ وإن أذن 
له مُسْلٌِ وللجئْبٍ أن يجَامِعَ وبِأكُلٌ ويَشْرَبء وفي وجوب الوضوء قبل اللوم 
واستحبابه : E‏ بخلاف الحائض على المشهورء بناءً على أنه للنّشَاط أو 


لتحصيل طهارة . 


وو واجبه: : ا( واستيعات البَدن E‏ وبالدّلك على الاش فلو كان 


(1) إذا لم يتقدم له شيء يقتضي الغسل لم يجب عليه على المشهور» وقيل: يجب عليه 
الغسل وإن لم يتقدم له سبب. 

(2) إسماعيل القاضي : هو أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن حماد بن زيد الأزدي» كان 
إماماً في علوم شتى ‏ سمع من أبيه والقعنبي وتفقه بابن المعذل ‏ توفي سنة 282 ه - 
الديباج : 92 95. الفهرست لابن النديم: ص 282. 

(3) هذا قول ابن القاسم في العتبية . 

(4) بدليل ما رواه مسلم من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله يك : «لا يقبل الله صلاة 
بغير طهورء ولا صدقة من غلول». أخرجه مسلم (224)» والترمذي (1)ء وابن أبي 
شيبة : 4/1» وأحمد: 39,20/2 ,73,57,51» وأبي عوانة 234/1 والبيهقي في السنن 
1 . 0 0 

(5) لقوله عليه الصلاة والسلام : «لا أحل المسجد لحائض» ولا جنب» رواه أبو داود من 
حديث عائشة رضى الله عنها . 

(6) لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال بالنيات». أخرجه البخاري» في بدء 
الوحي» وفي كتاب الإيمان 2/1» ومسلم: في كتاب الإمارة» 248/6 والنسائي في 
كتاب الإيمان: 13/7. 

(7) حتى يتحقق تعميم الجسد بالماء وتبرأ الذمة ا والأصل في ذلك قوله تعالى : 
« وَإِن كيم جِنْبًا مَأطْهّرُوا» [المائدة: 6] ولا يتأتى الطهر إلا بغسل جميع الجسدء 
وذلك لا يتم إلا بالتدليك» ويُستأنس بحديث عائشة أن رسول الله يا علمها الغسل ثم 
أمرها أن تدلك وت تتبع بيديها كل شيء لم يمسه الماء من جسدها ثم قال: «يا عائشة - 
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مما لا يَصلُ إليه بوجه سَقَطْء وإن كان يصل باستنابة أو خرقة فثالثها: إن كان 
E‏ ولو تدلّكَ عقيب الانغماس والصّبٌ أَْرَةُ على الأصح ولا تجب 
المي وز اسان ولا باطن الأَدنين کل جت لاهرهماء 
والباطنّ هنا الصّمَاخ ؛ إلى 2101 RG‏ والأشهرٌٍ ووه 
تخليل غر الان وال وغيرهماء والأكمل أن يسل يديه ا 
الأَذّى عله ثم غيل ذكرة. 556 وفي تأخير غسل الرجْلَيْنِ > ثالثها: يؤ 

إن کان موضعه رسخا وعلى اهاي ل المح و0 
الماءَ على رأسه ثلاثا. والموالاة كالوضوء» ويجزىء الغسل عن الوضوءء 
والوضوءٌ عن غسل مَحَلّه» وفيها: ولا يَعْتّسِلُ في الماء الوّاكد؛ وإن غسل 
الأذى للحدر 008 وفيها: في بئر قليلة الماءء وبيديه اف ”م يَعنى : 


= أفرغي على رأسك الذي بقي : ثم ادلكي جلدك وتتبعي . ودی أ هريرة: أن 
رسول الله ية قال : «إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة» رواه 
أبو داود (248) في الطهارة» باب: في الغسل من الجنابة» ورواه الترمذي (106) في 
أبواب الطهارة» باب : ما جاء أن تخت كل شعو اة 

(1) الضغث: معالجة شعر الرأس باليد عند الغسل ‏ والأصل في ذلك ما جاء وفي الموطأ 
من خبر عائشة (ولتضغث رأسها بيديها) . 

(2) الأصل في ذلك حديث عائشة رضى الله عنهاء أن رسول الله كيه : «كان إذا اغتسل من 
الجنابة بدأ بغسل يديه» ثم ا کا يتوضأ للصلاة» ثم يدخل أصابعه في الماء 
فيخلل بها أصول شعره» ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه» ثم يفيض الماء 
على جلده كله» ‏ رواه البخاري (360/1) فى الغسل» باب: الوضوء قبل الغسل. 
ومسلم (316) في الحيض» باب صفة غسل الجنابة» ومالك في الموطأ: باب العمل 

٠‏ في غسل الجنابة: 100» وفي تخليل اللحية روايتان: الوجوب» والأخرى أنها سنة. 

(3) قال: خليل: «وواجبه نية وموالاة كالوضوء». ) 

(4) الحديث: عن 5 هريرة رضي الله عنه» قال رسول الله ڪل : «لا يغتسل أحدكم في 
الماء الدائم وهو جنبء فقالوا: كيف نفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولاً» أخرجه 
مسلم (283) في الطهارة: باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكدء والنسائي: 
1 في الغسل: باب ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم» وابن ماجه 
(605) في الطهارة: باب الجنب ينغمس في الماء الدائم أيجزئه» وابن خزيمة في 
ااصحيحه؟ 93. 
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اله أو یر بخرقة أو بفيه على القول بتطهيره فإِنْ لم يمكنة فقال ابن القَاسِم : 
لا أذري»ء وأَجْرِيَتْ على الأَقْوَالٍ في مَاءِ قليل تَحُلَهُ النّجَاسَةُ كه وال اغ 
ا ولم بجنا إِنْ كان مَعِيناً. 


د ا 3 
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الت( 


ويَيَمَّم المَسَافِرٌ والمَرِيض إذا تَعَذَّرَ عَلَيْهِمَا اسْتِعْمَالٌُ المَاءِ باتقاق» وكذلك 
الحَاضدٌ الصّحيح تشي قرات الوقت على ال ولا > يميد( وقال 
ابْنُ حَبيب: رَجَعْ عن وعلى اليم لو حَشي فوات الجُمُعَةِ فقولان“» 
ولا َم الحاضؤ لشن على المشهور» ويَتَيَمَمُ المريض والمُسَافر لكف 


وصّلاّة الجَتائز للحَاضر إن لم تعن قكالشتن وإلاّ َكَالْْرض على الأصَحٌ» وفي 


6ع ع 


تحديدٍ سَفْرِهِ بالقَصْرٍ : قولان» ولا رخص بِالعِضْيَانِ على الأصَحٌ . 


(1) الأصل في جواز التيمم: قوله تعالى : A‏ 00 
لْمَابطٍ أو ا ا فأمسحوأ € وير يك » 
المائدة: 6 
وقوله عليه الصلاة والسلام : أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب 
نة فهر :وجعلت إن الارن مسجداً وطهوراً. .  ».‏ رواه البخاري: (335) في 
التيمم: باب ال و(438) في الصلاة: باب قول النبي ميا «جعلت لي الأرض 
مسجداً وطهوراً» و(3122): في الجهاد: باب قول النبي ية «أحلت لكم الغنائم» ؛ 
ومسلم (581) في المساجد في فاتحته» والنسائي : 7/1 في الغسل: باب 
التيمم بالصعيد» وابن أبي شيبة: 232/11» وأحمد: 304/3» والدارمي 323-322/1 
وقوله كه : «الصعيد الطيب طهور المسلم. وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد 
الماء فليمسّه بشرته». أخرجه النسائي (171/1): باب التيمم بالصعيدء وأبو داود: 
(0 © باب a ed‏ 

(2) فى الموازية قول لمالك أنه لا يتيمم وإن خرج الوقت . وا 6 المصنف هو 
الكهر: 

(3) لا يعيد على القول المشهور» وقال ابن حبيب وابن عبد الحكم : يعيد أبداً. 

(4) عند 0 إذا خشي فوات الجمعة لا يتيمم لهاء وقال ابن القصار: يتيمم لها إذا 

خشي الفوات» ونقل عنه ابن يونس خلاف ذلك . 
)5( ناهد قول خليل إطلاق السفر سواء كان سفر قصر أو دونه. حيث قال: (وسفر = 
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ويتعذر بِعَدَمِهِ وما يرل مزل عدمه: 

E‏ اول ينغي اليه رإد لوا يَتَحَقَّنْ طلبَهُ طلباً لا شق 
بمثلهء ا من النّاس من ب ق عله علب نطف الميلء وفي الطَلَبِ 
مكَنْ يليه من الؤٌفْقَة. الها : إن كانُوا نحو الَلاَنَةِ طَلّبَء وإلاً أعاد أبداًء فَإِنْ 
رحب له مه وله على المشهور!!) بخلان لعٍ ولو بيع بن جف أو بغير 
غبن وهو محتاج لتَفْقَةِ سَفْرِهِ لم يَلرَمْهُ. 

الثاني : ما يرل مَل عَدَمِهِ: كَعَدَم الآلةء فإِنْ وَجَدَهَا ولكن يَذْمَبُ الوقت 
لها أو لاسْتِعْمَالِه تيمم على المَشهُور» وعَنْهُ يُعِيدُ الحضريٌ. وكالْحَوفٍ على 
فيه أو على مَالِهِ على الم صح وعَظَنَ عَطَسْه أو عَطّشٍ مَنْ مَعَهُ من آدَمِيّ أو داب 
أو كخوف تَلف» وكذلك زيادة المَرَض. أو َأَخُر عه أى تج د مَرَضٍ على 
الأصح ٠‏ 0 والمخصّوب يَحَافَانِ من المَاءِ» وكَشجَاج غْمَرَتٍ ا 
وهو جنب أو أَعْضَاءً الوؤضوءٍ وهو مُحدِثٌء وكذلك لو لم يبق إلا يد أو رِجْلٌ» 
ذلو عَسَلَ ماصع ومح على الجبائر لم بجر كصحيح وجد ما لا يكفيم 
فَعْسَلّ ومسّحّ لباقي وفيها : : ملع م المسَافر ع الوّطء وليس معهمَا من الماء 
اا وق :إلا أن رل وكَذَلِكَ م مَنْعُ المتوضئين من التقبيل› وإخارة 
في الشجة الَاقلة إلى الم أ إليه طول شر 


ووقته: بَعْدَ دُخولٍ الوقتِ لا قَبْلَهُ على الام :راليو أن الاين 


- أبيح)» وقال ابن فرحون: إنه لا يختص بسفر القصر . 

(1) لأن الماء مبتذل في غالب الأمر» وقال المغربي: إلا أن يتحقق المئة فيه . 

)2( هذا قول للإمام مالك رحمه الله . 

(3) تقابله رواية شاذة عن بعض البغداديين› أله لار إلى الم برو خرن اوت 
المرض أو زيادته إن كان مريضاً او تاکر رک 

(4) يشترط لصحة التيمم دخول الوقت» واتصاله بالصلاة التي تيمم لها - والمستند في 
ذلك قوله تعالى: 8 إدَا فُمَتَم إلى الصكوة € ويكون القيام إليها بعد دخول وقتها. 
وذهب أبو حنيفة إلى جواز التيمم قبل الوقت؛ لأن البدل يأخذ حكم المبدل منه 
وأشير هنا إلى أن المصنف قابل الأصح بالشاذ. 
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ع - 5 ۴ ۹ ا 3 ۲ 4 
أوَلَه والرّاجي 0 3 وقيل : وقبله. والمتردد وَسَطه وروي اخرّه وى 


ا إ9 الولبي» فيوخر) وقيلَ : آخرَةٌ إلا الايس فَيِمَدُمَ . 


وديا حير بعد الغروب إِنْ طَمِعَ في إذراك الماء قبل مَغِيبٍ الشفقيء > فإن 
قد ذو التأخير فو جد الماء ف فی الوقت أعاد أبداً وقيل : في الوقتِ» 


ر س 


e,‏ وقيل : ِن لم يَجدٍ الماء : في الوقتٍ فكذلك» فن قَدّمَ ذو التّوَصْط 
لم يعد بعد الوقتٍ باتفا فإن وَجَدَ الماء قَبْنَ الصّلاة بطل وفي الصّلدة 
لا تر © فإن ذَكَرهُ في رَحْلِهِ قطع ؛ ولو كانوا جماعَة فوّجدوا ما يَكْفِي أحدهم 
فإن بادر إليه أحدهم لم بطل َع الباقين: وإن 7 اختياراً فقولان» ومن 
يكم في وق وصلى توج الا فلا عا عليه ما ل يكن كالمقضر كي 

في الوقتِ 2 وتیل أبداً الشاك هل رکه مع العلم بوجوذه» والمطلع 
ا ؛ بقَرْيه والخائف» والمريض العادم المُتأول لتقصيره في الاستعداد» وفي 
ناسي الماءِ في رحله» ثالثها: لابن القاسم» يُعيد في الوقت فإن أضَلَّهُ في 


(1) من غلب على ظنه اليأس من وجود الماء في الوقت› فالمشهور أنه يتيمم أول الوقت. 
بخلاف من يقوى رجاؤه في وجود الماء. 

(2) إلا أن يكون الوقت ضيقاً بحيث يخشى معه فوات الصلاة إن تشاغل عنها بالوضوء . 

(3) قال مالك في الموطأ: «في رجل تيمم حين لم يجد ماءء فقام وكبر ودخل في 
الصلاةء فطلع عليه إنسان معه ماء» قال: لا يقطع وفي قطعه الصلاة إبطال لما شرع 
فيه من أعمال (122) قال الله تعالى : # الوا ملك 4 محمد: 32. 

(4) لحديث أبي سعيد الخدري قال : o‏ ا ا ا 
ناء فما حعدا طيباً فضلياء ثہ حدا الماء فى الوقت» فأعاد أحدهما الصلاة 
والوضوءء ولم وك ر ثم أتيا النبي يا ا ذلك له فقال للذي لم يعد: 
«أصبت السنة وأجزأتك صلاتك» وقال للذي توضأ وأعاد «لك الأجر مرتين» ‏ أخرجه 
أبو داود: (338/1). باب : في المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي في الوقت . 

(5) كل من كان مقصراً في طلب الماء فحكمه أن يعيد في الوقت» فإن لم يعد فصلاته 
صحيحه . 

(6) ووجه إعادته في الوقت› أنه غير عادم للماء. ودليل عدم وجوب الإعادة أبداً ل 
َك : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه؛ قال في نصب الراية : : «وهذا 
لا يوجد بهذا اللفظ. وإن كان الفقهاء كلهم لا يذكرونه إلا بهذا اللفظ» وأقرب ماع 
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ا 958 آلا يُعِيد فن أَضلّ رَحْلّدُ فلا إعادةء وکل مَنْ 9 أذ تك ف 
القت ف بَعدَ أن اذك ل يعده بَعْدَّهُ وقال ابن خیب : يُعيدٌ؛ وإذا بات 
صاحبٌ الماء ومعه جنب فر ته أ په إل أن ب ني A‏ العطشَ فيَضمَنَ 
قيمته للورثة لا مله وإ کان بوم في الى به قولان. 

وَيتيمَمُ بالصّعِيد الطاهِر وَهُرَ وجه الأزض: الثُرَابُ والحَجَرٌ والرّمل 
والملح والصّفا والسبخة والنُوّرة والرّزنيخ وغيرةٌ مالم يُطبخ» وظاهرهاء 
كابن حبيب : بشرط عدم الترآب» وقيل بِالثّرَاب خاصّةٌ» وعلى الخَضْخاضٍ 
A‏ إذا لم يجذ غيرةٌ» وقيل: وإن وُجِدَء وفيها: قال يحيى بن سّعيد: 
ما حال بيتك وبين الأرض فهو مِنْهَا. وَفي المح والمَلج : روايتان لابن ا 
وأ بولا كك على لد وتخو .ولو تقل اراب فالمشهورٌ: الجوارٌ 
بخلافٍ رو( وفيها: والمُتَيَمّمُ على مَوْضِعْ نجس كالمُتَوضىء بِمَاءِ غير 
طهر يُعِيدانِ في الوقت» واسْتُشْكلَء وقال أيضا: ييل ذا امات وني 
[الوْضُوءَ والصّلاة] في الوفْتِء وَاسْتُشْكلَ» ج 

وصفتّه: أن ينوي استبَاحة الصّلاة مُخدثاً أو جنْباً لا رَفْع الحدث فإنَّهُ 
لا يرفعة على المشهورء وعليهما وجوبٌ الغسْل لما يُستقبل» فإن نسي الجنابة 
لم يُجِزْهِ على المشهور فيعيد أبدا“» ولو كان مع الحا اض عم 


- وجدناه بلفظ «رفع الله عن هذه الأمة ثلاثا» رواه ابن عدي في «الكامل» من حديث أبي 
بكرة. .» 64/9. 

(1) الصعيد: هو ما ظهر على وجه الأرض» كالتراب وغيره. قال تعالى : # فَتَمِمَموأْصَعِيد 
طَيبًا © وقال عليه الصلاة والسلام: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: نصرت 
بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» ‏ تقدم تخريجه . 
وعبارة خليل : «وصعيد طهر كتراب». وهو الأفضل». 
اا هاجب المخصر الات إلى دخول كل ها صد عل واا ااا 

(2) مراده: أن غير التراب يجزىء سواء مع وجود التراب أو عدمه بخلاف ما ذهب إليه 
ابن حبيب» حيث قال بالإجزاء عند عدم وجود التراب . 

)3 لحديث : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى». تقدم تخريجه. 

(4) المشهور عدم الإجزاءء إلا إذا نوى رفع الأصغر والأكبر بتيمم واحد أو اقتصر على 
الأكبر متها 
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بلع وكا به ويستوعب الوبعة والدين إلى الفرفقية. وبرع الات على 

المنصوص"!, قالوا: ويال أصابعه» وفي مراعاة صفة اليدين : قولان» وفي 

الصفة: قولان» وفيها: يبداً بظاهر اليمنى باليسرى من فوق الكف إلى المرفق 
نم يمسحٌ الباطن إلى الكوع. ال السرى E‏ 


ولا بد من زيادة» فقيل: أراد ثمَّ يمسح الكنيق» نوقيل 2 راف إلى مى 
الأصابع» فيهما: إن اقتصر على الكوعين أو على ضربه للوجه واليدين. 
فثالثها : يعيدٌ في الوقت» ورابعهًا: المشهور في الأولى خاصة e‏ 
على شيءِ قبل التي فللمتأخرين قولان» I N‏ 
a‏ والمُوالاة كالوضوءء فيها: فمن نگسَ تيجّمهء وصلی یعید 
يستقبل» فحُمل على التوافلء» و! إلا فهو وَهْمْء ولو نوی فرضاً جاز 5 

بعد وكذلك الطُوافٌ وَركْعَتَاءُ ومن المصْحَفٍ وقراءنة وسجدتهاء وروي 
59 ولو ثوئ تفل لم نز الفرق ب وصلَّى من الَمَل ما شاءَ وفعلل 
ما تقدّمٌ كما يفعلّهُ بما تقد م بخلافٍ تَيَكمهِ للنّوم ونحوه» ولو نوى فرضين صح 
وَصلّ به فرضا على المشهور© لأنّه لايرفة الحدث» أو لا يتقَدَّمُ م على الوقتء 
أو لوجوب الطَلّب لكل صل على المشهور في الللاثةء أب لش يجوز 


(1) لأن التراب لا يدخل تحته. 

(2) عند مالك رحمه الله: من تيمم لفريضة فصلى قبلها نافلة فليعد التيمم؛ لأنه لما صلى 
النافلة قبل المكتوبة انتقض تيممه للمكتوبة . 

(3) لا يجوز الفرض بتيمم النفل . 

)4( لا تصلى فريضتان بتيمم واحد إلا ما قيده المصنف» ومستنده حديث ابن عمر : 5 
لكل صلاة وإن لم يحدث). 
وفي الموطأ: «وسئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت» تم حضرت صلاة أخرى» 
يتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك؟ 
فقال: بل يتيمم لكل صلاة؛ لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة» . 

(5) لقوله تعالی: لل 

)6( أبو الفرج : هو أبو الفرج عمرو بن عمرو» فقيه مالكي تفقه بالقاضي إسماعيل» له 
كتاب : الحاوي في الفقه. واللمع ف في فى أصول الفقه - توفي سنه 330› اف 31 چ 
الديباج: 215: الفهرست: 283. 
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في الفوائتِ» أبو إسحاق: يجوز للمريض» ولو صلَّى الفْرْضَيْنٍ فَمَنٍ 
9 القاسم: إن كانتا مُشتركّتي الوقتٍ أََادَ اتانيه في الوَفتٍ وَإِلاّ أعادهًا أبداء 
ولو نسي صلاة من الخْمْس تيمم حمسا على المشهور وصَلَى ومن لم يجذ ماء 
ولا تراباً فرابعها لابن القاسم : يُصَلَّي ويقّضي. واللّلاثة لِمَالِكِ وأشْهْبَ وأَصْبَعْ. 
وفيها: ومن تحت الهَدْمِ لا يستطيع الصّلاةِ يَقْضي . 


(1) أبو إسحاق: هو أبو إسحاق محمد بن شعبان المصري» من ذرية عمار بن ياسر رضي 
الله عنه» من مؤلفاته: الزاهي في الفقه» وكتاب أحكام القرآن» وكتاب مختصر ما ليس 
فى المختصر ‏ توفى سنة 355 ه ‏ الفكر السامى: 10/2 . 
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المسح على الخفيوا"' 


رخْصّةٌ على الأَصّحٌّ للؤجل والمرأة في السّفر والحضرء ورجع إِلَيّْه» ثم 
قال: لا يَمْسَح المقيم . 

وشَّرْطّةُ: أنْ يكونَ حًا سَاتِراً لمحَلّ القَرّض صَّحيحاً بِطَهَارَةِ بالماء كاملة 
للام ل اليه مح على الجْرب وشِبْهِهِ ولا على الجُرموق إلا أن 
یکول من وة ومن تحته جلد مخرورٌء ثم قال: لا يمسح عليه» واختار 
ابن القاسم : الأول وهو جورب مجلد وقيل : فت غليظ ذوًا ساقين» وقيل : 


ر 


يَمْسَحٌ عليهما مطلقاً ريمح على الشف فوقة الحفتٌ على المشهو ر ولو 


(1) دليل مشروعيته : حديث المغيرة بن شعبة عن رسول الله يل : «أنه حرج لحاجته فأتبعه 
المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضاً ومسح على الخفين؛ 
- روا البخاري = (473/1) في الصلاة» باب الصلاة في الجبّة الشامية» ومسلم (274) 

فى الطهارة» باب : المسح على الخفين . 

وحديث جرير: اله بال ثم توضأ ومسح على خفيه» فقيل له: : تفعل هكذاء قال: 
نعم ) راتت رسول الله ية بال ثم توضاً ومسح على خفيه» أخرجه أبو داود : 
(154/1) = باب المسح على الخفين. 
قال الحسن البصري رحمه الله : Se Se‏ 
يمسحون على الخفين» وعمل بالمسح على الخفين أبو بكر وعمر وعلي» 
واف أهل بدر» وأهل الحديبية» وغيرهم من المهاجرين والأنصار. . 

)2( الأصل في ذلك حديث علي رضي الله عنه قال: «لو كان الدين 1 لكان أسفل 
الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد كان رسول الله مو يمسح على ظاهر خفيه» رواه 
أبو داود. (162): في الطهارة» باب: كيف المسح . 
وفي الموطأ: «عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين» > قال: وكان لا 
يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح طهورهماء ولا يمسح بطونهما»» (77)) 
باب العمل في المسح على الخفين. 
وظاهر المدونة على مسح الأعلى والأسفل› ومراعاة للخلاف وجمعاً بين الأدلة - 
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تزع الأغلَييْنِ مسح على الأشقلين كالخفبٌ مع الرَجْلِينِء ولا يمسّحٌ على غير 

ني على الس ولا بتع على ف ارق الكره رعذ قر لد 

ا ولا يمتح على أب ب وقال أَطْيَع: ينسح 

ولا يَمْسَحُ إذا لبس أحدهُمَا ثُمّ غَسَلَ الأخرى. ول الحو حتى يَخْلَم الو 

Al,‏ وقال مط ف : يمسّح. ولا يمْسَح لاسن لمجرّد اا كالحئاء أو 
ينام . وفيها : یک :2 يُجزيه”» ولا يَمْسَح المّحْرِمُ العاصي 

انيه على الاس ون و يمس َمْسَحٌ على المَهاميز ا" 


ر 
أهنا 


وصفتة: فيها أَرَانَا مالك فوخ ضع يَدَهُ الى على ظَاهِرٍ أَطْرَافٍ أضَا بعه 
وَالمْرَى تحتّهًا من باطن حه فأموَهُمَا إلى حَدَّ الكَعْبَيْنِ فقال ابن شبلون() 


بظاهره اليسرق ئا وقال غيده : المُسْرَى على العكسء وقيل : 0 
كالأولى. والبُسرى كالثانية» يزيل عَنْهُمَا الطينَ ولا يك يبع الغضونً وق 


5200111 1 1 [ 1 000086 = 

(1) وهو المشهور. 

(2) قال في المدونة: «ويكره للمرأة تعمل الحناء أو رجل يريد أن ينام أو يبول فيتعمد 
لبس الخف للمسح» . 

(3) وإليه ذهب ابن شعبان. 

(4) قيل لسحنون: إذا افر بمهاميز هل :يمسج على. خفية؛ ولا ينزع المهاميزء قال: لا 
بأس بذلك وأراه خفيفاً. 

(5) ابن شبلون: أبو القاسم عبد الخالق بن خلف بن سعيد بن شبلون القيرواني العالم 

ظ الجليل» تفقه بابن أخي هشام وسمع من ابن مسرور وكان الاعتماد عليه بالقيروان في 

الفتوئ بعد ابن أبن زيد ألف كتاب المقصد فى أربعين جزءاً توفى سنة 391 الشجرة : 

97. ۰ ۰ ظ 

(6) قال خليل: «وهل اليسرى كذلك أو اليسرى فوقها تأويلان» وقال الحطاب: الثاني 
تأويل ابن أبي زيد وغيره» والأول تأويل ابن شبلون» واختار سند الثاني ورجحه بأنه 
مروي عن مالك ووهم ابن شبلون في تأويله» فعلم أن التأويل الثاني أرجح» 
ص 1/ 324 . 
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من الكَعْبَْنٍ فيهماء ولو حص أعْلا أا ويُعِيدٌ في الوّقتِ! “ وأسْمَله ل 
يُجزه) ا يجزيه فيهمّاء بن نافع لا يُجزيه فيهماء والغسل والتكرار 
مكروة» ولا تحديد على المشهورء وروى ابن نافع : للمقيم من الجمعٍ 
ا ال وروی يت a‏ ثلاث ایام واقتصرّء وفي كتاب 
الس : وللمقيم يومٌ ولیلة» ولو نزع الحْمَيْن فأحَرَ ال اكداعلى الكهرر 


(1) إعمالاً لما روي عن عروة: «أنه كان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح 
ظهورهماء ولا يمسح بطونهما». 

(2) من أصول مالك رحمه الله» كراهية الحد في الأشياء . وأصله ما في المستدرك: «عن 
عقبة بن عامر الجهني أنه قدم على عمر بفتح دمشق. قال: وعليّ خفان. فقال لي 
عمر: : كم لك يا عقبة منذ لم تنزع خفيك؟ فذكرت من الجمعة منذ ثمانية أيامء فقال: 
أحسنت وأصبت السنة» صحيح وعلى شرط مسلم. 

(3) ابن نافع : هو أبو محمد عبد الله بن نافع» مولى بني مخزوم المعروف بالصائغ» روى 
عن مالك وتفقه به. سمع منه سحنون» وروي عنه يحيى بن يحيى سماعه مع سماع 
أشهب في العتبية. توفي سنة 186 ه ‏ ترتيب المدارك للقاضي عياض : 3/ 128› 
الانتقاء: ابن عبد البر: 56» 57. 

(4) لسنية الغسل الوارد في الجمعة. 

(5) أصله حديث على رضي الله عنه قال: «جعل النبي كه ثلاثة أيام ولياليهن للمسافرء 
ويوماً وليلة للمقيم». رواه مسلم (276) في الطهارة› باب: التوقيت في المسح على 
الخفين للمسافر. 

(6) هذا الكتاب منسوب للإمام مالك رحمه الله قال ابن شاس : «قال علماؤنا: ولا تثبت 
هذه الرسالة» قال القاضي أبو محمد: وكان الشيخ أبو بكر في جماعة من الشيوخ 
يتكرونها ويقولون: لا تصح عن مالك ونص ما حكي عن الشيخ أبي بكر في ذلك : 
وقد سمعت من. يذكر أن لمالك بن ان کاب سر وكان مالك أتقى لله. وأجل 
وأعظم شانا من أن يتقى: في دينه أحداً أو يراعيه» وكان مشهوراً بهذه الحال» وأنه 
لا يتقى من سلطان ولا غيره؛ وقد نظرت في نسخة من كتاب السرء فوجدته ينقض 
بعضه بعضاً ولو سمع مالك إنساناً يتكلم ببعض ما فيه لأوجعه ضرباًء وقد حدثني 
موسى بن إسماعيل القاضي : قال سمعت عبد الله بن أحمد الطيالسي رل جات 
إسماعيل بن إسحاق عن كتاب السرٌّ لمالك؟ فقال: سألت آبا ثابت محمد بن 
عبد الله بن أحمد الطيالسى يقول: سألت إسماعيل بن إسحاق عن كتاب السرّ لمالك؟ 
فقال: سألت أبا ثابت محمد بن عبد الله المدني صاحب ابن القاسم» هل لمالك كتاب- 
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ولو ع أحدهمًا e‏ الأخرىء فإن عَسْرَ وشي القوات فكالجبيرة» 
ر : يَيَمّم) وفيل : : مرق “ ويمسح على جراحه إن قدَرَّ فون خشي مَس الماء 
علَى الجبَائِِ'وَشِبْهِهًا كالمَرارَة والقزطاس على الجبين للمريض» وعلى عصابة 
الجبائرٍ إن احتاجَثْ ولو انتشر ثْ» وعلى عِضَابَةِ الفصَّادّة إِنْ خاقّها في د 
والؤضوءٍء وإِنْ شدَّتْ بغير طهَارَة فون كان يتضرَر بِمَسّهَا لات ا 
لا يکن وهي في أغْضاء التَيَمُم ت تَرَكَهَا وغْسَلَ ما سِوَاهْمَاء فإف كانث في غيرها 
7 یمم إن كان كثيرأء ورابعهًا : يَجْمَعْ بين الماء والتَيمّم وإذا صح غسَلّ 
سح الوأ في الوضوءء وإن سَقَطَت الجبيرة قح الصَلة ورد ومَسحَ» ولو 
0 نسي عَسْلَهَا وَكَانَ عَنْ جَتَاَقَه ففيهاء إِنْ كانث في مَوْضع لا يصِيئه 
الوؤْضوءٌ أ أعَادَ كُلمَا صلی يزيڈ عسل الؤضوءء ولو كانت في مَعْسُولٍ لضو 
ا ۳ واعترض ا انيهم وقكق ينها بان تيمم الؤضوء 


السرٌ؟ فقال: سألت ابن القاسم عن ذلك» فقال: ما نعرف لمالك كتاب سر». ‏ عقد 
الجواهر الثمينة 11/1. 
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الحيض 


الم الاج فيه من فزع المُمْكنٍ فمنها عادة غير زائ على خنسّة عَشَرَ 
يوماً من غير ولادة» فدم نت سه ونحوهاء والآنية كنت السّبْعِين» ٠‏ وَقيل 
الحَمْسِينَ : لِيْسَ بحيْض» وأَقَلٌ مده في العبادة غير محدود ا 
السو وة حَيِض! E‏ ا في ايام حيْض ا وأكثرةُ خمسة عشرٌ 
يوم على المشهور. وخڙج من قول ابن كانم ثمانية عشرء وأكثرٌ الطّهْر غير 
محدود» افا مي عشر يوماً على المشهور. ابن حبيب: عَسَرَة را 
E‏ ابن الماعشون: o‏ وقيل : تسان النّمَاءُ؟ والنساءُ: ميُتَدنة : 
وَمُعْتَادَة وحافل . 

فَالمُبْتَدتَةٌ إِنْ تمادى يها الم ففيها : حَمْسَة عَشَر یوما وَرَوى ابن زياد 
طهر لعادة : لدَاتها» وروی ابْنُ وَهْبٍ : وثلاثة أيّام اسْتظهَاراً؛ والمُعْتَادَة: إن 


0 


تمّادی م فيها: و عش » ورجع الى عادتها مع 


)1( لم يعد السام حداً لأقله . 

)2( فى الموطاً عن علقمة د بن أبي علقمة عن أمة» مولاة عائشة أم المؤمنين «أنها قالت : 
كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدوجة فيها الک ف فيه الصفرة من دم 
الحيضة» يسألنها عن الصلاة» فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاءء تريد 
بذلك الطهر من الحيضة» ‏ (130) باب طهر الحائض . 

(3) ظاهر أنه يشير إلى ما ذكره الباجى عن مالك فى الصفرة والكدرة» من أنهما حيض أيام 

١ ١ الح فا‎ 

(4) لحديثه عليه الصلاة والسلام : «تمكث شطر عمرها لا تصلي» وهو المشهور. انظر: 
نصب الراية: 193/1. 

(5) أي: تمكث مدة اعتادت مثيلاتها من النساء أن تحيضها. 

(6) كلا الروايتين مشهورتان في المذهب. 
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0 م 


واا م الاشتظهارٍ عند قائليه: ال E‏ طاه 
وقيل : خا شوم دقفي ولي وت لزع ت اا واالت: 
عاديا EE‏ سيا r: CE‏ والرابة: حَمْسَةَ عشرٌ 
واشتظهار يوم أو يومين» والخامسسٌ: قال ابن نافع : واشتظهار ثلاثة» وأنكرَه 
تحتو و ا تحيض ”2 فن تمادى الدَّمُ ففيها: قال مالك لكف ر 

ما يُجْتَهَدَ لها. وليسَ في ذلك حَدّء وليسَ اول ال كآخره» وروی 8 
كالحائل : وفيها: قال ابن القاسم : تمكّث بعد ثلاثة أشهر ونحوها خمسّة عشرٌ 
ونخوها» وبعد سنَّةا© العشرين ونحوها وغه وآخد الحملٍ لاير ولا استظهار 
فيهاء وروی مطرف في آله العادة والاستظهار» وفي الشَّهْر النّاني مثلي العادة» 
وفي الثّالث ثلاثة ٿه أمثالهاء وكذلك إلى ستین فلا تزيد» وقال ابن وهب : ضعف 
عادتها خاصة» ومتى قط اّوُ غير نَم على تَفُصيله كُملث أيام الدّم على 
تفصيلها. ثم هي مستحاضة» وتغتسل كلّما انقطع الدّم وتصلي وتصومٌ وتوطأء 
وقال ابن مسلمة: إِنْ كان الد م أكثر وإلاً جمعَث أيامَ الطَهْرِ طَهْراً وأَامَ الحيض 
حيضاً حقيقة ؛ ومتى مرت المُسْتَحَاضَة بعد طَهْرٍ تام كم بابتداء حَيْضٍ في 
العبادة اتفاقاً. وفي العدَّة على المَشهور» نَم بحُن ميحج وليه 


)1( في (م): بثلاثة أيام . 

(2) ساقطة من (س). 

(3) وهو المشهورهء قال مالك في المدونة : «ليس أول الحمل كآخره إذا رأت الدم في أول 
الحمل أمسكت عن الصلاة قدر ما تجتهد وليس في ذلك حد» المدونة : 54/1 . 
والأصل في أن الحامل تحيض ما رواه مالك في الموطأ بلاغ «عن عائشة قالت في 
المرأة الحامل ترى الدم» إنها تدع الصلاة» وفيه: «عن مالك أنه سأل ابن شهاب في 
المرأة الحامل ترى الدم؟ قال: تكف عن الصلاة» قال يحيى» قال مالك: وذلك الأمر 
عندنا». (134,133): باب جامع الحيضة. 

)4( في (م): تمكث . 

(5) في (م): سنة. 
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فان ادى كما نفدم وني الاستظهَارٍ عند قائليه قَوْلآنء ومتى انقطع د دمه 


ا ا تاا تالم تمي و وللطْهْرٍ علامتان: [الجُفوف] ٠‏ وهو و 


99 جَافة)» والقَصة ا وف ما ابيض كالفضّةء وهو الجيرء ابن 
القاسم: القَصَّهُ الغ ان عَبْد الحكم: AE‏ بل مهما خا وال 
وفائدتة أنَّ مُعْتَادَة الأفوى تَنْتَظدْةُ مالم خرج الوقث الخار ‏ . .ؤقيل: 
الضروري» وأا المُيْتَدبَةٌ فَقَالَ ابن القاسم ومُْطدِفٌ وابن الماجشون: تَنْتَظرٌ 
الوق وغيدهة : هما سَوَاءٌ قال البَاجئٌ : نزع ابن القاسم إلى قول 
ابن عبد الحكم . 

ويمنع ا الصّلاة مُطلقا ولا قضاءًء e‏ وتقضيه» ودخول 
ااا ومست المُضْحَفٍ والطّوافَء والطّلاق7©, ويمنع ر الوَطْءٌ ة في الفرج 
ناقا ما لم تَطَهُر وتغتسلٌ على المشهورء وقيل أو تتيمّم» وقال ابن 0 


(2) والجفوف: هو أن تدخل المرأة الخرقة في فرجها ثم تخرجها جافة ليس عليها شيء 
ل 
رطا رہ قلاف ری مجه اقلا مجن ی ری اه الان 
(130): باب طهر الحائض . 
وعادة النساء تختلف فمنهن من ترى القصة. ومنهما من ترى الجفاف . 

(4) قال خليل : «وهن أبلغ لمعتادتها فتنتظرها لاخر المختارة, 

5( يحرم إيقاع الطلاق في أيام الحيض لقوله َة لعمر : المُره ه فليراجعهاء ثم ليمسكها 
0 . ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمسنّء 
فتلك العدة التى أ مر الله أن يطلق لها النساء» ل البخاري لام 
طلاق الحائض بغير رضاها . ظ 

(0) لترل تالى: وليك4 ابقرة: 22 

20 توفي سنة 231 الشذرات: 70/22. 


7 


يكْرَهُ قبل الاغْتِسَالٍِء وما فوق الإزار جَائْد2!0» لا ما تحبّهُ على المشهور © »2 وف 
تنقيا قر لان 


(1) عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد رسول الله َة أن 
يباشرها أمر أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرهاء قالت: وأيكم يملك إربه كما كان 
الي ا يملك إربه؟) رواه البخاري )403/1( و الحيض » باب : مباشرة الحائض 
ومسلم (293) ي الحيض» باب : مباشرة الحائض فوق الإزار. 
وفي الموطأ عن زيد بن أسلم : فرخلا عال رسول الله عا : فقال : ما يحل لي من 
امرأتي وهي حائض؟ فقال النبي ية : «لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها». (126): 
باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض . 

(2) إلا على قول أصبغ فيجوز وطؤها تحت الإزار فيما عدا الفرج . 

78 


النفاس 


لدم الخارج للولادة و د اک ی لو العادة]› والب 
رجع: روايتان» نم هي ا دي كول ل ور الوا إلى شهرّ 
ناسا قيض مع ما بعدةٌ أو جيضاً: : قولان( وما پء عد شر تم غه 
وإلاً ضمً وصّيِمَ فيه كالحيض فإذا كَمُل فاسيَحَاضة وحْكْمُهُ كالحيض ولا تقرًا 


)01 والنفاس ما كان عقيب الولادة لا قبلها على المشهور في المذهب. 

ر0 المشهور أن أك القاني سكوف سا ول جد انل ` 

(13 ا ا ا 

(4) الدم الذي بين التوءمين نفاس وقيل حيض» داقر لان في الدوة: دلي الأول تاس 
أقصى أمد النفاس» وعلى أنه حيض فتجلس كما تجلس الحامل في آخر حملها 
عشرين يوماً ونحوها. 

79 


كتاب الصلاة 


6 


الأَوْقَاتُ217: اء وقضَاءئٌء فَوَفْتُ الأداء: ما قد الفعْلٌُ به أوَلاً: والقَضَاءِ 
ما بعده» َالأََاُ: اختیار؛ وفضيلة: وضرورة وقيل : ومكروة. الأول : 
سم فَالظُهْدُ وله زوا الس ویعرف ذلك بأخذ e‏ 


3 أن تَصِيرَ زيّادَة ظل القَامَة متلا وهو أَوَّلُ وَقتِ العصر فيكونٌ مشتر 
e‏ ا ا ويد e‏ ردي 0 


ا بارت نزوب س اي ار وروا ااحَاد أشهرٌ 
وفيها: e‏ 0 1 يمد المَسَافْرٌ الميل ونخوه ورواية الامتداد حتّی مغیب 
الشفق وهو ا دون ا ل وهو ول وَقَتِ العشاء e‏ 


60 من الأدلة على أوقات الصلاة ما أخرجه أبو داود والترمذي عن ابن عباس أن النبى علا 
قال : «أمّني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس 
وكانت قدر الشراك» وصلى بي العصر حين كان ظله مثله» وصلى بي حين أفطر 
الصائم» وصلى بي العشاء حين غاب الشفق» وصلى بي الفجر حين حرم الطعام 
والشراب على الصائم. فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله» وصلى بي 
العصر حين كان ظله مثليه» وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم» وصلى بي العشاء 
إلى ثلث الليل» وصلى بي الفجر فأسفر. ثم التفت إلى فقال: يا محمد هذا وقت 
الأنبياء من قبلك» والوقت ما بين هذين الوقتين» (393) باب في المواقيت . 

(2) التونسي: هو أبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن إسحاق التونسي» له شروح وتعاليق 
على كتاب ابن المواز والمدونة. توفي سنة 443 ه ‏ الديباج : 88/ 89. 

(3) في (م): الصفرة. 

(4) قال مالك في الموطأ: «الشفق: الحمرة التي في المغرب» فإذا ذهبت الحمرة» فقد = 
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مشت رکا“ وقال | الاشتر الك فيما قبل مَغيب الشفق» وأخدة: 011 للل 
رال ابن حبيب : الصف والفجه بالفجر المشتطير لا المُسْتطيلٍ وهي 


الوْسْطى» وَآخْدهُ إلى طلوع ا و السار الأعلى» وق 
ابن أبي رَيْدِ الإسْمَارَ يرع بهم إلى وفاقٍ. 


لاني : ا كان أَوْلَى وهو لِلْمُتْمَرد اول الوَدْتِء وقي كَالجَمَاعَة والأفضل 
للجُمَاعة جير الظَهْرِ إلى ذراع وبَعْدَهُ فى الحو بخلاف الجمعَة والعَصرِء 
تقديمهمًا َفْضَلٌ وقال ا إلى راع بعده لا سيّمًا في شدة الحرّء 
والمغربُ والُّبْحُ: تَفْدِيمُهُمًا أفْضلء الا تأخيذها إِنْ تأَغَد و80 
ورابعها: في الشتَاء وفي رَمَضان. 


الكَالث: الضروري“› وهو ما يكونٌ فيه ذو العذر مُوَدّياًء وقيل: من غير 
كراهية ليَتَحَقَقَ المكروة» وهو من حين يضيقٌ وقتٌ الاختيار عن صلاته إلى 


= وجبت صلاة العشاء» وخرجت من وقت المغرب» (33) باب جامع الوقوت. 

(1) قال ككل : «ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس») رواه مسلم (612) في المساجد ومواضع 
الصلاة» باب: أوقات الصلوات الخمس . 

(2) لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» فإن شدة الحرٌ من فيح 

جهنم» هو في مصنف عبد الرزاق (2049)» ومن طريقه أخرجه أحمد 266/2» ومسلم 
(615) (183) في المساجد. وأخرجه البخاري (536) في مواقيت الضلاة» والبغوي 
(361) من طريق سفيان» عن الزهري بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة (329)) 
وأخرجه مالك (7) في وقوت الصلاة» باب النهي عن الصلاة بالهاجرة . 

)03( لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله كيا 
لصلاة العشاء الآخرة» فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أق:يغدة» و قال :لول أن 
يثقل على أ متي متى لصليت بهم هذه الساعة» رواه مسلم (انظر شرح النووي : : 138/5). 

(4) هو الوقت الذي لا يجوز تأخير أداء الصلاة إليه إلا لذوي الأعذار . 

قال رسول الله ل : «تلك صلاة المنافقين يُمهلُ أحدهم حتى إذا كانت الشمس على 

قرني الشيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلا» إسناده صحيح على شرط 

مسلم» وأخرجه الطيالسي (2130) عن ورقاء» عن العلاء بن عبد الرحمن» بهذا 

الإسنادء وأخرجه اجك (103,102/3) عن محمد بن فضيل»› عن محمد بن اف 

إسحاق» عن العلاء بن عبد الرحمن بهء وانظر «سنن» الدارقطني (254/1). 
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مقَدارٍ تمَام ركعة» وقيل : إلى الؤكوع قبل طلوع الشمسِ في البح و 
الغروب في العصر» وقيل : الفجر في العشاءء وفي الطهر والعصر وفي 0 
والعقاء قر لان انان 

والأغذار ف الف بوالسابرة. وال امل راردا بالقنا ولون 
والإغماء والنّومُ» والتّسْيَانُ بخلاف السَُّكْرٍ. 

وفائدته في الجميع الأَداءُ عند روالد وفي غير الثّائم والناسي الشّقوطٌ عند 
حصوله» قلت : واعتبار قذر الوَكعةٍ للأداءء وأا السقُوط فيال َحطَق و إن يم 
المتعمّد. وعَنْ تَحَقّق الأداء قال َضيَع17): و صَلَْتْ رَكْعَة فغرّيَت فحاضث فلا 
قضاءَء - وبمُخالفته قال بعضهم - - عضا ا براقا عيرم فقيل : 
قاض » وقال ابن القَصّار: : مۇد عاصٍ»› وهو بعيد» وقيل : مۇد وقت كراهة» 
وردَهُ المي بنقلٍ الإجماع على اليم ور بأن الممنصوص أن يركع الور وإن 
فاتك ركغة م لطم رياز إلا سقط عدن تی بن ولق ا و جم 
مقط للإثم كالنّسْيَانِ والجُمهورٌ على خلافه وألا يَقْصّرَ المُسَافِرُ ولا يُيَدُ القَادِمُ 
ِلآ مَعَ ذلك وفيه خلافٌ؛ [والمشتركاث]©) اله( والعصر» والمغرب 
والعشاء لا يُدْرِكَانٍ معا إلاً بزيادة ركعةٍ على مقدارٍ الأولى عند ابن القاسِم وأضْبّع 
وعلى مقدار الثاني عند ابنٍ عَبْدٍ الحم وابن ع الماجشون وابن اوسن 
وَعَلَيْهِمَا اختلفوا إذا طهُرتِ [الحائض ][4) لأزبع قل المَجْرِء قال أَصْبَغْ : سَأَلْتُ 
ابن القَاسِم آخر ا قال صنت طا أبن عبد الحكمء ساون 
فَعْكّسَء ولو طَهرَتٍ المُسَافِرَة لتَلاثِ فقولانٍ على العكس فلو حاضتا فكل قائل 
بسقوط ما أدرِك» فلو كانت الأولى لخمس أو ثلاثء والقّانية لأبع أو انتتین 
لَحَصَلَ الاتفاق ذ في الطْهْرٍ والحَيْضِ . 


(1) أصبغ: هو أبو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع مولى عبد العزيز بن مروان 
من مؤلفاته: كتاب الأصول وسماعه من ابن القاسم: توفي سنة 225 ه - الديباج : 
7 تهذيب التهذيب لابن حجر : 1/ 361 . 
(2) في (س): المشتركانء والصواب ما 
(3) في (م): كالظهر . 
(4) في (س): الحاضرة. 
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ولو سافر لثلاثِ قَبْلَ الغروب فَسَفْرِينَانِ وام دونها فالعصرٌ سَفرية 5 ولو قَدِمَ 
لخمس فحضریتان ولما دوتها عضر خو ولو سافرٌ لأذبع فبل ر 
فالعشاء تفر ولما دونها فالدواية أيضاً: سَفَرِية؛ وفي الجَلآب روا 
خضري ولو قدم لأزبع فالعشاء خا ولما دوتها كذلك» وه فيه 
سفريّةٌ - وفي اعتبار مقدار التطهير» ثالثها: لابن القاسم: إلا الكافر لانتفاء 
عر ورابعها: لابن حبيب: والمُْمَى عليه؛ ولم يحتف في الي ولو 
تَطَدَتْ أدبف :أو ك أن الما غ طاهر ونح فالقضاء على الام 
لتحمق الوّجوب» قال ابن القاسم : ولا يعتمر در وعدار منسية تذكر: 0 
طَهَْتْ لأََْع فول فذكرث فإنّها تصَلَّي المي ثم تَقْضِي َقْضى ما أَدْرَكَتْ وَقِتَه ثم 
رَجَعَ فقال : لا تقضي»› الأول صخ وقال أيضاً: : إذا حاضث لأزيع فأذتى غد 
أن صَلّت العصرّ ناسية للطَهْرٍ ا تَنُضى الظُّهْرَ لها تَخَلَّدَثْ في الذّمة لحرو 
وقيها 5 ثم رجع فقال : لا تقضي لاله وق اشحف وغ هذا أخطاغ!2, والأوّل 
اصح وعلَيْهِمًا لو قَدِمَ لازم أو سَافَرَ انين NN,‏ 
e‏ اي 
قَصَلَّتْ الظَهْرَ فَعَرَبَثْ قَضَتٍ العَضْرَ لِتَحَقُقٍ وجو 


ل ل ر ا 
و وبعد صلاة a‏ ا يبعد ا 
المُصَلَى ولا تكره وقت الاستواءء على المشهورء وتستشنى الفوائتٌ عموماًء 
وقيامٌ اليل لمن نام عن عادته ما بين الفجر وصلاتء خصوصاء وفي الجنازة 00 
وسجود التلاوة بعد صلاة ا وقبل الإسفار” 0 وبعد صلاة العصر وقبل 


)1( عند ابن القاسم يعتبر - في الكافر الذي يسلم وف اوا 2 عن ت 
ويفرق بينه وبين غيره من أهل الأعذار؛ لأنه لم يكن معذوراً بتأخير الصلاة» ويسوي 
غيره بينهم لسقوط التغليظ عنه بالإسلام . 

000 (2) 

)4( ا 8 

(5) قال في الشامل : ومنعت صلاة جنازة وسجدة تلاوة عند إسفار» واصفرار إلا ان 
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الاصفرار المنع للا الجوار اللمدوّنةِ والجواز في الصبح لابن حبيب. 
وأا الإسفار والاصفرار فممنوع اا ان ينس تف الست ومن أحرمً في وقتٍ 
منع قطع ونْهِيَ عن الصّلاة في المجزرة والمزبلة ومحجّةٍ الطَّرِيقٍ وبطن الوادي 
وظهٍ بيت الو الحرام ومعاطن الإبل!؟ وهو مجتمع صّدرها من المتهلي بخلافٍ 
مرابض الغذم والبقر 2 ' وكرِهَها في المقبرة ة وفي الحمّام للنّجاسة» وكذلك لو 


(1) 


2 


عير ميث . وفيما بين إسفار وفجرء أو اصمرار وصلاة عضر ثلاثة ؛ للمدونة. 
والموطأء وابن حبیب . فمذهب المدونة : الجواز فيهماء والجواز فی الصبح 


ضلاة ال E‏ ركان طارق بقل باسح لی ر 
ف عبد اهي غهر تقول لها ما أن سلا على جنازتكم الآنء وإما أن 
تتركوها حتى ترتفع الا (536) باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الإسفار 
وبعد العصر إلى الاصفرار. 

وفيه أيضاً: أن عبد الله بن عمر قال: يصلى على الجنازة بعد العصرء وبعد الصبح. 

إذا 9 لوقتهما». (537) باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الإسفار وبعد 
العصر إلى الاصفرار. 

ولحديث عقبة بن عامر» قال: «ثلاث ساعات كان ينهانا رسول الله ية أن نصلي فيهن 
أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين تقوم قائم الظهيرة 
حتى تميل الشمس» وحين تضيّف الشمس للغروب» رواه مسلم (831) في صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. 

الأصل في ذلك ما رواه ابن عمران من أن النبي ية «نهى أن يصلي في سبعة مواطن : 
في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر 
بيت الله» أخرجه الترمذي: (346/1) وابن ماجه: (747,746/1) باب: المواضع التي 
تكره الصلاة فيها. 

- ومعاطن الإبل: المواضع التي تبرك فيهاء أصله ما رواه جابر بن سمرةء أن رجلا 
سأل رسول الله ية : أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم»ء قال: أنصلي في مبارك 
الإبل. قال: د۷ الحديث في مسلم (189/1) » وأحمد ÊS)‏ 

لأنها قد تشوش على المصلي أو تؤذيه إذا لا يؤمن قيامها من المبرك. 

تجوز الصلاة في مرابض الغنم والبقر على المشهور في المذهب. وقال مالك: لا 
ادح ذلك 
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كانت المقبرة مأمونة من أجزاء الموتى› والحمّامٌ من النّجاسة لم يكره ه على 
المشهور. وقيل : إلا مقابر الكمّارٍء ا 
التَّمائِيلَ في نحو الأسوّة بخلاف التَّيابٍ والبْسّط التي ت متهن ٠‏ وتذكه أحسن . 


340 2 


85 


ةل 


سنه وفيل فرض في الموطًا وإِنَّما يجب الأذانٌ في مساجد الجماعات: 
وقيل: فرض كفاية على كل بلب يُقاتلونَ عليه» ولم يُختلف في شرْعيته في 
المفروضة ا إذا قصد الدّعاءٌ إليهاء وأمًا أما إذا لم يُقَصد» فوقع لا يُوَدّنونَ 
ووقع إن أذنوا فقيل: اختلافٌء وقيل: لاء واستحيّه المتأخدون 
للمسافر»ء وإن انفرد لحديثِ أبي سعيد وحديثِ ابن المسيّبٍ؛ ولا أذانَ لغير 


مفروضة ولا لفائتة» وفي الأذانٍ في الجمع : مشهو رمَا يوذ لكلّ صلاة منهما. 


والإقامة : سه في کل فرض عموماً أداءٌ أو قضاءً . وفي المرأة سر“ على 


(1) الأذان: هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة بالشرع . < 

(2) في الموطأ: «سئل مالك عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة» فأرادوا أن 
يقيموا ولا يؤذنوا؟ قال مالك: ذلك مجزىء عنهم. وإنما يجب النداء في مساجد 
الجماعات التي تجمع فيها الصلاة؛ (155) كتاب الصلاة» باب ما جاء في النداء 
للصلاة . 
ويعضده قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم) متفق 
عليه . رواه البخاري (110/2) في الأذانء باب : ليؤذن في السفر مؤذن واحد» ومسلم 
(674) في المساجد ومواضع الصلاة» باب: من أحق بالإمامة» وأبو داود (589) في 
الصلاة» باب: من أحق بالإمامة؟ والنسائى (10-9/2) فى الأذان» باب : اجتزاء المرء 
ادان غيرة فى اضر ه...والذازمى :(286/1) فى الصلاة» اة من أجق الات 
والحيد (53/5,436/3(. ۰ ٠‏ 

(3) الحديث: عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم 
المازني» عن أبيه » أنه أخبره» أن أبا سعيد الخدري قال له: «إني أراك تحب تحب الغنم 
والبادية» فإذا كنت في غنمك. أو باديتك فأذنت بالصلاة» فارفع صوتك بالنداء فإنه 
لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس» ولا شيء» إلا شهد له يوم القيامة» 
- الموطأ (153) باب ما جاء في النداء للصلاة. 
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المشهور للك وجائز أن يقيم غير ب اك واستزار المنفرد خان وصفته : 
e‏ ويَقَمٌ صَوْته بالتكرير ابتداء على المشهورء وا 
ا r‏ جذاء ثم يعيدهما رافعاً صوته وهو هو الترجيع, 
يني الصّلاة خير من انوم في الصَّبْح على المشهور. يُفْرِدُ قد قامتٍ الصّلاة 
ا وأنكد مالك أذانَ القاعدٍ إلا مريضا لنفسه ويجورٌ راكباً ولا يقيم 
إلا نازلاً» ووضع أصبعيه في أذنيد فيهما واسم 231, ولا يكره الالتفاث عن القبلة 


ل ہے ww‏ 


ر 
e 0 ٠ ٠‏ 


للإشماع› ولا يفصل بسلام ولا برد ولا غيرهماء فإن فدَقَ بذلك أو غيره فاحشاً 
استأنف» ولا 17 بالإشارة على المشهور بخلاف الصلاة» قال بعضهم : : ولم 
يسمع | إلا موقوفاً ا 


وشرط المُوَّدّنَ: أن يكون مسلماً عاقلاً ذكراء وفي الصبيّ: ا 
ولاب عند بكافر ولا مجنون ولا سكرانٌ ولا امرأة [ولا يُوَذْدُ ولا يقيم 771 من 
على تلك الصَّلاة ويستحتٌ ي الطهارة وفي الإقامة آکد :و :ان کر 
صَيناً والتَّطريبٌ منک وإذا تعدَّدوا جار أن روا أو يتراسلواء وفي المغرب 
واد آل خماغة رة 


وتستحطتٌ EEE‏ وينتهي اللي ال اتن علس 


(1) تقيم المرأة سراً على المشهورء وقيل: لا يستحب لها ذلك قال خليل: «وإن أقامت 


ةراقس" 

2( فى ااا اکا مر ی رند 1ن لوم ن ل فأرادوا أن يصلوا بإقامة 
0 0 لا بأس بذلك» إقامته وإقامة غيره سواء». (155) باب ما جاء في النداء 
للصلاة . ۰ 

(3) في (م): واقع. 


(5) في المدونة: «لا يؤذن إلا ا لأن الأذان إخبار بالوقت» وخبر الصبي غير 

0 مقبول إلا إذا اعتمد على بالغ . 

(6) في (س): ولا يقيم ولا يؤذن. 

(7) والأصل في ذلك ما رواه مالك والشيخان عن أبي سعيد أن النبي ية قال: «إذا سمعتم 
النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن» رواه البخاري (90/2) في الأذان» باب ما يقول إذا - 
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هھ 1 1 وير اله EE‏ 2 
المشهور'''وقيل إلى آخره فيُعرّض عن الحَيْعلَةِ الحَوْقلَة. 


8 5 2 2 5 1 1 2و 000 و 2 
وفي تكرير التَشْهّدِ: قولانء وقوله: قبل المُوَدْنِ واسع» فإِنْ كان في صلاة 


فثالثها: المشهور يحكي في الثافلة لا الفريضة» فلو قال: حَيَ على الصّلاةء 
ففي بُْطلانٍ الصَّلاة قولانِء ولا يُؤَذّنُ لجمعةٍ ولا غيرها قبل الوقتٍ إلا الصُّبْح 
فاد مشهورهًا: يجوز إذا بقيّ السُدس ٠‏ وقيلَ: إذا خرج المختارٌء وقيل: إذا 
ا 


(1) 


(2) 


تخ حنم ان 


سمع المنادي, ومسلم (383) فى الصلاة» باب: استحباب القول مثل قول المؤذن لمن 
سمعه ) ومالك فى الموطأ: (150) باب ما جاء فى النداء للصلاة. ٠‏ 
لأن التكبير والتهليل والتشهد لفظ هو في عينه قربة» لأنه تمجيد وتوحيد» والحيعلة 


إنما هي دعاء إلى الصلاة والسامع ليس بداع إليها ‏ أفاده صاحب الطراز. 


ويشهد للمشهور ما جاء عن سعيد بن أبي وقاص أن النبي ييه قال : «من قال حين 
يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأن محمداً عبده 
ورسوله» رضيت بالله ربا وبمحمد رسولاً» وبالإسلام ديناً غفر له ذنبه» أخرجه مسلم 
(386) في الصلاة: باب استحباب القول مثل قول المؤذن»ء وأبو داود (525) في 
الصلاة» باب: ما يقول إذا سمع المؤذن» والترمذي (210) في الصلاة: باب ما يقول 
الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاء» والنسائي (26/2) في الأذان: باب الدعاء عند 
الأذان» وفي «عمل اليوم والليلة» (73)» ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في 
«السئن» (410/1). 

فلم يذكر عليه الصلاة والسلام إلا لفظ التمجيد والتوحيد والتشهد. 

ويقابل المشهور قول ابن حبيب» الذي رواه ابن شعبان عن مالك» واختاره المازري . 
أي : أن المطلوب حكاية جميع الأذان. 

قال اة : «إن بلالاً ينادي بليل» فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم» . 

رواه البخاري (99/2): في الأذان» باب: أذان الأعمى إذا كان له من يخبره» ومسلم 
(1092) في الصيامء باب: بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر . 
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وللجلاة: شروط وفرائض. وسنن. وقصائل 


الشُروط : 

طهارة الخبث ابتداء ودواماً في الوب والبَّدَنِ والمكانٍ على الخلافٍ 
المتقدم. ۰ 

الثاني : طهارة الحدث . 

الثَّالتُْ: ستدٌ العورة» وفي الوَجُل : ثلاثةٌ أقوالٍ ‏ السَّوْأَنَانِ خاصّةء ومن 
السَّوّة إلى الركبة» والسّوّة حت حبّى الوكْبَة وقيل : مر SE‏ البدن واجبٌ» وعورة 
الحرّة : ما عدا الوجه والكمَيْن» والأمة كالرجَلٍ بتاكل ومن ثم جاءَ الراب 
الور إذا صلّيا باي الفخذين تعيدٌ الأمة مه خاصّةٌ في الوقتٍ» آَم م الولد اكد 
- ولذلك قال: إذا صلّتْ بغير قنا اعت إل أن تعيد في الوق بخلاي 

رة والمعتق بعضهًاء والمُكاتبة تبة [مثلها]). ورأسْ الخُرّة وصذرها وأطرافهًا 

كالفخد للأ ووم الك رة رة الكبيرة» والمُنْتَقبَة لايد فلو طراً علمٌ 

بعيّق في الصّلاة المُنْكَشْمَة الوأ فقال ابن القاسم : تتمادى ولا إعادة إلا أن 
يمك السَدْكُ فتترك. سحنونٌ: قط أصبغ : إن كان العتق قبل الصّلاة 
فكالمتَعَممَةٍ تعيد في الوقت عَنَاسِي الماء يعي أبدآ وإللً لم تعذ مطلقا كواجد 
الماء وكذلكَ العريان يجدٌ ثوبا. وقيل : ادى وتعيد: وفي وجوب ستر العورة 

فى الخلوة: قولانء وعلى النفي ففي وجوبه للصّلاة [قولان)» وقيل: بل 
القولانِ في شزطيته مطلقاًء والسَايرُ ر الشف كالعدم وما تتفت ل ننه أن ا 
مكروةٌ کالسراویل بخلاف المنْرّر» والعاجرٌ يُصلَّي عرياناء وإن اجتمعوا في 
واف دوا فإن لم يمكن فقولا الجلوسر إيماءَء [ويجوز] القيامُ» وفي 


(1) ما بین حاصرتين ساقط من (س). 
(2) مابين حاصرتين ساقط من (س). 
(3) مابين حاصرتين ساقط من (س). 
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ع او فى الحرير صي عرياناً. CA‏ 
ا : بالحرير وأصبغ بالنْجس . . فخْرج في الجميع قولان. و 

يعي في الوقت» ولو صلی ا جار عصّى ) وثالثها: تصحٌ إن كان 
010 وفيها: ولو صلَّى وهو يدافع الأخبتيّن بقَرْقَرَة ونحوها أو بشيء مما 
يشْتَغِلُ أو يَْجِلُ أحبيْتُ له الإعادة بدا [وحُمِلَ على ما يمنعٌ من فرض ]257 ومن 
صلی محتزماً أو جمع شعرَهُ أو شمّرَ كيو فإنْ كان لِيَاسَهُ أو كان في عملي فلا 
بأس به . ظ 


الوابع : الاستقبال() - وهو شرط في الفرائض' 7 إلا في القتال» وفي التَوافَلٍ 

إلا في الفر الطويلٍ للؤاكب فيجورٌ حيثُمَا تو E a‏ وترآ 

أ NEE‏ بخلاف السّفينة فإِنَّه تلو يجا 4 وروى ابسن حبيسب 

(1) قال خليل: «ومن عجز صلى عرياناًء وإن اجتمعوا بظلام فكالمستورين وإلا تفرقواء 
فإن لم يكن صلوا قياماً غاضين؛ إمامهم وسطهم» . 

(2) قال خليل: «وعصى وصحت إن لبس حريرا». 

(3) في (س): أصبغ» والصواب ما أثبت . 

(4) وقال ابن وهب وابن الماجشون: لا إعادة عليه . 

(5 ما حاترن اف مو ان ): 

)6( الأصل في استقبال القبلة قوله تعالى: #8 فول هلت َطر الْمَسْحِدٍ الحاو وَحيْتُ مَا كد 
ولوا ووك سَطرَةُ4 [البقرة: 144]. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة) 
في حديث المسيء صلاته. رواه البخاري (276/2) في الأذان» باب: أمر النبي ييز 
الذي لا يتم ركوعه بالإعادة. ومسلم (397) في الصلاةء باب: وجوب قراءة الفاتحة 

في كل ركعة» وأبو داود (856) في الصلاة» باب: صلاة من لا يُقيم صلبه في الركوع 

والسجودء والترمذي (303) في أبواب الصلاة» باب: ما جاء في وصف الصلاة 
والنسائي (124/2) في الافتتاحء باب: فرض التكبيرة الأولى» وابن ماجه (1060) في 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد (340/2). 

(7) في (م): في الفرض. 

(8) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أن النبي َة كان يصلي على راحلته حيث كان = 
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كالدائة! 1 ويُومىة الوّاكبُ بالؤكوع بالود افص ما بولا ی رض 
على راحلة فإن كان معقولاً وأَدّيَتْ كالأزض ففي كَرامَتِهًا قولانِ» والمشهور : 
جواز التهلِ في الكَعْبَة لا الفرض» وفيها: ولا الوتر ولا ركعتي الفجر فإذا صلی 
فحيث شاءًء وفيها: ففي الفرض يعيد ار وحمل على النّاسي لقوله 
کمن صلی لغير القبْلّة» والحَجَدُ مثلهاء والصّلاة على ظهرمًا أشدّ» وقيل: 
لهاو قا 2 إن تام ما يقص د2 ولا ِنْ كان بين يديه قطعة من 
سطحهًا [بناء] على أن الأمْرَ ببنائهًا أو بِهوَائِها الاستقبال““ والقذرة على 
اليقين تمنع من ا وعلى ا تمنع 5 التمَليد» وهل مطلوبه في 
الاجتهاد: الجهّة أو السَّمْتُ؟ قولان”', أم لو خرج عن السَّمْتٍ في المسجدٍ 
الحرام لم صح ولو كان في العف وك دوب يي سيب 
قدر بمشقة ففي الاجتها د( تردد ومن بالمدينة 0 بمحرابه ككل لأنة 
طعي والأعمى العاجز يقد مسلمآ مكلف عارفاًء فان كان عَارِفاً قَلَدَ في الأدلَة 


واجتهد. والبصيد الجاهل ملت فان لم يجدٌ فقالَ ابن عبد الحكم : يصلي حيث 


- وجهه». رواه مسلم (150,149,148/2) والنسائي (236/3) وأحمد (4/2)» وفي 
البخاري : «إن النبى ية كان يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به» يومىء 
إيماءً» صلاة الليل إل الفرائض و ا احلته» (57,56,32/2) . 

(1) أصله حديث ابن عمر قال: «سئل النبى ية كيف أصلى فى السفينة؟ قال: صل فيها 
فائما إلا أن تحاف الغرق» زواه الحاكم (275/1) كتاب الصلاق وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد على شرط مسلم. وهو شاذ بمرة» ووافقه الذهبي» والبيهقي (155/3) 
كتاب الصلاة باب القيام في الفريضة وإن كان في السفينة مع القدرة» وقال البيهقي : 
وحديث أبي نعيم الفضل بن دكين حسن. وقد رواه البيهقي من طريق الحاكم . 

(2) في (م): يقصد. 

اا ال ماني 

(4) في (م): المستقبل . 

(5) الواجب على من بغير مكة استقبال الجهة لا السمت خلافاً لابن القصارء لأن طلب 
العين لا سبيل إليه لأحدء ولا يقع التكليف به» وإنما الممكن طلب الجهة. أما من 
قرب من الكعبة ففرضه السمت قولا واحد ‏ ذكره القرافي. 

)6( ساقطة من (م). 
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شاء )» لوسك نينا لكان مذهباً وليسَ للمجتهدٍ تقليدٌ غيره؛ فان أغْمِيَ عليه 


نفي [تَخَيرِهِ]'' أو ربع صلواتٍ أو تقليده ثلاثة أقوال» ومن اجْتَهَدَ فأخطأ أعاد 


في الوَقْتِء والوقتُ في الظَهْرِ والعضرٍ ل الاصفرارء بخلاف ذوي العذر 
له لما لم غر ان ملم + إلا أن س ابن سحنوث : يُعيد أبداً بناءٌ على 
أن ا الاجتهاد أو الإصابة» وإن تبي انَطَأْ في الصّلاةٍ طح إل في التيسير 
فيتحرفٌ ويُغتفة وساف الاجتهاد لكل صلاةٍء وإدا e‏ ولال 
الأعمى ده بالخطأ فصدّق انْحَرَفَء وقال ا إل أن يُخْبِرَةُ عن 
يقين فيقطع» ويعيدٌ النّاسِ [في الوقت]» والجاهل أبَداً على المشهور فيهمًا. 

الخامس : ترك الكلام. 

السادس : ترك الأفعال الكثيرة› اتان 

الفرائض : 

ال لاوخرام “» والفاتحة2. والقيامٌ ل 


(1) في (س): تخييره. 

(2) ساقطة من (س). 

(708 ما بس عاضر ی ساقط من (سن): 

(4) لقوله عليه الصلاة والسلام: «مفتاح الصلاة الوضوء» وتحريمها التكبير» وتحليلها 
التسليم» رواه الترمذي وقال: هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن (انظر: عارضة 
الأحوذي: 16,15/1) 

(5) لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» رواه مسلم 
(394) في الصلاة» باب: وجوب قراة الفاتحة في كل ركعة؛ والبخاري (237/2) في 
الأذان باب وجوب القراءة للومام والمأموم . ولكنها ليفط 9 المأموم في صلاة 
الجهر» عملا بقوله تعالى: ا ذا فلح ر » 
[الأعراف :204 ] وقال مالك: الأمر عندنا أن يقرأ الرجل 94 الإمام فيما لا يجهر 
فيه» ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة. 

(6) لقوله تعالى : # وقوموا يل ّت [البقرة: 238]. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى 
جنب» رواه البخاري (587/2) في تقصير الصلاة» باب: إذا لم يطق قاعداً صلی على 


ل 
صي 3 
4 
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والۇكوغ» والوَفْمٌ والسُّجُوو2) والوَفْمُ ا و الماك د فلن 
لار والجلوس للتَسْلِيم» والتسليم. 

وال 

سورة مع لفاتحة في الأولييْن: د والجهدّء والاشرارء والتَكْبِيدُ: 
وسمع ر الله لمن حمده والجلوسُ الأول و والرّائد على قدر الاعتدال» 
وَالتَسْلِيمٌ من الثاني ويد والصّلاة على مُحَمَّدٍ ية على الأصّمٌ. 

والفضائل : 

7 ما سَواهُمَاء و يشترط في تكبيرة الإخْرَام اقْتِرَانّهَا بنيّة الصّلاة المُعكة بقلب 

و تقديمها و يان وفي نيه عدد لوَكْعَاتٍ : قولان» وفيمن نوی القصرَ 
1 ته وعكسه : قولان» وفيمن ظَنَّ الظَهْرَ + جمعَةً وعكسهاء مشهورُهًا يُجْزِىء”' 
في الأؤلى: وعزوبها بَعْدَهُ مُعْتَمَدٍ بخلافٍ نيه الخروج, فلو أَتَمَهَا بنيّة النّافلة 
سَهُواً فقولان» ولفظة: الله أك معا وإنْ كان أعجميا ولا بُجرى: الأكيد 
ولا غيدةٌ» والعاجز تكفيه اليه وقيلَ يَذُكٌدِ الصّلاة بِلسَانِهء وَيُنْتَظرُْ الإِمَامُ به قدرَ 
ما تستوي الصفوف» ويستحبٌ رفع اليدينِ إلى المنكبين“ ٠‏ وقيل: إلى 
ل فقيل : قَائِمَتَيْن وقيل : E‏ إلى الأرض» وقيل : يُحاذي 


(1) لقوله تعالى : تاثا ل اما رسكم وَلَنْجْدُوا» [الحح: 77] وقوله عليه 
الصلاة والسلام : «ٹم اركع حتى تطمئن راكعاً» رواه مسلم . 

(2) لحديث المسيء صلاته: «ثم ايوق ي طمن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا» 
تقدم تخريجه . 

(3) الأصل في هذه الأركان حديث المسيء صلاته» فلينظر . 

(4) في (م): بقلب . 

(5) لأن شروط الجمعة أخحص» ونية الأخص تستلزم نية الأعم بخلاف العكس . 

(6) والأصل في استحباب رفع اليدين إلى المنكبين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: «كان النبي يو إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه». رواه البخاري (218/2) 
في الأذان» باب: رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء» ومسلم (390) في 
الصلاة» باب: استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع› 

. ومالك في الموطأ: (165)» باب: افتتاح الصلاة. 
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برؤوسهمًا الأدْيْنِ وفي سَذَلٍِ يڏ يدَيْهِ أو قبض اليْمْتّى على الكوع تحت صدره 
ثالثهاء فيها: لا بأ به في لاف وكرهة في الفريضة. ورابعيا: تاويلة 
بالاعتماد» وخامسها: روى أشهّبُ إباحتهه . 


الفاتحة: إثْرَ التكبير ولا يتربصٌ» ويكرهٌ الذّعاءٌ وخيرة نيما على المدهور 
DT DT‏ وله أن يتعوّد وبول في الافلةٍ ولم يزلِ القَرَاءُ يتعوّذولَ 
في قيام رمضان» فيجبٌ تعلّمُهَا فان لم ؛ يسع © الوقتٌ اف ْتَمّ على الأصحٌء فإن لم 
يجذء فقيل : تسقطء وقيل : فرضهٌ ذكد ر ولاتجبٌ على المأموم وتستحث في 
السّريّة لا الجهريّة» وقيل: ولا السّرّيّة» والصّحيح: وجوبْهًا في كل ركعة» وقيل 
في الأكثر» وإليه رجع» وقيل: في ركعة» وقيل : تجزىءٌ سجدتا السَّهِوٍ وما 
هو بالبَيّنِء ولم يرة الاين وقال: يلغي الوَكْعَة وشیا من قا نانب 
الجمعة فقام فَتَسِيَا : پسجد يَسْجَدٌ قبل السّلام ويعيد ظهراء وقيل في ركعة» وليستٍ 
اله منهاء فلا تجبٌ للأحاديث د ولا تجزىء بالشّاذ د 
وشح التَمِينُ قصراً أو مَذَأَه ويؤمُن الإمامُ إذا أَسََ اتفاقاًء فإذا جهرَ فروى 
المصريُونَ: لا يُوْمّنْء وروى المدزيون : بوا وو كالعاموم والمنفرد» 
وقيل: يجهرٌ في الجهرء والسّورة بعدها في الأوليَيْن : سه وفي كلّ تطوّع . 
دفي ركعتي الفجر : قولانٍ. ففي ص50 بطوال المقكن :25 E‏ 
نحي الإفتان. والظية ا 


(1) قال خليل: «وسدل يديهء وهل يجوز اى في النفل أو إن طوّل» وهل كراهته في 
الفرض للاعتماد أو خيفة اعتقاد وجوبه أو إظهار خشوع تأويلات». 

)3( في (م): قال. 

(4) مابين حاصرتين ساقط من (س). 

(5) يستحب الإطالة في الصبح لحديث أبي قتادة عن أبيه: أن النبي كل كان يطول في 
الركعة الأولى من صلاة الظهر ويقصر في الثانية» ويفعل ذلك في صلاة الصبح» رواه 
البخاري . انظر : فتح الباري (261/2) . 

(6) من سورة الحجرات إلى عبس . 

(7) تخفف العصر والمغرب استحباباً. 

94 


متوسّطة: والكّانية أقصدًء ويستحتٌ القنوت سوا في ثانية الصبح ة قبل الؤكوع 
كفعلٍ الك أويط: » ولاكية تن وفبياة اعفان اللفه إن تحفيك إلى 
خر ويجوز بغيره» ويدعو بما شاءَ» وفيها: عن ابن مسعو و رضي الله 
عنه : : في الجر سُنةٌ ماضية» ويجهرٌ في أوليينٍ غيرٍ الظّهر والعصرٍء ؛ يسمع نفسّه 
وفوف ذلك( 0 والمرأة نفسها فقط كالتَلبيةء را رقي را 
لسان0”". ويجوز الإسرارٌ في النُوافلٍ ليلاآًء وفي الجهر فيها نهاراً قولان. 


القيام : إن كان يثبت بزوال العماد د کر [إن كان يسقط بطلت» فإن عجز 
قبلها أو فبها توڪا)' ثم جاسَ ولا بأ س به في الّافلة للقادِرٍ ثم استند إلى غير 
جب وحائض » ويومىء بالسّجَودِ إن لم يقدر» ويُكرّه رفم شيءٍ يُسجَدٌ عليه 1 
على الأيمن كالمُلْتَحِدِء ثم مستلقياً ورجلا إلى القبلة» أو على الأيسر . ثالثها: 
هما سرا وثومنة فيهاء [وقيل: الاستلقاة فل الأيمن من ET‏ 


(1) وهو السوون قن الاح عن عاصم عن نين قال : «سألته عن القنوت قبل الركوع 
أو بعد الركوع؟ فقال: قبل الركوع. قلت : إن ناسا يزعمون أن رسول الله 4ة قنت بعد 
الركوع» فقال: إنما قنت رسول الله ية شهراً يدعو على أناس لوا اناا من ااه 
يقال لهم القراء». رواه البخاري (490/2) في الوترء باب: القنوت قبل الركوع وبعده. 
ومسلم (677) في المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب القنوت في جميع 
الصلاة. 

(2) «اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك» ونخنع لك ونترك من 
يكفرك» اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد» نرجو رحمتك» 
ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق»2. 

)03( عبارة (م): وفيها: عن ابن مسعود رضي الله عنه: القنوت . 

(4) عبارة (م): يسمع نفسه فما فوق ذلك قليلا . 

(5) أدنى السر أن يحرك اللسان بالقراءة وأعلاه أن يسمع نفسه فقطء وأدنى الجهر أن 
يسمع نفسه ومن يليه وأعلاه لاحدّ له. فمن قرأ في الصلاة في قلبه فكالعدم كما جاء 

- في المدونة» وحدٌ جهر المرأة أن تسمع نفسهاء لا من يليها. 

(6) ما بين حاصرتين ساقط من (م). 

(7) ما بین حاصرتين من (س). 
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أمر سوى نيه فلا نصّ» وعن الشَّافِعِيَ رحمه الله إيجابٌُ القصْدٍء وعن أبي حنيفة 
ص : و ر 
ر حمه الله سُقوطهًا . 


وعجزه: بمشقّة أو خوف عة فإن قَدَرَ على القيام وحده قام وأومّىء إن 
أمكنّء وفي إيمائه وُسْعَهُ: قولانِء ولو قدر على القيام عل انا أ [إيماة]!"'. 
فلو قدرَ على الجميع لكنْ إن سجد لا ينهض قائماً فقيل : : يُصَلَ الأولى قائماً 
ويد د قاعداًء وقيلَ: يُصَّلَ قائماً إيماة» ولو عجر عن الفاتحة قائماً فالمشهور : 
الجلوسٌ» ويستحبٌ 0 وقيل: كالتّشَّهّدء ويكرةٌ الإقعًاء» وهو أن يجلسّ 
على صدور قلميهء أبو عبيدٍ: على إِليَنَْه ناصباً قدميه» وقيل: ناصباً فخذيه؛ 
ولا حد في تمرقة الأصابع وضمها في رک أو سجووء أو جلوس وجلوس 
التَشْهّد كغيره» ويك ا والڙمد يتضرر بالقيام وغيره کغيره» 
وفيها: في فادح الماء يعد بدا وَعَلَلَ ردد التحح فيه» وقال أشهبٌ: معذور 
وهو الصَّحَيحٌ ثم إن حَففّ المعذورٌ انتقلّ إلى الأعلى . 


ولا يمل قادرٌ على القعود مُضطجعاً على الأصحٌء فلو افتتحها قائماً ثم شاءَ 
الجلوس فقولان لابن ا ا بخلاف العكس . 


الوكوع : A‏ أنْ ينحني بيحيثث تقات راحتاه من ركبتيه ويستحتٌ أن 
ينصبَ ركبتيه ويضع كيه عَلَيْهِمَا ويجافي مرزققيه ولا ينس رأسَةٌ إلى الأرض . 


الخامس : اوفع : فلو أخلّ وَجبّتِ الإعادة على الأشهرء فلو لم يعتدل قال 
ابن القاسم : أج راه ويستغفر» TOU,‏ لا يُجَرنُه وقيل : اناوت اجا 
رفي ركرك الاعتدال» ففي وجوب الطمأننق فيه وفي غيره: قولان» وفيها: 


(1) ساقطة من (س). 

(2) الأصل في كراهة الإقعاء ما في حديث عائشة: كان ينهى عن عقبة الشيطان» صحيح 
مسلم : (498) في الصلاة» باب : ات د ع وما يفتح به ويختم به. . والعلة 
في هذا الحديث أن مسلماً أخرجه من رواية أبي الجوزاء عن عائشة» قال ابن عبد 
البر : هو مرسل» أبو الجوزاء لم يسمع عن عائشة . 
والإقعاء عند أهل اللغة: إلصاق الإليتين بالأرض» ونصب الساقين» ووضع اليدين 
بالأرض كفعل الكلب. وعند الفقهاء: وضع الإليتين على العقبين في السجود. 
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ولا أعرفٌ 0 م اليدين في رفع ولا خفض!! ر أشهبٌ : يستحتٌ فيهماء 
ويستحت للمنفرد في الرفع: سمع الله لمن حم اللّهُمّ رن كنا ولك الحمد: 
وللومام الأول وقيل : مله وللمأموم النّاني» وروی ابن القاسم : ولك» 
وروى ابن وهب : لك . 


السّحود : وهو تمكينْ الجبهة والأنفِ من الأرض” “» وفي أحدهماء ثالثها : 
المشهورٌ إن كانت الجبهةٌ أجزأه» وتقديم و د 
وا عند القيام» وأمّا اليدانٍ فقال سحنونٌ: إِنْ لم يرفع يديه بينهما 
فقولان» وأما الؤْكْبَنَانِ وأطراف القدمينٍ فسنّه فس فيما يظهر ”'. وقيلَ: واجبٌء ولو 
سَجَدَ على گور عِمَامَيهِ كالطاقتينٍ أو طرف كم صم ويسشيحتٌ أن فرق بين 
ر وبين مرفقيّه وجنبيه› و و - بخللاف المرأة - وله ترك 


(1) عبارة المدونة: «لا أعرف رفع اليدين في شيء من تكبير الصلاة لا في خفض ولا في 
زا ا الا برقع يذيه فيا ا وهو و 

(2) لحديث ابن عباس أن النبي كَل قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على 
الجبهة» وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين» أخرجه البخاري 
(810) في الأذان: باب السجود على سبعة أعظم» ومسلم (490) (228) في الصلاة: 
باب أعضاء السجود والنهى عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة» وأبو 
داود (890) فى الصلاة: باب أعضاء السجود»ء والدارمى (302/1) وأبو عوانة (108/2) 
والبيهقي (108/2) من طرق عن شعبة به. ١ ٠‏ 

(3) الفرض أن يضع جزءاً من الجبهة على ا ويندب أن يسجد على أنفه» وقيل 
يجب مراعاة للخلاف . 

(4) وفي الباب حديث وائل بن حجر: قال: «رأيت رسول الله َه إذا سجد يضع ركبتيه قبل 
يديه» رواه أبو داود (838) في الصلاة» باب: كيف يضع ركبتيه قبل يديه؟ والترمذي 
(268) في أبواب الصلاة» باب: ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود. 
والنسائي (207/2) في الافتتاح› باب أول ها ءيضل إلى الارض عن الإنسان في 
سجوده» وابن ماجه (882) في إقامة الصلاة والسئة فيهاء باب: السجود. 

(5) ذهب خليل إلى القول بالسنية قال: «وسن على أطراف قدميه وركبتيه كيديه على 
الأصح». ومن قال بالوجوب توكأ على حديث: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم» 
وأن الأمر فيه للوجوب . 

(6) لحديث ابن بحينة قال: «كان ا اا بيه ارح بن يان ی پد بال ت 
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في التّافلة إذا طوّل» ويستحتٌ اة الأرضٍ ا واليدين» وفي غيرهما 
مخ فإن عسرٌ لحرة أو بَرْدِ ونحوه فيما لا ت ره ال والحصير وما تنبته 
الأرض بخلافٍ ثياب الصُّوفٍ والكِنّانِ والقطن. والأذلن: وضع يديه على 
232 

الوَفُعُ منه: والاعتدال فيه والطّمأنينة كالؤكوع» ولا بأس بالدّعاء في 
السجود» و منه 00 اقرح ولكن سبح وأنكرٌ التحديد في 
الجميع بشيءِ مخصو ص ٠"‏ ولا يقرأ في شيءٍ منهاء ثم يقومٌ بغير جلوس”ا 
رومت على فيه للقيام أو يرك د عو والسّنَّة التكْبيه حينَ الشروع 
إلا في قيام الجلوسء» فَإنّهُ بعدَ أن ي يسن قائما للعمل إذا لم ينتقل عن ركن 
جلوس التسليم» وشحب في جميع الجلوس جعلٌ الوك الأيسر على الأرض 
ورجلا من الأيمن ناصباً قدمّهُ اليمنى وباطن إبهامها على الارن وكا 
مفروجتان على فخذيهء ويعقدٌ في التَشَهّدِين باليُمئى شبّه تسعة وعشرين» 
وجانِبٌُ السَّبَابَةٍ يلي وجههة و ا س ول 


إسناده صحيح» رجاله رجال الصحيح غير أبي الأسودء أخرجه ابن حبان (1919) 
باب: صفة الصلاة» وأخرجه البيهقي في السنن (114/2) من طريق يحيى بن عثمان» 
أخرجه أحمد (345/5). والبخاري (390) في الصلاة: باب يبدي ضبعيه ويجافى فی 
السجود (807) في الأذان» و(3564) في المناقب: باب صفة النبي كلل و(495) في 
الصلاة باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتح به ويختتم به» وصمة الركوع والاعتدال» 
والسجود والاعتدال منه» والنسائي (211/2) في التطبيق: باب صفة السجود» وابن 
خزيمة (648). 
وفى صحيح مسلم من حديث ميمونة قالت: «كان رسول الله َه إذا سجد لو شاءت 
) بهيمة أن تمر بين يديه لمرت». أخرجه النسائي (213/2) باب التجافي ف فى السجود. 
)1( قال ابن القاسم عن مالك : «إنه لم يعرف قول الناس في الركوع : فان رين الق 
وفي السجود: سبحان ربي الأعلى. وأنكره ولم يحد في الركوع دعاء مؤقتاًء 
ولا تسبيحاً مؤقتاً» الاستذكار: 4/ 155. 
(2) إلا أن يضطر إلى ذلك لمرض أو ضعف . 
(3) لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «كان النبي ية إذا جلس في الصلاة وضع = 
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دائما» وقيل: لا يُحَرَكَهَا؛ وفيها: اختيارٌ التَّحيّاتِ لله الزّاكياث لله الطيّباتُ 
الصلوات لل للام عليكَ أبا الي ورحمة الله [وبركاته]» السّلام علينا وعلى 
عبادٍ الله الصَّالحِينَ أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأشهدٌ أنَّ محمداً عبده ورسوله صلى 


ر 


الله عليه و وة يُسْتَحتٌ الذّعاءٌ بعده دون الأول . 


التشليم : ويتعيّد ين العلا عليكم. ٠‏ فلو نكّرَ فالمشهورٌ كغيره» وفي اشتراط 
نم نة الخروج به“ : قولان: ويتام من الإمامٌ والمنفردُ قليلاً مرّ واد وروي 
مرّتين» والمأمومٌ عن يمينه ويُضيففٌ اثنتين على المشهور مام ثم يسار إن كان 
فيه أحدّء وقيل : ا ثم أمامه» وفي المَسْبوق : روایتان› وكرة الدّعاءٌ 
بالأنسيية بالبديس يهنا قی ار غت ع رن 


= كفه اليمنى على فخذه اليمنى» وقبض أصابعه كلهاء وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام» 
أخرجه ابن حبان (1942)» باب: صفة الصلاة» وإسناده صحيح على شرط الشيخين 
غير علي بن عبد الرحمن المعاوي» فإنه من رجال مسلمء وأخرجه البغوي في شرح 
السنة (675) من طريق أحمد بن أبي بكر» عن مالك بهذا الإسناد. وهو في الموطأ: 
(199) باب: صفة الجلوس في الصلاةء باب العمل في الصلاة» والشافعي في 
المسند: (89-87/1)» ومسلم (580) (116) في المساجد: باب: صفة الجلوس في 
الصلاة» وكيفية وضع اليدين على الفخذين» وأبو داود (987) في الصلاة: باب 
الإشارة في التشهد. والنسائي (37,36/3) في السهو: باب قبض الأصابع من اليد 
اليمنى دون السبابة. قال ابن القاسم: يحركها ملحاً. 

(1) هذا هو المروي عن مالك في العتبية» وقال ابن العربي: إياكم وتحريك الأصابع في 
التشهد. ولا تلتفتوا لرواية العتبية فإنها بلية . 

(2) المختار من ألفاظ التشهد تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه كان يعلمه الناس 
على المنبر بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ولم يخالف أحد. 

(3) لقوله عليه الصلاة والسلام: «وتحليلها التسليم» وقد تقدم. 

(4) في (م): عنده. 00 

(5) يسلم الفذ والإمام تلقاء وجهه ويتيامن برأسه قليلاً» فلو سلم عن د يمينه ولم يسلم تلقاء 

وجهه فالمشهور أنه یجزئه . 

(6) الرطانة: الكلام بالأعجمية» تقول: رطنت له رطانة» وراطنته: إذا كلمته بهاء وتراطن 

القوم فيما بينهم . 
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الأعاجم» وقال: إا 


والددتيت ف قضاءِ يسير الفوائتٍ» وھ الخمس فما دوتها صا أو بقاع 
وقيل: الأرْبَع» واجبٌ مع الذكْرِء ويُقَدُمٌ ذلك على الوَقييّةِ وإن ضاق الوقثُ على 
المشهور. وفي سقوط قضاء الوقتيّة حينئل عن ناسيها من [بيان] أصحاب 
الأعذار : فول لابن القاسم» وقال ابن وهب : إن ضاق فال قتكة فته » وقال 
اه مخ فلو ندا بالحاضرَة ا ا وأعاد في الوقتِ› وفي 
تعيين وقتٍ الاختيار أو الاضطرار : قولان» وفيها: 3 رجع م إلى أنه َهُ لا إعادة على 
مامومه» وعدا فكذلك» وروی ابن الماجشون بعيد ادا ناء على أنه شر ب أو 
لا فان ذَكَرَ اة في وة ففي وجوب الخدم واستحبابه قولان» وفي [تمام 
رکو إن ن لم يعقد قولان» فان كَانَ إِمَاماً اشا ورو 
ابن القاسم يسري فلا يستخلف ورجع إليو. وقيل : : ورجع عنه» IT‏ 
لا صرف فا وإن كان مأموماً تمادى؛ وفي وجوب الإعادة : : قولان» فان 
کان في الجمعة فالمذهت : عيذ يرا وقال أشهَبٌ إن خاف فواتهًا تمادى 
ولا إعادة لفواتهاء وإلاً قطع وقضى ولحقّء فن لم يَذْكُرْ حى فرغ من الجُمُعَة 
فأكترٌ الؤواة يُعيد في الوقتِ› ورجع ابن القاسم إلبهء وفي وجوب ترتيب كثير 
الفوائت : قولان» ولا تُقَدمُ إنْ ضاق الوقثُ اثفاقا وتقْضَى ٠‏ ويعتب في الفوائتِ 
يقينْ براءة الذَهَة إن شك وقح أعداداً تُحيط بحالاتِ السكوك ؛ فلو نسي صلا 
لا بِعَيْنِهًا صلّى خمسا) فإنْ عَلم عَيْنَهَا دونَ يومها صلاها» ولم تبر عيْن 


(1) والخب: الخداع: تقول منه: خببت يا رجل تَحْتٌ خباء والخبّ والحَتٌ: الرجل 
الخدّاع . 
نهى عمر رضى الله عنه عن رطانة الجاهلية لأنها اشتغال بما لا منفعة فيه ولا فائدة عمًا 
له فائدة ومنفعة» مع ما فيه من إدخال السرور عليهم بإظهار المنفعة بكتابهم والرغبة في 
تعلمه» وذلك من توليهم . قال الله تعالى : # ومن يتوم مَك ممم [المائدة: 51]. 
أما ما في تعلمه للمسلمين فائدة فهذا غير مكروه. لأن الحكمة ضالة المؤمن وهو أحق 
بها. 

)2( و 

(3) لأن المعتبر في الفوائت تيقن براءة الذمة» ولا يكون ذلك كذلك إلا بالإحاطة بجميع = 
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الأياء اتفاقاً وكذلك لو علم أعيانَ بعضهاء ونسي عين التَرتيبَ 0 
اعتبارة منّ الشّاذ فيمن نسي ظهراً وعصراً من يومين مُعيّنين لا يدري ما السابق 
يُصلَّي ظهراً وعصراً ثم عصراً وظهراًء والصّحيحٌ: صلَيهُما EE‏ 
فيَستوأعبٌ التقديرين كما لو اتفاقاًء Bs,‏ أن يضربها في 
قل منها بواحدة ثم يزيد واحداً ففي التّلاثِ يُصَلّي سبعاء وفي الأربع ثلاث 
عشرة» وفي الخمس إحدى وعشرين» فإن انض كيك في e‏ فالصحیح 
وا ا عيذ كل حضريّة َة عقيبها سفريّةٌ على ما ذَكِرَ فتتضاعف 
الحضريّاتُ» والصّحيحٌ الاستحبابُ على القولين في القصرء فلو نسي صلاة 
SE SALA LE‏ 
بٿالتتهاء وفي رابعتها برابعتهاء وفي خامستها فلو 0 صلاة 
وسادستها فهما متمائلَئَانِ من يومين فيصلّي الخمسَ مر تين [موّتين]1” ؟ وكذلك 
حَادِيَةَ عشرتها وسادسة عشرّتها. 

- وللسهو سجدتان ° : وفي وجوبها قولان ففي الزيادة بعل السَلامء وفي 
النُفْضَانَ وحدَهُ أو معهما قبل وروي التَّخييرُ وسجود ؛ اميم للشّكِ ِعدَهُ على 
المشهورء وفي سجودِ الموسوس: قولانء ثم في محلّو: قولانٍء وفي تَشَهُد 
القيْليّة : رو اتان وفي سو سلام الع : قولان» وفي الإحرام للبَعْدِيْةء لها : 
يُحْرِمٌ إن سَهًا وطالَ» وعلى المشهور في المحلّ والوجوب لو قدَّم أجزا. وقيل : 


حالات الشك» فلو تسى صلاة صلى خمساً. 

(1) عبارة (م): ولم يعتبر عين الإمام اتفاقاً. 

(2) مابين حاصرتين ساقط من (س). 

(3) أصل مشروعيته» حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله َو قال: «إنما 
أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني) . رواه البخاري (550/11) في الأيمان 
والنذورء باب حنث ناسياً في الأيمان» ومسلم (572) في المساجد ومواضع الصلاة» 
باب: السهو في الصلاة والسجود لهء وأحمد (438,419/1) والحميدي (96)» وابن 
خزيمة (1028). 

وحديث ذي اليدين من : «أن رسول الله ية سَلّم من اثنين في الظهر ساهياًء فلما ذكر 
قام فصلى الركعتين الباقيتين وسجد بعد السلام سجدتين» رواه مسلمء انظر (شرح 
النووي : 69,62/5) . 
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يُعيده» قال أشهّتُ : يبطل عمدٌة فلو أخَّرَ فأوْلَى بال إن سَهَا عن الب 2 
aE O e‏ س 

متى ذكر ]210 ما ا لمْ يطل أو يُحْدثْ فإِنْ كان أ فغالشهًا : بطل إن 
كا عن تقص فل لاقو ورابعها: بطل إن كان عن الجلوس أو الفاتحة 
وخامسها: تبطلٌ إِنْ کان عن غير تکبیرتين» TT‏ 
[وفرّق فيها بين مرتين وثلاث) فان كان في صلاةٍ وحُكم ببطلانٍ الأولى فهو 
كذاكر صلاة» فان لم يُحَكَمْ ببطلانهًا لسَهْوٍ وانتفاء طول حدث فهو كتاركِ بعضٍ 
صلاة وله أربعة أوجه فرض في فرض : : إن طالَ بطلث ويعتبرٌ و 
وقيلَ بعقْدٍ الوَكْعَةِ على القَولَيْنِ وإلاً أَصْلَّحَ الأولى وصلى» نفل في تمل : | 
طال تمادى وإلاً فقولان. ورم : كالأولى. وقيل : د الأو ملفا 
نفل في فرض : يتمادى على الأصَّحٌ 


ها زبلا ار نقصلاً في فرضي أو تفلي كي افمل ميل مللا وان 
وجب كَل ما يحاذرٌ وإنقاذ نفس أو مال والقليلٌ جدَا متفر ولو كان إِشَارَةٌ 
لسلا أو رد ونحوهء أو لحاجةٍ على المشهورء ولذلك لم يُكْرَه و اللا على 
المصلّي فرضاً أو نفلاء [وفيها: ولا يرد على من سْمَتَه عاد ولا يحمّد إل 
عطس وفيها: إِنْ أَنْصتَ لمخبر يسيراً جار وابتلاغ شيءِ بين أَسَْانه 
متف والتفاتة ولو بجميع جَسَده مختقر إل أن يتدرو القبْلة وترويح جلي 
مُعف وما فوقهُ من مشي يسير وشبهه إنْ كان لضرورة كاثفِلاتِ داه أو مصلحةٍ 
من مشي لسترة أو فْوْجَة أو 0 مار دفعاً خفيفاً لمرو إن کان لغيره فن 
أحال الأعراضَ فمبطل عَمْدَُهُ ومُنْجَيدٌ سهؤة وإلاً فمكروةٌ وفيها : لو سم من 
اثنتين وانصرف [أو أكلّ أو شرت]0© وقد جاءَ أو شرب فأكل وشرب بطلت»› 
فا إذا أكل أو شرب في الصّلاةٍ اا سرد السَّهُوء فقيل: اختلاف. 


(1) ما بین حاصرتين ساقط من (س). 

(2) ما بين حاصرتين ساقط من (س) . 

(3) عبارة (م): وإلاً أصلح الأولى كالأول. 
)4( ما بين حاصرتين ساقط من (س) . 

(5) ما بین حاصرتين ليس في (س). 
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وناك وفرق بالكثرة إمَا لأنّ الأولى مح السّلام وإبًا ا وت 
وفيها: إِنْ ن قلس وقل لو ولع يفلا القيءِ؛ وكثيرٌ الفعل منْ جنس الصّلاة 
سَهُواً ج مُنْجَبر » وقيل : كين والكثيرٌ: أربع ركعاتِ» وقيل: ركعتانٍ. 
وقيل : مغلا وقيل : نصفْهَاء فتلحَق المغربٌ بالؤْبَاعِيّة» وقيل: بِالتَُائية 
وقليلة جداً مغتماء ونحو سجدة عمداً مُبْطِلٌء وإذا قام الإمام ا 
أيقَنَ مُوجَبها وجلسس عمداً بطلث» ومن أيقَنَ انتفَاءَهٌ وتَبِعَهُ عمداً بَطلَتْ. ٠‏ ويعمل 
الان على ظنّهِ والشَّاكٌ على الاحتياط» فلو قال لهم كانت لموجب» فازب 
أؤجه: من يلرمه اناع وتبعه فو تصحٌ فيهماء وفي الثَّالثِ ا 
تبطّلٌء وفي الوابعم» متأوّلاً: قولان» والسّاهِي مَعْدُورٌ فيلرّمُ الجالس 0 
الصكة : الإتيانُ بركعة» وفي إعادة ة التَابع السّاهي لها قولان» وفي إلحاقٍ الجهل 
بِالسّهْوِ: قولان» وفي نيابتها عن ركعة مسبوق يتبعه : : قولان» :ومن قام إلى ثا 
اوا وعد يولس واي وك رةه ون 
يدر اد شرع في الوتر أ هُوَ في ثانية الشّفع جَعَلَهَا 4 ل وسجد بعده» 07 
الكلام : معد لخير إصلاحهَا بطل قل أو تر وإ وجب لإنقاذ أَعمّى وشبْههء 
وسهَوهٌ إن كثر فَمُبْطل» وإ قل [فمنجرڙ]“ وفي جهل : القولان. فإن كان 
e‏ ادَخُلُوهًا بسلام آمنينَ وَقَصَدَ بو التْهيمَ مت فن 
تجرد للتفهيم فقولانِ كَمَنْ قَتَحَ على مَنْ لَيْسَ مَعَدُ في صَلدَتهِ وبسح ا 
الماك للحاجة: وضكّف مالك التَضْفِيقَ للنّسَاء20 ولإصلاحها لا تبطلُ» مل 


0 شافط ی 
ْ )03 جاء و فى الموطأ: «حدثني يحيى عن مالك». عن أبي حازم» سلمة بن دينار» عن سهل 
ابن سعف اا «أن رسول الله كَل ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم 
0 الصاو فجاء المؤذن إلى بي بكر و فقال : 6 اناس افأقيم! 
وقف في الصف. فصفق الناس. اك ير د 
من التصفيق» التفت أبو بكرء فرأى رسول الله ية فأشار إليه رسول الله َه أن امكث 
مكانك . فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله كله من ذلك»› ثم 
استأخر حتى استوى في الصف. وتقدم رسول الله ية فصلى. ثم انصرف. فقال: = 
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لم تكمل فتقول أَكْمَلْتُء ومنل أن يسأل يحبر وقال ابن كنَان2!7: مطل 
وقال سحنونٌ : إن كان بعد سَلمٍ ا تين فلا تَبْطلٌ» ويزجم الإِمَامُ ار 
وقيل إلى عَدْلِ مَا لم يكن عالِماًء وقي : شط أن يكونوا مأموميه+ ثم بيني 
کان قريباً ولم يَخْرُجّ من المسجدٍ وقيل : وإ بعد و 
جد اتفاقاًء وإلاّ فقولان وعلى الإحرّام ففي قِيَامِهِ له: قولان» وعلى قَيَامِهِ ففي 
جلوسه بَعْدَهُ ثم نْهَض فيتم : : قولان» فإن أخلٌ بالسّلام فكذلك» وفي إعادة 
لتَشَهّد في الطّولٍ : قولان». فإ قَرْبَ جدّاً فلا تشَّدَ ولا سُجَودَ وإ خرَج من 
سُورة إلى سُورَةِ فمغتفرٌ ون جهر في الس سَجَدَ بَعْدَهُ نه مخض زياد و 
فلأ ونخو الاية ويسِيرُ الجَهْرٍ والإسْرَارٍ متفر فن ذَكَرَ قَبْنَ الؤكوع أعَاد 
وسَجَدَ بَعْدَهُ فيهمّاء وقالَ في السُورَة يُعيدُهَا جهرا ويُخْتَمَكٌ وزيادة سُورَة في نَحْو 
الال مغتفرٌ على الأصَحٌ ؛ ا E‏ ه أو بالعكس 
فكالتّركِء يُغْتفرٌ مرّة» فإن ذكر في موضعه أعاد” وال لضرورة غير 
مَبْطلٍ» ولغيرها في إلحاقه بالكلام روايتانِ» والمشهور إلحاق ق التمخ بالکلام 2 ؛ 


ايا أبا بكر! ما منعك أن تثبت إذ أمرتك» فقال أبو بكر : ما كان ا أن 
يصلّي بين يڏ رسول الله يه . فقال رسول الله علد : «ما لي رأيتكم أكثرتم من 
التصفيح؟ من نابه شيءٌ في صلاته فليسبح . فإنه إذا سبّح التفت إليه» وإنما التصفيح 
للنساء»- (392). كتاب قصر الصلاة فى السفرء باب: الالتفات والتصفيق عند 
الاج فق /الميلاة: | 

ضعف مالك التصفيق للنساء» وقال إنه خرج مخرج الذم . 

(1) ابن كنانة: هو عثمان بن عيسى بن كنانة أبو عمر» من فقهاء المدينة» أخذ عن مالك» 
توفي سنة 186 ه ترتيب المدارك 1/ 292. 

(2) في (م): أعاده. 

(3) من نفخ في صلاته بفيه متعمداً بطلت صلاته على المشهورء والأصل في ذلك حديث 
أم سلمة قالت: «رأى النبي يي غلاما لنا يقال له فلح › إذا سجد نفخ فقال: «يا أفلح 
ترب وجهك» رواه الترمذي (381) كتاب أبواب الصلاة» باب ما جاء في كراهية النفخ 
في الصلاة. وقال الترمذي: إسناده ليس بذاك . 
وقد ضعفه بعض أهل العلم؛ لذلك اختلفت الرواية فيه عن مالك . 
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والقَهْقَهَةُ تُبْطلٌ مُطْلّقا(!": وقيلَ: عمداًء وفيها: يَتَمادَى المأمومٌ ويُعِيدٌء وكان 
مالك إذا تَنَاءَ ب سد فاه بيده وَنفث في غير الصّلاة ولا أذري ما فعله في الصلاةء 
راا لا قل ول وروی ابن القاسمء لا يَسْجِدء واف فيل وابن 
عبد الحكم بعده. 

التّْصَانُ: رك وسْئّةٌ وفضيلةٌ؛ فالوكنٌ: لا يّبر إلا بتدارّكه إلا المي 
وتكبيرة الإخْرَامء ويفوت بعقدٍ ركعةٍ تلي ركعت وهو رفح الوأس» وقيل: 
الاطمئنان» وفي ي الفوت بالسّلام: قولانِ» ES‏ وات 
أن و وقيل: يرجع راكعاً. وبسجدة يجلس ثم E‏ وبسجدتيْن 
لا يجلس» ولو آنل پسجوو ثم بركوع من التي تليها لم تنجيز بسجود الاي 
على المنصوصء بل يأتي بسجودٍ آخرَ ليم الأولى: وقيل: يَنْجَبرُ بخلاف 
الڪکسي» وأَرْبَعٌ سجداتٍ من أَرْبَع ركعاتٍ بم الوَابِعَة ونل ما قبل ويجري 
على كثرة السَّهوء ولو سجد الإمامٌ وا ونام غلا يع ويُسبّح به فإذا خيف 

عفدة فاا فإذا جلسَ 0 فإذا قام ا النّالثة ة قامواء فإذا جلس قاموا كإمام 
قَعَدَ في ثالئّة فان سلَّم أ بهم أحدّهم على الأصح وسجدوا قبل السّلامٍ؛ 0 
ترك الفاتحة في ركعة رباعئة ففيها: قولان» يُلغْيّها وتجبَرُ بالشّجودء وعلى 
الجَبْر» الها د اند والشَّكُ في النقصان كَتَحفقهِ إل أنّ الموسوس“ يبني 
على ازل ارہ والشَّكَ في محلّه کمن شك في محل سجدة : في التَّشهّدء قال 
ابن القاسم : ١‏ يسجدٌ ويأتي برك :وقال. غبة الملك::.ويتشيّدء: .وقال. أشي 
وَأَصْبَعْ : يات بركعة فق وفي قراءتها بأمّ القرآنِ وسجوده قبل السّلام قولانٍ 


سے 


E‏ وأشهب؛ ا ا ا 


ا إن کان عمد فثالثها : تصح وشا 2 وان كان سه | قغلا شد 


(1) الأصل فيه ما رواه الطبراني والبيهقي» عن جابر أن النبي يي قال: «لا يقطع الصلاة 
الكشرء ولكن يقطعها القهقهة». انظر: مجمع الزوائد: (246/1). 

(2) هو الذي يلازمه الشك» وحكمه TT‏ 

)03 في (م): سجد . 
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قل السّلام» وإ كان قولاً قليلاً كالتكبيرة ا وقيل : يسجد E‏ 
فثالثها ا بعله») وجاء ١‏ فى السّورة يعمد وف في التَشْهّدِينِ ا تخل 
ويسجدٌ للجلوس» فان ذكر مُفارقاً للأرض لم يزجع» و يزع ما لَم يَسْتَقِلَ 
قائماٌء فإذا رَجَمَ ففي الشّجُودِ: قولان» وبِعْدَ الاستقلالٍ في البْطلانِ : قولان» ثم 
في محل السّجود : قولان. 

. والفضائل : ا والمسبوق يسجُدٌ مع الإمام قبل الكلام إن كان 
لحقّ ركعةء فإن سَها بعدَهُ قفي إغنائه : قولان. الح اسلا E‏ 
لا يبع وقال ن يتبعه وأمًا بعده فلا ويقوم ل وهو 
المختار ) وإمّا بعد السجود» وفي د تعيين المختار والنّسوية ثلاثة ثمّ يسجدٌ بعد 
السّلام» فلو سَّهَا بعده بنقص فمي سجوده . : قولان» أمَا إذا انفرّد بعذه 
بِالسَّهُو فكالمُنْفرد» ولو لم يسجدٍ الإمام لسهوه سج المأمومٌ ولا يسجدٌ المأموم 
لسهوه مع الإمامء فان ذكر المأمومٌ سجدّة في قيام الثّانية2!7 فإن طمع في إِذْرَاكَهًا 
بل عفد رُكُوع إمَامهِ سَجَدَمَا ولا شيءَ عَلَْ وإِنْ لم يَطمَعْ تمادى وقضى ركعة 
بسورة» نم إن کان عن يقينِ لم يسججذء وإلا سَجَدَ بده e‏ 
إن كان ركوعاً فعنٍ ابنٍ القاسم أربعة : فواتهّاء ومِثْل السّجَودٍء مله مالم يم 
إلى الثّاذ ية» وهل ما لَمْ تكن الأولى» وقيل : ةما َم تكن خم ولو فن أ 
الإمامّ سلَّمَ فقام رَجَعَ ما لم يسلَّمْ ولا سجود عليه فإنْ سلّمْ لم يعد بما فَعَله 
قبل سلامه وكمّل حينئذ» وثالئها يسجد بعذة؛ ويخ تارك الصّلاة بها في آخر . 
الوقت الْضَدُوريٌ لا الاختَيَاريٌ على المشهورء فإن انتم فلا وقولاً فيل حداً 
لا کر ]220 وقال ابن حبيب : مرا فن قال: أنا أصلي ولم يفعل ففي 
قتله : قولان» ل : فكافك اماق . 


تلع #* اك 


1( في (م): الثالثة . 
(2) والفرق بين قتله كفراً أو حداً؛ أنه إن قتل كفراً لا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين 
بخلاف ما لو قتل حداً. 
)3( لعله استدل بعموم أحاديث تكفير تارك الصلاة. 
106 


صلاة الجماعة 


س کہ ّ 1 ص ص 3 
ين وقيل : فرض كفاية» والجماعات سَوَاءٌ وقيل : تتفاضل 


بالكثْرَة0» وإذا أَقِيمَتْ كر السَّتقْلُء ويستحبٌ إعادة المنفرد مع اين فصاعداً 
لامع واحدٍ على الأصّحّ إل إِمَامَاً راتباً في مسجدٍ فإنّه كالجماة. وكذلك: 
لا تعد ا قولان». إن ات وهر في 
المسجد» ٠‏ فالظَاهِرٌ لزومها كالّتي لم يُصلّهَاء ٠‏ فإ كانَ في نمل أتمّهّاء وإنْ كان 
يها وهي غير المغرب فان عَقَدَ رة سَفعَا وقيل : فان لم تقذ كاف 
وإلاً قطع» والالثة كالأولى إل أل بجلسن ليلم فإِنْ خشي فوات ركَعَةٍ قطم في 


(1) 


(2) 


(3) 


الجميع › والقطع بسلام أو متاف» وإ أعاد الصَّلاة وفي المغرب يَقَطع 


لقوله عليه الصلاة والسلام : «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين 
درجة» وفى رواية البخاري: «بخمس وعشرين درجة» رواه البخاري (131/2) في 
الأان» باب قشل صلاة الجماعة» ومسل (650) .في المسناجد ,ومراضع العنلاة: 
باب: فضل صلاة الجماعة» ومالك في الموطأ (291,290) كتاب صلاة الجماعة› 
باب: فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذء وأحمد (112/65/2)» والنسائى (103/2) 
في الإمامة: باب فضل الجماعة» والبيهقي في (السئن): (59/3) والأفضلية تقتضي 
جواز الأمرين» والمفاضلة تقتضي المشاركة في الفضل وهي تستلزم الجواز . 

جمع ابن رشد بين الأقوال فقال: صلاة الجماعة فرض كفاية من حيث الجملة سنة في 
كل مسجدء وفضيلة للرجل في خاصته. وصرح كثير من أهل المذهب بأنه إذا تمالاً 
أهل بلد على تركها قوتلواء فأخذ بعضهم من ذلك أنها فرض كفاية. ونقل المازري 


- عن بعض الأصحاب أنها فرض كفاية . 


ذكر القرافي أن الصلاة مع الصلحاء والعلماء والكثير من أهل الخير أفضل من غيرهم 
لشمول الدعاء» وسرعة الإجاية. وكثرة الرحمة» وقبول الشفاعة . 

وقال البساطي : أظن أن معنى قولهم الجماعة لا تتفاضل: أن من صلى مع أقل 
الجماعة لا يعيد مع أكثر منها أو أحسن» لأن من صلى مع فساق ثلاثة كمن صلى مع 
مائه من الأولياء . 


)4( في (م): ل 


107 


وقيل : كَغيْرِهَاء فن اتم ركعَتيْنٍ فالمشهور ي يم وينصرف كما لو قام إلى الثالثة. 
أوْ كان أتمّها فن کان في غيرهًا فقيل ما تقمً» وقيل : يتمادى ما لم يَخْفْ فوات 
ركعة كَةِ» وقيل: راتا كلها وقيل : وإِنْ خاف» ولا تُعَادُ المغربُ ولا العِشَاءُ بعْدَ 
ال وقيلَ: تعادان وعلى المشهور إن أعاد فإِنْ ركع شفعهاء وقيل: 
A‏ وقيل : يتمّهاء إن نَم المغرب أتى برابعة بلقب فإِنْ طالّ لم بُيذا. 
لت على الأصَمْء وفي إعادة الوتر: قولان» وإذا أقيمَت وقد أخْرم في بيت( 
E‏ 


0 أربعة - فرض . . ونفل. وتفويض» وإكمال؛ وعلى الفرض 
لق لمكن تيم فَسَاد الأولى أجراته الَّانيَة ولق تكن ساد الام حرم الأولى. 
غیره بالعکس فيهماء ولا يتم المعيد» ويُعيذٌ المؤتمّو مون به أبداً أفذاذاً 
على المشهور. ولا تعد صَلةُ جماعة مع واحدٍ فأكثر : قاری ابن حبيب : 
إلا في الثلاثة تة المَسَاحِدء وَأَلزِم أن يعيدَ منفرداء إن أقيمث وهو في المسجدٍ 
خرج م ولا يجلس ولا ضلا ولا غيْرِهاء ولا تَجمَعْ صلاة في مسجدٍ له إِمامٌ 
رام تی ومام وحدّهُ كالجماعة إلا أن يود غيرُهُ جمع فَبْلَدُ ويخدجون 
يُصَُونَ جماعةً في موضع غيره إل الثلاثة المساجد فَيِصَلُونَ أفذاذاً. 


وشروط الإمام : 


0-1 


مسل ذكدّء بالغ» عاقلٌ» عالمٌ بما لا تصحٌ الصّلاة إلا به قراءَة وفعلاً قادرٌ 


(1) لأنه إذا أعاد المغرب صارت شفعاً فيفوت عليه فضيلة الوترء وكذلك العشاء إذا أوتر 
بعدهاء لأن المشهور فى المذهب كراهة الصلاة بعد الوتر نافلة» ولأنه لو أعاد العشاء 
جماعة» فإما أن يعيد الوتر بعدهاء وهذا مخالف لحديث: «لا وتران فى ليلة» أخرجه 
أبو داود (1439) فى الصلاة : باب نهى النبى َة عن الوترين في ل والترمذي 
(470) في الصلاة : 5 ما جاء لا وتران ف للك وابن خزيمة (1101)» والبيهقي 
(36/3) من طرق عن ملازم بن عمرة» راه أحمد (23/4) أو لا يعيد الوترء 

. وبالتالي يخالف حديث: «اجعلوا آخر صلاتكم من اللبل..ؤترا؟ دوواة الترمدى ب 
(انظر: عارضة الأحوذي: 254/2). 
)2( في (م) : نيته . 
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لما ٠‏ فلا وم اواو وم م النّسَاءَء ولا الصبئء وقيل: يَوْهُ 
في التَافْلة ولا اران ولا الجاهل بما ذكرَ ولا العاجز عن ا أو 
السّجود أو الفاتحة ة كالأخرس ا والقاعد بالقيام مثله ف الأصح. وفي 
إمامتهم لأمئالههب22: قولان» بخلافٍ مه وفها زلا وم اا حالما 
ولا يُصَلَّي على أرفع مما عليه أصحابة ! في اليسير لأَنَهُمْ يعبتُونَ وقال: في 
ال لا يُمْجِبي أنْ یکول فوقها رال ود اين كله و كرة ا الأغرَابيَ 
الخ ا إن كان 84 ولا ه من م الأقطم(ء والأشل کالاعمّی› 
وقيل : َكْرَةُ كالمَتيْمُمٍ با لمتَوضئين› والمقيم بالمسافرين› وفي اا 


(1) ابن أيمن: هو أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن أيمن القرطبي سمع من محمد بن 
إسماعيل الصائغ وقاسم بن هلال وقاسم بن أصبغ وأخذ عنه ابن مسرة وأبو محمد 
الباجي صنف كتاباً على سنن أبي داود . توفي سنة 330 الشجرة 88. 

(2) في (م): لمثلهم. 

(3) قال في المدونة: «وإن صلى الإمام في السفينة أسفل 57 فوق أجزأهم إذا كان 
إمامهم قدامهم» ولا يعجبني أن يكون فوق وهم أسفل لكن يصلون الذين فوق بإمام 
والذين أسفل بإمام». 

(4) لقوله عَكِيهِ: «لا تؤمن امرأة رجا ولا أعرابي مهاجراً. ولا يؤمنْ فاجر مؤمناً إلا أن 
يقهره بسلطان يخاف سيفه أو سوطه» رواه ابن ماجه (1081) في إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب: في فرض الجمعة. وفي إسناده: عبد الله بن محمد العدوي؛ قال 
البخاري : منكر الحديث» وقال وكيعم: يضع الحديث. وقال ابن حبان: يجوز 
الاحتجاج بخبره (ميزان الاعتدال485/2). 

(5) ذكر المازري والباجي أن جمهور أصحابنا على رواية ابن نافع عن مالك أنه باش 
بإمامة الأقطع والأشل ولو في الجمعة والأعيادء لأنه عضو لا يمنع من فروض 
الصلاةء وكره ابن وهب إمامة الأقطع والأشل . 

(6) في صلاة المقتدي باللحان ستة أقوال: 
الأول: أنها باطلة سواء كان لحنه في الفاتحة أو غيرها وسواء ع عر المع أو لا 
قول ابن الحاجب : والشاذ الصحة إلى أن المشهور البطلان. 
الثاني : إن كان لحنه في أم القرآن لم يصح الاقتداء به» وإن كان لحنه في غيرها 
صحت الصلاة خلفه» وهو قول ابن اللباد وابن ¿ ابي زيد وابن شبلون . 
الثالث: إن كان لحنه يُغيّر المعنى لم تصح الصلاة خلفه. وإن لم يُغيّر المعنى صحت - 
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الها : تصخ إلا أذ ن بغر المعنى كأنحَمتَ ضما وكسرأ ورابعها: إلاً في الفاتحة 
والشّاذ الصّكٌَ ا وفيها: الالكا م تق EE‏ 
أبداً وهو أشدٌ من تركها. 


- وَالألكَنَ: المنصوص تصِح. وقيل : إن كان في غير الفاتحة» ومنه من 

يمير بين الضَّادِ والظّاءٍء والظَّاهءٌ أنَّ مر يمكنه الله كالجاهل في الباقين 
كالّلام والنُونِ وفي المبتوع كالحروريّ والقدريّ. ثالئها: تعاد في الوقت› 
ورابعها: تَعادٌ أبداً ما لم ب وال وا ولمالك 
وللشافعي والقاضي (رضي الله فيهم : قولان» وفيها: لا يتاكحون. 
57 2 ولا تشهد جنائزهُم ونقل المازري الإجماع في المُخالف 

في الفروع | ية » واعتذرٌ عن قولٍ أشهبَ من صل وراءَ من لا يرى الؤضوء من 
القبْلة أعاد أبداً فاه راه كالقطع› وقوّاه بقوله بخلاف مس الذكر» وخرچ 
الحم الخلاف من قول أشهبَ ء وفي الفاسق : اوئقة E‏ ویکره أن 
يكون: العيد والخصي وولد التي والماون وا إماماً راتباً في الفرائض 
والعده بخلانٍ السَفْرِ وقِام رمضال» وقيل: لا تكدة کالْعتينِ ومنع ابن القاسم 
إِمَامَة العبْدِ في الجمعة وقال : يعيدٌ ويعيدونٌ وأجارَّهًا أشهّبُ يرجح عند انتفاء 
بعالم المع والخرافة 

المُلْطَانُء ثم صاحبٌ المنزلء ثم الأفْقَتُ ثم الأَورَعُ على الأظهّر ثم الأكرأ 
ثم بال في الإسلام ثم بالشتب ثم بالكل : ثم بِالخُلْقٍ ثم باللّبّاسء فان ساح 
متمائلونَ لا لكبر اقتَرَعواء سان وصاحب المنزل الاستنابةٌ وإ كان ناقصاً. 
ویکره الا ا 


إمامته وهو قول ابن القصار والقاضي عبد الوهاب. 

الرابع : أن الصلاة خلفه مكروهة ابتداء» فإن وقع ونزل لم تجب الإعادة وهو قول 
ا 

الخامس: إن إمامته ممنوعة ابتداء مع وجود غيره» فإن أَمّ مع وجود غيره صحت 
صلاته وصلاتهم» وهذا اختيار اللخمي . 

السادس: إن الصلاة خلف اللحان جائزة ابتداء. حكاه اللخمي. وقال المازري: 5 
أقف عليه . 
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رط الابتداء أربعة : ) 
نيهُ الاقْتدَاءِ بخلاف الإمام | إلا في الجمعة والخوفٍء والمُسْتَخْلِفِء ولا ينتقل 
كرد إلى جاع ولا پالم واخّلف في مريض اقتدى بمثله فصع . 

لاني : ألا نَم في فرض بمتتفل . 

لتَالِتُ: أن يَتَحِدَ الفرضانٍ في ظهريّةِ أو غيرها . 

الوَابع: المتابعة في الإحرام والسّلامء لاوا والمسابقة مُبْطلَةٌ فيهما 

Ad‏ لارام قال اين القاسم : إن أحرم قا أنه 11 وة وب 
وتجبٌ المتابعة في غيرهِمّاء ويؤْمَرُ بالعود مالم يَلْحَقَهُ ا وقيل : تجوز 


المساراة 1 في فيام الجلوس وَالأوَّلَئْنِء وفيها: ولا تمْتَع النََاءٌ من 
ال ولا تُمْنَمُ المُتَجَالثُ في العيدين والاشتقاغي ‏ ' 


١‏ الفسوق: 
را فاا رولا الإمام ادر أحد» قال مالكٌ : 
وحَد إذْرّاك الوَكْعَة أن يكن يَدَيْهِ من وبي قبل رفع الإمام مُطمئناء وإذا خشي 


فواتة بوصوله إلى اأضف فليزكع فان كان يقربه دت ت إليدء وإِنْ كان بادا 5 


(1) لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما جعل الإمام ليؤتمَ به» أخرجه الحميدي (958): 
والبخاري (734) في الأذان: باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة» ومسلم (414) في 
الصلاة: باب ائتمام المأموم بالإمام» وأبو عوانة (109/2)» والبيهقي (79/3) من طرق 
عن أبن الزناد» وصححه ابن خزيمة (1613)» وأحمد (341) وابن أبي شيبة (326/2) 
0 في الموطأ: (306)» كتاب صلاة الجماعة» باب صلاة الإمام وهو جالس . 

)2( فى الموطأ عن مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عمرء أنه قال: قال رسول الله ود : 
د 0 إماء الله مساجد الله» (464)» كتاب القبلة» باب: ما جاء في خروج النساء 
إلى المساجد. واشترط العلماء فى خروجهن أن يكون بليل غير متزينات ولا متطيبات 
ولا مزاحمات للرجال» ا الفتنة» وفي معنى الطيب إظهار الزينة وحسن 
الحلي . فإن كان شيء من ذلك وجب منعهن خوف الفتنة . 
عن عائشة زوج النبي لله؛ أنها قالت: لو أدرك رسول الله بيا ما أحدث النّساءء 
لمنعهنّ المساجدء كما مُنِعهُ نساء بني إسرائيل. الموطأ: (467): كتاب القبلة» باب : 
ما جاء في خروج التشاء ا 
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وسجد» ولا ينَْظِوُهُ حنّى يرفع» فلوْ شك في الإدراكِ لم يعَْدَ بهاء وقيل: يُعيد 
الصَّلاة وكذلكَ كان الأؤلى إذا خقي الك آلا یک وإذا كبر للؤكوع ونوّى 
بها العَقَدَ أَجْرَأَنْهُ بخلاف الومام وَالمُتقْرد فاه يبتدىءٌ ومن خلفة» فإِنْ قصدّ بهاء 
الؤكوع أو الهويّ مُجَدّداً لم جزم وفيها: تمادى مع الإمام وأعاد احتياطاً 
بخلافِ تكبير الشجود» وقيلٌ: تر 

وإذا : م ا كران ا القّانية أو ما بعدها اثبع لإمام ما لم يرفغ من 
سجودمًا بخلاف الأولى إِنّهُ يسجد ويقضيها بعد فراغه. ويكيّرٌ للسجود دون 
الجلوس» ويقوم م المسبوق بتكبير إن كانث ثانيته» وقيلٌ: مطلقاً» وفيها: في 
مدرك التّشْهّدٍ الأخير يقومٌ بتكبير» وفي إتمامه ثلاث طرق» الكتْرَى 3 : بان في 
الأفعال قاض ذ فى الأقوال. 


لأني: للقن في القاءة: قولان دود الجلوس. 

امالك : للحي ثلاثة أقوال : بان فيهماء وفاض فيهما. والفزق» وا 
َه بناءٌ ولكن القرّاءة لا مسد تلافيها. 2 

الموقفٌ : 

الأولى الواحم عن يميئه) والاثنين فصاعداً وراءه» واا ورام 
ولا يجذب متمد * حر وفيها: وهو نا منهما. ٠‏ ويتقدّم إن وجد فْؤِجَة 


(1) مراده الطريق التي قال بها أكثر الأصحاب» وهي طريقة ابن أبي زيد وجل المتأخرين» 
والكثرى : تأنيث الأكثر . 

(2) والأصل فيه ما رواه البخاري ومسلم: «عن أنس: قال: صلى رسول الله يه فقمت أنا 
ويتيم خلفه. وأم سليم خلفنا» رواه البخاري (212/2) في الأذان» باب: المرأة وحدها 
تكون صفا» ومسلم (660) في المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز الجماعة في 
النافلة . 
وعن أبي هريرة: أن النبي كَل قال: «خير صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرهاء وخير 
صفوف النساء آخرهاء وشرها أولها» رواه مسلم (440) في الصلاة» باب: تسوية 
الصفوف . 

(3) قال خليل: «وصلاة منفرد خلف صف ولا يجذب أحداًء e‏ كر 
صلاة منفرد خلف الصف إذ وجد محلاً في الصف يمكن الوصول إليه. والظاهر أن - 
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ولا بأسَ أنْ لا يُلصقَ طائفةً عن يمينه أو يساره بمن حَذَوَه. لبان تار ال 

بين الأساطينٍ لضيقٍ المسجد» ولو صلی رجل بين صفوف النساء أو الک 
5 وتصحٌ صلاة لس والمُصَلَّي به به على الأصَحّ وعد في دور 
محجورّة غير الجمعة بالؤؤية أو السَمَاع» وأا بين يديه كر وصح تاشن 
اله الصغير وبالطريقٍ بينهم وقالَ في سطوح المسجل جار م كرهة ولم يكرّة 
ابن القاسم» وهي في الَف المتقارية ياقام راح جائرة. 


الاستخلاف2): 
يس بواج وشرطة: أن يطراً عذرٌ ينم الإمامَة - كالعجز ‏ أو الصّلاة - 


خخ خد فسات لقره لف الف روه أبن بخان فى ضحه (4)313/3 ورت 
(401) «موارد» والطبراني كما في (مجمع الزوائد 96/2) يحمل على هذه الحالة أما إذا 
لم يجد المنفرد محلا فلا كراهة . 


(1) في (م): المستمع. 
)2( الاستخلاف : : هو تقديم إمام بدل آخره لوتمام صلاة لعذر طرأ عليه يمنعه من متابعة 
الصلاة» كحدث طرأ. . 


والأصل في الاستخلاف حديث سهل بن سعد وفيه: أن أبا بكر كان يصلي بالناس 
فجاء رسول الله يك فاستأخر أبو بكر حتى استوى إلى الصف» وتقدم النبي َة فصلى . 
الموطأ (392): كتاب قصر الصلاة في السفرء باب : الالتفات والتصفيق عند الحاجة في 
الصلاةء وأخرجه أحمد (251/6)ء والنسائي (102,101) في الإمامة : باب الائتمام بالإمام 
يصلي قاعداً» من طريق ابن مهدي» والبخاري (687) في الأذان: باب إنما جعل الإمام 
ليؤتم به » ومسلم (418) في الصلاة: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض 
وسفر وغيرهما من يصلي بالناس» وأبو عوانة (111/2) والدارمي (287/1)» والبيهقي 
(80/3) في السنن» و(190/7) في «الدلائل؛ من طريق أحمد بن يونس . وأخرجه أحمد 
(231/6)» والبخاري (679) في الأذان : باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة و(683)و 
(716) ومسلم (418) (97)» من طريق هشام بن عروة. عن أبيه» عن عائشة . 
وحديث عمرو بن ميمون في قصة قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : «فما هر إلا 
أن كبر فسمعته يقول: قتلنى أو أكلنى الكلب حين طعنه» قال: وتناول عمر يد 
عبد الرحمن ابن عوف فقدمه» فصلى مص اا صلاة خفيفة» البخاري صحيح 
البخاري : (1354/3). 

(3) فيندب للإمام أن يستخلف في غير الجمعة» وإذا لم يستخلف ندب للجماعة أن يقدمواح- 
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كر الحدثٍ أ و غلبته بخلاف البق وتكبيرة الإحرام» وتعَمّدٍ الحدثِ وشِبْهِهِ 
انه لدبي ُفْسِدٌ عليه وعليهم. وفي ذكر َة خلافف نمدم فيشيرٌ لمن ينقد ويتأخرُ 
وا لي الین أو يتكلم؛ فان كان بعيداً فلا ينتقل. وإن كان في ركوع أو 
0 ففيهمّاء وقيل بعد الرّفع. ولا یکی فلن رفوا مُفتدِینَ بو لم بطل على 

اسع ی حل ر ا ا ا 
يستخلف استخلفوا أو تمذم أحدّهُم فإِنْ أَتَكُوا وخداناء فإِنْ كانث جمعة 
ّث وقيلَ: نصح بعد عقدٍ ركعَة» فإ كانت غير جُمْعَةٍ صَحْتْ على 
وم وكذلك لو أَنَمّ بعضهم وُحْدَاناً وَاسْتَفْرَاً الب جئ يُطلاها من المُوته 
يَنْمْرِد . 

وَشَوْطٌ المُسْتخلف: إِذْرَاكُ جُزْءِ بحت بو قل الذر فإِنْ كان قذ فاته الؤكوغ 
لت متهم لله َمل : ٠‏ وقيل : ارس وإِنْ كانَ بعد العذر 


فَكَأَجْتبِ: وإنمًا صلاته فإِنْ صَلَى لَفْسِهِ أو یالرل ار الثَالئَة صَّحَتْ 
وقيلٌ: إن بتّى في التَالئّة بطلث. ويفرأ المُتخلَفُ من حيثٌ فطع ويَبْتَدِىءٌ في 
السَرَبّةَ إن لم يعلم» بات الصا O‏ بماد اي حول e‏ 
المسافرون إذا أتَجُواء وقيل : سلون لما منهم؛ وقيل : يَنْتَظر ونه ویم 
المُقيمُونٌ أَفْذَاذا» وَقيلَ : بَعْدَ سَلامِهِ فون كان مسبوقاً جَلْسُوا إلى سَلَمِوِ وَقيل : 
[یستخلفون) مُسَلْما. فان کان مع مسبوق مثلهُ قضَّى بعد سلامه. وقيل : 
يقومٌ ل تفه ويِسَلُمُ لامو فإنْ انتم به بَطلّتْ على الأصَّحّ» فن لم يَذْرٍ ما صلی 
الإمام أشارَ فأشاروا وإلاً أَفْهَمُوهُ بالتّسبِيح وإلاّ تكلم ولو عاد الإمام فَأَتَمّ بهم 

ففي بُطلاَنِ الصّلاة: قولان» ولو قال الإمام للمسبوق: أسقطت ركوعاً عمل 

مل ل ع ويسجد قبل السّلام بعد كمال صلاة إمامهء وقيل : بعد 
كمال صلاته كُسَهُوه. 


ر 


= أحداً منهم . وإن صلوا أفذاذاً صحت صلاتهم . 

(1) لأن في الجمعة الاستخلاف واجب. 

(2) بأن أدركه قبل الرفع من ركوع الركعة التي أحرم معه فيها. 
0 غارة (بى)؟ ساف 
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ولو دان ا امنا عاد هو رمن کان عالماً بها [دون غيرهم » وفي 
غيرهم» العا : بطل خف العامد]. 

وومر المنفرد |والومام بسترة ولو 0 آخرة الؤخل إن خشيّ مروراء 
وقيل : مطلقاً ویاثم العا مندوحة» ا إن تعكّض» فتجىء يع أربع 
صورء واه نتن المسحد الا أن يكون محصّباً ويدفنه أو تحت حصير 
ويكره 3 البرغوث ونحوه فيه ويخرج م فيطرحها» وإحضار الصبي لا يعبث. 
ويكففٌ إذا نْهِيَ» جائز دون غيرهم . 


140 6 


(1) ما بين حاصرتين ساقط من (س) وهو بهامش (م). 

)2( والأصل في ذلك ما في صحيح مسلم وغيره عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: « 
نصلي والدواب تمر بين ٠‏ أيديناء فذكرنا ذلك لرسول الله َي فقال : «مثل مؤخرة الرحل 
تكون بين يدي أحدكم. ثم لا يضره مامرٌ بين يديه . (500) في الصلاة» باب سترة 
المصلى . 
وعن ابن عمر: «أن النبي ية كان يركزء وقال أبو بكر: يغرز العنزة ويصلي إليها» 
صحيح مسلم هامش شرح الأبي (217/2). 
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لقب (1) 


وكا وقيل : Es‏ 0 وفرضٌ. فإنْ قلنا: سه فثلاثٌ 
صور: ناو للإتمام» وناو للقصرء وتارك: ساهياً أو مضرباً؛ الأولى : إن ات 
أعاد في الوقتِ» وأربعاً إن حضرٌ فيه وكذلك لو أحرمً على أربع ساهياً راي 
وقال ابن القاسم : يسجدٌ ولا يعيدٌ» ثم رجح وهما روایتانِ» فن أمّ أعاد هو ومن 
اتبعهٌ من مسافر ومقيم في الوقت وأعاد من لم يتبعة أبداً على الأصح. فان قصرّ 
عمداً بطلث على الأصحٌ. ل ل ل 
فان جبرها فكمتِمٌ فإن أمَّ سبّحوا به وفعلوا كمؤتمين ين بحاضر ثم د يعيدون في 
الوقتِ كمؤتمّينَ بمسافر اتم . 

الَّانِيةٌ : إن قصرّ فواضحٌ, فإن أمَّ أتمّ المقيمون أفذاذاً ولا إعادة باتفاق» فإ 
انرا ففي إجزاء صلاة المؤتمئينَ لا من أتهُم: قولان. كما لو أحدث فأتمّ بهم 
مقيم» فان أتمّ عمداً بطلث على الأصَّحّ كتكسهاء فإ أمّ فواضح فإ أتمّ سهواً 
ففيها : أما فيمن أحرم على أربع ساهياً [وأتم] ٠‏ وفرّقَ ابن الموازء فقال: هنا 
سحا بول تید فن أمّ فقال مالك: ا يدولا ر بسلاب 
ويُعيد وحدّة في الوقتٍ» أا المقيمونٌ فيُيَمُونَ بعد سلامه أفذاذا. 

الله : إن أتمّ وأقصر ففي الصّحةٍ افا فر أمرّ مامه 


ىو 


أو اعتقدَ حالة فظهرَ خلافهاء بناءً على أنَّ نكّة عدد الرّكعات معتبرة أو لاء فإنْ 


(1) دليل مشروعية القصر قوله تعالى: 8 ذا صم في لاض فليس َلك جناح أن نَمَصروأ 
لصََّلَوةِ# النساء: 1 
- (2) والإتمام مكروه على المشهور في المذهب. وتعاد الصلاة في الوقت إذا أتمت في 
الشف د 


(3) ما بين حاصرتين ساقط من (س). 
(4) ما بين حاصرتين ليست في (س). 
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فعليهما وعلى ما تقدم» وروى ابن القاسم : لا يقتدي ا فإن ادى 26 
وصّحّت. وقال: و وروی ابن الماجشون مغل ا ويعيدٌ في 
او إلا في المساجد الكبار بى الجماعة على القضر أو 0 
وإِنْ قلنا: القصء فرضنٌ فالقياسن بطلانهًا إن أت م فان انم بمقيم فقيل : تَبطل؛ 
51 نصح وينتقل كالمرأة والعبدٍ في الجمعةٍ. وقیل: ولا ينتَقلٌ وینتظره 
E‏ 


سببة : 

سف طويل بشرط لعزم من أله على قدره من غير ترد والشروع فيه › 
وإباحته ؛ والطويل : أربعة برد وهي : ست عشر فزسخاء وهي : ESE‏ 
ميل وما روي من يومين؛ ويو وليلة يُرجع إليه عند ٠ e‏ وروي 
خيْسةٌ وأربعونَ» وقيل: وأربعوت» [وقيل: اثنانٍ وأربعون] 5 وقال 
الاو : إن قَصَرَ في سِنّةٍ وثلآثينَ ميلا اجر الك فقيل : يُعيد أبدأًه 
وقال ابن عبد الحكم : : في الوقتِ» ولا يُلَقَقُ الؤجوع معه معة بل تبر أنْضاً وَحْدَهُ؛ 
ولذلك يتم الوا اجم لا لمَيء نيه إلى ما دون الطريل» فإن رجح لشي ق 
وَطنه فَقَوْلآَنِء وَيَفْصَرُ المَكي وغيرُ في خُرُوجِهِ لعرفة ور جويعه ول بطويل؛ 
ولا يَفْصّدْ منْ عَدَلَ عَن القصير لِغيرِ عْذْرِ ولا يفصو طَالِتُ البق إلا أن يَعْلَم 


(1) لقوله عليه الصلاة والسلام : «لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد» من مكة إلى 
عسفان» رواه الدارقطني في سننه (387/1) وقال أبو الطيب الأبادي في تعليقه على 
الدار قطني : الحديث إسناده ضعيف » فيه عبد الوهاب بن مجاهد. وهو متروك» رواه 
عنه إسماعيل بن عياش» وروايته عن الحجازيين ضعيفة» والصحيح عن عن ابن عباس من 
قوله . 
وفي الموطأ: «أن ابن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف؛ وفي 
مثل ما بين مكة وعسفان» وفي مثل مكة وجدة. قال :مالف ذلك أريعة يرد وذلك 
أحب ما تقصر إليّ فيه الصلاة» . 
والبريد: أربعة e‏ والفرسخ ثلاثة أميال فمسافة القصر ستة عشر فرسخاء أي 
ثمانية وأربعون ميلا . 

(0 خا حاضرتين لث ف (من): 
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قطع المَسَافَةَ دونه وَكَذْلِكَ الائ : [النَائِهُ عن الطّر ق . 


وفيمن عر م وانقصل ينظو رَفْقَةَ مير ددا إن لَمْ يسيروا: قولان» ویشترط 
في الشروع مجَاوَرَة بنَاء ء ارج لل ا الي في کوت وز وفي الحمُود 
يوت المِلَةَ؛ وفي غيره : E‏ وقال مرف وان عار يَقَصْدُ بعد 

ئة نيال إنْ كان موضع جمُعةٍ. والقَضرٍ إِليه كالقَضْرٍ مله ٠”‏ وقي المَجْمُوعَة : 
حَتَى يَذخل مزه ولا يترخص العاصي بسَفره ره كالآيق” 7 والعاق ان 
اا سب إلا في تناو المي على اأص 269 وكَذَلِكِ المَكْرُوهُ كَصَيْدِ 
الهو وتف فة ري إقامَة أربعة يام ون كَانَتْ في خلاله على الأَصَحٌ» 5 
امجن وسخنون: : عشرون صلاةء وعلى الأيّام لا يعد ببوم اللخر0 إلا أن 
يدخل اول اْن نافع : يُعْتَدٌ به إلى مل وَقَيه؛ ووه يوطي کی إِقَامود. 
العم بهما بالعادة مهما وإ قَصَرَ أبدا ولو في مُنْتَهَى سَفْرِه والوطن هتا 
ما في زوج مدخو بها أو شرا بحلا ولیو دم إلا أذ تزه فإ تق 
استيطانٌ فْرَجَعَ | له من الطويلٍ عير تا إقامة كَمَنْ اقام ِمَگة دَأوْطَنَهَا ثم نَوَى أن 
تمر من الجُحْفَة ثم يقيم بِمَكّةَ يومين ريرج فقد رَجَّعَ إلى القَصْرٍ في 


(1) ما بين حاصرتين ليست في (س) وهو بهامش (م). 

(2) مراده إذا خرج من مبدأ سفره إلى أميال نشنيرة » ونبتة أن لا يقيم أربعة أيام . ولو كان 
عازماً على السفر وشك هل يلحقونه قبل أربعة أيام أم لا أتم عند اللخمي . 

)03 قال مالك : «لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة» حتى يخرج من بيوت القرية. ولا یتم 
حتى يدخل أول بيوت القرية أو يقارب ذلك» الموطأ (345) كتاب قصر الصلاة في 
السفر» باب : ما يجب فيه قصر الصلاة. | 

(4) قال المالك في الموطأ: «ولا يتم حتى يدخل بيوت القرية» أو يقارب ذلك» (الموطأ 
(345): كتاب قصر الصلاة في السفرء باب: ما يجب فيه قصر الصلاة. ومقتضاه أن 
يقطع المسافر القصر عندما 8 إلى المحل الذي بدأ القصر منه . 

(5) قال ابن ناجي: أما سفر المعصية» فالمشهور أنه لا يقصر صاحبه تحريماً. 
وقال ابن حبيب: 0 لال ا ا 
القصر. ٠.‏ وقال ابن يونس : وهو المذهب . 

(6) وهو الصواب» فله الأكل لإحياء نفسه» بخلاف ما ذهب إليه ابن حبيب 

(7) ما بين حاصرتين ليس في (س). 
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اليَوْمَيْن» واختاره ابن القاسم» َم لو رده ايح إلى مثله 6 اتفاقاًء ٠‏ وإذا 57 
الإقامة بعد صلا ل يعد .على اأص : وما في ایا ففي إِجْرَائه 
حَضَرِيَة: قولان. وعلى اللي قفي إجزاية سَمَرِية: قولان» وعلى التي ففي 
أو جعلها نافلة : قولان» وعليه في بُطَادنِ صَلاة الو : قولان» Jé‏ 
ابن القاسم : ويُصّلَّيها حَضَرِيّة وَرَاءَ المُسْتَخْلَفٍ بَعْدَ القَطع . 


1 


م ام ماه ِ 
مَحَلة: الوباعية الي أُدْرِكَ وها في المَقَرِ ما لم يضر قبل فعلهًا 
وخروجه» قيقصر قَضَاءَ السّفريّة حضراً وسفراً كما يم الحضر على ذلك 


1 


(1) لبراءة ذمته بأدائها. 
(2) إن عزم على الإقامة وهو في صلاته جعلها نافلة وابتدأها تامة في أحد القولين. 
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ال 


أشباية - السَّفد وال( واجتماغٌ الطَينٍ والوَحْلٍ والطَلَمَقَ وفي الطين 
وحده: قولان» والكريض إذا خشي الإِعْمَاةُ وان لم ن فقولان» وفي 


الصَفَدُ: يُجْمَعُ به ب بين ار والعصر ولا كراهة على المشهورء وفيه فيها: ولم 
اك الت والعتاء: في الجمع عند الول كالظّهْرٍ والعصرء قال حون 
الحُكُمُ مُتَسَاوء فقيل : تفسي» وقيل : خلافٌ» ولا يَخْتَصُ بالطویل 2 . 


وش الد في السّيْرٍ لِحَوْفٍ فْوَاتٍ أمرا 4 وزاد أشهبٌ: [لخوف فوات 
أمر] أو لإدراك مهم فان زالث وة الثُرولُ9' بعد ل و 
3 الاصْفْرَارٍ صَلَّى الظَهْرَ وأَخَّرَ العَضْرَ فن نوگ الاضفِرارَ فَقَالُوا: : مُخَياء فإن 
رَحَلَ قبل الزّوالٍ نيه بَعْدَ الاصفرار جَمَعَهُمَا آخرّ وقتٍ الأولى . فن نوی قبل 
الاصفرار أَخَوَهُمَا إِلَيْهِه فَإِنْ نَوَى إلى الاصفرارٍ فقالوا: يۇخۇھما إليه» وفي 
المغرب والعشاء على الول مهما كالفهر والعضر فيما ذكر. 


(1) الجمع مشروع لحديث معاذ: «جمع رسول الله َة في غزوة تبوك بين الظهر والعصر. 
وبين المغرب والعشاء» رواه مسلم (706) في صلاة المسافرين وقصرهاء باب : الجمع 
بين الصلاتين في الحضرء ومالك في الموطأ (329) كتاب قصر الصلاة في السفرء 
موا بر يسوي أو بيو ات اياي لساب بين 

(2) قال في المدونة: «ي يجمع أهل الحضر , بين المغرب والعشاء في المساجد» في المطر» . 

(3) في (م): الطويلة. 

(4) قال خليل : «وفيها (أي المدونة). شرط الجد لإدراك أمر». 

(5) ما بین حاصرتين ساقط من (س). 
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المَطَرُ: المشهورٌ عمومة» وقيلَ: يَخْتَصُ مسجد المدينة» والمنصوص 0 
اختصاصّه بالمغرب والعشاء) واستفرَأ الباجي الظهرَ والعصر من المُوَطأ : 
أرى ذلك في المطر» والمشهور: آل المَعْربُ قليلاً» وقيل : 8 
وقيل: إلى آخر وقتها» ولو الْقَطعَ المَطرٌ بعد الشّروع جار المادي» ويَجمَع 
المُمْتكفُ فى المَسْجد وَاخْتُلف في الضَّعِيفِ والمرأة [في بيتهما) يَجْمَعَانٍ 
ودم حاتف لإْماء على الأصّحٌ لا غَيوهُ على الأصّحّ ووي الجمع 

اول الأول فان أَخوَهًا إلى الثاني ة فقولان. ويَنينِي عليهما جلاف جواز الجمع 
لِمَنْ BT EA CS‏ [الأولى]» ولمن مل 
أَدْرَكَ اتانيه اي إل 7 إقامة» ادان وَإاَة. وقال بن حيبي ad‏ 


م 


herl e ل الجمف‎ 


(1): ى( المشهور: 

(2) في المدونة: «قلت لابن القاسم: فهل يجمع في الطين والمطر في فى الحضر بين الظهر 
والعصرء كما يجمع بين المغرب والعشاءء في قول مالك؟ قال: لا يجمع بين الظهر 
والعصر في الحضرء N‏ 

(3) في الموطأ عن مالك عن أبي الزبير المَكّيء عن سعيد بن جبيرء عن عبد الله بن 
عات أنه قال: «صلى رسول الله كل الظهر والعصر جميعاً. والمغرب والعشاء 
جميعاً في غير خوف ولا سفر) قال مالك: أرى ذلك كان في المطرء (332)» كتاب 
قصر الصلاة في السفر باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر. 

(4) ساقطة من الأصل (س). 

(5) ما بين حاصرتين ساقط من (س) وهو بهامش (م). 
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الجمعة 


رض عجن > وشروطً وجوبها ا والإقامة, رمه 
المشدار ا ل ال ل 8 5 الد وقيل: المَسْجِدٍ 
وقيل : على ستَة» وقيل : بريد والميل ألفا ذراع على المشهور. 


وشروط أدائها: 


ا وجماعة وجامع. وخطبة. وتجبٌ إقامتها لمكن 7 ذلك» 
ولا شط إِذْنُ السّلْطان ن على الأصّحّ وفي كن الومام مُقيماً» الها : إن كان 


عو و 


المسافر متخلا صكّث» وفيها: إذا مر ا المسافر قزر جمعة ا 0 


بهم ۰ ولا تجزى الأربعة ونحوهاء ولا بد ممّن تتقرى بهم و من الذكور 


(1) بدليل قوله تعالى: « اا لی مرا ا ووت لصاوو ين وي الْجْمْمَةَ کاسعوا إل د أله 
ودرواآليم) الخ 9 لامر اللرخرف: 
ولقوله كه: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم 
ليكونن من الغافلين» أخرجه ابن حبان (2785/7)» بإسناد صحيح على شرح مسلم» 
وأخرجه أحمد (239/1) و(84/2) و(335/1) و(254/1)» وأخرجه مسلم (865) في 
الجمعة: باب التغليظ في ترك الجمعة» والبغوي (2)1054 وأخرجه النسائي (88/3) 
فى الجمعة: باب التشديد فى التخلف عن الجمعة» وصححه ابن خزيمة (1855). 

)2( لقوله عليه الصلاة والسلام . «الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد 
مملوكء أو امرأة» أو صبي» أو مريض» رواه أبو داود. 

(3) لا حد للكثرة» ولكن لا تجزىء فيها الثلاثة ۰ بل لا بد من حضور اثني 
عشر رجلاً لما ورد في سبب نزول قوله تعالى: #8 ودارا أوأ رة أو ها نقَضُوأ ليبا وقد 
ثبت أنه لم يبق مع رسول الله اة حيث انفضوا عنه إلا اثنا عشر رجلاء وهو المشهور 
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الأخار بموضع بذكن الوا" فيه من بناء ملي أو أخصاص ‏ مُستؤطنين على 
وفي اعتبار َنْ لا جب لبهم َعَم كالمسافرينَ والعبيد: قولان» ويشترط 
ِعَاوّهُمْ إلى تمامهاء وفيها: إن لم ياوا بعد انتظارِه صَلَّى ظَهْراً قال أَشهِبُ : لو 
تفقوا بعد عَقْدٍ ركعة أتمّها جمعة» قال الباجيئ: والجامع شط باتفاق20), 
واستقراءٌ الصّالحيٌ عاط وه المسجد الى غا لذلك قال : والبّرراح أو ذو 
نيان خفيف ليس بمسجد» وصلاة المقتدينَ في رحابه والطّدقٍ المتّصلة به إذا 
ضاق وإِنْ لم تتّصل الصٌّفوفٌ. وإذا انصَلّثْ وإنْ لم يضق صحيحةٌ على الأصَحّ 
و E‏ إن كان المُوَدّنُ صم و الدُورٌ والحوانيث المَحْجُورَة 
بالملك فلا 7 نصح فيها على الأصح وَإِنْ أذنُواء فان اَصلت اف إِلَيْها 
فقَولان» وفيا تَعَدّدِهًا في المصر الكبير ثالثها : إن كان ذا نهر أو معناه مما 
فيه مَشَقَةٌ جار وعلى المع لو أَقِيِمَتْ تان اا ل اي 


س کہ 


وعَلَِ لو مث بَِزية أخرَى اعتبرَ ثلاثة 5 تار وا ا 


الخطة : واخ خلا لابن الارن اقرط على الأصحٌ. قال بن 
القاسم : وله ما بسك مج LS‏ ل اا حم اش والصَّلاةٌ 
على محمد 5-7 محمد اة اعا وتخذيرٌ و تشي وقرآثٌ: وفي الَّانيَة : قولان» [وفي 


وُجوب الطَهارة: ولان م في شزطيتهما: قو لان])» وفي وُججوب الجَلْسَتَيْنٍ 
وَالْقيَام : قؤلآن» وفي حضور الجماعة ا قولان» وفيها: ولا جمع ر 


(1) أي: الإقامة فيه آمنين . 

(2) لأن رسول الله ية لم يصلها إلا في المسجدء ويشترط أن يكون المسجد مبنياً بناء 
صالحاً. 

(3) ساقطة من (س). 

(4) وهو المشهور في المذهب» لأنه كانت العادة ألا يتجاوز صوت المؤذن ثلاثة أميال. 

(5) لما رواه ابن عمر قال: «كان رسول الله 855 يخطب يوم الجمعة الماك جوم 
يقوم» قال كما تفعلون اليوم» رواه مسلم (شرح النووي: 149/6). 

(6) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(7) ما بین حاصرتين ساقط من (س). 
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7 س م فى َء 7 ع 
ِالجَماعَةَء والإمام يَخْطبٌ ور كا على :عضا او و 


ومن شرطها ألا يُصَلَّي غير ه إلا لحذر» فان عَرَضَ بينهُمًا ويرول عَنْ قرب 
ففي استخلافه : قولان» فلو قم وال وك شرع فقيل : ييتدثهًا القادم أو يبتدىئءٌ 
الآية: فف وقال :ابن الْمَوَاز :ها لم يُصَلي رَكْعَة»: وقال اهب يم 
كروتن نف أب عد عات د رضي ي الله عنهما ففعل ذلك 


وَيَجَتٌ الإِنصَاتٌ AEE‏ وإ کک ولا يلم ولا يژد ول نينت 
ولا ُي التحِيّةَ على الأصَح) وَالتَّحَوُدْء والصّلاة م ل 
وسلّمٌ تسليماً. والتأمين عند أسبابها جائڙ» وفي الجهرية : قولان» و 
الاشتغال ٠‏ عن الي عند أذان جلوس N‏ قيل: مَرَة 


وقيل: مر َيْنِء وقيل : ثلاثاء فلمًا کان عُثْمَانُ [رضی الله ا أَمَرَ بأَذَانِ 
ل راو ذه تقلة ونا إلى e O A‏ 


وتشقط بمَرَض أو 7 تمريض ریب أ لكونه مُشْرفاً أو ِدَفع ضرر عله أ 
لجتازة 3 وقال ابن حبيب : أو لغشل میت عنده» فان وها وت 
ال الروال ا وفي جوازه وکراهیته ما بين الفجر و 


(1) استحباباً لمن يتشاغل بالعبث بيده. 

(2) لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت» 
أخرجه البخاري (224/1) في الجمعة» باب: الإنصات يوم الجمعة» ومسلم: (583/2) 
في الجمعة» باب: في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة» وفي الحديث تنبيه على منع 
كل تشاغل الإنصات من حديث أو صلاة أو قراءة. ظ 
ولما رواه مالك رضي الله عنه عن ابن شهاب حيث قال: «فخروج الإمام يقطع 
الصلاة» وكلامه يقطع الكلام» الموطأ (233): كتاب الجمعة» باب ما جاء في 
الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. 

(3) لقوله تعالى: يا لذ ءارا إذا و َة ين بوم لْجُمْمَة تَاسْمَوا إل وو أله ودروا 
لبي [الجمعة : 9]. 

)4( عبارة (م): : وجعل الآخرين يديه مرة. 

)05 يحرم السفر بعد الزوال لتعلق الوجوب به» وإذا كان يمنعه من الصلاة في مكان آخر . 
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قو لان » ویارمه “ الؤجوع إذا أدرك لاء قبل انْقِصاءِ ثلاث ذخال E‏ 
يقم مُق م أ كالحاضر فان کان ق ا الظَهر - فتَالتهًا: لسَخئُون : إن كان 
صلاّها وقد ر بيئه E‏ ل ۽ فال ا إذا ص 
َال ل وَبَبَثْ 0 الأصَّحٌ مله الصَّبِيُ 3 6 وَقَدُ 0 ا 
وَل يُصَنَّ الظّهْرَ جَمَاعَةَ | إلا أَصْحَابُ العذر. 
ويَسْتَحَبٌ ب الغشل مُنّصَاٌ الواح ۶ وقال ابن رهب : ور موصول» فلا 

يُجِْىءٌ قَبْلَ الفخرٍ بخلاف الد 0-8 بالتّيّاب والطيب» ويُستَحَبٌ في 
الأولى «الجَمُعَةً) وفي النّانية «هَل أتاك أو س ا الاو اول وفيا 
کالظهُر» وآخد وقتها آخدٍ المُخْتَارٍء وقيل : مالم تضفر وقيل : الصَرُورِيٌ على 
القولين» والمتهزر عا لا تدويةه وذلكِ بعد قَذرِ الحَطبة بقذرٍ ركعةٍ فلو شرّع 
قَخَرَجّ وقَتّها أتقّهّاء وقيل : إن كان بَعْدَ تمام ركعَة» واا يرا 


(1) والمشهور الكراهة. 

(2) وهو المشهورء لأن الغسل لصلاة الجمعة لا لليوم» فلا بد من اتصاله بالرواح» لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «من أتى الجمعة فليغتسل» أخرجه ابن حبان: (1224/4) كتاب 
الطهارة» باب: غسل الجمعة» ومالك (231)» كتاب الجمعةء» وأحمد (64/2) 
والبخاري (877) في الجمعة: باب فضل الغسل يوم الجمعة» والنسائي (93/3) في 
الجمعة: باب الأمر بالغسل يوم الجمعة» والدارمي (361/1)» والبيهقي في «السنن؛ 
ا ومسلم (844) في الجمعة» وابن ماجه (1088) في إقامة الصلاة» باب ما 

في الغسل يوم الجمعة. والأمر هنا ليس للوجوب بدليل قوله ية «من توضاً 
للجمعة فبها ونعمت»). صحيح البخاري: فتح الباري : (256/2) . 
(3) في (م): متصل. 
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صلاة الخوف (1) 


انوعانٍ - أحدهما: علد المتاجزة وَالالتِسَام فيو خد إلى آخر الوّقت» دم 
يُصَلُونَ إيماء ء للقبلَةٍ وغيرها من غير تكلّبٍ لقولٍ أو فِعْلٍ . 


CS‏ ته لو صلَّوا بأَجْمَعِهِمْ [كالسّمَر2) والحَضرٍ على 
الأشهَرِء وكذلك حَوْفٌ کل َال جائز كقتال المال» والهزيمة المباحة» وَحَوْفٍ 


صوص والسباع. والظر“ كالعلم 5 رك فيقسمهم الإمام. 0 ان و م 
َي بالأوى رقم از کمن إن كانت أقر. قال ابن القاسم : ثم يموم سَاكتاً 
أو داعي وروی ابن وَهْب: يُشيرُ وهو جَالِسنٌ فيي المأمُومُونَء وأمًا في 
التّانية ة فلهُ أيضاً أن قرا ہما يُدْرَكُ في ويد ّم الحضريٌ فيها ثلاثاً وفى سلام 


(1) دليل 0 قوله تعالى لاوَإِدًا كُنتَ فيم كَأَقَمَتَ لهم الوه مدقم طايه يتئم 
مَعَكَ لخدو أُسْلِحَتَمم» [النساء: 102]. 

. )429/2 : النبي ية فعلها في غزوته بذات الرقاع . (فتح الباري‎ e 
وقد ضلاها الصحابة بعد وفاته بء ولم ينكر عليهم أحد فكان إجماعاً.‎ - 

(2) ما بين حاصرتين ليس في الأصل وهو بالهامش. 

(3) جاء في الموطأ: دعن القاسم بن محمد» عن صالح بن خوات؛ E‏ 
حدثه» أن صلاة الخوف» أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه. وطائفة مواجهة 
العدو» فيركع الإمام ركعة» ويسجد بالذين معه ثم يقوم. فإذا استوى قائماًء ثبت 
وأتمُوا لأنفسهم الركعة الباقية» ثم يسلمون» وينصرفون» والإمام قائم. فيكونون وجاه 
العدو. 
ثم يُقبل الآخرون الذين لم يصلّواء فيكَبّرون وراء الإمام» فيركع بهم الركعة ويسجد. 
ثم يسلم» فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون»: (441) كتاب صلاة 
الخوف» باب : صلاة الخوف . 
قال مالك : «وحديث القاسم بن محمد عن صالح بن خوّات» أحب ما سمعت إليّ في 
صلاة الخوف - الموطأ: (443): كتاب صلاة الخوف» باب: صلاة الخوف. 
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0 - وإليه رجح - - أو إشارته ليم الثَانيَة 6 8 00 ونال انيت 
ف فَينْصَرِفُونَ قبل لإكمَالٍ وجاة العَدُرٌء فإذا سَلَّمَ أَتَمّتِ الثَانِيَةَ صلاتهًا وقامَتْ 
بج جَاءَت الأولى فقضٺ» وعئه: ذا كلم فضا جميع. خاو بول 
َصَلَى في اللاثكة أو الؤباعيّة ِكل طائقَةٍ ركعة فَصَلاة ة الأولى والتالئة في الؤباعية 

بال 3 0 فُصحيحة فیجتمع ء القضاء والبناء؛ بدا 
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5 1 
صلاة العيديو!" 


سنَّة مو كيل ويُؤْمَرٌ بها من تلزمه التخففة : وفي غيرهم : : قولآنء وعلى 
نمي الأمْر الها كر فذاً لا جماعة وهی : ركعتان تحير أذانٍ ولا إقَامةِك 
Eee‏ لأر اا بالإحرَام وفي الَانية خمساً غير لقا هه 
بِيِنَهُمَا بقَدْرٍ تكبيرٍ مَنْ خَلْمَهُ من غيرٍ قول وير يديه في الأولى خاصّة 
زرو وف في الجميع ويتداركه قبل الوكوع + ويعيدٌ القرّاءة على الأَصَّحّ 
نسحل يعد So‏ ولا دارکه بعذه فان ذَكَرَ وهو : راكع فَقَوْلَآنء a‏ 
بالتكبير قبل الؤكوع برها خلافاً لابن وهب» ثم إن كانت الثَّانِيةٌ فقال 
ابن القاسم : یکر حمسا ويقضي رَكعَةَ بِسَبْع . وقال ابن حبيبٍ : یبر سنا 
ريَعْضِي رة بيت والتابعة تقرفت لحرا ويعل برها قفن الأرلي 
بست على الأظهّرء وقِرَاءَتَهَا وبكالشَّمْسِ وسح جهراء ابن حبيب: يِقَافٍ 
(1) دليل المشروعية: قوله تعالى صل روك وأنسر» [الكوثر: ]ومو تداقيفة اا 
وأجمع عليها المسلمون» واشتهر في فى السير أن رسول الله ية كان يصلي العيدين 
وواظب عليهما وأمر بهماء (فتح الباري: 451/2» شرح النووي: 171/6). 
- لحديث جندب قال: «كان رسول الله ية يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قدر 
رمحين والأضحى على قدر رمح» انظر نصب الراية: (213/2)» من رواية الحسن بن 
ان 
(2) جاء في الموطأ: «حدثني يحيى عن مالك» أنه سمع غير واحد من علمائهم يقول: لم 
و الفطرء ولا في الأضحى. نداء ولا إقامة» منذ زمان رسول الله كَل إلى 
اليوم . 
وقال مالك: وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا». (427): كتاب العيدين» پاب: 
العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة. 
الي ل ا ا و ب و 
(4) لحديث النعمان بن بشير قال: «كان رسول الله كَل يقرأ في | لعيدين» وفي الجمعة 
بسبح باسم ربك الأعلى» وهل أتاك حديث الغاشية» أخرجه ابن حبان (2821/7) على = 
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واقترَب بٿ ٿه يَخْطبُ بَعْدَه عْدَهَا كخطبتي الجَمْعَةٍ من جُلُوسَيْنٍ وغيرهماء ويستفتح 
سبع تکبیراتِ تباعآ ثم ير ثلاثا ثلاث في أَصَعَافِهاء E‏ وفي 
تكبير الحاضرينّ بتَكبيره: قولان» ولو بدا بالخطبة أَعَادَهَا اسْتِحْبّابآ» والصَّحْرَاءٌ 
ظ أفضلٌ منّ المسجدٍ إلا بمكّةَ ولا مَل فيها في الصَّحْراءِء وأما في المسجد 
۰ فلا وها لابن القاسم» وابن حبيب E‏ 


سر بے و 


الثها: يتنمل بعدها. 
53 من حل الثَافلةٍ إلى الزَّوالٍ ولا تقضى بعدة. 


ومن سنه : الله وال وال ع باللّبَاس» والفطر قبل الغدُو0 إلى 
المُصَلَّى ؛ وفي الفطر وتأخيره في النخرٍ والمشّيُ إليهاء والؤجُوع من طريق آخرٌ 
والخُروج بعد الشَّمْسٍ إن أدرلة یبر في أَضْعَافو. وفي مشروعيّنه عو قل الس 
الها بكر إن أسفدة وسَألَ سحنون ابن القاسم : هل عَيَنَهُ مالك فقال: لا 
وما كان مالك يَحَذَّ في مثل هذاء واخمّارٌ ابْنُ حَبِيبٍ تَكْبِيرَ التَشريتي في المُحْتَصَرٍ 


= شرط مسلم.ء في كتاب الصلاة» باب: العيدين» وأخرجه مسلم (878) في الجمعة : 
باب ما يقرأ في صلاة الجمعة. والترمذي (533) في الصلاة» باب ما جاء في القراءة 
في العيدين» وأبو داود (1122) في الصلاةء باب: ما يقرأ به في الجمعة؛ قا 
(184/3) في العيدين باب القراءة في العيدين ب #سبح اسم ربك ا و #هل 
أتاك حديث الغاشية» والبغوي (1091)» وأحمد (273/4). 

(1) لما جاء في الموطأ: pA‏ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود؟ أن عمر بن الخطاب سأل أيا با واقد الليثئي» ما كان يقرأ به رسول الله يا في 
الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ اق ال المجيد 4 و# افر ألسَاعَة وَأفمّقّ 
أَلْمَمَئْ 24 . (433) كتاب العيدين» باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين. 

(2) لأن الأصل عنده كراهية الحد في الأشياء . 

(3) ما بین حاصرتين ساقط من (س) وهو بهامش (م). 

(4)- ماابين حاضرتين ساقط من (سَن). 

(5) لما جاءهة فى الموطأ عن هشام بن عروة» عن أبيه : «أنه كان يأكل يوم عيد الفطر قبل أن 

يغدو» (432) كتاب العيدين» باب: الأمر بالأكل قبل الغدو إلى العيد. 
وعن سعيد بن المسيب: «كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو». الموطأ (432) 
كتاب العيدين . | 
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وزاد على ما هدانا: الُم اجِعَلتا" من الشاكرينَء وزا د أَصْبَغْ عليه : الله أكئيد 
0 إلا بالله» وينقطع بحلول الإمام محل الصّلاة دوقيل محل العيد» 
يُسْتَحَبٌُ التكْبِيرُ عَقِيبَ حَمْسَ عشرة مكتوبةء وقيلَ: ست عشْرَةء أَرَلّهَا ظَهْرُ 
يوم 507 وفي النّوافل: قولانٍء وفيها: ثلاث تكبيراتٍ متواليَاتِ» وفي 
المُخْمّصَرٍ : الله أكبر لله كيد لآ إِلَهَ إلا انث والشه أكْبَه [الثه اكير ولشه الحمدٌ 
أَحَبٌ إليّ» فلو قضى صلاة منها فقولانٍ. 


)1( في (م): اجعلنا لك . 
(2) ما بین حاصرتين ساقط من (س). 
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صلاة الكسوة ل 


سكير ر وقيل : في المُصَلّىء 
والجماعة فا م مُسْتَحَبّةٌ» وومر بها کل مُصَل حاضر أو مُسَافْرٍ أو غيرهمّاء 
ee‏ 

ووقتّها: وقتٌ العيدين. وقيلَ: إلى الاصفرار» وقيلَ: إلى الغروب. 

وصفتها : رَكعَتَانٍ» في کل رَكْعَةٍ زكوعان تاباتك عير أَذانٍ ولا إقا م 
فإن الْجَلْثْ في تاها ففي إِنْمَامِهَا كالتّوافل؛ قولانٍ» وقراءتها د على 
الور فن OE‏ 3 دن ا وع 
الفاتحة في القيام اللَاني والرابع على المشهور. ويُطيل الؤكوع قريباً من القيام 
والشجود مثلهُ على المشهور ولا حُطبة ولكنْ يستقبلهُم وكرم وإذا 


5 


(1) دليل المشروعية: قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الشمس والقمر آيتان من ايات الله 
لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا» رواه البخاري (1060/2) في 
الكسوف» باب: الدعاء فى الخسوف و(6199) ومسلم (915) في الكسوف. باب : 
ذكر النداء بصلاة الكسوف «الصلاة الجامعة» وأحمد (249/4). 

)2( الأصل في ذلك حديث عائشة زوج النبي يلد أنها قالت: «(خحسفت الشمس في عهد 
رسول الله ية فصلى رسول الله كَل بالناس» فقام فأطال القيام» ثم ركع فأطال 
الركوع. 0 ثم قام فأطال القيام؛ وهو دون القيام الأول» ثم ركع فأطال الركوع وهو دون 
الركوع الأول ثم رفع فسجد» ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك» ثم انصرف وقد 
تجلت الشمس. .2 الموطأ (444).» كتاب صلاة الكسوف. باب العمل في صلاة 
الوك 1 

(3) لحديث سمرة بن جندب قال: «صلى بنا النبي يي في كسوف لا نسمع له صوتا» رواه 
ابن حبان (2851/7)»: كتاب الصلاةء باب: صلاة الكسوف» وأحمد (19/5) وابن 
ماجه (2)1264 فى إقامة الصلاة» باب: ما جاء فى صلاة الكسوف» والنسائي (148/3) 
في الكسوف» ا ا ا 

(4) وهو في المشهور في المذهب . 
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أَدْرَكَ الؤكوع الثاني أدرك ركعة. وإذا اجتمعث مع فرض» فالفزض, إن خيفت 
فواتف راع على عن E E E‏ احا 
المقصود ما بق يَقَتَضيه الفقه بتقدير الؤقوع . ورده ه المَازِرِيٌ أن تقديرٌ خوارق 
ا ا لفسا 


وصلاة الحْسُوف: 
رَكَعَنَانِ كالتُوافلٍ ولا يُجْتَمَعُ لها على المشهور . 


صلاة الاشتشقاء(21: 

فد علد التفاحة: إلى الماء ززع أو كوت ا فلك سكس من 
نضا أو ا وقلّة اهر كَقِلَةٍ المطرء قال أصيغ: ا د 
لانيل حَمْسة وعشرين یوما مَتوَالية وحَضِره ابن القاسم وابن وَهْبٍ وغيرهماء 
وفي إقامة المُخْصِبِينَ لها لا لأجُلهم نظرء ويخرْجُود إلى المُصَلَّى في ثياب يِذَلَةٍ 
ذل وَجَلِينَ» وتْصَلَى رَكْعمينِ کالوافِل ثم يَخْطبُ کالويدَين وجل بَدَلَ التكبير 
الاسْتَغْفارَ ديبالغ في الذّعَاءِ في آخر النَّانِيَة» ويَسْتَقْيلٌ القبلة حينئذ فيي( 
rs‏ ا ا ون إلى اتاو وما على ایی على یسار رلا 
کن وكذلك الاه ونا 


(1) والأصل فيها ما رواه عبد الله بن زيد قال: «خرج النبي ية يستسقي» فتوجه إلى القبلة 
وحول رداءه» ثم صلى ركعتين» جهر فيهما بالقراءة» رواه البخاري (1023) في 
الاستسقاءء باب : الدعاء فى الاستسقاء قائماًء و(1028,1025) والتسائى (158/3) باب 
رفع الإمام نله واي )40/4( والدارمي (2)361/1 وابن خزيمة (1424) والترمذي 
(552) في الصلاة: باب ما جاء فى صلاة الاستسقاء» وأبو داود (1161). 

(0 ار هی بالصصراء آر 0 

(0 سافظة عن من : 

(4) في (م): اليمنى. 

)5( أ : لا يقلبه فيجعل أعلاه أسقله. 
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سر الس 


صلاة التطوع: 

منها رَوَاِتَبُ: وهي أَنْبَاعٌ الفْرَائْضٍ كركعتي والوتر» [وقیل]: وقبل 
العصر وبعد المغرب» وفيها: هل كان مالك يو ُت قَبْلَ الظْهْرِ وبعدها وقبل 
العصر وبعد المغرب وبعد العشاء؟ قال ل ما بر ت أهل العراق . 

وغير الرواتب : العيدان» والكُسُوفٌ» والاستسقاء» وهي کالوتر» 
ورَكْمتَا الفَجْرٍ والإخرام سه وقيل : قَضيلَة وما عداها : 0 ا ود 
والتّحيّة والضُحى ؛ والتَّطوّعات لا تنحصرٌ. والجماعة في التّراويح مستحبة من يح 
للعمل والمنفرد لطلب السَلامَة مَهِ فصل على المشهور إل اذ مَل وهي ثلاث 
وعشرودً بالوثر ثم جُعلَثْ تسعاً وثلاثين وعن عائشة رضي اله عنها ما زاد كم 
على | النتي عشرة بعدمًا الور وليسَ الختّم بِسّنَّةِ فيه» وسورة تجزىء» ويقرا 
لاني من حيثُ انتهى الأرَّلُ وأجازها في المصحف. وكرهَة في الفريضةء فان 
ابتدأ بغير مُضكفب فلا بني أن بطر [فيه]!0 إلا بعد تمامه ويم المسبوق 
ركعتين ويسلّمُ. وفيها : ولا يئت في أَوَلِهِ ولا في آخره ولا في الوترء ومن صلى 
الو خلفت من لا يفصل بسلام تئ5)؛ وتحيّة المسجد ركْعمَانِ قبل أن يجلسَ 
وان كان مارا أجار الك [وقالَهُ زيْدُ بن ثابتٍ ثم رجع ] 60 ولم أذ به مالك . 


والوترٌ: 


غير واجبٌ على المشهور. ادل للخم بقول سحئول : يُخرَّح ١‏ 


E (1( 

(2) فى الموطاً: «عن عائشة أن النبي ية كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها 
بواحدة» الموطأ (264)» كتاب صلاة الليل» باب ما جاء في صلاة الليل. 
وفي حديث آخر قالت عائشة رضي الله عنها: «ما زاد رسول الله َه في رمضان في 
غيره على اثنتي عشرة ركعة بعدها الوتر» رواه مالك في الموطأ (265)» باب : صلاة 
النبي كَل في الوتر. 

(3) ساقطة من (س). 

)4( في (م): سلامه. 

)5 في (م): اتبعه 

)6( ما بين حاصرتين ليس في (س) وهي بهامش (م) . 
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وأصِبَغ : يودب [على الوجوب]7"", ol‏ وبع الشَفتي وآخرُة إلى 
طلوع الفجر. والضروريٌ إلى صلاة الفجر. وقيل: لا ضرُوريَ» وعلى المشهور 
لو افتتح الصّبْحَ فثالثها : يقطعٌ إِنْ كان فذاً ورابعها: وإماماً وفي التّفرقة في 
عقد ركعة قولان. ولا يُقَضى بعدهاء وإذا ضاق الوقثُ إلا عن ركعة فالصُبْحٌ. 
فان اثَسَم لَانية فالوتر ز على المنصوصء ويازم القَائلُ بالتأثِيم تركف فن انسَعَ 
ااب يي الع قولان» اوبخامسة وكان قد تسل في تقديم الشفع على 


17 


ركعتي الفجر: قولان» ويُسْتَحَبُ أن يكونَ آخر صلاة اليل فإ وتر ثم َل 
جاز ولم يُعَدَهُ على المشهورء وفي قَرَاءَة فلو اله ک4 والمعوذتين» 
وأو ما تيسَّرٌ: قولان» وفي ي الشّفع قبلها للفضيلة» وقيل : للصحة. وفي كونه 
لأجله : قولان» ثم في شرط اتصاله : قولان» وفي قراءة الشفع سبح م و قل 

َي لکوت 4 روايتان: ولا ينت في الوتر ولا بَعَْدَ نصنبِ رمضانٌ على 
المشهور. ولا تقضی سُنَّةٌ إذا ضاق الوقت»› وجاءَ في رک الفجر تقضى بعد 
الشكى على الور فل مار ومن دخل المسجد وقد أصبح. ان 
ركعتي الفجر فقط» وقيل: بعد التَحِيّة ولو ركع في بِيته ففي ركوعه : روايتانٍ 
نم في تَعْبِينِهمًا: قولانء ويَرَاءَتَهُمَا ب القرآنِ فقط [على المشهور]! “» وقيل : 
وسورة قَصيرٌ قصيرّة» وقيل : « فووا اما يله 74 و فل ينا هل الككب تلو 4( 


والضجْعَة بعدها غير مشروعة على المشهور . 


وعِدَةٌ التّوافل : ركعتان - ليلا O‏ فإن سَها في الثَالتَة وعقدها أكمل 
رابع وقيل : : إن كانّثْ نهار واسحد: 


(1) مابين حاصرتين ليس (س). 

(2) الإخلاص: 1 

(3) الكافرون: 1 

(4) ليس في (س). 

(5) البقرة: 136. 

(6) آل عمران: 64. 

(7) لم يحذ مالك قبل الصلاة وبلا بعدها حداً معلوماًء وإنما يوقت في هذا أهل العراق. 
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وفي مَحَلَّهِ: قولان» وال اا وكذلك الور رق وفي 
كراهة الجهر هارا قولان» والجمع فيها في موضع خف والخعاعة 
جائ وإلاً فالكرامّةٌ على المشهور» ومَنْ قطْع نافلة عمداً لزم مه إعَادَتَهَا بخلاف 
الات 


1 


وسحود ١‏ التلاوة 2 : 


فضيلةٌ وقيل : سه وهي إحدى غكيرة ا الأعراف. وَالدَعدء 
والبَّخْل : #8 يُِؤْمَرُونَ©4» وسُبْحانَ» ومزيم. وال الحجحّ والفرْقانُء والتّمْل : 
«الْعَظِيو 4. والسّجَّدمٌ» وصّ: «وأنابَ ¢ وقيلَ: طامنا 2# وفْصَّلَتْ : 
عدون 2# > وقيل : « مون 8 24 قال ابن وهب وابن حبيب : 0 
ا احج“ والنّجْمْء والانشقاق: آخرهاء وقيل: لا جدود 249 وق 
وروي : أربع عشرة ة دون ت ا فقيل : اختلافث: وقال خاد بن 
إسحاق : چ سجداثٌ» والإحدّى عشرة العزائم كما في القوطاة ما 
القارىء وقاصد الاستماع إِنْ كان القاریءٌ صالحاً للإمامةء فإن تركه9 القارىء 
ففي المستمع : قولان» وسل الى فی َمل مطلقاً» وقيل: إن أمن 


(1) يستحب في نوافل الليل الإجهار» وفي نوافل النهار الإسرار. 

(2) الأصل في سجود التلاوة: حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان النبي كك يقرأ 
القرآنء فيأتي على الّجدة فيسجد فنسجد معه لسجوده» رواه ابن حبان (2760)» 
باب: سجود التلاوة» وأحمد (17/2)» والبخاري (1075) باب ازدحام الناس إذا قرأ 
الإمام السجدة» و(1079) باب: من لم يجد موضعاً للسجود من الزحام» ومسلم 
(575) في المساجد: باب سجود التلاوة» وابن خزيمة (557)و (558)› وأبو داود 
(412) في الصلاة» باب: في الرجل يسمع السجدة وهو راكب» أو في غير الصلاة 
والبغوي (768) من طرق عن عبيد الله بن عمر. 

)3( ار فيه حديث أبي الدرداء قال: «سجدت مع النبي يي إحدى عشرة سجدة؛ ليس 

فى المفصل منها شيء: : الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج سجدة 
والقرفات وسليمان بسورة النمل والسجدة وص وسجلة الحواميم ) أخرجه ابن ماجه في 
سننه (ص75) وأبو داود: (1403/2)» كتاب الصلاة» باب: من لم ير السجود في 
المفصل . وانظر (نصب الراية 183/2). 
(4) في (م): تركها. 
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النَخلِيطء وثكرةٌ قراءَتهًا في الفرض على المشهور جهراً أو سرا فإن قرأ 
فقولان» وعلى السُّجودٍ إذا عَرَّمَ جهرَ ليُعْلمَ وإن لم يَجْهَرْ وسَّجَدَء فقال 
وا 88 وقال سحنونٌ: لا يسبع لاحتمالٍ السَّهُو. 

وشروطها : : كالصّلاة إلا الإخرامٌ والسّلام؛ وفي التَكْبيرٍ ٳِن لم ين في صلاة 
د ثالقها + خّر ابن القاسم . 

ولو جاوزها بيسير سجد وبكثير يعيدٌ قراءتها ويسجدّء وفيها: إِنْ رفع 
المُصَلَي رأسَهُ من الؤكوع في فَرْضٍ لم يَعْذ؛ وروی ابن حبيب يَعَودٌ في اللَانية 
OT‏ وفي النّافلة يعود. ففي فعلها بعد الفاتحة تحة أو قبلها: قولان». فان ذكرَ 
راكعاً فكذلك» وقيلَ: يَحْوْ ساجداء ولو قصد السُّجودَ فركع ناسياًء قال مالك 
يَعدَلٌ به فان ذكْرَ مُنْحَنِياً رفع لرکعته» وقال ابن القاسم : لا يَعْتَدٌّ وبه فإن 0 
منحنياً خر فإن رفع ساهياً لم يَعْتَدَ به بناء على أن الحركة إلى الركنٍ مقصودة 
أولاً. وعلى قول ابن القاسم : إن أطالَ الؤكوع [أو ركم]" أو رفع ساهياً سجد 

بعد السّلام» وعلى قول مالكِ: قولانء ويكرهٌ سجودٌ الشّكْرٍ [على 
المشهور]©. 


(1) زيادة في (م). 
)2( زيادة في هامش (س) . 
16 


الجائر 


وتوجية المحمّضَرٍ إلى القبلةٍ مستحبٌ غير مكروه على الأصَحٌ؛ وكذلك قراءة 
شيءِ من من القرآن عنده وكيفّة لتُوجيه كالمَوليْنِ في صلا المريض » وسشحتث 
تلقينه الشهادة» ر بعد موده . وإذا رجي الل ففي جواز بقر اليطن : 
قولان» وكذلك لو كان فى بطنه مال له بال بِبََنْةِ ورج المُضْطوٌ إلى أكل ميئة 
الادَمِيَ على ذلك . 

وغسل الميتٍ واجِبٌ على الأصَحٌ ١"‏ . فلا يُعَمَلُ من لا يُصلّى عليه لنقص أو 
کمال» ومن ر - كعدم الماء» ودع الجسد» وكرجل. مع ناء 
غير محارم» وفي المحارم : قولان» وعلى غسلهنٌ ففي كونه من فوق ثوب أو 
من تحته قولانء وأما صغير لا يمكنّه وطء فيغسلنه» والمرأة مع رجالٍ محارم 
كذلك رل أنّها كم إلى ا وفي المحارم ثالثها: ا الس 
لا الصهرء وفي صغيرة بين إطاقة الوطء وبين الوَضيعة ونحوها : قولان». 000 
كالجنابة» وفي اشتحباب توضتته : قولان» وعلى المشهور في تکراره E‏ 


)1( الأصل في وجوبه قوله عليه الصلاة والسلام : «لما ماتت ابنته زينب زوج ات العاص› 
اغسدلتها ثلاثا أو حمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدرهء واجعلن في الأخيرة 
كافوراً أو شيئاً من كافور». أخرجه ابن حبان : (3039/7)» كتاب الجنائز ` فصل فى 
الغسل» وأخرجه أبو داود (3146) في الجنائز: باب كيف غسل الميت› 01000 
عون رن ات :بهذا الانكاد: وأخرجة التغارى: (1259701358) الى الا بات 
في غسل الميت» والنسائي (31/4) في الجنائز: ات قبل النيث أكثر من عة وابو 
داود (3142) في الجنائز : باب كيف غسل الميت» والبيهقي (389/3)» وأخرجه مالك 
(518) في الجنائز : باب غسل الميت . 

)2( في (م) تتخران: 
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اس قولان» وفي كونه ا أو للنّظافة : قولان( 3 وعليهما اختلفَ فى 
غسل اذَه مي واختّلف في وجوب غسله بالمُطهرٍ موّة دون سِدْرٍ وكافورٍ وغيرهمًا 
وفي كر اهيّة غسله بماء رمزم : : قولان» إل أن یکول فيه ا ولا 
تجُزیءُ يكحب التكرارٌ وترا إلى سبع وإ لم يحصل الإنقاءُ زيد. والتَجريد 
من الاب ون و يسترُ العورةء والأشْهَرٌ أن يُفضيَ الغاسل بيده إليها إن 
ا واا ف توي مر ر ا له طقف ولا د 


(1) المشهور أنه تعبدي . 
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والمقدم 


الرزوج والروجة ولو كان الخيارٌ لأحدهما على المنصوص وخوّجها 
اللْحْمِيُ على ادر في الُْتٍ بالموتِ» وفي الطّلاقٍ الوَّجْعِيٌ: قولانِ» وفي 
القضاء لهما ‏ ثالثها: يُقَضى للرّوْج دونهاء وعلى القضاء إِنْ كان رقيقاً وأذن 
اد فقولا وإذا امتنعا أن يُعْسّلا أو غابا فلأؤليائه9 على ترتيب الولاية 
والبِنْتُ وبنت البنتٍ للمرأة كالابن وابن للوَجُل» ويجبُ تكفين الميت بساتِرٍ 
لجميعه : اف دل ل في المعترك في ثيابه الي مات فيهاء فإن 
قصرّت عن الس زید» وفي الذرع والخقَّينِ والمنطقة. E‏ قولان» 
ورغ الخاتمٌ بص ثمينء وخوجه اللّخمئنٌ على المنطقّةء وأما المطعون 
والغرر ي وذاثُ الجنب والمَبْطُونُ والحريق وذو الهّرمٍ وذاثُ الحمل فكمَيْرِهِم 
وإن كانوا شهدَاءَ وأا المُخْرِمٌ فَكَغْيْرِه و 


وأقَلُ: ثوب سات لجميعوء وأكثزةُ سب ولا يُقُضى بِالزَائِدٍ مع مُشَاحة 


(1) لقول عائشة رضى الله عنها: قالت: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما غسل 
رسول الله ا إلا نساوه» أخرجه أبو داود: (3141/3()› کات الجنائز› باب في ستر 
الميت عند غسله. وقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: «لو مت قبلي لغسلتك 
وكفنتك» (انظر : نيل الأوطار (58/4) . 

(3) لايغسل الشهيد في المعترك ولا يصلي عليه ويدفن في ثيابه لحديث جابر: «أن النبي 

الباري: 212/3). 

(5) يستجب أن يكفن الميت في وتر لحديث عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله كَل 
كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة) 
رواه البخاري. (1273) في الجنائز: باب الكفن بلا عمامة» والنسائي (35/4) في = 
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الورثّة إلا أن يُوصّى بهء ولا دَيْنَّ مُسْتَفْرقٌ فيكون في ثلث وقيل: يُقْضَى بثلثه 
ملفا وون ورقتة على قدر حالهء والاثنان ار من الواحد» والكلاثة 
أولى منّ الأَرْبَعَةِ» ولو شرق بعد دفْنِهِ - فتالتُهَا: إن لم يقسّم ماله أعيدَء وفي 
الرّوجَةٍ ‏ ثالثها: إن كانت : فقيرَة فعلى لزج وام وو ين 
والائن : قولان» و الفقير من پت المالء وفى في الحرير - ثالثها : 

للنساءء وأفضلة البياضٌ من الفَطْنِ والكنّانٍ. ا الوا 
وفي المعصفر : 2 و بالورس وَالزعْفْرانِء والقَميصٌ والعمافة مباح . 
و كُ الحنوط والكافورٌ ارلا ا مواضع السجود ومغاين البَدَنِ ا 


وحواشه ثم سائ الجسدٍ من تحت الكفن لا فوقة. وات 4 حمل أربعة 


= الجنائز: باب كفن النبى يلل والبيهقى (399/3). ومالك في الموطأ (522) في 
الجنائز : باب ما جاء في كفن الميت» د (941) (45) (46) في الجنائز : باب في 
كفن الميت» والترمذي (996) فى الجنائز: باب ما جاء في كفن النبي َي وأبو داود 
050 (3152) في الجنائز : الع الك 1 1 
وای مالك أنه لا حد فى عدد الأثواب الى يكفن فيها الميت» وأنه يجزىء ثوب 
وروي ذاه a‏ ۰ 

(1) أي: بما كان يلبسه في حياته: والأصل فيه حديث عبد الله بن عمر: «أن عبد الله بن 
أبى ابن سلول لما توفى جاء ابنه إلى النبى كَل فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه وصل 
ا لف قاغطاة الى E‏ ابن حبان (3175) كتاب الجنائز» فصل 
فى زيارة القبور» وأحمد (18/2)ء والبخاري (1269) في الجنائز: باب الكفن في 
ا و(5796) في اللباس: باب لبس القميص» 2 (2774) (4) في كات 
المنافقين وأحكامهم. والنسائي (36/4) في الجنائز : باب القميص في الكفن» وف 
التفسير من «الكبرى» والترمذي (3098) في التفسير: باب ومن سورة التوبة» وابن 
ماجه (1523) فى الجنائز : باب الصلاة على آهل القبلة . 
وعن عائشة 8 الله عنها: «أن أبا بكر رضي الله عنه نظر إلى ثوب عليه كان يمرض 
فيه به درع من زعفران» فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهاء 
قلت: إن هذا خلقء قال: إن الحي أحق بالجديد من الميت إنما هو للمهلة». 
الموطأ: (532) كتاب الجنائز: باب ا غا في كفن الميت . 

(2) فى (س): لا يستحب» والصواب ما أثبت لقول ابن مسعود: احمل الجنازة من 
جوانبها الأربعة فإنها السنةء ثم إن شعت فتطوع وإن شئت فدع . المدونة 176. 
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على المشهور. E‏ ثالتُهًا: المْشَّاة يتقدّمونَء وأمًا النّساءُ فيتأَحَرْنَ 
ويجورٌ للقواعدء ويحرمٌ على مخشيّة الفتنق) وفيما بينهما الكراهة إلا في 
القريب جداً كالا بن والأب والرؤج» والصّلاة على الميت المُمْلِمِ غير الشُهيدٍ 
واجِبَةٌ على الأَصحٌ» ولا يُصَلَّى على شهِيدٍ قبْلٍ العَدُوٌ ون د الوسلام 
على ا [ولو كانوا ناما على لصح و قدت شاب ولم بحي 
ا ند فكذلك» فن لم نف فكغير الشهِيدٍء وفيما بينهما: قولان» 
ا [ولا يُصَلَّى على مَنْ صَلَى عَلَيْه] ولا عَلَى من يُحكم 
بکفره ؛ صغيراً أو كبيراًء ولو ازرْتَدَّ مُمَيْرٌ فقولان» وإن ألم ونفر من أبويه 
فقولان» وفي المبتدعة: قولان» E‏ لهل الفضل اجتناتث الصّلاة على 
مظهري الكبائر» وفي الإمام فيمن قل حَداً: ا لی على مال 
عْلَمْ حياتهُ بعد انفِصَالِه بالصرَّاخ» وفي العطاس» والحركة الكثيرة والؤضاع 
اليسير: قولان» وام ارقا ا ولا المعلوتة ل ا 
فكالصّراخ» ول جلدة وفيما دونه : قولانٍ» وي اق ر 
من الغريق» ومأكول لدم وشبهه قولان» ولا غ قبر فإل دفن بغير 
صلاة فقولان» وعلى النَفي - ثالثُهًا : خوج تالم يطل وكذلك من ذفن ومعة 
ال ل ل اراو زاد الإمامُ ففي الانتظار أو التسليم: قولان» وإن 
لم بعدّ ثلاث عَبّرهَا ما َم يطل تاد ما لم بُڏقن فجيء ء الأقوال» وفي رفع 
اليدي © ثالمّهًا: الشَّادُ لا يرفع في الجميع؛ وفي دخول المسبوق بين 
التحبيرَتين أو انتظارٍ التكبير: قولانٍ» وفي استجباب الابتداء بِالحَمّد والصّلاة 
على مُحَمدٍ ل : قولان» وفي الأعاء بعد اتير الوَابِعَةَ : فولان» ولا يُسْتَحَتٌ 


(1) زيادة في هامش (س) وفي (م). 

)2( زيادة ليست في الأصل وهي في (م). 

(3) على القول المشهور في المذهب . 

(4) قال ابن القاسم: وكان مالك لا يرى رفع اليدين في الصلاة ة على الجنازة إلا في أول 
تكبيرة . 
ورواية ابن وهب: : الرفع في الجميع . . قال ابن وهب: قال لي مالك : #إنه ليعجبني أن 
يرفع يديه في التكبيرات الأربع» المدونة 176. 
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دعَاءٌ مُعيّنْ7'' اتّفاقاً ولا قِرَاءَة الفاتحَة على المَشْهُورٍ © وفي الجَهْرٍ بالسَّلام : 

ا وإذا اجتمعت جتائز جاز أن تُجْمَعَ فبجْعَلَ الذكُور الأَحرَارٌ املو م 
يلي الما لأفضل الأفْصَلٌ : ثم الصّعَارٌ ثم الْأَرِقَاءُ ثم الحَمَانًا](0© ثم أحرارٌ 
ا ثم ٢‏ صغارهن م 5 كذلك› فإن كانت من جنس واحد جاز 
[أيضا] © أن ٠‏ يُجَعَلَ TEE‏ م الأفضل من أوليائهاء فإِنْ تَسَاوََا فالفرْعَة: 
رفي تقديم ولي الذكر وإِنْ كان مفضولاً : قولان» الان الارن ماتت أَمْ 
كلثوم , نت عَليّ امرأة عمرّ ْنَا ريڍ آرضي الله عنهم] في فور واحدٍ. فكانت 
یه اوت سنن ls‏ وحملا معاًء وجعل الغلامٌ مما يلي الإِمَامٌ 


و و 


وقالَ الحُسَيْنُ لان عُمَرَ رضي الله عنه صل لاله أو رَيْدِ. 


ويام عند وَسَط الجَتارَة وال فتكت اد۱94 قولان» ويجْعلٌ رأشه “على 
يمين يمين المُصَلَي ؛ ٠‏ ووصِيٌ الميتٍ أولى بالصّلاة إِنْ قُصِدَ الخيز وإلاً فالوَليٌ: وإدا 
جتمع الولي والوالي. فالوالي الأصْلٌ للا الفرع 2 ا فإن كان صاحبٌ 
75 ة فقولانٍ لابن القاسم وغيرهء وإذا لم يَكُنْ إلا نسَاء E‏ 
الأصَحّ [واحدة بعد واحدة على الأصح] وترتيبُ الولاية ية كالتكاح . الل 


(1) قال مالك: ليس في الدعاء حد معلوم [المدونة]. 

(2) قال في المدونة: ليست ذلك بمعمول به» إنما هو الدعاء» أدركت أهل بلادنا على 
للك ا ارو مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أنه 
كان لا يقرأ فى الصلاة على الجنازة» . 

(1)3: عابي حاصر دا مو ااا 

(4) ما بین حاصرتين ساقط (س). 

(5) عبارة (م): لم يتوارثا. 

6( جاء في المدونة: وكان ابن مسعود يقف عند وسط الرجل» وفي المرأة عند منكبيها ‏ 
قال أبو عمر: اختلفت الآثار أين يقوم الإمام من الجنازة وليست في ذلك حد لازم من 
كتاب ولا سنة فلا حرج في فعل كل ما جاء عن السلف. وليس قيامه ييه منها في 
موضع ما يمنع من غيره لأنه لم يوقف عليه . 

)7( في (م): أفراداً. 

(8) ما بين حاصرتين ساقط من (م). 
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شل ال إن أمكن. ويكرَه بناء القبُو ر فن كان للمباهاة حرم وم 

لبنَاءٌ لِقَصّدٍ التمييز _ فقو لان » وان حُفرَ قير في ملك اصلِي فدفن معد فيه 
RK‏ وإِنْ كان فيما يُملّكُ فيه الدَّفْنُ خاصّةً لمْ يُخْرَجْ وثالثها: يجب 
عليهم ما يختاروثةُ من [حفر أو]©© قيمة حَفر. [ورابعها: ما يُخْمَارُ عَلَيْهن]!". 
وإذا دفن مَيْتّ فموؤضعه حبس ولو ذُفِنَ في دارٍ فبِيعَتُ ولم يعلم فالخيار على 
المنصوص» واعترضة عبد الحق د يسيرٌ في القيمة» وأجيبّ أله لا يُمْكن 
إزالته وفي دفن السّقط في البيوتِ : قولان» وفي كونه عيبأ : قولان. 


ل طح ان 


(1) اللحد: هو الحفر فى حائط القبر من جهة القبلة» والشق: هو الحفر وسط القبر بقدر 
اليك وة لن 
والأصل في ذلك : قول سعد بن أبى وقاص: «الحدوا عليَ لحداً» وانصبوا على اللبن 
نصباً كما ْم رسول الله ية بقتلى أحد» وقول ابن عباس رضي الله عنهما: «اللحد لنا 
والشق لغيرنا» يوت الباري : 218-217/3» شرح النووي: 34,33/7) . 

(2) قال مالك: أكره تجصيص القبور والبناء عليها وهذه الحجارة التي بنى عليها. 

)3( قال في التوضيح: أن البناء على القبور إما أن يكون لقصد المباهاة أو لا يقصد به 
شيء» والأول حرام وهكذا نص عليه الباجي» والثالث مكروه والثاني مختلف فيه 
بالجواز والكراهة» والقولان حكاهما اللخمي واختار الكراهة من إطلاق المدونة. 
والجواز في غيرها. 

0 ما خاصرتين اظ مره من : 

(5) دليل المشروعية : قوله تعالى 8 وَأقيمُوأألصَلَوة اث ألركرة [المزمل : 20]. 
- قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: «فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أنه قد 
افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم ) (انظر: : فتح 
الباري: 261/3). 
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الزكاة 


ا 

فشرطٌ العينٍ - غير المَعَدِنٍ وَالدكاز ‏ أن يكون نصاباً [مملوکا ملكا كاملاً 
ولا ا ب رر عر اإتمائي: دات الاب عشرولَ ديناراً» والورق 
مثا دره۵ بالون الأول فان تَقَصَتْ وزنا لا يخطّها: فالزكاة على المشهور - 
وثالثها: إن كان يسيراً جد كالحَبَةِ فان حَطَّها فلا زكاة فان تَقَصَتْ صِفة بغش 
الي أذ مُضَافٍ لا يحْطَها كالمرايطية فكالخالصّةء فإن حَطَّهَا فالمشهوث: 
يحست ن الخالص› وقيل : بعسبر الاک فان كانت سكة أو ا إن صرت 
تبر النَْصَ لم خب اماق وما حكاة الخزاليئٌ من مئة وخمسين اوي مثتين 
قراضة لا نعرفة وفي الصياغة الجائزة : قولان» والحرام ملغاة اتفاقاًء وعلى 
الاعتبار المنصوص [كالعَرضٍ ولا تَكُمِيل به]! 6 ال5 وَحْبوَجَ التَكْمِيلٌ على 
الحلي اجار لا تحصن ويُكَمَل أَحَدُ النّقَدَيْنَ بالاخر بالجزءٍ لا بالقيمة اتفاقاًء 
اللي الجائز إن اند لباس فلا زكاة فيه وإنْ كان لَرَجْلٍ؛ وإن اتخ للتّجارة 
أو كان حراماً فالزكاة كلّ عام کالقد ون الخد للكراء أو لصداق أو لعاقة 
فثالتُها : المشهورٌ لا يزگى ما للكراء وإذا نوى بحل القنية أو الميرات» الشّجارة 
فالمشهور انتقالها بخلافٍ العروض . 

والمصوعٌ الجائز: حلي النّسَاءِ© وما في مَعْنَاهُ 5 ار وحلية المْصْحَّف 


(1)ه E‏ كاملا هلكا E‏ کو ا ضفر کا فنا الول 
شرط لواجوب الزكاة في النقدين وعروض التجارة. ) 

(2) الذهب عشرون ديناراً: 0 غراماً» ونصاب الورق = مثتا درهم = 620,80 غراماً. 

07 ا عاف فاط س( 

(4) لحديث جابر رضي الله عنه عن النبي ية قال : «ليس في الحلي زكاة» رواه الدارقطني = 
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[مطلقاً والخاتم الفضّة لا الدب للؤجال وحاية اليف" المَضّةَء وفي 
الذَّهَبِ : قولان» وفي حلية باقي آلة الحرب ثالثها : جور فيما يطاعن به 
ل اد 00 

والحرام: ما عداه من حلي البإجال» والأواني/” 

والحليٌ المزگی نظو بالجوهر إن امك نزعة بغر ضرر فالحليٌ ل 
والجوهرٌ عرض وإلاً فثلاثة كالعرض» ويُتَحَرّى ويراعى الأكثرء والحول شرط 
إلا في المعادنٍ والمُعَشَرَاتٍ “1 فلو ضاع جزءٌ منّ الاب ولم يُمْكنْ الاداء 
فقولان. بناءً على أَنَّهُمْ | كالشركاء [آو ل[ وكذلك قال : الموجبٌ بربع عشرٍ 
الباقي» ولو أخرجها انا فضاعت لم يضمن ويجب إنفامًا فَإن ضاع 
اأص اا خا بعد محلا مقرطا ا قب 5 . 

ونماءٌ التّقَد: 

ربح وفائدةٌ» وعَلَّةٌ فالوَبْحُ يُرَكّى لحول الأصل غل المعروف7" كالتتاج 
لا كالفوائد» وروي في مسألة : f‏ غا کالفر اند وقيل: كالأصل بعد 


= انظر نصب الراية (375,374/2) والموطأ (585,584)» كتاب الزكاة» باب مالا زكاة فيه 
من الحلي والتبر والعنبر. فالحلي لا تجب فيه الزكاة إذا كان للزينة واستعمل 
ا همالا اغا 

)1( ما بين حاصرتين ساقط من (س). 

)2( فى (من؟: . يتحرم. ) 

(3) لقوله عليه الصلاة والسلام : «إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما 
يجرجر في بطنه نار جهنم» رواه البخاري . 

(4) قال خليل : «وحول غير المعدن». أما الزورع والثمار فالوجوب فيها باكتمال النضج 
ولا يشترط فيها الحول. 

5 کا اض شافط سن س 

(6) إذا تلف المال قبل التمكن من إخراجه لم يضمن» أما إذا وجبت الزكاة فلم يخرجها 
حتى يخرجها حتى تلف المال فإنه يضمنهاء لأن التأخير بعد التمكن نوع من التعدي . 

(7) يقابل المعروف رواية أشهب وابن عبد الحكمء أنه كالفوائدء وأنكر ذلك ابن المواز 
وون وقالا: ليست ذلك بقول لمالك ولا لأحد من أصحابهء وقال ابن راشد: 
وعجبت من إنكارهما لذلك . 
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الشراء لا قبله» وعلى المشهور في تقديره موجوداً مع مال انف .تعد أن حال 

حَوْلهُ مح صله حين الشَرَاءِ أو حين الحصولٍ أو حين الحولٍ ثلاثةٌ لابن القاسم. 
E‏ وأشهب كذي عشرة ة حال عليها الحول فأنفقَ خمسة ثم ا ری ها باعه 
فخمسة عفد وفي ربح سلف ما لا عوض له عندة ثالثها : إن نقد شيئاً من ماله 
مَعَدُ فمن الشراء ولا أستفبلء ٠‏ وفي ربح المُشترى بدينٍ يلك مله ولم مده 
لاه : الأصلٌء والشراءُ والاستقبال. 

ويمُستقبل بالفوائد بعد قبضهاء وهي: ما يتجدَّدٌ لا عن مال مُزْكّى كالعطايا 
عبرا و بيبانا الاي راكع E‏ الما إلى الاي لقالا على اهنع 
الأولى أو أَنْفقَهًا بعد حول ثم حال حول النّانية ناقصة ففي سقوط الرّكاة فيهما 
قولان لابن القاسم وأشهبَ بناءً على اعتبار حول واحدٍ يِجْمَعْهُمَا أو لاء فان 
كانت الأولى كاملّة زك على حولَيْهِماء اد مت الأول اقزر را 
فكالنَاِِصَةَ فلو حال حول الأولى ثانيآ ناقصّة وفيها مع الثاني نصابٌ؛ فالمشهورٌ 
بقاؤها لا انتقالها إلى الثّانية . وعليه لو نقصتا معا عن نصاب ثم ر م فيهما أو فى 
احداهما ما َمل به عند حول الأولى زجع ع مال إلى حوله وفيض الوذ 
کان فيهماء فلو كان بعد شهر فمل والثَّانيِةٌ على حولهًا فلو كانَ عند حول 
0 ولو كان بيده خمسة موي ثم خسة رج 
فتجرٌ فيها فصارتا أربعينٍ في المحوّم [نض] البح فَرَكّى عشرينَ في المُحَرّم 
وعشرين في رجب والعصوومان اة إلى الال كالول .ال 
اللَانيةء دفي إلحاق ة1“ سلع التّجارة بالرّبح أو بالفائدة© إذا لم يكن في 
عَيْنِهًا رَكَاة قولان. 


والعلة: اللماءُ عن المالٍ من عَيْر مُعَاوَضََ بو كمن ا شتَرَى أَصُولاً للتجارة 
تمت وال هور كفائدة. وكذلكَ عَلَّهُ دور التجارة وعبيدها وغتمهًاء ولو 
اشْتَرَاهًا معها قبل طيبهًا فكذلكَ كالعيد د بِمَاله َه يرع ولو باعهًا قبل طيبها 
ضِمّها كالرّبح . ولو اكْتَرَى أو اشترى أرضاً للتجارة وزرعها للتجارة فغلتها 


1 ی ی زناه 
)2( في (م): بالموائد. 
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كالرّبئح ٠‏ فإِنْ وَجَبَتْ زكاة في عينها رَكَى القن بعد حَولٍ من تزكيته على 
المشهورٍ وإِنْ كان الأمران لا للتجارة استقبل بثمنها بشمنهاء وإن كان احدهما للتجارة 
و الھور ستل بالتّمَن» والحكم للأرض» والحكم للبذرء والعملٍ 
ويُقَمّط على الثّلاثة: وفي إلحاق كتابة المكاتب باللَمَن أو بالعَلَة : قولان. 

والدَّينُ: 

إنْ كان أصلَه بيده عيْناً أو [عرضَ زكاة](!2 وقبّضه عيناً ركاه عِنْدَ قَبْضٍ بَعْدَ 
حَولين أو أحواله زكاة واحدة إِنْ تك المقبوضٌ نصاباً بنفسه أو بعيْن قبل 
القبض 9 عه أو ب بعدة ده 3 بذ وول كي إتمامه 0 
فراراً: وكرت 2000 می عل لا بخلاف لاني كا ا 
قبضّ عشرة لا يملك غيرَهًا فضاعَث ثم عشرة فلو أنفقها فالرٌوايات مُتَّمْقَةٌ على 
الركاةء وق ج ال ب والانتفاع. وفي َوَلية حول ا تمامه أو 
حي قبْضه: قولانٍ لابن اقام وأشهّه ولور کي غاا ا ولا ثم حال ll‏ 
تاقضآأء وفيه مح راان صاب فکالفائدتین مثلهماء ولو اقتضى 5 ثم ا 
م و ا ع هم 
TEE‏ ارات 
سس a e‏ 5 إن كانوا أملياة» وإن ؛ لم گن امه 


)1( في (س) : اك 
(2) من كان له دين. وكان أصله عينئاً فلا زكاة فيه حتى يقبضه› وإن أقام أعواماً. ويزكيه 
لعام واحد بعد قبضه. 

(3) في (م): حوله . 

(4) في (م): شراء. 

(5) في (م): أصلي . 

(6) في (م): الشراء. 
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غا اه فكالفائدة بعد قَيْضه وكذلك إن كان عن سلعة قنبَة قن قنيَةِ على المشهور 
ولا زكاة في صداقٍ عين إلا بعد حول من قبضه وكذلك الماشِيةٌ غير معز فَأمّا 
ال ا و الشّجَرِ فعليها كات وإن َه يَقْبِضْهُ لأنَّ ضَمَانَهُ مئهاء وإذا 
اختلظث: أحوال الاقعضًاء ضم الآخر إلى الأول وفي المَوَائ المشهور : 
العكننٌ واستّحْسَنَ اللّحْمِيُ حولاً وسطاً كمال تنازعَه اثْنَانِء ويْضَهٌ الاقتِضاءً 
إلى الفائدة قَبْلَهُ أو بعدَه؛ فإِنْ كَمُلَ باقتضاءٍ قبل حولهًا تفرّقَاء وقيل كالخَلِيطِ 
الوسّطء ولو كلت المُقَتَضى * نم حال حولها فقولانٍ كالفائدتين» ثم إن الى 
ما يكم بو إحداهُما اما وفي تزكبة مالا يكم به القولان» وان كمل ب به کل 
منهما زكَّى الجميع. 

الوق العمارك عار ركه اكور إن كان اا ند عقا أو كرفا 
للتجارة ورصّدَ به الشوق وبيع بالعينٍ فكالدَينِ؛ والقمح ونحؤةٌ عرض بخلاف 
صاب الماشية فإ نوى الغلة ففي ثُمَنِهِ إن يبع : قولان» e‏ بيه 
و فان نو الغلة والتّجارة أو القنْيّةَ احْتَّمَلَ القولين على الأولوية 
فن لم ينو شيئاً فكييّة القنْيّة اذ كا اة للشجارة برهي تة توء 
وال قل عرض التّجارة إلى المَْية ولا تلقل القلية إن التّجارة إلا أن يكون 
اوا بمعّاوضة2!!7 للتّجارة : فقولان: وأا عرض الميراثِ والهبّة» ودَيْنُهُمَا فلا 

م ال ل ولو لوق د لجار : ويد 
تجار يكت ف فَيَعْجِرٌ قَيْبَاعُ : كله لو ل كانت وان لم a‏ بوكاة شداراً 
فالرّكاة بِالتّفُويم زفي كل حولي إن تن شي فيه ولو درهما في أوله ولو زاد 

ت بخلافي حلي الحڙي ثم يوخ أكثر به ويضم 5 الحلئٌ وزناً مع وأوَل 
البحوال : وَل حول نَقَدِه لا حي إدارته خلافاً لأشهّبَ»ء فلو كان مُدَاراً بالعرض 
ولا ينض شية فالمشهورٌ لا تجبُ بناءَ على أله كان لاخْتِلاطٍ الأخوال أو 
صَيْرُورَتَِ بالإدَارّة كالتّقْدِء وعَلى الوجوب» في إخراج العَْضٍ: قولانٍ وعَلى 


)2( في (م) : يرصد. 
(4) عبارة (م): ولو زاد بعد أن نض شيءٌ فيه ولو درهمٌ في أوله. 
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المشهور: بعد الحول ِن نض شيءُ قوم م الجميع حينئذ. NS‏ 
الرَّائَدٌ وفي ََعْلٍ البَوَارٍ في عض الإدارة كالثية في قله إلى حكم التجارة: 
طريقان الأولَى : قولان» المَانية : قال اللَحْمئ: إن بار القن فقولان» وفى 
دنك المدة بالعادة أو بعامَيّن : قولان» وإذا اجتمَع نوعاآً العروض فان ساوت 
فَعَلى حکمهمًا وَإِلآّ الها بم ال الأختر إن كان أخوط: ولا يُقَوّمْ المديرٌ 
اة الشجارة وي َه بد حولي من يوم شرا إل أذ يها قل أ قبل 
مَجيء قَبْلَهُ فجيء السّاعي فيُرکي التَّمنَ لأَوّلِ حوله. ودين المدير إن كان النْماءٌ 
رجو ل e‏ لا كالدَيْنِء وعلى المشهور إِنْ كان نقداً حالاً زكى'" 
عَددْهُ وإنْ کان مُوَجّلاً زگی 5 يمه على المشهور فيهماء وفي تقويم طعام من 
بيع: قولان» وإن كان لغير النَّماءِ کالگلف› فطريقان : كالدَيْنء وان 
ولا زكاة على العبدٍ وشِبهه لأن مله غير كاملٍ ولا على سيدو لاه إنمَاءُ ء ملك أنْ 
ا فان أعْتىَ اسْتَفْبَلَ حولاً بِالئَقْدِ والماشية» كما لو الْتَرَعَهُ سيّدة؛ وأ 
غيرُهُمًا فعلى الخلافٍ فيمًا تجبٌ به من | لطَيّب اوا اا وتجبٰ فى 
مال الأطفالٍ والمجانينَ اثفاقاً عينا أو حرا E‏ وكخرية الخو بال 
المتروك على المعجُوز عن إنمائه: ضَعِيفتٌء ولا زكاة على المِذْيَانِ بعينِ أو غيره 
حال أو مُوّجّل في العينٍ الحَوْلِيَ بخلاف المعدِنِ والماشِيّة والحرث» ولو كان 
الذي مثل صفتها ولذلك لم تجبٌ في مال المفقود الاسر لإمُکان دين أو 


موت . 


وفي دين الزكاة: قولانِ» وعليهما لو أ خرَ نْصِابَ زكاة فصار في الحولٍ 
النّاني أرفق ف وروق اتيك وابن عبر الحكم : تقل بالرَبْح کله وهو 
غريب» وفي نفقة الوَلدٍ إن لم يه يقض بها : قولان بخلاف الرَّوْجَةِ وفي نفقة 
الأَبَوَيْنِ إن قضيّ بها: قولان» والإشقاطً نه اھت وفي المهر وشبهه من 
. المُعْاد بقاءٌ مثله إلى موتٍ أو فراق: E os‏ 


سے 


)2( في (م): زكاة نصاب . 
)03( في )م( : يقتضى . 
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قولان» فان كان عض بباح مِثلهُ في دينه كدارو وسلاجه وخاتمه وٿوټي جُمُعَيه 
إن كان لهما ية بخلانٍ یاب جَسَدِهِ؛ وما يعيش به الأَيَامَ هُوَ وأَهْلهُ وبخلاف 
عَبْدٍ آبق» وكذلكٌ رقاب مُدَبّريه وقيمة الكتّابة وكذلك دَيْنْهُ المَدْجُوُ فالمشهود 
جَعْلُ الدَيْنِ فيه لا في العين ء وعلى المشهور في مرّاعاة حول العرضٍ قولانٍ 
لابن القاسم وأشهب وَبْقَوم َف الوب فيهمّاء ومِنْهُ: جُعِلَ لابن القاسم 
قولان» وعَلَيْهِمًا في المَؤهوب هو أو 0 فيه: قولان» وفي البح : 
قولان: أا لو كانّ له مث مُحَوْمِيةٌ ومئةٌ رجَبيةٌ وعليه مد فالمشهور زكاءَ مد ولو 
اجر نفس ثلاث سنينٍ بستين ديناراً فقبضها فم حول لاا رى الجميع. 
ولو آجَرَ دارَةٌ كذلك ‏ فخامسها: قوم سالمةً؛ وسادسها: : تقوم مهدومة وغير 
لري سي وان تماقا ل كرس ل 
وفي ار الدَيْن: و د - ففي كونه في E‏ أو 
خدمَته: قولان لابن القاس وأشهب» وفي المعتق إلى أجل : قولانِ» وعلى 
جِعْلهِ دالى كود ليه المحم : المنصوصٌ جعلٌ دَيْنِ ماله في [مرجع](21 
رقبته» 0 مُخْدَّمه ء في خدمتهء وفي الابق المرجو : ا [وعلى جعله - 
فعلى]” ' غرّر والدَّيْن له كالعرض س وفي كيفيّة جعله - ثلاثة : أصحّها إن كان 
ا ` 


والقرّاض غير المُّدَار مُوَافِقا لحالي””ا ربّه لا يُرَكَّى قبل الانْفصّالٍ ولو طال» 
ولو نض وألزم اللّحْمِيُ كونه إِنْ نض كالمَدَار» وأجيب آنه كالدَّينء وفي 
وُجوبه بَعْدَهُ لِسَئَةٍ أو اي قولان» وعلى ما مضى يُراعى ما في يده لسنته 
وف الرّائد قبله» ويعتبرٌ النَاقِصُ كذلك» وفي تكميل التّصاب ٠‏ بربح 


و 
ر 


العامل : قولان» والمذار موافقا [لحال ره في تَزْكيته حول ا 


(1) بياض في (س). 

)2( بياض في (س). 

)4( في (م): لذلك . 

(5) عبارة (س): موافقاً لربح لحال» ولعل الصواب ما أثبت 
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كغيرٍ المُدَار: قولانء وعلى تزكيته ففي كونهًا منه أو من غيره: قولانٍ. 
والمُخَالِفُ منهما يجرى على المالَيْنِ أحدهمًا مار وأمًا ربح العامل فإ كانا 
من أهلهاء وهو نِصَّابٌ فالمشهور على العامل» وعلى المشهور لو تفاضلا قبل 
حول من العَمَل فلا زكاة في ربح العامل كفائدة فإِنْ كان قل منهُ فالمشهوز 
ا وإن كان رت المال فقط فلا زكاة" على المشهورء وإِنْ كان العامل 
فقط فلا زكاة على المنصوص؛ والعامل الثاني يزكى حظه وإن قل إذا کان 
الجميع نصابا وماشية شب القراض كى مُعَجَلا انّماقآ ثم فيه بعد الممَاصَلةِ ثلاثة: 
مشهورها على ريه وتلغى كالخسارة» وعلى العَامِل رِبْحَهء ولا زكاة ‏ في الین 
المغصوبَة وفي زكاته لعام كالدَّيْن: و بخلاف العم المغصوبة تزجع 
بأَعْيَانِهَا على المعروف» وفي َرْكيتهًا لما 0 أو لعام : قولال» وثمر الجر 
المغصوب بريه من حُكمَ له بوه ولا زكاة في العَيْنِ الموروث يُقِيمُ أعواماً 
لا يعلمٌ به ولم يوقفث على المنصوص» ان عَم به فقولان فن وُقَفَ فئاش 
كالدينِ؛ والمتهور لا زكاة إلا بعد حول بَْدَ قَِْهِ وَئضِه إن كان بعيدأء وترَقَى 
الماشيةٌ والحَرْثُ مُطلقاً» وفي الضائع مط ثم ˆ يعودٌ - ثالثها: كالدّين» وفي 
ادون ثالنها : إن دفنهُ في صحراء رگا وإلاً فكالدّين» yy,‏ 


والشخوج بن لقي ب 8 وما زاد لب ا وفي إطراح 
وعلى الإِخرَاجٍ 50 تبر صرف اوت ما لم يفص عن الصف الأول 
Ss‏ كرت ركه بكرا وأخرج مكسوراً فقيمة السك 
على الأصح. او رقا ولا يسر الكامل اثفاقاً وفي كسر الؤباعي 
وشبهه قولان» وادا وجب مشكواة فأخرج أعلى او أدنى بالقيمة ة فقولان» وأمَا 
المصوغ فيرح عنهُ المكسورٌ بالوزنٍ لا بالقيمة على المشهور. إِذْ له کسر فان 
أخرج ورقاً عن مصوغ ا وقلا انها ملغاة ففي اعتبارٍ قيمتها : قولان ا 


(1) في (م): لم يزك على المشهور. 
)2( هذه العبارة ساقطة من (م). 
(3): ف( بدا 
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الكاتب2'7 وأبي عِمْرَانَ22: وأَلَّفَ القبيلانٍ فيهماء بناءً على أنَّ الوَرِقَ كالطّعَام 
فى جَرَاءٍ الصَيْدِ أو لاحن للمساكين فى الصياغة. 


1 2+ 


(1) ابن الكاتب: هو أبو القاسم عبد الرحمن بن على الكناني المعروف بابن الكاتب. له 
تأليف كبير فى الفقه توفى سنة 408 ه الفكر السامى: 206/2. الشجرة : 106 . 

(2) أبي عمران: هو أبو عمران موسى بن عيسى بن أبي حاج الغفجومي الفاسي 
القيروانى» له كتاب التعليق على المدونة توفى بالقيروان سنة 430 الشجرة: 2.106 
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المعدن والركار 


فأما المعْدِنٌ فإنْ كان في أرض غير مملوكة فَحُكْمُهُ للإمّام اتفافاًء فإن كانث 
لغيز مُعيّنِ فقولانٍ للومام وللجيش . ثم لورثتهم أو للمصالحين ثم لورثتهم. 
والمشهورٌ للإمام في أرض العَنْوَةِ» وللمصالحينَ في أرضٍِ ا واکان 
لمعن دافثالنها: إن کان عَيْنا فللإمام. وإِنْ كان غيرة فللمالك» ويُخْتَبرٌ E‏ 
دون الحولٍ كالحزث وفي ضم النّاقصٍ إلى عين حال حول ون كان ناقصا: 
قولان» والعمل المُنَصِلَ يْضمّ ولذلك بُرگی ما صل بعدَ التّصَاب وإِنْ قل 
ولو۲ انقطع تيل ثم عاد لم يضم انّفاقاء وفي تكميل معدن معا وفي وقته. 
قولان» ولي عتم الذهب إلى الفضة وإن كان دن ادا ولان و 
الإسلام والحةية بخلاف الرّكاز. ولو أذن لجماعة ففي ضم الجميع : قولان» 
وعليهما لو كانوا من غير أَمْلِهَا في وُجُوبِهًا: قولانِء وفي دَفْعِهِ لعامل بجزء 
كالقراض: قولان» والمخرج من العين خاصّة: ر ر الي وق ا 
المشهورٌ: الخمس“» وثالثها : إن كثرت. ومصرفة: م 

وما E‏ المدينة على أنه دفن الجاهليّة يوجَدُ بغير نمق ولا كبير 
عمل فان كان أحدهمًا فالرّكاة. وفي غير العَيْن من الولو والنّحاسِ ونحوه: 
قولان» ورجع عنه ثم رجع م إليه» فإن كان في مواتء. فلواجده» وفي ملك 


مواتٍ من أرض فلواجده» في أرض غير مملوكة للجيش› EEE‏ 
مملوكة] أ غير مملوكة فلواجده المالكِ اتفاقاًء وفي غير المالك: 


(1) مابين حاصرتين ساقطة من (س). 

(2) النَدْرَة: القطعة من الذهب توجد فى المعدن. 
ر3: على اف انر ا 

(4) هذه الزيادة ساقطة من الأصل . 
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[قولان]"“ - فن كان غو ار لالهو لهم» وقيل: للواجد. [فإن 
كان ملكاً عنهما ففي المالك: قولانء وفي غيره ‏ ثالثها: للواجد»] وإن كان 
من دفن المصالحينَ فلمالكه إِنْ عُلِمّ وإلاً فلهمء وإِنْ كان من دفن الإسلام فلَمَطَهُ 
لمسلم أو ذِمّيْ 

والمُحرَج : الخمسُ لمصرفه وإن كان دون النُصاب على المشهورء ولا يعبر 
الإسلامٌ والحُوّيّةء وما لفظه البحرُ غير مملوك: فلواجده بغير تخميس» وكذلك 
اللؤلؤٌ والعنبر فإِنْ كان مملوكاً ‏ فقولانِء وكذلك ما ترك بِمَضْيَعَةٍ عجزاً» فإِنْ 
RSE‏ ارا د حر E‏ فان أخذهُ منهم قال هو السَّبَبُْ - ففيه 
ا وإلاً ففية. 


النّعم : شرطها 000 و مجيء العام © إن کا وهي . الإبل. 
00 0 -والستارةة والتؤابل E‏ وفي المُتَوَلّدِ منها ومن الوخخش - 


الإبل : في كل خمسي : 5 فإذا بلغث خمساً وعشرينَ فينثُ مخاض ° 
فان لم تكن فابن ر فإذا بلغث سا وثلاثين فبنت لبون فإذا بلغث ستاً 


(1) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل وهو في هامش (م). 

(2) في المدونة: وما لفظه البحر ولم يملك كعنبر ولؤلؤ فهو لأخذه دون تخميس. وإن 
كان لمسلم فلقطة وإن كان لمشرك نظر فيه الإمام . 

(3) وهو المشهور في المذهب ‏ فمجيء الساعي شرط لوجوب الزكاة» فلا تجزىء إن 
أخرجها قبله ما لم يتخلف . 

(4) أما إذا لم يكن هناك ساع أو تخلف سنين فيكفي الحول في إخراج الزكاة. 

(5) الأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة» 
أخرجه مالك فى الموطأ: (575) (599). كتاب الزكاة. باب: ما تجب فيه الزكاة» 
والبخاري (1447) فى الزكاة: باب زكاة الورق» وأبو داود (1558) في الزكاة: باب ما 
تجب فيه الزكاة» ا خزيمة (2263) و(2298). وأخرجه أحمد (2)79,45,44/3. 
ومسلم (979) في أول الزكاة» والنسائي (17/5) في الزكاة» باب زكاة الإبل . 

)6( وهي بنت سنة وقد دخلت في الثانية . 

(7) ابن لبون ذكر. 
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وأربعينَ فَحَقَّةُ10© فإذا بلغث إحدى وستينَفجذعة. فإذا بلغث ستاً وسبعين 
فرنتا بون اذا لسن إلى مين ن مااي و 
كل أبعي نت لَبُونِ وفي كَل خحمسينَ حِقَّةٌ إلا أنّ فيما بيْنَّ العشرين والتَّلائِينَ 
روايتين : تخيير السّاعي» وحقّتان» ورای ابن ا ثلاث بنات لبون» وعلى 
اكيبير ففي ثبوته 3 أحد السنينِ: قولاان» م لا ی بعتيو إلا الْعَشَدَات؛ وفي 
المئتين ثالثها: إن وجدا 0 السَّاعيء وإلآ خير رب المال» ورابعها: 
المشهورٌ - يخير السّاعي إن وجدا أو فقدا لا أحدمّماء فإذا وجد ابن لبون فقط 


في الخمس والعشرين اجر 


لي 


¿ أجْرَاً اتفاقاًء فإِنْ فقدًا كَلَمَهُ السّاعي بنتَ مَخاض على 
المنصوص إل أن يرى ذلك نظرأء وعن ابن القاسم إِنْ أتى بابن لَبُونٍ بل وإذا 
رضي المصَّدّقَ سنا أفضلّ أجْرَأ انَقَاقا . فإِنْ أعطى عن الفضل أو أخذ عن النَّقَصٍ 
لم ری على المشهور. 

والغدم في الشتق : 

ا إلا أن يكونَ جل غنم البلدٍ المعرّ فتَقْبَلُ وإِنْ كان غ: غنمّه مُخالفاً لها 
على المشهور . 

وأسنان الإبل : 


0 ٿم بنٹ بون ثم حقَة ثم جَذعَة ثم ني ثم رباع ثم 


مذي ا ميخلف ملف ثم ازل عام أو عاميْنٍ [ثمَ مُخْلِتُ عام أو عامَيْنِ]. 
a‏ دلت نت متخا وال كدلك إلى اها 
البقرٌ : 


تن بللا ےر ا اد ا 


(1) وهي التي دخلت في البيئة الرائعة إلى استكدالها): وسحت .ذلك لاستحناقها أن 
يطرقها الفحل وصلحت للحمل . 

(2) وهي بنت خمس سنين» وسميت جذعة لأنها أبدلت أسنانها. 

(3) هو ابن سنة ودخل في الثانية . . والأصل في نصاب زكاة البقر: حديث معاذ بن جبل ِ 
رضي الله عنه قال: «بعثني رسول الله َة إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة 
ار هومن كل أرنعيى کار ای 623(7) الى اک ا ا بعادت 
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فقيئة7" ألتى» فإذا بلغ سين فتَِبعانِء ثم في كَل ثلائين: تبيځ» وفي كل 


رين : مه والمئة والعشرون فيها كالمئتَيْنِ من الإبلٍ. ویجزیء التبِيع 
الذڏکر وفي أذ الأّى موجودة كُزهاً: قولانِ» والتّبِيع : الجَذَع المُرَقْي سنتينء 
وفيل : تة والمُسئَة : الموفية ثلاث وقيل : سنتين . 


الغنم : 
ا أربعينَ: شاةء فإذا بلغت مئه وإحدى وعشرين فشاتانٍ فإذا بلغث مئتين 
فتلا فإدا بلغتت أربعمئة . ففي كل مئه : : شات وفى في المجزىء لا 
0 - الجذعٌ منهُمًا جميعاً مُطلقاً ابن القصّار: ال الأ 


ابن حبيب : الجذمٌ من الضّأنء والتَّئ يد » وفي الجذع 
من الغنم - أربعة : سه SERT‏ فة وسنة ١‏ ال ما دخل في 
الّانية»ء ولا تؤخذ كرائِمُ الأموال - كالأكولة©, 3 والوّكىء وذات 
للب © ولا شرارهًا ‏ كالسَّخْلةِ والتبس والعجْفايٍ وذات العَوَارٍ فلو کاٹ 
کرات ا شراراً كلها - فمشهورها : ا ني بما يُجَرئه “15 وثالثها : تؤخ إلا 
أن تكونَ خيّاراًء ورابعها: تؤخ إلا أن تکودً سخالاء وتضۂُ 200 


في زكاة البقر» وقال: هذا حديث حسن» والنسائي (25/5- 26) في الزكاة» باب : 
زكاة البقر» والحاك (398/1) :وقال: هذا حديك: صحيح على فرط العيخين ول 
يخرجاه» وأبو داود (3038) في الخراج والإمارة والفيء» باب: في أخذ الجزية. 

(1) مالها ثلاث سنوات سميت بذلك لتكامل أسنانها . 

(2) في (م): كالضحية. ) 

(3) لنهيه عليه الصلاة والسلام «إياك وكرائم أموال الناس» أخرجه الشافعي في «الأم) 
(57/2) باب : ترك التعدي على الناس في الصدقة. 

(4) هي التي تسمن للذبح. 0 

(5) هو الذكر المعد للقاح الاش من الغنم . 

(6) هي التي تحبس في البيت للبن. 

(7) ذكر المعز الضغير. 

(8) يكلف بشراء الوسط . 

(9) هي إبل العرب المعهودة والمنسوبة إلى العرب . 
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ل و الج ام بو الان دو المع فان كان" ا لاا عفان 
كانا متساويين خيّرَ السّاعِي . 


وقال اللخمي : القن اع ضيه > وإلا فمن الأكثرء وقال ابن مسلمة: إلا 
أن يي مُسْتَقَلَيْن ‏ فيخيّرٌُ الساعي, ولو كان الواجبٌ شاتيْن [فإن كانا]2) 

متساويين فمنهماء > وإن كانا غير مُتَسَاوِبَيْنِ فقال ابن القاسم : إن كان في ألما 
عدد الزَّكَاة وهي غير وقْصٍ فمنهما وإلاً فمنَ الأكتر؛ وقال سَحْنُونٌ: من الأكتر 

مطلقاء وعليهما خلافُهُمًا في مث وعشرينَ وأربعينَ؛ وإن كان الواجبُ ثلاثاً فإن 
كانا متساويين فمنهماء ویر ر السّاعي في التالثةي وإن كانا غير متساویین فقال 
ابن العم إِنْ كان في أقلَّهما عدد الرّكاة وهي غير وفص أخذ مها ا ولا 
فمن الأكثَرٍ وقال سحنوثٌ: من الأكْثَر فالحُكُمَ للمئينَ» ٠‏ فإ جاءَ موجبٌ منهما 
فكالأولى: وأَلرّمَ البَاجييٌ ابن القاسم مذهبَ سحنونٍ في أربعين نه جافورها ورین 
بقرة» وأَلرّمَهُ اللخميٌ منها أن يكون في اثنين وثمانين» وتسع وثلاثين منهما 
وجوابهما أن سين منهما كأربعمئة من الضَأَنٍ والمعز ولذلك لم يُخَتلفْ في 
أربعين وثلانين» وأا بنتا اللّبونِ والحِقََّانٍ فكالشَاتيْنِء فلم يُخْتَلْ في أربعين 
وأربعين» ولا في خمسين وخمسین؛ ولا في ستين وثلاثين ولا في ستين 
وأربعين» واختلف في خمسين وستٌ وثلاثينَ» وفي خمسين وسٿ وأربعين 
وإن كان منهما مئةٌ وإحدى وعشرونٌ إلى تسع وعشرينَ فأجْرهِ أوَلا على الخلآفٍ 
المتقدم. 

رماشية التحارة: 

إذا كانث نصاباً كالقئْية» ولذلك لا يُقَومُها المديرُ وما دون التصاب 
كالعزرض» ومن أبدل ماشية O;‏ فراراً منّ الرّكاة لم سقط الدّكاةٌ اثُمَاقاء ويُؤخذ 
بزكاتهاء وقال أبن شغيان : قا أن کان نقد فان لم یکن فراراً فان 
أبدلها بنقدٍ وَهي للتّجارة يرُدّهُ إلى أصلهاء وإن كانث للقنية ففي بنائه إذا كانا 


NA Û) 
ما بین حاصرتين ساقط من (س).‎ )2( 
OO 
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سا ' قولان لاس القاسم وأشهبّ بخلاف عين اه شتري به ماشيةٌ على 
المشهور. وكذلك لو باعَهًا بعد الحولٍ وقبلَ مَجيء السّاعي» ففي تزكية اللَمَن 
عاجلا : قولانِ» فان أبدلها بنصاب ماشيَةٍ شي من نوعها بنى على المشهورٍ وإل 3 
كن الأولى نصّابآ كعشرينَ جاموساً بثلاثينَ بقرةً وإِنْ كانث تَحَالِفها استقبل . 
وأخذ الماشية [عند]©) الاستهلاكِ كالمُبادلةِ بها ابتداءً وقيل : ما لم تنعين العَيْن 
فيكونٌ كميْن عن ماشِيّة شري به ماشيةٌ وأخدٌ العين كالمبَادلَةِ بائماقٍ. 


وفاقذة الغا بشراءٍ أو غيره إِنْ صَادَقَتْ نصاباً قبلها ضمِّتْ إليه ولو بيوم 
قبل مجيء السّاعي» وقال ابن عبد الحكم: كالئّقدِء وقيلَ: كالتَّقدٍ ما لم تكن 
سْعَاةٌ وذلك في غير الوقص› ولذلك افق في أربعين وأربعين» واختلف في 
ثمانين ثم إحدى وأربعين؛ و نقص النْصِابُ قبل حَولِهِ بيوم ثم أفاد مله 
من يمه الف نت بالجميع حول وأمّا النتاج فيضم مطلقاً؛ والماشية ترد بعيب أو 
أو باش قل ا ا قولان. 


و دو 


السام 


في الصّحيح ولا يجمع بين ممتَرَق» ولا فرق بين مجتمع خشية الصدفة» 


ومااكان” من خليطين الزنيها بتراحمان ينتهما بالشويه : كثلائة ثة لكل واحدٍ أربعونَ 
فیجمعونها كائَيْنِ لكُلُ واحدٍ مئةٌ وشا ور والمدهت اناف لاون 
وأخذ للحي من الفرّار قو لا بخلافه› وإذا لم تَقمّ قرينةٌ وانّهِمًا فيهما لقص 
فالمشهور اعبار قرب الرّمان» وفي الب شهرانِ» وشه ودوته ولا خلاف عند 
الإشكالٍ كأيمانِ التّهَمِ . 


وموجبها ج الراعي» والمَخلّء والدلي والمراح» ال 


(1) في (م): إذا كانت نصاباً. 

(2) في (س): عن الاستهلاك. 

(3) رواه مالك في الموطأ ولفظه: «لا يجمع بين مفترق» ولا يفرق بين مجتمع خشية 
الصدقة» (599) كتاب الزكاة باب صدقة الخلطاء ‏ وذهب مالك إلى النهي في ذلك 
إنما هو لأرياب المواشي . وذهب الشافعي إلى أن النهي في ذلك إنما هو للسعاة. 

)4( لا يجوز للمختلطين أن ينفرداء ولا للمنفردين أن يختلطاء فإن علم ذلك منهما أخذا - 
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وشرط الرّاعي: إذن المالكين» وقال الباجيٌ : والافتقار إلى المْبَعَدّد وشرط 
الفحل : الث شتراكٌ أو ضربّه في الجميع؛ والافتقار إلى المَتَعدّدء والااة دراك فى 
الماءِ بملّكِ أو منفعة كالدَلو. 


والمراح ٠‏ : موضع إقامتهاء وقيل: موضع الرّوَاحَ للمبيت» وفي المعتبر 
4 ثلاث وقيل : أو ائنان» وقيل : ا الوّاعي ‏ دوجي خم الملل الواحد 

في الواجب› والسّن» والصنف اا أو معز بشرط أن 17 لكلّ واحد 
ا حال حول وأنْ يکونا معاً من أهلهًا ارا على الور وأخذ 
لخدي من الشَّاد خلافاً في النصَّابِ والحولٍ في أحدهما فيرکي زكاة الخلطة 
وا عي الاخر ا حولوء والمعروت خاد فه ويتراجعان على الأجزاء 
بالقيمة وإنْ كانت أوقاصاً كتسع ذُوْدٍ وستٌّ اتفاقاً وكذلك في مل تسع دود 
وخمس على المشهور» ورجع إليه» وفي التّقويم يومَ الأحْذ أو يوم الوفاءِ قَولانٍ 
لابن القاسم وأَشْهّبَ بناء على أله كالمستهلك أو كالمُتَسَلّفِء فإِنْ خالف 
السّاعي فأخد وليستا بنصاب فَعَضْبٌ لا تراج فيه» وإن كان بالجميع ا 
وقصد غصباً فكذلك». وإن كان أحدهما فإن قصد غضبآً بالزَّائِدٍ فلا تراجع فيه؛ 
وإ كان بتأويلٍ تراجعاء وقيل: في اا وعليهما ا إذا اعد بيت انون من 
انين وثلا نين وأربعء فقيل : يتراجعانهاء وقيل : ية ما بین السَيْنء ٠‏ وخرّج 
للخم الصف في الزَّائد والرّوج يستحقٌ نصف ما شيته بِعَيْنِهًا بالطّلاق - 
كالخليط أو كالفائدة: قولانٍ لابن القاسم وهب بناء على آله ت تبن بقاؤهًا على 
ملكه أو ملكهًا الانء» وعليهما خلاف العَلَة ولاف الحد في وطءِ جاريّة 
الصّداقٍ قبل الخول؛ AE‏ لهُ ماشيةٌ بخليط خر كثمانين وثمانين له 
ِضْفُهَا أرْبعَةٌ كالخَليط الواحدِ قَسَانَانِ عليه شاه وكالحَليطَينٍ فكذلكَ, والوسط 
NE‏ وهو مح رهما اة وثلمان : عليه ثلا شاق اط خا 
مع کل واحدٍ منهما لَهمَاء وهو مع أكثرهما فشاة وثلث عليه: ثلثا شاة. ويظهر 
الفرق بين الأول والتّاني في وسط له خمسة عشرٌ خالط بخمسة وعشرة ذوي 


= بما كانا قبل ذلك للحديث السابق . 
(1) المراح: هو المكان الذي تجتمع فيه آخر النهار ثم تساق منه إلى البيت. 
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خمسة فعلى الأوَّلٍ : بنت مخاض» وعلى الثاني بلغتو + فان كان له ماشه بغير 

خَلِيط ثانٍ سقط الوَابِعٌ وإذا َب جز تعن أذ القيمة لأجر على المشهور» 
والمشهورٌ: اشتراط مجيء السّاعي إِنْ کان للعَمَلٍ وعلى المشهورٍ لو مات قبل 
مجيئه أو أوصى بها أو أخرجَهًا لم تجبْء ولم ّى ولم تزه و 
السّاعي فوجدمًا ناقصّة ثم رجح وقد كملث استقبل. ٠‏ ولو سألهُ فاخبرۂ ثم زادث 
بولادةٍ أو أَنْقِصَتْ بموتٍ فأضبح فعَدَ عليه الزن كام ل لدف قه فالمعتب : 
ما وجد اتّمَاقاً: وإن كان قد صَدَّقَهُ ففي اللَفصٍ كما لو ضاع جُزمٌ من العين قبل 
التمكن» وفي الزيادة : طريقان: اضق فيه» وقولان» وتتعلق بذمَة الهارب 
من الشّعَاة اتفاقاًء فان وَحَِدتْ ناقصّة عمّا كانت لم يُصدّق رل في ذلك العام 
فإن وجدث زائدة ففي أخذه عن كل عام عن ما كان في يده أو بما وَجِدَ: ور 
لابن القاسم 0 وعلى المشهور في تصديقه : قولان. ولو كان الأخذ 
لبعضٍ الأغوام لم فص النُصاب و الصّفة فالمشهوز : نقصهاء بناءً على أنَّ 
هذا الذئن متعلق بأغيان الماشة أو ل فلذلك يأځڏ عن خمسي وعشرين خمسَ 
سنينَ بنتَ مخاضٍ وس عشرة شاة وعن خمس خمسسٌ شياو لأنّ زكاتها من 
غيرمّاء كما لو تخلّف السّعَاةَ وإذا تخلّف السّعَاة أعواماً َحَذُوا عمًا تقدّم فإِنْ 
وُجدت اقصة عمل عليه فيما تقدم؛ وان وجدت زائدة - فالمشهور : اعتباره 
أيضاً فيما تقدّمء وعليه العمل. والمَّادٌ القياس فان کانٹ أل دون النُصَاب 
فَكَمَلَتْ بولادة أو بَدَلِء ففي اعتبار أعوام الَنُصّبِ أو إلحاِهًا بالكاملة أوَلا: 
قولان لابن القاسم وأشهبّ ؛ وإذا امتنع الخوارج ببلدٍ أعواما وظهرَ عليهم أجذوا 
بالزكّاة ة في العين وغيره. قال أشهبٌ : إل أن يقولوا ينا لأنّهم متأوّلونَ بخلافٍ 
الهارب». وخَْرُوجٌ السّعاة أَوَلَ الصيف تخفيفاً على القبيلين > وفي أخذهم سنه 
الجدب: اقولانٍء وإذا 5 كر ناء وك ن بالحَوكٍ اتفاقاً فتزكّى كالعين” ', 
ومن لا تلك الشقاة كذلك» فإن لم يجد مستحقا ففي أَجْرَةَ التَقْل : قولان. 


EAS a (2) 
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الحرث : 

الجر الا ا لل غاا وفيها: لا زكاة إلاً في العنبٍ 
والتَمْر والزّيتونٍ والحبٌ والقطنيّة” '. وقيل: المقتات» وقيل : المخبوز من 
الحبوب» وقال ابن الماجشون: وکل ذي أصلٍ من الثمار كالدٌمَّانَ والتماح. 
فتجب في القمح. ٠‏ والشّعِيرِ وَالعُلْ©), والعَلس). والأرزء والدّخن 
والذرة» وكذلك القَطّاني على المعروف. وفي التَمْر وال ست والرّيتون» 
وَالجُلْجَدَنْء ولا تجبُ في القصّب والبقول ولا في الفواكه كالرمانِ وكذلك 
النّين على الأشهر فيهماء وفي حب الفجل والکتّان» والعصفر ثالعها: إن كثر 
فكالرٌ يتون والجلجلانء وقيما لا تمر ولايزتت ولا يُخْرَجَ ا لان 
او ا شتی وما زا بحسابه””. 


والوسق: سو صاعاء والضّامْ خمسة أرطالٍ وثلث» والوطل : مئةٌ وثمانية 
وعشرون درهماً والدَّرْهُمُ سبعة أعشارٍ المثقالء والمِثْمَالَ : اثنتان وا 
وثلائةٌ أعشار حبة من الشعير» المطلق› ولا زكاة على شريك حتى تبلغ حصت 
نصاباً في عين أو حرثِ أو ماشية فلو نقصّتْ حصّة أحدٍ الورثة لم تجبْ عليه 
زكاةٌ ما لم تجبْ على الميتٍ والموصى له معنا بج وقبلَ طيبه أو بزكاته 
كأحد الورثةٍ والمقةُ عليه وكذلك المساكين إل أن الفقة في مال الميتٍ والمُعتير 
حال کماله كالاّاء وما لا مُتَمَيرْ يُقَدَرَ تميّرة لا على ا على المشهورء 
وَالمُعْتَبَءُ مِعْيَارٌ الشَّرع فيه وتضم الأنوام باتفاق ولا تضم الْأَجْنَاسٌ 6 
وَالجُْتير : اسْتِوَاءٌ المَنْمَعَةَ وتقارًبًها). وإِنْ لم يتأكدء والمنصوص N‏ 


(1) مراده أن زكاة الحرث واجبة في المقتات والمدخر للعيش غالبا وما يجري مجراه. 
(3) الشلت: الشعيرء أو ضرب منه. 
)4( الغلس : ضرب من البرء > يكون حبتان في فشرء وهو طعام صنعا ع6 والعدس . 
)5 : لقوله عليه الصلاة والسلام : «ليس فيما دون خمسة او صدقة») وفي مسلم : «ليس 
(6) فكل جنس منفرد لنفسه لا يضم إليه إلا أنواعه دون جنس غيره . 
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والشَّعِيرَ والسُّلْتَ جنسٌء وفي العَلّسِ معها: قولانِء والأك” ل يوالح 

اجا على المشتهون» واا ا :الم قلاف ا ا نت 

من ضم الْعينيْنٍ ون كانا في الرْبَا جنْسَيْنِ وإذا كان ما يُضمٌ بطتَيْنِ قَفِي اعبار 
الفضل الواحدٍ فيهمًا أو بزرَاعة أحدِهِمًا قبل حَصَادٍ الأخر: قولان» وعلى لاني 

9 وسطأ ولا يحمل النْصَابٌ إل اقل أو باثتيْن فقولان: يض اللاثةء 

يضم الوّسَط مع كل منهما كالخليط ويد ؛ المَُمَرّق في بلدانٍ شى كالماشيةء 
وتجب بالطيب وبالإزهاء والإفراك“ على المشهورء وقيلَ: بالحصاد أو 
بالجدادء وقيل : بالخزص فيما يُخْرَصضٌء وعليهما لو مات ربّها أو بلغ أو عتقَ 
بين ذلك. ويُخرصٌ التَّمْدٍ والعتبُ إذا حَلَّ بَيْعَها بخلاف غيرهما على 
المشهور 7 ٠‏ فقيل: لحاجة أهلهء وقيل: لإمكانه. وعليهما في تخريص ما لا 
كرت الحعة تان o‏ لكلف برستط عمط .رركن 
الخارصٌ الواحدٌ بخلافٍ حاكمي ايء ولو الف نالرات ودل 
الجميع من کل واحد جزرْرٌء فان كان فيهم أعرفٌ فبقوله فقط» ولو أصابتهة 

جائحة” فالمعتبرُ ما بقي اتفاقاً ولو ت يح خطاً العارفٍ ففي الؤجوع إلى ما تبن : 

قولانِ» والمشهورٌ: أنهم إذا تركوهء فالمُعتبر ما وُجدء والمُخْرَج : 

فيما سُقِيَ بغير مَشقة» كالسّيْحء ومَاءِ السّماء» ويعْرُوقه» ونصف العشر فيما 

قي بِمشَّفَّةٍ كالدواليبء والدلاءء وغيرهما؛ ولو اشرو 

E (1)‏ ا اا ا ااا 

(2) الإفراك: يبس الزرع. 

(3) في (م): بيعه. 

(4) في (م): على الأشهر. 

(5) مذهب المدونة: إذا خرص الخارص أربعة أوسق فجذ فيه ضاحب النخل خمسة 
أوسق» الأولى أن تؤدى زكاته. قال مالك: أحب إليّ أن تؤدى زكاتهء لأن الخراص 
اليوم لا يصيبون. والخرص: الحزر والتخمين في تقدير الشيء تقديراً ظنياً. 

(6) لقوله عليه الصلاة والسلام: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثرياً العشر وفيما 
سقي بالنضح نصف العشر» رواه البخاري (347/3) في الزكاة» باب: العشر فيما يسقى 
من ماء السماء وبالماء الجاريء وأبو داود (1596) في الزكاة» باب: صدقة الزرع. 
والعثري: النخيل الذي يشرب بعروقه. 
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اسح" له فالمشهور : رس وقيل : : إلا الأولى 
ولو سْقِيَ بالوجْهَيْنِ وتساويا فقولان: يعبر ما حيا به» والقسْمَة؛ E‏ 
غير مُتساويين - فثلاثة : الأ م وَالقِسْمَةٌ ويوحدس ا 
كان اتفاقاً» وفي التمان ةا المشهور إن كانت مختلفة فمن الوسّط› وإن 
انو اكد اوقا لا يككل : من ثمنه قل النَّمَنْ أو كثْرَ وهو المشهور. 
وقيل: من جنسي وقيلَ: ما شاءًء وفى اليتون ونحوه: الزَّيْتْ المشهور, 
وثالئها: الحبٌ يُجْرَىءٌ والوَسْقٌ بِالرَّيْتُونَ اثّفاقاً. فلو باع زیتوتاً لا زیت له فمن 
تَمَنهِء وماله ريت مثْلَ ما لزمه ' يتا كما لو باع ثمراء أو حبّا يبس فإن اعدم 
ا الاج اللا را ولق ا هن 
النّصَّابِ فكالعَيْنِ إلا أن يُدْخْلَ ال َه فون عزل عُشْرَهُ في أندَرِهِ فضاع لم 
يضمن إذ ليس له دفعُف رالمال المُحبسُ إن كان نباتا لمعيّينٍ فالمعتر الأنصباء 
على المشهور» وإلاّ فالمغتب الجُمْلَةٌ وقيلّ : إِنْ كان على من يستّحقٌ الرّكاة فلا 
زكاةء وتُرَكّى الإبلّ الموقوفٌ منافعها وأولادمًا اتفاقاً» وفي أولادها ما تقدّم 
وتُركّى العينْ الموقوف لسلف بخلافٍ الموصى به ليُفَوَقَ على المشهور . 


)2( لعل الصواب : كانا. 
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ومصرف الزكاة 


النُمانية في قوله تعالى: « © إنّمَا ألصَدَقَتُ إَِمْمَرَك وَالْمَسكينٍ 4 ولو 

أعطيث لصنف جرا المشهور : أن الفقراءَ والمساكينَ صَنْفَانَء وعليه 9 
كلقا به مه ةما شِدَّة الحاجة» فالمشهور في المسكين. > وقيل 1007 الفقير» 
وقيلَ: العلمٌ به ويشترط فيهما: الإسلامٌ؛ والحرية الفاقاًء وأنْ لا يكو ممّن 
تلزمٌ نفقتهُ مليَآء وكذلك إِنْ كانت لا تلزمٌ ولكنّه فيها نفقةٌ وكسوة فإن انقطعّث 
إحداهمًا بأحدهما جارَّء وإِنْ كانوا قرابة لا تَلَرَّمُهُ وليسوا فى عياله فثلاثةٌ 
الجوازٌ» والكراهَة» والاستحبابٌ. وفيها: منع إِعْطَاءِ الرْوْجَةٍ و فقيل : 
بظاهره» وقيلَ: مكرود وفرق أشهّبٌ بين صَرْفِهِ عليها فيما يلْرّمُهُ وغيره وفوّق 
ابنُ حبيب بين صَرْفِهِ عليها مُطلقاً وغيره» وفيها: لا يُعْجِيُني أن يُحْسَبَ ديناً على 
فقير في زكاته: وفي اشتراط عجز التكسّب : فولانِء وفي اشتراط انتفاء E‏ 
التُصاب : قولانء وعليهما اختلف في اغا النُصاب ؛ والعاملون : ا 
ومُْرّقوها وإن كانوا أملياء ويأخُذ الفقيد بالجهتين. 


لع سر 


وَالمُوَلَفَةٌ: 
کفار يعطون ترغيباً في الإسلاءء وقيل: مسلمون ليمَكُنَ إسلامهن. 


(1) التوبة: 60 قال تعالى : < # إت التككك قر لمكن الت ماب رار 
. لومم فی الراب وَالْعدرِمِينَ وف سيل آم أبن اسيل فَرِيصََةٌ مت آلو وال علي 
يد4 . 

(2) قال ابن القاسم: لا تعطى المرأة زوجها من زكاتها - حملها ابن زرقون وغيره على 
عدم الإجزاء. وروى ذلك ابن حبيب عن مالك وحملها ابن القصار على الكراهة. 
وقال اللخمي بالجواز إذا أعطى أحدهما الآخر لقضاء دينه؛ لأن المنفعة لا تعود 
للمعطي . 

(3) في (م): للإسلام. 
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وقيل: مسلمون لهم أتباغ كمَّارٌ ليستألفوهم'". والصَّحيحٌ: بقاءُ حكمهم إن 
aT‏ 

والرقاتُ : 

الوَقِيقٌ تُشْتَرَى وتُعْتُّء والولاءٌ للمسلمين بشرط الإسلام على 
وفي إجزاء المعيبة : قولانِ» وفي المُكاتب» والمدبّر والمعتق بعضة E‏ 
2 عتقه أجرّاً و فا وال ا الأسير لعدّم الولاءِ ۴ 

شترى منها وأعتقّ عن نفسه لم يجزئه على المشهور وعلى الإجزاء ‏ الولاء 
ل 

الارن 

مدانوا الادَمِيينَ لا في فساد ولا لأخذ الرّكاة فلو رع فقولان» وفي مدان 
الرّكاة» والكفَارَة: قولانِ» وفي دَيْنِ المَيّتِّ: قولان. واا عاق 
يده من عين وفضل قبل إعطائه : قولان» وفيها : من بيده لف وعليه ألفان وله 
دارٌ وخادمٌ يساويان ألفين لا يعطى حنَّى يوفي الألفتء قال أشهبثُ: يُعْطى فإنْ 
كان في ثمنها فضلٌ عن سَواهُمَا يعني لم يُغْط . 

وسبيل الله : 

الجهاد - فَيُصْرَفٌ في المجاهدين وآلةٍ الحرب» وإنّ كانوا أغنياءَ على 
الأصح. وفي إنشاء وسور أو أشطول BE‏ 

وان الشبيل : 

المُسَافدِء ويشترط حَاجَبُهُ على الأصَّمّ فإِنْ وَجَدَ مُسْلِفَاً وهو مَليِءٌ ببلده. 


(1) وهذه الأقوال متقاربة المعنى والقصد الإعطاء لمن لم يُمكن إسلامه حقيقة إلا 
بالإعطاء» وهو ضرب من الجهادء فالمشرك قد يرجع بإقامة الدليل والحجة» وقد 
يرجع بالقهر وقد يرجع بالإعطاء» وإمام المسلمين هو المقدر لكل ذلك . 

(2) قال خليل: «ومؤلف كافر ليسلم. وحكمه باق») ‏ ورجح القاضي عبد الوهاب سقوط 
سهم المؤلفة قلوبهم . 

(6 غا )لا عط كفك الاس 

(4) في (م): إنفاد. 
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فقولان. وفي إعطاءٍ آل الرسول كك الصَّدَقَة - الثها: يُحْطَوْنَ من التطَوُ دون 
الراجب» ورابعها: 5-7 وبنو هاشم آل وما فوق غالب غير آل وفيما 
بينهما: قولانِ» وفي مَوّاليهم: قولان. ولا تَصْرَفٌ في فن ميته ولا بناء 
مسجدٍ ولا لعبّدٍ ولا لكافر. 


الإخراج : 


والإجماغ على وجوب التيّة في مَحض العبادة. وعلى نفي الوجوب فيما 
مخض لقبوها كلديو 7 والغصوب» واختلفَ فيما فيه شائبتانِ 
كالطْهَارَة والزَّكَاة والمَذْهَتُ: افتقارها [من قوله](“: فيمن كمْر عن إحدى 
كفارتية. ها ثم كثّر عنها غلطا آله لا زت وأخذ نفيه من أنَّها وا 
Es‏ ومن الشَّادْ في أنهم شْرَكَاءُ» وأجابت ابن القَصَّارٍ أنه ا 
فتحصل اليه وألْرَم إذا لم يلم وود كوف من المُمْتنِع . وإلاً قوبل» ومن 
دم بتجارّة فقال: قَرَاضٌ أو بضاعة أو علي دين أو لم يحل الحول صدّق» ولم 
حَلّْ فإِنْ أشكلّ أمرة - فثالئها: يحلّفُ المنّهَمُ كأيْمَانِ المُنَهّم وإخراج القِيمَةٍ 
طوعاً يه وكرهاً يُجَِىء ء على المشهورٍ فيهما. وإذا كان الإمام جائراً 
فيها لم يُجزه دفعْهًا إليه [طوعاًء فان أ اا على المشهورء كما إذا 
ابره الخوارج عليهاء فان كان عدلاً دفعها إ2 وفي توليته لإخراج العينٍ : 
قولان» وفنها” ا إل انيفكي إليه ولو ظهرَ أن آخذهًا غير مُستحقّ بعد 
الاجتهاد وتعذرٌ ارتجاعها" فقولان» كالكَفَّاراتِ؛ والأَوْلَى الاستنابَةٌ وقذ 


و .° ه ع 7 )| فى مان د 
تجبُء وتوّدى بموضع الوجوب ناجزاًء فإنْ لم يجذ أو فضل تقل إلى أقرب 


(1) مابين حاصرتين ساقط من (س) وهو بالهامش . 

(2) ومراده إذا كان الإمام جائراً في تفرقتها وصرفها في غير مصارفها لم يجز دفعها إليه؛ 
لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان. والواجب جحدها والهروب فيها ما أمكن» 
أما إذا كان جوره فى أخذها لا فى تفرقتها بمعنى أنه يأخذ أكثر من الواجب فينبغى أن 
يجزيه للك عاك کن دفعها إليه . أفاده صاحب التوضيح . ١‏ 

(3) مابين حاصرتين ساقط من (س). 

(4) في (م): استرجاعها. 
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البلاد(؟». ولا يدد قو إلى بيتٍ المالٍ شيء. فإن ديت بغيره لمثلهم في الحاجة 
فقولان» فن كانوا أشدّ فقال مالك : بقل إليهم . زقال ون لا تجزیءُ 
ولو غاب عن ماله ولا مُخرج م ولا در عله ففي وجوبهًا بموضعه قولان. 
وفي إخراجها قبل الحولٍ بيسير: قولان» وجا بشهر» ونصف شهرء وخمسة 
0 وثلاثة» وفيها: ولو زكى دينا 1 أو عَوْض© قبل قبضهمًا لم يُجْرِ ئه - وثالثها : 
ُجِْنهُ في الدّينِ لا في العَرْضٍ . 

صدقة الفطر : : 

اللا د وفي وقته أربعة : ابس الكت وطلوعٌ الفجر 
و a‏ و بين الغروبين» وَفائِرت” 6: فمن ولد أو مات أو 
شل أو بيع [أو عتقّ]7' فيما بي ذلك . 

والمستحتٌ: إخراجها بعد الفجر قبلَ الغدُرٌ إلى المُصَلّى اتفاقاًء وواسع 
بَعْدَهُ وفي تقديمها بيوم إلى ثلاثة: قولانٍ؛ والمشهور: وجوبهًا على من عنده 
قوت يومه مَعَهاء وقيلَ: على من لا يُجحفُ به» وقيلَ: إِنّما تجبُ على من 


(1) عبارة (م): إلى الأقرب. ولا يجوز نقل الزكاة عن موضع وجوبها إلا أن يكون بأهل 
اليلد حاجة فادحة . 

030 في (): قرضاً. 

)4( روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه : ر00 441 النطر مو ران 
على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعيرء على العبد والحرء والذكر والأنثى 
والصغير والكبير من المسلمين» أخرجه البخاري (1504) في الزكاة: باب صدقة الفطر 
على العبد وغيره من المسلمين› ومسلم (984) في الزكاة: باب زكاة الفطر على 
المسلمين في التمر والشعيرء وأبو داود (1611) في الزكاة: باب كم يؤدي في صدقة 
الفطرء والترمذي (676) فى الزكاة: باب ما جاء في صدقة الفطرء والنسائي (48/5) 
في الزكاة: باب فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين» وابن ماجه 
(1826) في الزكاة: باب صدقة الفطر. وابن خزيمة (2399) و(2400). 

)05 المشهور أنها تجب بغروب آخر رمضان» أو بفجر شوال . 

(6) أي: فائدة الخلاف في وقتها. 
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لا يحل له أخدّمَاء وقيل : أخذ ال٤‏ ة؛ وتجبٌ عليه عن من تلزمه نفقتهُ من 
المسلمين خاصّة بالقرابة والرّقة قة كالأولاد والآباءٍ والعبيد. والمشهور وبغيرهماء 
كالرٌ وجة وخادمها وان كانت مليئة وزوجة الأب الفقير وخادمه» وإن اشئرِي 
يوم الفطر فَرَجَعَ إلى أنها على البائع ؛ والمبيعٌ بالخيارء والأمَهُ المُواضعَة على 
البائع والعبد بشراء فاسدٍ على المشتري» والمحْدَمُ يرْجَمُ إلى [خريّة]!'' على 
مخدمه» وإلى زق الها إن طالث فعلى المُخْدَم والمشهور : أن المشعر 5 
على الإجزاء إلا على العَدَدِء وفي المعتقٍ ا بو اله على ا 
حصت وها وى ال الي > وتجبٌ على سيد المُكاتب على 
المشهور » وعن الابتٍ المَرْجَرٌ وعلى ربٌ المالٍ في عبِيدٍ القراض» وقال أشهبٌ: 
ا حِصّةٌ [العامل](2) من الوَبْح 
وقدرها: 


صاع من المقتات و5 زمانه ا من القنح والشعير وَالسلْتِ والزَّبِيب 
1 والتّمْرِ]/*) والأقط واد 6ه والأزز والدّخنٍ؛ وراد أبن حبيب العَلَمىَء وقال 
أشهبٌ من الست الأول خاصّةء فلو اقتیتَ غيره : كالقطًانع وال والسويق 
واللّحْم واللَبْن - فالمشهور يُجزىء. ای و قولان» ويُخرج من 
غالب قوت البلدٍ فإن كان قوثهُ دونه لا سح فقولان. 

ومصرقها : ' 

مصرف الزّكاة» وقيل: الفقيرٌ الذي لم يأخذ منهاء وعلى المشهور يُعْطى 
الواحدٌ عن مُتَعَدَّدِء وإذا أدّى أهل المُسَافر عنه أجرّأة . 


ل ملز ان 


(1) في (س): جزية ولعل الصواب ما أثبت . 
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الصيام 


يما 


راث کر ههان والكناراك رادو وتَفل. 

ورمضان واجبٌ بإجماء» وفي تكفير من امتنح من صومه كما في 
الصّلاة ؛ وشروط صكّته الإسلام ومستحبٌ قضاءً يوم إسلامه. 

و وعجولة. 0 والعقل والتَمَاءُ من الحيض والتفاس جميع النْهارٍ 
ولا يُوْمَرُ به المطيق على المشهورٍ بخلافٍ الضَّلاة ومن بلغ عاقلا وف 
إطاقة فالقضاء اتفاقاًء بخلاف الصّلاة وإلاّ فثالثها: إن قلت وجبث» 
والمشهور: القضاءً ولا أثرَ للنّوم اتّمَاقَآً» وأمًا الإغماءٌ فان كان كل الَّهَارٍ 
فكالجئون» وقيل : إن كان بمرض» وإِنْ كان في أَقَلّهِ وأَوّلهُ سالمٌ فكالنُومء وال 
فقولان» وفي الصف والجل : قولان» ومتى انقطع الحيض قبل الفجر فلا حكم 
له وقيل: إن أمكنّ الغسل قبل وقيل: إن اغتسلت فإن شكت صامت 
و 


ويُعْرَفٌ رمف EEO‏ إكا بالك CE‏ أو بالشهاد: 


و ر 


(1) دليل وجوبه : - قوله تعالى : # فمن دينك أله ينه [البقرة: 185]. 
- وقوله عليه الصلاة والسلام : «بني الإسلام على خمس : : شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
فخا رول ال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً وصوم 
رمضان) . آخر جه البخاري )8( في الإيمان: باب دعاؤكم ايمانكم ومسلم (16) (22) 
في الإيمان باب : بيان أركان الإسلام» والنسائى (107/8) في الإيمان: باب على کم 
بني الا سلام» والبيهقي في «السنن» (358/1) . ظ 
دو أجمعت الأمة على وجوبه» فمن جحده فهو مرتدء ومن امتنع من صومه مع الوقرار 
بوجوبه قتل حداً على المشهور. 

)2( لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه» فإن = 
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شزطها برجلَيْنِ حَرَيْنِ عدلينٍ كالفطرء والمواسِم إِنْ كان م نون 


بالشريعة: فان لم 0 كفو الخيف وإذا قل بالانتشار. أو الشّهادة على 
ل سد وقيل إل عن حاكم مخصوص فلا يلرم 


غا عليهم. وفي اقل ار قولان. ويُقبّل التّقَلَ بالخبر إلى الأهْلٍ 


و ا على الأصحح. وخڙج م قبول شهادة الواح عليه وليس بسديد 
للمشقَّة» وفي قبولٍ الشَّاهدِينٍ في الصَحْوٍ في المِضْرٍ الكبير - ثالثها: إن نظروا 
إلى صَوْبٍ واحدٍ رَدَتْء وإذا قبلا تعد ثلاثونَ فلم ير في الخو ففيها: قال 
يالك هما شاهدا سوءِ؛ ويجبٌ على المنفرد عذلا أو مَرْجُوَاً رفع رُويَت دي 


سر 


غيرهمًا: قولان» ويجب على الجميع الإِمْسَاكُ ومن أفطر فالقضاء وَالكَمَارَةء 
وفي المتأوّل: قولان» ولا بطر في هلال شوّال ظاهراً ا ون من 
الظّهورَ على الأصّحٌ فان كان عُذَرٌ يخفيه كالسّمَرٍ ونحوه أفطرّء ومتى رؤي قبل 
الروال فللقابلّة على الأَصَحّ وإذا انفرد عَدْلَ في أُوَّلِهِ وعَدْلَ في آخره بَعْدَ 
ثلاثينَ ففئ تلفيقهما قولانٍ بخلاف ما قبْله. 


و ا 


الثاني : إتمام لي ولو ف شهوراً متعدده » ولا نَت إلى حساب 


جين اناف وان ركن إليه بعض البغداديين» وإذا كان غي ول 


(2) 
(3) 


غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» الموطاً (635)» كتاب الصيام. باب : ما جاء في رؤية 
الهلال للصوم والفطر في رمضان. ) 
لقوله كلِ: «... فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين». أخرجه مالك في الموطاً 
(635): كتاب الصيام» باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان. 
والبخاري : (119/4) في الصوم› باب: قول النبي وَل كِب «إذا رأيتم الهلال فصوموا»» 
ومسلم (1080). في الصيام» باب: وجوب صوم رمضان . 
CSS Ea‏ 
يشير المصنف به إلى ما روى عن ابن سريج وغيره من الشافعية» وهو مذهب 
مطرف بن عبد الله بن الشخير من كبار التابعين. وهى 7 شاذة فى المذهب رواها 
بعض البغدادين عن مالك . ٠‏ 
وقال القرافي : في الفرق الثاني والمئة بين قاعدة أوقات الصلاة يجوز إثباتها بالحساب 
والآلات وكل i‏ عليهاء وقاعدة رؤية الأهلة فى الرمضانات لا يجوز إثباتها 
بالحساب» وفيه قولان عندنا وعند الشافعية» والمشهور في المذهب عدم اعتبار = 
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2 ّت الؤؤية فذلكَ يوم الشكّ ينبي الإمساك حتّى يُسْتبْرأ , بمنْ يأتي من السّفَارٍ 
خرف فإن ثبت الؤْؤْيَةٌ وجب الإمساك والقضاءٌ. ولو كان أفطرٌ أو عرمَ فلو 
ر ثم أفطر مارلا فلا كقارة بخلافٍ غيره على المشهور. الحائض 
اص والمجنوثُ والمسافؤ تزول موايه: فلا يجب الإتمام لال أي مع العلم 
أولاً» ولذلكَ جار وَطْءٌ المسافر يدم وامرأثه طهر وفي الكافر يُسَلم : قولان» 
وفيمن أَفْطرَ بعطش ونحوه فأزاله : قولانٍ كَمُضطرٌ الميتةٍ؛ ويْصَام نذراً أو قضاءً 
أو بعادة. وفي صُوِمِه تطوّعا : الجوارٌ والكراهة. والمنصوص - النْهَىُ عن صيا 
احتياطاً» وعليه العمل. وخْوّج م المي وجويه من وجوب الإمساك ا من 
شك في ا ومن الحائض تتجاوز عادتهاء وهو علط لثبوت الي ولو 
يانه نيان نه ين بت لم يُجزه. وعليه العمل . قال أ كين صل ا 
فى الوقت ذه تين آله الوقتٌ» وردَّهُ للخم : أن الوم بالشّكُ مأمورٌ بخلافٍ 
شك الوقتِ» وقال: هي مث من تعر أو توضّأ شاكًا ثم َيّنَ الوجوب. وفيها : 
قولان» والصَّوات مع أشهبّ. وأا الا ونحوه oN‏ وة ولا غیرها 
فيكمّل ثلاثين. فإن الست الشهورٌ بنى على القن فن فقَدَ الظَنْ فقولان» 
كمَنِ الْتبَمَتْ عليه القِبلُ أو يي يوم تَذْرِه: صَامَّ جَمِيعَ الشهُور؛ ونَحَوَى شهراً - 
فإن 5 تَحوَى فأخطأ بما بعدَه أجْرََه. وإِنْ أخطأً بما قبلَهُ لم يُجزه ‏ الأول : اتفاقاً 
وفي وُقوع الثّاني. والثّالتْ» ٠‏ قضاءً عن الأول والثّاني : قولان. 


وشرط الصّوم كله 
ية من الليل» ولا يشترط مقارنتها للفجر للمشقَّة» والمشهور: 


= الحساتب . 
قال سند: إن كان الإمام يرى الحساب فأثبت الهلال به لم يتبع لإجماع السلف 
على خلافه . 
(1) لقوله يكلِ: «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له» أخرجه الترمذي (630) في 
الصوم. باب : ما حاء صيام لمن لم يعزم من الليل. والنسائي )19/4( في الصوم. 
باب : ذكر احتلاف الناقلين لخبر حفصة 3 ذلك وابن ٠‏ ماجه (1700) في الصيام. 
باب: ما جاء في فرض الصوم من الليل» وا بو داود (2454) في الصوم› باب : النية 
في الصيام› والدارقطني في سننه (172/2). 


1/1 


الاكتفاءٌ بها في أول ليلة رمضان لجميعه(!؟» وكذلك الكقّاراتث» وفي إلحاق 
ا ونذرٍ يوم مُعَيّنِ ‏ ثالثها : يلعل الكرت والمشهوة أنَّ عاشوراءً كغيرهء 
وقال0© ابن الماجشون: لا يحتاحٌ المع إلى نيد فإن انقطع 0 بار 
فالمشهون:» تتجديدها» :وثالثها : يُجَدُهُ غير الحائض لقوله في الاك نت تقضى لأنها 
لا تدري أَطْهرَتْ قبل الفجرٍ أم لا فلم يَذكرِ التي وإذا رفضتْ اله يعد الاتمماذ 


LSE E 
: وشرطة الإمسالك‎ 


في جميع زمَانِهِ عن إيصالٍ طعام أو شراب إلى الحَلْقِ أو [إلى]/”) المَعِدَةَ من 
اه سع كالقم والأنف والأذن يُمْكنهُ الا حتراز منف وإيلاج الحَسَّنَةِ في فيل 
أو دير وفي نحو الراب والحصا والدّراهم : 0 وفي وصول ما يَنْمَاعٌ من 
العين والإحليلٍ والفن تن ثالنها : المشهور يقضي في الحفكة وفي العين إن 
وصلء والجائعَةُ كالحقئةٍ بخلافِ دَهْنٍ الؤأس د وقيل إلا أن يستطعمّة» وغباز 
الطّريق. ونحو الأباب يدخل غلبة مفو اوفي غبار الدّقِيقَ: قولان» وغبار 
لاب دز والتسهرة: الا فصا فى دت من الطعام بين أسنانه7" تبلع ؛ 
والمضمضة لوضوءٍ أو عطش جائ فإنْ عليه إلى حلقه فالقضاء إلا أن يتعمّل 
فالقضاءٌ والكمارة؛ والسُواك مُباحٌ کل النّهارٍ بما لا يحلل منه شي وکره 
بالطب لما يحلل فإِنْ تحال ووصلّ إلى حَلْقَهِ فكالمضمضة . 

[وشرطة]: الإمساك عن إخراج مَننَ أو قيءِء وفي المَذي والإنْعَاظٍ : قولان. 

والمبادىء - كالفكر والظر والقَبلَّة والمباشرة والملاعبة إن علمت 


)1( وللمكلف جمع شهر رمضان بنية واحدة ما لم يقطعه بمانع وإلا استأنف النية . 
)2( سرد الصوم : تتابعه . 

(3) في (م): عن. 

4( في (م): المتعيّن. 

(5) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(6) المشهور أن الدهن لا يفطر ولو أحس به؛ لأنه واصل من غير المنفذ. 

(7) في (م): الأسنان. 

)8( في (م): غلبت . 
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السّلامة لم تَحْرمْء وإن علمّ نفيها حَرْمَت ٠‏ وإن شك فالظّاهِرُ: النَّحْرِيمُء فإن 
فگر أو نظر فلم يستدم فلا قضاء أنعظ أو أمذى للمشقة > فإن أَمْنَى ابتداءً قضى 
إلا أن يكثرء فإن استدام قضى وكمّر إلا أن يكون بخلافٍ عَادَتَه ففي التفكير: 
قولان» والقَبلَة مطلقاً ولو والعذة كالفكر المستدام. والملاعبة والمباشرة مثلها 
اقا ا و ا ل 0 ا ر 
الفزج» وماءُ ا كمي الّجل ؛ والقي؛ احور كالعدم”” وفي الخارج 
منه من الحلق يث و قولان - کالبلغم» وأمًا ال فالمشهور: القضاءع 
فان اشتذعي لغير عُذرِ - ففي الكقارة: قولان» وتکره الحجامة ب لار 
وذَوْق الملح والطّعام والِلْكِ ثم يمْجُة. 


وَومَانَة : 


من الفجر المستطير لا المستطيل حت توب الشّنُ فمن شك في الفجر 
ناظراً دليله فثلاثة : الْتَحْرِيم» والكراهة. والإباحة؛ إن أكل فعلم طرف 
فالقضاءٌ مطلقاً. فان لم يعلم فعلى ما تقدّم. ا 
أيضاً فإِنْ طلع الفجرٌء وهو آکل أو شاربٌ ألقَى ولا قضاءً على المنصوص 
وقد خرّج م القضاءً على إمساك جزءٍ من من الليلء وفيه: قولانٍ» وإن طلع وهو 


)1( في (م): حرم. 

(3) ما بین حاصرتين زيادة بهامش (س) و(م). 

)4١‏ لحديث أبي هريرة: أن النبي َيه قال : «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء» ومن استقاء 
غاا فليقض) أخرجه ا (2)498/2 والدارمي (14/2) والبخاري في لاريم 
الكبير» (92,91/1) وأبو داود (2380) في الصومء باب الصائم پستقی عنامداء 
والترمذي (720) في الصوم» باب : 6 جا ف اقا ع والنسائي في «الكبرى» 
كما في «التحفة» (354/10)» وابن ماجه (1676) في الصيام: باب ما جاء في الصائم 
يقيء» وابن خزيمة (1960)و (1961)» والدارقطني (184/2)ء والحاكم (427-426/1) 
والبيهقي (219/4)» والبغوي (1755)» ومالك في الموطأ (679) كتاب الصيام . 

5 كرهت الحجامة للصائم خوف التغرير› آي إضعافه أو إغماوؤه. لحديث ابت البناني 
قال: «سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لاء 
إلا من أجل الضعف» - رواه البخاري . 
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ا 3 ولا كقارة على المشهور. وفي القضاء: قولان» فإِنْ شك في 
الددوت ٠‏ حرم م الكل اتفاقاًء فإِنْ أكل ولم يَتبيّن يتين فالقضاءً. فإن كان غير ناظر فَلَهُ 
لاء الل وال بالأخوّط ؛ ويجبٌ قضاءً رمضان» والواجبٌُ بالفطر 
غهذا بواجا وما خا -وضراماً» أو سانا أو علطا في التقدير فيجبٌ على 
ا والمسافر وغيرهماء ولو ذكر في أثنائه TEE‏ فليم ات إن 
طح فلا شيءَ علي ولي الواجب المعين بحر عرض أو تسياز ثالثها : : يقضي 
في النَّسْيّانِء ورابعها: ر يَقْضِي إن لم يكن لليوم فة فضيلةء والمشهور: لا يتقضى 
ويجبٌُ في التَّمْلٍ ِالعَمْد الحرام خاصّة وفي قضَاء القضاء معه: ا 8 
أكل ناسياً حرم عليه الأكل ثانيا. وفي العم قولان. ولا يجبٌ قضاءٌ رمضان 
على الفور اتثفاقاً. فإِنْ أَخَرَهُ إلى رمضان ثانٍ من غير عذر فالفدية اتّفاقاً» فلو 
رغ اوسا نان الفا ف الد ولاه ریا ,ولق تمادن .نه 
الخرض آن السَّْدٍ فلا إطعام وهي: مد بمُدهِ بي ولا يُجزىء الزَّائْدٌ عليه 


وفي وقتها : 

قولان عند القضاء الاني» بعده وعند التََذَرء ولو اجتمّع نحو صَوّْم 
الد ءا وهار ولم سحن ند بال تع على المشهور بخلاف ما لو 
تَعيّن وكل زمن ير في صَوْمِهِ وفطره وليسَ برمضان فمَحَلٌ للقضاء بخلاف 
العِيديْنِ واه لاام المعدودات : فثالثهًا : يُصَام التّالث دُوتَهُماء وكذلك لو 
درها ا ولو نوى القضاء ا ا فثالشهًا: لا يُجَرَىء 
عن واحدٍ منهماء والأوّلان تحتملهما المدو ن فا وع فا الاخر 
[معاً) فجاءً بكسر الخاءِ وفتحهاء فلو صامً رمضانَ عنْ نذر فالمنصوصٌ 


)1( في (م): على المشهور. 

(2) لا اختلاف بين آهل الحجاز أن المد رطل وثكلث» ا : ربع 57 وهذا يساوي 
5 غراماً من القمح. وقال أبو حنيفة والنخعي ومن تابعهما: أن المد 
بغداديان. ورجع أبو يوسف إلى القول الأول حين ناظر مالكاً بين يدي الرشيد. والمدّ 
مذكر وجمعه أمدادء وقال بعضهم: مداد ‏ وقيل: سمي مدا لأنه ملء كفي الإنسان. 
إذا مذهماء طعاماً. 
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E‏ منهماء وخوّجهمًا النّخْمُِ على الأولى: وفيها: ومن نوى 
و الفريضة أجزأه لنذْرِه فقطء ولا يجبٌ اتاب في قضاءِ رمضان كله 
أو بعضوه ويجبٌ ب العَدّد وقيل : إلا أن يصو كيرا ااه وک كمد 
فيجتٌ إكمالة ولا تجبٌ الكمَارَة في غير رمضان» وتجبُ بإيلاج الحشفة. 
وبالمنيٌ» وبما يصلٌ إلى الحلتٍ من الفم خاصّة» وبالإصباح بزيّة الفطرء 7 
نوى الصوم بعدَهُ على الأصح؛ و النية ة نهاراً على الأصح ذاكراً منتهكاً حزمة 
رمضان فلا كَثَارَة مع النسيَانِ والإكراء. والغلبة» وقيل : إل في نسيانه الجماع 
وإكْرَاهه. وفي نحو الراب وفلقَةٍ الطَعام على تفريع الإفطار : قولانٍء 
والمشهورٌ: وجوبّهًا على المكروء ولذلك تجبٌ على الوَجلٍ عن امرأته أو أَمَته 
أو غيرهمًا إذا أَكْرَمَهُنَّ. وفي مُكْرَه جماع الوّجِل : : قولان» ولا كمّارة فيما يتصل 
EA E OE‏ 

EOE‏ ومن قم ليل فن اللا فاضبح ا 
ال قال ابن القاسم : كُلّما رايت يسأل عنه وله 
تأويلٌء قال: فلا كمّارة» إلا المُفطرة على أنَّها تحيض فتفطرَ ثم تحيض› 
والمفطرٌ على أله يوم الحمّى فيفطر يحم وفيها: وفي الوجْه البعيدٍ مثلهما: 
قولان ‏ كمن رآهُ ولم يُقَبَل والمشهور : أنّها إطعام سين مسكينا مدا مدا كإطعام 
الظْهَارٍ دون اليش والصَّيّامٍ وقيل : عل الأولى» وقيل: على ا 0 
على ال ب كالظهار» وقيلَ: العتق أو الصَّيامٌ للجماع و لغيره: 
وفيها: لا يَعْرِفُ مالك غير الطْعَام لا عتقاً ولا صوماًء وتتعَدّدُ بتعدّدٍ الأيّام 


ل ا 

(2) أبو مصعب: أبو بكر القاسم بن الحرث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري روى عن مالك والزهري وعنه البخاري ومسلم (ت 242 ه) انظر: تذكرة 
الحفاظ 1/ 428 ترتيب المدارك 3/ 347. 

(3) لحديث الموطأ من: «أن رجلا أفطر فى رمضانء فأمر رسول الله د كد مسن 
رقبة أو صيام شهرين متتابعين» ا ل . و«أو» تقتضي التخيير. 
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ولا تتعدّد E‏ اليوم الواحدء قيل: التكفيرء وفي تَعَدَّدها يَعَدَهُ: قولان» 
يقر وَل السَِيه عن وعلى التّزتیب تكون كالظَهَار وفي ي إجزاءِ صِيّامِهِ فيه مع 
وجود الدَقبَة : قولانٍء ويُؤَدتٌ المفطرٌ عامدا فان اء تائباً مُسْتَفْتِياً فالظّاهد 


العفو وأجُراءٌ للخم على الخلاف فى شاهد الزور. 


المبيحاث : 


وسو 6 لسغا القصر بالإجماع» ومشهورها: الصّوم أفضل” 7 . 
ولا تكفي نيته يتصحنه يَصْحَبَهُ الفغل» وفيمن عَم فأفطر ثالثها: ا 
كان لم أذ في أي ورابعها: إن لم ب ES‏ 
لم جز إفطارهُ على الأصحٌ بخلافٍ طارىء المرض» ولذلك© رة يقضي التطوُع؛ 
فان أفطر مارلا فلا كمّارةء وإِنْ لم يتأوّل اا المشهور: تجبٌ الكمَارّة في 
الأرَلِ لا الانيء ورابعها: العكسسٌ فلو طراً عذر كالتّقوكي على العَدَّدٌ أو الجهاد. 
أب اتفاقاً. 


وقال ابن الماجشونٍ: إِنْ أفطرّ بالجماع كمَّرَ في الجميع» ولو صام في السَفر 


غيرة فكالحاضر على الأصحء ور بالمرضن إذا خاف تماديّه أو زيادته أو 
حدوت مرض آخرّء فأمًا إذا أذّى إلى التّلف أو الأذى الشديد وجب والحامل. 


)01( في (م) : والصيام . 

(2) في (م): باليوم. 

(3) لقوله تعالى: فمن كارت هنم ریسا اول سَمَرِ ده من اياي أَخرّ4: ولما رواه أنس 
رضي الله عنه» قال: «كنا نسافر مع رسول الله 4ة في رمضان» فلم يعب الصائم على 
المفطرء ولا المفطر على الصائم» الموطأ: (655) كتاب الصيام» باب ما جاء في 
الصيام في السفر. وأجمعت الأمة على ذلك . 

(4) لقوله تعالى : # فمن کات نكم ريا أَوْ عل سرو دة ايار أ 4 [البقرة: 184]. 
- وحديث أبي الدرداء قال: «خرجنا مع ر لله بيه في بعض أسفاره في يوم حار 
حتى يضع الرجل على رأسه من شدة الحرٌ وما فينا صائم إلا ما كان من النبي كَل 
وابن رواحة». أخرجه البخاري : (انظر: فتح الباري: 182/4). 


176 


والمرضة(1 لا يمكنهما“ الاستئجار أو غيرٌه 4- كالمريض في الجواز والوجوب 
حافت على أنفسهمًا أو ولديهماء مع وجوب الفدية عليهما ء اثالغياة لوز 
على المُرْضع دونهّاء ورابعُهًا: على الحامل إِنْ حَامَتْ على ولدمًا دو 
وخامسها: إِنْ كان قبل سنَّةَ أشهر. والكبير لا يُطِيقٌ الصّيامَ كالمَريض 

ولا فدية على المشهور. وفيها: لا ُصام العيدان وأمًا اليومان. بعد 2 لحر 
فلا و إل المتممَع. واليوم بعدهمًا للمتمتع والتدرء ولا ف 
زان ولا يبدأ فيه كمّارَة بخلافٍ الإتمام . 


وكرة مالك ندر العام وغيره بشؤزط أو غيره» ويجت ل بالطاعة منه» 
فن كان اللّمْظْ محتّملاً لأَكَلَّ أو أَكْثَر قفي برَاءَتهِ بالأقَلَّ: قولان» مثْلَّ نَذْرِ شهر أو 
نصف شهرء وفيها: إن صم * را ا 
ومثْلَ سنةٍ بعينها ففي قضاءٍ ما لا يصح صومُه قولانٍ. وغلى الفضاء فقي قضاء 
رمضان قولان» والصَّحيح لا يلزمهء وفيها: : كالوفتٍ الذي لا يُصَلَّى فيه ل 


)1( في (م): وكذلك . 

(2) لعل الصواب: لا يمكنهسا. 
- يجوز للحامل والمرضع الإفطار لحديث أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله كل 
قال: (إن الله عز وجل وضبع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة» وعن الحبلى 
والمرضع الصوم» أخرجه أبو داود (2408/2). كتاب الصومء باب اختيار الفطر 
وأخرجه النسائي (190/4) باب وضع الصيام عن الحبلى والمرضع› وأحمد (347/4) 
و(23/5)» والترمذي (115) في الصوم باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى 
ر وابن ماجه (231/4) في الصيام. باب ما جاء في الإفطار للحامل» والبيهقي 

فى «الکبری» (231/4) . 

(3) قال تعالى : #وَعَلَ الست بطيفو تم ودي طْمَامُمِسَكِين 4 قال ابن عباس : أثبتت للحبلى 
والمرضع - رواه أبو داود؛ 
فالمرضع إذا خافت على ولدها ولم تجد من تستأجر له أو لم يقبل غيرها فلها أن تفطر 
وتطعم . 

(4) لما رواه أبو داود عن ابن عباس فى قوله تعالى: ول الست يطِيفُوتمُ فِدَيَهُ طَعَامُ 
مسشكين# قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكيرة: 

)5 في (م): وأما غيره. 
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صلاة يوم بعينه » وكما ودر العيديْن» وکأیام الحيض والمرض» وقال الك 

في السّمَر: لا أدري ما هرّء ٿم ثل عمن نلرّ صوم ذِي الح فقال: : يفضي يام 
ای وا ا ر و a‏ ا 
E 0‏ يوم يقد فلانٌ فقڍِم ليلا صا يومه؛ فإن 1 نهاراً فلا قضاءً 
على المشهورء ولو و 0 يقض» وخوّجَهُ اللّخْمِيُ على الأولى» ولو 
نذر يوماً بعينه فنسية - فثلاثة: يتخيد ) bw‏ واخذهاء وأجاز قالك صو 
الايد وحَمَلَ النّهْيّ على ذي عجر أو مضرًة"» وقد ورد صومٌ عَوَفَةَ وصومٌ_ _ 
عاسو واء] ويوم التّرْوِيَة و e‏ الحرم» ونان وكره مالك صيام سنّة 
أيام بعد يوم الفطر 2 وإِنْ ورد للعَمَلِء وأجاز مالك صَوْمَ يوم_الجمعة 


(1) قال مالك وابن القاسم: لا بأس بصيام الدهرء وقد سرده قوم صالحون إلا الأيام التي 
منع صومهاء وقال ابن حبيب: هو حسن لمن قوي عليه» فحملوا النهي على ذي 
المشقة» وقيده ابن رشد بقوله: إذا لم يضعف بسببه عن شيء من أعمال البر. 
وحديث النهي عن صيام الدهر قوله كلْْ: «من فعل ذلك فلا صام ولا آفطر» أخرجه 
ابن حبان: (3581/8)» وإسناده صحيح على شرط البخاري»ء وأخرجه أحمد 
(198/2)› والنسائي (206/4) في الصيام: باب ذكر الاختلاف على عطاء في الخبر 
فيه» وعبد الرزاق (7863).» وابن أبي شيبة (78/3)» ومسلم (1159) (186) في 
الصيام: باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقًاً» وابن ماجه (1706) 

- في الصيام: باب ما جاء في صيام الدهر. 

(2) الحديث: «من صام رمضان وأتبعه بسب من شوال فذلك صوم الدهر» إسناده صحيح 
على شرط مسلم» أخرجه ابن حبان (3634/8) في كتاب الصوم» باب صوم التطوع. 
والدارمي (21/2)» وأبو داود (2433) في الصوم: باب في صوم ستة أيام من شوال. 
وابن خزيمة (2114)» وأحمد (420,417/5) ومسلم (1164) في الصيام» باب 
استحباب صوم ستة أيام من شوال» والترمذي (759). وكره مالك رحمه الله ذلك 
مخافة أن يلحق برمضان» ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء» وأما الرجل في خاصة 
نفسه فلا يكره له صيامها. ومال اللخمي لاستحباب صومها. ) 

178 


ع م 


ق5 ؛. قال الا وذ :لم رل العديت» وورد صوم ثلاثة ايام من كل 


شهرء ا ا لا يعن ل 00 أبو الذرداء [رضي 
ل e‏ م الب ا ألما ولاك 
ر بن بسي من اول 
9% %* يت 


(1) وقال مالك: لا بأس بصيامه منفرداً وأن يتحرى ذلك ولم ير النهي الذي جاء في صيام 
يوم الجمعة منفرداً. 

(2) الذاودي: ستأتي ترجمته لاحقاً في كتاب الجامع فلينظر . 

(3) وثبت: «أن رسول الله ية كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام غير معينة) وكره أخرجه 
ابن حبان (3641/8)» بإسناد حسن» وأبو داود (2450) في الصوم: باب في صوم 
الثلاثة من كل شهرء وابن خزيمة (2129) وأحمد (406/1) مالك تحري صيام الغرر 
من كل شهر مع ما جاء فيها من الأثر مخافة أن يظن الجهال أنها واجبة. 
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٠ اإإغتجاف‎ 


- مالكٌ: ولم يبْلغني أنّ أحدآ من السَّلّفِ اعتگفَ غير أبي بكر بن عبدٍ 
الوّحمّن» وا رکو لدت بورهو لزوم المسلم المميز المسجد - للعبادة 
صائم(ة) كافاً عن الجماع ومقدماته - يوماً فما فوقه “ بالنكة» فيَصح من المؤأة 
والصَّبِيٌ والوّقيق» إن أَذِنَ امات أو ِعَْدِهِ فدخلا فيه فليس له قطعه 
ولا تَخْرْج للعدّة إل بعده» وإِنْ منعه * نذراً فعليه إن عى وا بجع المكاتتٌ 
الاعتكاف اليسير؛ والرّدَّة والس التكتتث تنطلان قارا أذ طراا فحت 
استئنافة في السّكْرِء وفي غير [المكتسب] كالجنون والإِعْمَاءٍ البناُ» وفي 
إبطاله بالكبائر التي لا تَبْطِلُ الصّومٌ كالقذُفٍ والخمر ليلاً: قولانء بخلافٍ 
الصَّعْائِرهِ والمسجدٌ ورحَابُهُ سواءٌ بخلافِ السّلح على الأشهّرِ تلات بيت 
ود وفي صعودٍ الموّدذّن المَمَارَ الها : ور 
أَْنَائِه ا وهو مِمَّن تجبٌ عليه ففي ين الحا و وعلى صححته 
ففي إتمامه في الجامع أو عوده: : قولان» ویخرح العامة 


(1) الاعتكاف: الإقامة واللزوم. ومعناه شرعاً: ملازمة المسجد بنية تخصه مع صوم. . 

(2) مذهب مالك وأصحابه 2 الصوم في الاعتكاف» لأن الله عز وجل إنما ذكره مع 
الصيام فقال تعالى : د یس ام إل ایل وك برو رك وَأ كفن ف ادير > 
يؤيده ما في الموطأ: «لا يكون اعتكاف إلا بصوم». انظر: الموطأ: (696): كتاب 
الاعتكاف باب ما لا يجوز الاعتكاف إلا به. وقد روي عن النبي كَل : «أنه اعتكف 
صائماً ولم ينقل أنه اعتكف مفطراً . 

(3) في (م): وإذا. 

(4) مابين حاصرتين ساقط من (س) وهو بهامش (م). 

(5) لحديث عائشة رضى الله عنهاء قالت: «كان رسول الله ية إذا اعتكف يدنى إلىّ رأسه 
فأرجلهء وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان» أخرجه أبو داود (2467) كتاب 
الصوم» باب يدخل البيت لخاصته . 
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ل إن احتاج ولو عل بخلاف عيادة المريض وال وأداء الشّهادة 
وصلاة الجنائز» فإنّ كان في المسجدٍ وقلّ الاشتغالٌ به فقولان ویخرج لْسْلٍ 
جْمُعَته [أَوْ لجنابّة ت اختلام]©. ولا ينظ غسلّ ثوبه ay,‏ ولذلك 
استُحبٌ أن بُو ثوب آحَرَ ويكرَة اشتغالهُ بالعِلْم وكتابيه ما لم يَف واا 
من شعره ولا يدجم وإِنْ جمعة وألقاة ِحُْمَةٍ المسجدء والصّوْمٌ له ولغيره 
سواءٌء فلو َذرَ اعتكافاً ا ولو ظا E‏ ا دون المسجد 
کالمَریض إن قدَرَ والحائض عر م نطو ففي لزوم المسجدء ثالثها : 
المشهوز ب تخرجان» فإذا ص ت رجعا تلك السّاعَة وإلاً ابتدأه» وفي 
لباقي يَوْمَ العيدٍ لقضاء ما بقي عليه بعدَهُ: قولانٍ ۔ بخلافٍ ما لو تخل ابتداء 
كم وعلى الوم قو ل قولان» والجماع ومُمَدَماتَة, 

منَ الفَلَةَء والمباشرةء وما في اھا عفد لذ أن ارا ولو کات خا شا 
E‏ أن يعقد يه 5 مجلسه› وبالطيب . ويجبٌ الاسْتِئئَاف لجميعه 
بالمفسد عمداً ويجبٌ القضاء بغيره والبناء» و الاشتر تراط و ن 
خرج تعن جهادٍ أو محاكمَةٍ على الأصَح وإليه رجع. ا 
عذره ايَتَدَأهء وما اختلف في وجوب الكفارة فيه اختلف فى الاستئناف» 
وما أختلفت في وجوب قضاء صيايو اتيف في ضاي ۰ 


قل يوم وق رل وأكملة ا E‏ قولان» 
ومن نذر اعتكاف ليلة» 2 تبطل › وقيل : ا يومها» ویجب ب تتَابُعه في 
المُطلق» وھ دل فل الغؤوب اعد بيؤمه وبعد الفجر لا عند بو» وفيما 
ها ن وإذا مَخَلَ ونَوَى وَجَبَ المَنْويٌ بخلافٍ الجَواز» E‏ 
اللَْظ كالئَّدْرٍ لجوارٍ مكّة أو مسجدٍ في بلدٍ ساكنِ هو فيه. ومن نذر اعتكافاً 
بمسجدٍ القُسْطَّاطٍ فيكف بموضعه بخلاف مسجد مگ والمدينة. وإذا غَرَبَتَ 


ْ )01( في (م) : أو لمعيشة . 
)2( 0 بهامئن 0 و(م). 

)4( ل لي مو وهو مذهب 
سحنون - وقیل : إنه يجزئه وبئس ما صنع . 
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ل آخر امه ۾ جاز الخروج. وفي حروجه ليلة الفطر : قولانٍ. وعلى 
المنع في( ا ه بالخروج اوها ضا الاعتكاف : قولان» وا 

العشذ الأواعد من رمضان لطلب ليلة القذرء الت لهت في قوله 
بي «التمسوها في العشر الأواخر في النَّاسِعَةٍ والسَابِعَةِ والخامسة»2. فقيل 
بظاهره. والمنصوصٌ: جع ارقن اروكاس وديم تالاه اماد 
لها في جميع لمر [الأوار]1” أو في جميع ال از كانث ريق ضيف . 


)1( في (م): ففي 

(2) حديث الموطأ: عن أبي سعيد الخدري» أنه قال: كان رسول الله ية يعتكف العشر 
لوط فن ونان افكت جانا جي اا ان ل دى و وهي الليلة التي 
CS‏ صيعيا بن امتعان قل دمر ات مي ت ا ر 
وقد رأيت هذه الليلة ” ثم أنسيتهاء وقد رامق أسجد من صبحها في ماء وطينِ 
فالتمسوها في العشر لارا والتمسوها في كل وتر» أخخرجة مالك لطا 0015© 
كتاب الاعتكاف باب ما جاء في ليلة القدر. 

(3) في (س): الأخر. 
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الحج 


واج موّة20 وفي الفور أَوْ توسعته إلى غرفي ارا قولان» وعَمْدَة 
المُوَسّع طواع ا ولا يقوى لوجوبه أيضاً» ويجبٌ بالإسلام 3 
افش وَالاسْتِطاعَة وَالمَعتَبرٌ : الأَمْنّ والإمكان غير المُضْرٌ من غير تحد 
ولذلك تختلف باختلاف الأشحاصِ والمسافات› فيلرَم القادر على المشي بغ بغير 
راحلة» وَالأَعْمَى بقائد ملف وفي ا إن کانت اة إِعْطَاوَةُ : قولان» 
وقيل: يعتبر بر الاد والوَاحلة؛ ولا يُعْتَبَرٌ بقاؤةٌ فقيرأًء وقيل: ما لم يود إلى ضياعه 
أو ضياع منْ يقوثُ» ويعتبرٌ الأمْنْ على النَّمْسِ والمال وفي سقوطه بغير 


4 o 


(1) والأصل في وجوبه قوله تعالى: ول عَلَ الَا جج بيت من سطع إل سبيلا 4 [آل 
عمران: 97]. 

ظ وقوله ية : «بني الإسلام على خمس» وذكر منها الحج» متفق عليه . . تقدم تخريجه. 

(2) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «خطينا رسول الله كيا فقال: أيها الناس إن الله 

كتب عليكم الحج فحجواء فقال رجل : : أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا 
ثم قال : لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم» رواه أحمد (508/2) ومسلم (1337) في 
الحج: باب فرض الحج مرة في العمرء والبيهقي (326/4) والنسائي (111,110/5) في 
المناسك : باب وجوب الحج» والدارقطني (281/2). ) 

(3) لقوله عز وجل : وله وعَلَ الَا ج ليت من أسَتَطاعَ ليه سيلا سيلا . 
ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله مد قال : امن اراد الج فيل 
فإنه قد يمرض المريض» وتضل الراحلة» وتعرض الحاجة» _ أخرجه أحمد 
(225,355,323,214/1)» وابن ماجه: (2883) كتاب المناسك باب الخروج إلى 
الخروج» والبيهقي (339/4 - 340) كتاب الحج» > باب ما يستحب من تعجيل الحج إذا 
قدر عليه» ورواه أبو داود مختصراً في كتاب المناسك› باب من أراد الح فيدر 
والحاكم (448/1) كتاب المناسك» وصححه ووافقه ا وقد حكى ابن القصار 
عن مالك أنه عنده على الفور. وفي كتاب ابن عبد الحكم أنه يؤخر سنة . 
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المُجْحِف : قولان» وإذا تَعيّنَ البحرُ وجب إلا أن يغلبٌ العطبُ أ أو يعلم تعطيل 
الصّلاة بمید أو ضيقٍ أو غيره. وفيه قال مالك : ولم يا كيه أيه كت حيث 
لا يصلّيء ويل لمنْ ترك الصلاةء والمرأة كالوجُلٍ وزيادة استصحاب زوج أو 
ج فإ أبَى أو لم يكن فرفقة ما مَأمُوتَةُ2!7: نساءٌ أو رِجَالٌُ تقومٌ مقامّهُ على 
المي : وقي كوبا البحز والمشي البعيد للقاورة. قولان. 


و ْ 
وشرط صحته : 


الإسلامٌ - فيحرمٌ الول عن الطفل أو المجنونٍ بتجريده ينوي [به]””) الإْرَاء 
لا أن يلي عن وبي الطفل الذي يتكلم ويطوفٌ به ويسعى محمولاً إن لم 
يقو ويرمي عنه إن لم يخن ويحضرّه المواقيت ولا عنة على الأشهر 
ولا باس ببقاء خلاخل الذكور وأسورتهم ؛ وكرة للذُكورٍ حلي الذَّمَبٍ مطلقا 
وأمَا المُميْر والعبد فَعنْ أَنْْسِهمَاء اة النَفقَة على الولى إل ا ا 
ضَيْعَةَه والفذيّة وجزاءٌ الصَّيْدِ على وَليّهِ - وثالثها : كزيادتها ولو بلغ في أثنائه لم 
يُجُزئه عن الفزض» وكذلك العبْدُ بُ إلا أن يكونا غير مُحْرِمَيْنِ فيُحْرِمَانِ ولو 
في لَيْلَةِ النَْره وكذلكٌ لو حَلَّلَ الول الصَّبِيَ قبل وفي العَبْدِ يُحَلَّلُهُ سيّدهُ قبله: 
قولانٍء ومن نوی الَفل لم يجزه عن الفرض» ولا استنابة للعاجز على المشهور 
- وثالثها : يجوز في الول وقال : تَطوَعْ 5-8 بغيرٍ هذا يُهُدَى عنه» أو 
بتَصَدَّق اوا ال ول فلن المشهون: وتكونٌ لمنْ حجّ 
حب إلى فان لم يوص لم يلزمه"“ وإِنْ كان صرررة على الام ویره 
للمرء إجارّة نفسه على المشهور» وتلزمه وهي قسمان: قسم بمعين بمعيّن فيملّك 
وعليه ما يحتاج» وقسمٌ يُسَمّى البلاغ - وهر إعطاؤة ال يح منه فل الإنفاق 
بالمعروف وإذا رجّعَّ رد ما فضَلَ ويرجِمٌ بما زادَ عنها وعن ما لَرْمَهُ منْ هدي أو 


ODES 
. هذا في حق من لم تحج قط أما المتطوع فلا تخرج إلا مع ذي محرم أو زوج‎ )2( 
Og O 
لقا ايلم بره‎ 
. الصرورة: هو الذي لم يحج قط‎ )5( 
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فدية غير مُتَعَمَدِ حع أو صد أو أخصرٌ. ونفقتة بعد فرضه في مال الميّت 
ما آقام» ولو لف قبل الإخرام فلا شيء عليه وزع فإن تمادى ففف عليه في 
ذهایه» وإ تَلَفَ بَعْدَهُ ولا مال للميّتٍ فالعقَة على المستأجر فإنْ کان له مال 
فقولان» ا أو ما مات أن سجر من حيث انتَهّى ؛ وله إلية فلو أراد 
بقاءَ إجارته إلى العام التّانى مُخرماً أو مُتَحَزَّلاً - فقولان» فلو نوى عن نفسه 
الث إن ع الام ار امو عن تف فم ع كناك ولو رط عله 
الإفراد بوصيًّة المت فقرتة افحت الإجارة» فلو تمتع ر أعاد» فلو شرط بغير 
وصيّة فقولان» ومتى لم يُعيّنَ اسن ففي البطلان : ا وعلى الصحَة تتعيّن 

اول سَنَة ‏ وفي تَعَلّقِ الفعل بذِمَة َة الأجير : ده وفي تعبينٍ من عن المي 
قولانٍ إل في ذي حال يُفْهَمْ قصدة إليي فان فلت تعن ل اتر وإذا سمّى 

درا فوجد بدونه - فالفاضل میراٹ إل د عَيْن) وهم م إِعْطاءً اج وقيل : 
اي ود ب عون _ فثالتها : إن كانَ صرورة حم عنه من 


رارش 
سا e‏ وان كان في وجويها: 9 وخرج م الإشهاد 


ك 0 ص 7 ع 5 6 r‏ و 
واجباثٌ - أركان غير منجيرّة» واو اتات .نت غية اركان منجيرّة ) ووا 


(1) العمرة: عبادة يلزم المحرم بها الطواف بالبيت والسعي . 

(2) العمرة على مذهب مالك سنة وليست فريضة› N‏ 
لأن فرض الحج إنما وجب لقوله تعالى : ظط ورل عَلَ الا حِخ ليت مَنِ سطع ليه 
سيلا . وأما قوله تعالی: « مواج وَالْمبْرَة4 فإنما هو أمر بالإتمام لمن دخل فيهماء 
قل ىء والغيرة تعلق لادا والخبر. 
وقد احتج من قال بوجوبها بقوله عر وجل : # وأو ت الو وَسُولوه إلى لتاس يوم حي 
آلكّكَبر 4. فدل على أن ثم حجاً أصغر وهو العمرة. وهذا لا يصح فإن الحج 
الأكبر إنما هو الاجتماع لار بالمشعر الحرام حين تجتمع قريش وسائر الناس» ولم 
يعن به شعيرة من الشعائر . 
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و دة وجو منجيرٌة» الأولى: ارش - الإحرامٌ» ووقوفٌ 
عرفة جزءاً من ادلی ليلة النّخْرِء وطواف الإفاضّةء والسَّعْْء وقال ابن 
الماجشونٍ: وجمرة العقبة ويرجع للسّعي من بلده على المشهورٍ بعمرة إن 
صاب الْحْحنَاء : 


الات الجر ول ل في د م كالإحرام 5 مُجاوزة 97 
الميقات» والَلبية جُمْلَةَ على الأظهرء وطْوَافٍ القذوم ا َعْدَهُ لغير 
المُرَامِقَ خلافاً لأشهّبَ وهُمًا معآ كأحدهمّاء وفي سقوطه عن النّاسي : قولان 
اش القاسم وغيره» وركعتي طواف القدوم» والإفاضة» والوقوف بعر مع 
الإمام قبل الدّفع للمُتمَگن» ونزول مُزدلفة ليله النْخر على الأشْهَرِء وري كل 
حصّاة من الجمّارٍ. والحَلْقٍ قبل رجوعه إلى بلده والكنى ا الإفافة ف 
كر سو الى و فك والميت بش 5 ليل يد 

e‏ لا دم فيها» وهي ماعدا ذلك و تتبن بالتّمُصيل : الو حرام 

ينْعَقَدُ باليّة مقرُونا بقولٍ أو فعل مُتَعَلقِ به كالئلبية» وال على الطريتق 
ل بخ اليد أو الإشعَارٍ وذلك أَحَتٌ إل لاوقا : اتبيه تير 
الإخرَامء وخوّج اللي ُجرة ال على خلا مووا في لوين" ولو رفض 
ِخْرَامَهُ لم يَفْسّْدْ ولا شيء عَلَيْهِ وتلبية: لبيك الله لبيك لبَيكَ لا : د 


(1) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(2) “في (م): تجاوز. 

(3) في (م): أو. 

(4) قال عليه الصلاة والسلام: «الحج عرفة» من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك 
أيام منى ثلاثة أيام فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه» ومن تأخر فلا إثم عليه» - 
أخر جه الترمذي (890) في الحج : باب ما جاء فيمن أدرك الإمام فقد أدرك الحج» عن 
ابن أبى عمرء عن سفيان» وأخرجه أحمد (309/4 - 310)» والبخاري تعليقاً فى 
«التاريخ الكبير» (243/5)» وأبو داود (1949) في المناسك: باب من لم يدرك 00 ) 
والنسائي (265-264/5) في مناسك الحج: باب في من لم يدرك صلاة الصبح مع 
الإمام بالمزدلفة» وابن ماجه (3015)في الحج: باب من أتى عرفة قبل الفجر من 
جمع» وابن خزيمة (2822). والدارقطني (240/2). والحاكم (2)464/1 والبيهقي 
(173,125/5). 


186 


لبك إن ١‏ لما وال لتو للك ل ريك للك وراد عم رض الله لتك 
2 2 21 و 5 م ~ و ا صم 
دا التَعمّاء والقضل الْحَسَنٍ ليك ليك مهوبا منك ومرغوبا إليُك. وزاد 


ا (رضي الله e‏ 58 ا ك ل والخير يندا 
[لتيكَ ] والوغباءٌ إليك والعمل . 

وللإحرام ميقاتان : زمانئٌ ومکانئ : 

فالرمانئ : شوال» وذو القعدة» وذو | لب وقيل : العشرّ E‏ 
وقيل : ويام الوّمي . 

وفائدئة : دم تأخير الإفاضة» وأمّا العمرة ففي جميع السَنة إلا في أيّامِ مى 
لمن حجّ ولا ينعقدٌ إلا أن بُيِمَّ - رميه0© ويحلّ بالإفاضة فينعقد. وفي كران 
کا العمرة في السّنة الواحدة: قولان» ولو أحرم قبل أشهر الحج ا 
على المشهو 181 امن a TE‏ 

والمكاني : 


للمقيم : من الحاضر وغيره مك في الحج لا في العمرة وفي تعيين المسجد 
الحرام : قولان» فلو خرجا إلى الحل جاز على الأشهرء ولا دم ليها رادا 
وما نقصاء وأحبٌ إلى لهما الاه ذو الح ةة رل يترة إلا من الل على 
الور 

والآفاقي : منّ المدينة؛ ذو الحليفة» ومن الشَّام؛ ومصر؛ الجحفةء 


)1( زيادة من (م). 
(0): اقول تقال العم ا .. 
(3) أي: العشر الأول منه. 
(4) فائدة الفرق: تعلق الدم بتأخير طواف الإفاضة عن أشهر الحج . 
(5) في (م): لرميه. 
(6) في (م): تكرير. 
(7) يكره الإحرام قبل أشهر الحج ويصح إن وقع ولا ينقلب عمرة. 
(9) في (م): أهل. 
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اليمن : يلَمْلى ومن ندجد. قرنء ووقَّتَ عمر للعراق ذات عرق »› ولمن بينهما 
مسكنة) مد رك أحرم منهُ خلا الشاميّ والمصريّ ومن 
وراءهم يمژ بلي الحليْفة فله تجاوزة إلى الجخفة. والأفضل إحرامه» ولو مر 
الا ,وتجرة هق المدرنة تدر الاه وأول: الفيقات وركرة تقديمة 
ويلرّم؛ وميقات الكاذي ما بُساذبه منها باحڙيء ومن أراد مكّة عند ميقاته 
فان ا وهو قاصدٌ لحح أو لعمْرةٍ فقد أسَاءَء فان عاد قبل البَعْد 
فلا دَم» وقيل: مطلقاً إِنْ كان جاهاا””'. وإلاّ فد وإ لم يقصذ فثالثها: 
المشهورٌ ‏ إن أحرم وكان صَرورة 0 ورابعها: إِنْ كان صّرورة» وخامسها: 
إن أحرم فإِنْ لم يُرِدْ مگةَ وهو صّرورة مستطيع ا و 
والفواكه فلا وجوب إحرام [وإن سقط الذَّم م على الأشهر] "و الكن مقع لي 
وَل مرّق وذلكَ مثل ما فعل ابن عمرَ خرج إلى فَدَيدِ فبلعتْهُ فتنة المدينة فرجع 
بخلاف غيرهم» فاه يجب على الأشهرء ولو تجاوز TT‏ 
وقي سقوطة بالفوات: قولانٍ لابن القاسم وأشهب. وإن تجاوز العَبّْد أو الصَّبِيُ 
فأعتَىَ أو بلغ َخْرَمَ عن فريضتِهء ولو بعرفاتٍ ليلتها ولا دم كما لو أشلم 
نصرانوٌ» أمًا لو كان أحرم قبلهما بإذنٍ معتَبَر فلاء ومن مر مُعْمّى عليه أخرَم 
متى ما أفاق ولو بعرفاتٍ ليلتها ولا دم وإِنْ لم فق حتى طلم الفجرٌ فات ولو 


لمن بغير مگة كالحجٌ ولمنْ بمة مطلقً طرف الحلّ ولو بخطوة. ولا لم 
يصح . . فلو أحرم ولا وسعى ۰ حرج وأعاد» ناو حا ورم أعاد وعليه 0 
على الأصح› وعرفة جل والأفضل : الجعرانة أو اليم ٠‏ وتنقضي ا 
بالطوافٍ والسّعْي والحَلتي أو التَفْصيرٍ. 


(1) عبارة (م): فلا دم إن كان جاهلاًء وقيل مطلقاً. 
(2) ما بين حاصرتين زيادة بهامش (م). 
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وأداؤهُمًا على ثلاثة أوجه: الإفرادُ بالحجّ وهو أفضلٌ على المنصوص”" 
القران» ثم ال تمه وقيلّ: بالعکس فيهما. 


و 
والقرّان , 


أن ب رم بهما معآء أو يدل الح قبل الوا فتندرج العَمرة في الحم فان 
E TF‏ یرک کرم وكان قارناً بذلك خلافاً لات وقيل : 
ولو ركم» وقیل: وفي السّعْي وعلى الصَّحَةٍ يكونٌ لمحرم بالحجّ من مكة فير كع 
ِنْ كان كمّلَ الطواف ولا يسعى وعلى نفيها فكالعدم . وشرطٌ وجوب دم القرانٍ 
أن يجيج من عامه وألاً يكونَ من الحاضرين؛ خلافا لََبْد المَلِكِ لكنْ للحاضر أن 
يفعل فَعْلهُمْ > ولذلك””/ لو أَخْرَم حاضد بعُمْرَةٍ ثم أضافٌ الحجّ تُه أخصر 
بمرض تحلَلَ بِعُمْرَةِ وقضى قارناًء ولا د ُشترط كونة في أشهرٍ الحجّ بخلافِ دم 
لمم ولا بذجل العُمْرَ على الحَجّ > فلو أَدْخَلَ على الح عمْرّة أو حجَّاً كان 
لوا أنَا لو أَحْرَمَ بعَمْرَة من مكّة ثمّ أضاف الح كانَ قارناً» ولزمه الخروج إلى 
الحلٌ ولا دم إن كان حاضراً. 


(1) ذهب مالك إلى أن الإفراد أفضلء لما رُوي عن عائشة رضي الله عنهاء آنا قالت : 
حر جنا رسول الله و عام حجة الوداع فمنا من أهلّ بعمرة» ومنا من أهل بحج 
وعمرة و من أهلَ بالحجء وأهلّ رسول الله ية بالحج. الموطأ (646)» كتاب 

الحج. 9 إفراد الحج» والبخاري (1556) في الحج: باب كيف تهل الحائض 
والنفساءء و(1638) باب طواف القارن» و(4395) فى المغازي باب حجة الوداع. 
ومسلم (1211). في الججج :باب بيان وجوه الإحرام» وأبو داود (1781) في المناسك 
باب إفراد الحج. وابن خزيمة (2607) ورُويَ ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة 
رضي الله عنهم . | 

وروي عن عمر رضي لله عنه أنه قال في قول الله عز وجل : 8 وَأَْمُوا للج وره يلو )» 
قال من تمامها أن تفرد كل واحدة منها عن الأخرى› وأن يعتمر في غير أشهر الحج . 
وقد روي عن مالك أنه إذا ورد حديثان مختلفان عن النبي 2 وبلغنا أن أبا بكر 
وعمر عملا بأحد الحديثين وتركا الآخر كان في ذلك دلالة على أن الحق فيما عملا 
له . 
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والتَمتَعٌ : 

000 ثم الحجّ ولوجوب الدَّم خمسة شروط : 

الأوّل: ألا يكون من حاضري المسجدٍ الحرام أن الحاضرٌ لا يرح ميقا ميقاتاً 
لكنّه يفعل فعلَهُمء والحاضرٌ من كان وقْتَ عل اگين من أهلٍ مگة أو وذي 
طوى على الأشهرء ولذلك لا يكن المسافر ,قن ما إلا مده و ون 
دون القَضْرِ؛ والَّاذً : ومن دون المواقيت» فلذلك( لو قد قم مُعْتَمراً ني الإقامة 
لم يكن كالحاضرٍ على الأصَحٌ؛ والخارجٌ لرباط أو لتجارّة ولو توطّنّ غيرها ثم 
يرجح بن الإقامة يهل بعمرة ولو من المواقيتٍ كأهلها كان له بها آمل أم لا 
والمنقطع إليها كأهلها كما أن المُنْقَطِعَ م منهم إلى غيرهاء E‏ 
عدم وذو أهليْن لك وغيرها. يد مالك : من مُشتبهاتِ ا 
والاخبتّاط أحَبٌ إليّ» ويرجّح أحدهما بزيادة الإقامة. 

الثاني : أن رج من لمر ا و ولو أحرم قبلها كما 
لو أحرم في رمضان. وأكمل س سَحْيهُ بدخول شوَالِ وإلاً لم يجب إل أن بُخرم من 
الل بأخرّى ر والمعتبرٌ: السّعْيُ ولو بعضه لا الحَلْقُء ولذلك لو أحرم 

بِعدَهٌ وقبل الحَلق بالحج لزمه الحج» وحرم م الحلق ووجبّ اي ع ا 
للق a‏ يدون لحار فلو تعدّى فحلق لزمته 
ولا يسقّط عنه دم التأخير على الأصّحٌ 

الثالتُ: اا اال ا 
ال ۰ 

الوَابعُ : أن يكونا عن واجَدٍ على الأشهر. 

الخامسن : أن يكوتا في عام» ويب دم التمتّم بإخرَام الح وخوّج اللَّحْمِيُ 
sS‏ لقي على خلافٍ الكمَارَة؛ وإذا أحرّمٌ مطلقاً جاز 
وخيْرَ في التَعْيين» فلو اخْتَلَفَ عقدة ونطقة فالعَقْدٌ على الأصحء ما لو نسي 
ما أحرمً به عَمِلَ على الحم والقران» كما لو شك أأفرد أو تمنَّع فإنه يطوف 
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ويسعى لجواز العمرةء ولا د يحلق لجواز الح وينوي الحَجّ لجواز السَمتّع 
فيهماء وقال أشهبٌ يكون قارناً. ۰ 


و 


ت 


مضى من فوره أجزأ بغلا من افصل بها وة راح عشية. وهو ثلاثة: 
ل ولدخول مگة لغير الحائض بذي طوی؛ والوقوف عَرَفَةَ 
وخضو ضيه لنمن إرار ورِدَاءٍ ونعلين للوّجالٍ ويُصَلَّي ركعتي17) أو أكثرّء فإن 
ن فر ارا إن كان وت نهي الو انگ5 يحرم بعد وج من 
المسجد ذا رکب او ولد مدا إن کان سما ثم بحرم عقية؛ شع لي نادم 
عند الأخذ في الير راكباً أو ماشياً رافعاً صوتة غير مُسرف إلا النّساء» ويُجدّد 
الّلبية عند كل صعود وهبوط وخلف الصَّلواتِ وسماع ملب إلى رؤيّة الت 
وقيلَ: إلى بيوتٍ مكَّةء وقيل: إلى الحرم» وإن لبَى فهو في سَعَةٍ ثم يُحَاوِدهُ بعد 
السَعي في المسجدٍ وغيره إل رواح المصَّلّى بعد الزّوال ورجع ر إليه أو إلى 
رواح الموقفٍ أو إلى الرّوال لابن القاسم واشت O ET‏ 0 
إلى جمرة العقبّة» والمحرمٌ من مكّة يُلبي من المسجد أيضاًء والمعتمرٌ من 
المواقيت» ومن فاته الحج إلى رؤيّةِ البيت؛ والمعتمر من القَزب إلى بيوتِ مكّة 
أو إلى المسجد ولا يلح ولا يسكتٌ» وقد جعل الله لكل شيءٍ قدراء ولو أفسده 
بقيّ على تلبيته كغيره» ويُسْتَحَتُ أن يدخل مكّةَ من أتى من طريقٍ المدينة من 


0 


(1) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: قال: «كان النبي بي يركع بذي الحليفة ركعتين» 
أخرجه البخاري: (فتح الباري: 391/3). 

(2) لحديث أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «لا صلاة بعد الصبح 
حتى ترتفع الم ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس» رواه البخاري (61/2) 
في مواقيت الصلاةء باب: لا يتحرّى الصلاة قبل غروب الشمس» ومسلم (827) في 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. 

فإن كان في وقت يمنع فيه الصلاة ة أقام إلى الوقت الذي يجوز فيه الصلاة إلا أن 
تمنعه ضرورةء كفوات رفقة. أو كان غير قادر فيحرم بغير صلاة . 
)03 في (م): في . 
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نيه كداء ارمع بأعلى مگة ينزل منها إلى الأبطح, والمقبرة عن يساره والنهار 
أفضل › ويخرج من ية كُدَى مَؤْضع بأسفل مگ ٿم يدل من باب بني شيب 
فيطوفٌ للقدوم ويسعى» وهما واجبآن قبل عرفاتٍ على من أحرم من الجلّ غير 
مراهق فلو خرج من مكّة حاضر أو غيره» وأمًا من أحرم بالحَح من الحرم أو 
أزدت و ايان براحت قلها ولذلك لا صبعى يعلده. ولكن بعد طواف الإفاضة ‏ 
كالمراهت ؛ وا عالت أل مك وكُلّ من أنشاً الحم من مكّة بذلك» ولو سعى 
ورجَع إلى بلده مقتصراً جرا وعليه دمٌّ على المشهور. ويتركة المراهق 
والحائض فإن كان إِحَرَامُهُمًا بعمْرَة أردفا الحج وصارا قارِنيّن» واا فل 
ما كان. 


2 و 5 
وواجباته حمسه : 


الأوّل: شروط الصّلاة منّ الحدث والخبثِ وستر العورة إلا الكلام» فلو 
طاق غير مَُطورٍ أعاد فان رجع إلى بلده رجع للؤكنين7" إل أن يكونّ طاف بعد 
تطؤعاً فيُجْرِئُكُ وفي الدّم نظو ويرجة(2 حلالاًء إل من السَاءِ والصّيدٍ والطيب 
لأنّ حكْمَهُ باق على ما كان في منّى حى يطوف ثمّ يعتمرٌ ويهتدي/0 ٠‏ وقيل 
لا عُمْرَةَ عليه إلا أنْ يطأء وجل الاس لا عُهْرَةَ عليه ولا حلق لأنّهُ حلق بمىء 
وكذلك طواف القدوم إذا كان السَّعْيُ بعدَة إلا أنه طوف ويسعى. وتان س 
كجميعه » إل انوي مان بطر آئا طوافٌ عمْرَتهِ فيرع ل مُحْرِماً كما كان 
فيخلقٌ ويفتدي من الحلق المتقدّم إلا أن يكو مُعْتمراً وقد أَحْرَمَ بالحج بعد 
سيه فإنّه بصيو قارنا ولو انتقّضّ في أثنائه تطهر واستأتفت, ولو بی كان کمن لم 
E ge‏ لواو PNA GAGE‏ 
عي الطّوافٍ ففي استحباب إعادتهمًا: قولان. بناء على أنَّ وقتهما باق أو 


أ(2) في (م): رجع. 
NS‏ 
192 


الثاني : أن يجعل البيت عن سار 1( وهو كالطهارة ويبتدىء : من الحجر 
الأسْوّدء وفيها. : وليسَ عليه أن يستلم الحجرَ في ابيداء الطّواف إلا في الواجب» 
وحمل على التََكدِ. 


الثّالث : أن يطوف خارجه - لا في محَوّط الحجر ولا شاذروانه - داخل 
المسجد لا منْ ورائه ولا من وراء رمرم وهه على الأشهر إل من زحَام. 


الرَابع : يارت سين داري فلو ذكر في سعيه أنه نسي بعضه قطعه وكمّل 
طوافة؛ وأعاد الدَكعَتَيْن ن والسّعي» فلو كَمَلَ سَعْيَهُ ابتدأ الطواف على المشهورء 
إن أقيمث فريضةٌ فل أن يقطع نم يبني قبل تل بخلافٍ قطعه لجنازةٍ على 
الو ا N‏ ! 


الخاسنٌ: ركعتانٍ عقي وفي وجوبهمًا - ثالثها: حكم الطوافي) 
وا ا ولذلك لا يطوف بعد العصرٍ وبعد الصّبْح إلا 
سردا ا ی ا في الحِلّ وكذلك لو 
نسيهما ما لم ينه بنتقض وضوةه» فإن انتقض وضوءه مُه وبلغ ل أو تباعدَ منْ مكّة 
رَكَعَهُمَا وأَهْدَى مطلقاً وطىءَ أو لم يطأء فإِنْ لم يتباعد 3 م فطاف وركع 
وسعى » فن كان مُعْتَمِراً فلا شيء عليه إلا أن يكو قد لَبِسَ أو تطدّ تطيّبٌ فيفتدي» 


على يمينه فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً. رواه مسلم في صحيحه (1218) في الحج» باب : 
حجة النبي يِه والنسائي (228/5)» باب: كيف يطوف أول ما يقدم وعلى أي شقيه 
ل 

واي ا فقراً فاتحه الکتاب» e‏ ا ع 
أحد ثم عاد إلى الركن فاستلمه ثم خرج إلى الصفا» رواه النسائي (237/5) باب : 
القول بعد ركعتي الطواف . 

)03 حكم ركعتي الطواف : تردد المتأخرون في النقل : فاختار الباجي وجوت ركعتي 
الطواف» وقال القاضي عبد الوهاب بسنتيهما مطلقاًء واختار الأبهري وابن رشد أن 
حكمهما حكم الطواف في الوجوب والندب. وعلى هذا القول اقتصر ابن بشير» وقال 
ابن عسكر: والمشهور أن حكمهما حكم الطواف . 
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وإن کان خا وقد قضى جمیع حَجُهٍ والوَكْعَنَانٍ من طوافٍ اسي قبل عَرَفة 
فعليه 0 وإلاّ 9 شي و وكات 0 و بعذه ؛ فتوضًا ا 


فيه إلا ایدو 


و 


أرب : المشي فلو رَكبّ قادراً ‏ فثلاثة : الإجزاء ونفيّهُ» والمشهور - 
فان فات فعليه هدئ . 

الكانية : استله الحر سر ولب الزدن لمان فده ويضعهًا على فيه من 
غير تقبيل” في اول كُلّ شوط فيهماء ويُكَبَرٌ بخلافِ الؤْكْتَيْن اللّذَيْنِ يليان 
الحجر» ومن مو الکن ولم يَسْتَطمْ أن ا د فق فان زوحم 
لَمسَ الحجر بِيدِه أو بعُودٍ ووضعه على فيو. ” 


وفي تَقبيله 2 روایتان» وليل س وأنْكَرَ مالك وضع 
الخديْن ن عليه . 


(1( في (م): خارجاً. 

(3) عن جابر رضي الله عنه أن النبي هة استلم الحجر فقبله» واستلم الركن اليماني فقبل 
يده. ولم يعمل به الإمام مالك لضعفه . 

)4( اعترض على المصنف رحمه الله في کون ظاهر كلامه أنه يجمع , بين التكبير والاستلام» 
اعتماداً منه على ظاهر تهذيب البرادعي ونصه: «وإذا دخل لخدف ان يبتدىء 
باستلام الحجر الأسود بفيه إن قدرء وإلا لمسه بيده ثم وضعها على فيه من غير تقبيل 
فإن لم يصل كبر إذا حاذاه ثم يمضي يطوف ولا يقف وكلما مرّ به إن شاء استلم أو 
ترك» ولا يقبل اليماني بفيه» ولكن يلمسه بيده ثم يضعها على فيه من غير تقبيل» فإن 
لم حطع ارحام كر ونضى اه 

(5) قال أبو الطفيل: «رأيت رسول الله يي يطوف بالبيت ويستلم الحجر بمحجن معه 
ويقبل المججن» رواه مسلم (1275) في الحج» باب: جواز الطواف على بعير وغيره» ‏ 
وأخرجه النسائي (233/5). باب استلام الركن بالمحجن» من طريق ابن عباس . 
وانظر: (فتح الباري : 473/3) . 
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الكَالتة : الدّعَاءٌ ولش تساو ابن حَبِيب : الله » والله أ اللهم 
إيمانآ بك وتصديقاً بكتابك ووفاء بعهدك» واتباعاً لسْنّة نيك محمد کل وأنكرّة 


مالك للعملٍ؛ وفي كراهة ا قولان. 


الوَابعة : ا ا ا ء في القَلائة الأول 
في طوافٍ القدوم وكان يقولٌ إِنْ قَرْبَ أعاد ثم فخقف” “. وأمًا طوافٌ الإفاضة 
للمراهق لخود وطوافٌ المحرم من التنعيم وشبهه - فثالثها : المشهور : 
وه دونه IL‏ وفي الرَمَل بالمريض والصّبيٌ قولان» ومتى زوجم 
رك والطائفٌ بصي عنهما - ثالثها: المشهور لا يجزىء عنهماء ويُجزىء 
السعي عنهما الفاق ولو حمل صَبِيّينَ فيهما أَجْرَاً ولم يَكْرَهْ مالك العلّوافَ 
ِالتَعْليْنِ والحميْن بخلاف دخول البيت وفي منبر النَِّي بي والحجر كالطُوافٍ < 
على المشهور . 

السعي : 

وإذا فرغ من ركعتي الطواف اراح إلى السّعي]") فاستلم الحجرٌ وخرج من 
باب الصَّفًا فرقى عليها حنَّى دو الث إن قَدَرّ لرا إن خلا فيدعوان» 
وفي رفع اليدين راغباً أو راهباً: قولان» وتزك الڙفع في كل شيء اح إليه غير 
ابتداء الصّلاة ة ثمّ يَمْشِي إلى المروة ويَْقَى عليها ويدعو الل ويُسْرِعٌ الوجال 
لا النساءُ فوق الرَمَل في بطن المسيل وهو ما , بين الميلين الأخضرَينِ ثم يرجع 
كلك إلى الها عا يكل رأة المروة ولو يدا بالمروة الغاة: 


(1) قال القرافى: من سنن الطواف الدعاء . 
الع انيه شي مؤقت واستحب في شرح العمدة أن يطوف بالباقيات الصالحات . 
(2) هو الإسراع في المشي دون الجري مع هز الكتفين» وتقارب الخطا. 
(4) في (م): ثم خمفه. 
(5) زيادة في (م). 
(6) زيادة بهامش (م). 
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و هيئاثة من : 


تَقَبيلٍ الحجرء والتّرقفي» والدّعاءٌ والإسراع ق ووقوعه بعل طواف 
خوط وقيل : بعد طوافٍ واجب» وفيها: ينوي فرضيّته و أعاد فان رج 
وتباعد وجامع ام وعليه الدّمُ فان تباعد فکتباعد الرَكعتيّن› فان فدّقه 
تفريقاً متفاحشاً ففي ابتداءِ الطّوافٍ لهُ: قولانِء وقال این حبيب(1): ا 
أهُدَى. ونْهِيَ عن الؤكُوب لير عذرٍ شد النّهي فن تركّهُ محرمٌ بحجّ من الحل 
غير مراهق ولا حائض ولا ناس ان طواف الإفاضة. فالدم على الأشهر فان 
تركَهُ إلى طواف الوداع ففي الإجزاءِ فيجبُ الدَمُ: قولانِ» فإِنْ تَركَهُ أو شوطاً من 
في حجَّة أو عَمْرَةَ صحيحين أو فاسدَيْن رجع إليه من بَلَدهِ؛ E,‏ 
الصّلاة . ظ 


وفي الح ثلاث خطبٍ في الكابع بعد صَلاة اهر واحدةٌ لا جل في 
ااا على الور وفي يوم عرفة بعد الرّوال وا ويجلسٌ في وسطها 
ويُؤَدّنُ المُؤدّنُ وهو فيهاء وقيل: بعد 2 رل و امن 
ا قبل أن يأتي وال نان مقط > فقال: ما أظتهم يفعلولَ 
هذاء ثم يُصَلَي E A:‏ وقصرأء وجمع ٣‏ بعرفة والمُزدلفة 
بأَذَانٍ وإقامَةَ 04 صلاة وفي الأذان للعصر : قولان» دم د أهل عرف وخطية 
للحادي عه عش بمنّى بعد صلا هر كالأولى» ويد م أهل مئى . ويََكُرٌ في كل 
خطبة ما يفعل إلى الأخرى. والصّلوات سي ولو وافقّثْ جُمُعَة» ويُصَلَْيها 
المُتْمْرِدُ أيضاً جمعاً وقصراًء ويَخْرْجٌ إلى مى يوم التّروية وهو التَّامن0 بمقدارٍ 
ما يُدْرِكُ بها الظّهرَ يُصلَّي الصَّلواتٍ لوقتها قصراً ويبيث بها“ ولا دم في تركهء 
نة التقدة© إلى مى قبلَ ذلك أو التَّقَدُمُ إلى عرفةً قبل يومهاء وكذلك تقدَّمُ 


)1( في (م): محمد . 
)2( في (م): الحادي عشر 
(3) الثامن من ذي الحجة. 
(4) المبيت بمنى سنه من سنن الحج 1 
(5) في (م): وكره القدوم. 
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الآبنية: ويغدرٌ منها بعد طلوع الشّمْسٍ إلى عرفة؛ ثم يقفُ بها بعد الخطية 
والصلاة» ووقوفه طاهراً مُتَوَضْئاً أفضل ؛ ويدعو إلى الغروب» والوْكوبُ 
أفضلٌ © نُه القيامُ > ولا يجلبٌ إلا لكلال» والواجبٌ من الوقوف الوكنيٌ أدنى 
حضور في جزءِ من من اليل وجُزءٍ من عرقّة حيث شاءَ سوى بطن عرته ووقف 
مالكٌ: أن لو وقفٌ في المسجد» وفيه لأصحابه : قولانٍ» وکره ا وإنّما 

حدث7" بعد بني هاشم بعشرٍ سنين» ويقال : إِنَّ الحائط القبْلي على حد عرنة. 
وفي اشتر قاط الوقوفٍ : قولان» وفي المار: قولان» وفي اشتراط علمه بعرفة: 
قولان» وفي المُعْمَى عليه قبل الزّوالٍ والجاهل بها - ثالثها: لابن القاسم 
لا ُجُزیءُ الاد والوقتٌ باتي إلى طلوع الفجر. ولو ْمَأ الإحرام فيها أجْرَم 
فلو قوب منها قُربَ الفجر فَذكَرَ صلاة يي لها ففق محمّدٌ بين قزبه جذاً 
وغيره» وفرّق ابن بينَ المكّي والافاقيّ» وقيلَ: يُصَلَّي إيماة» ولو 
وقع الخطاً في يوم عرفة ففي الإجزاءء قولان» واو ُن الان 
لا يُجزى2. والعاشرٌ يجزىء وعليه فقهاءٌ الأمصار (رضي الله “غنهم ): ويفيض 
بعد الغؤوب إلى مُزدلفة فيبيت بهاء ويكره المرورٌ بغير بين المأزمينء ول 
بها المغرب والعشاءَ جمعاً وقصراء وَيِدِم أهلْ مُرْدَلِمَةَ ومن لم يقفئ إلا بعد دَفع 
الإمام صلّى كل صلاة لوقتهاء وقيل: م يرج قبلَ الثّلثِ أو الصف على 
القولين» وأمًا م وقفَ وعجرٌ جمعَهُمًا بعد الشَّمَقِ حيث كان» فلو قَدّمَهُمَا 
قبلها0© أعاد العشاءة» وفي إعادّة المغرب في الوقت: قولانٍ لابن القاسم 
وانوي تنيت ر فلو لم ينز بها فالدم على الأشهّر فلو دفع قبل 
الفجرٍ فلا دَمّ ويزتحلٌ بعد َلةِ الصُبْحِ مغلا م يقف قليلة عند المشعر 


(1) لأن النبي ية وقف حتى غربت الشمس» وقال: «خذوا عني مناسككم» ‏ وليجمع بين 
) الليل والنهار وإلا عليه دم. 

(2) لقول مالك - رحمه الله - لما سئل عن نزول الراكب: «بل يقف راکبا إلا أن يكون به أو 

بدابته علة فالله أعذر بالعذر). 

)3( في (م): أحد 

(4) في (م): يرح. 

)5( في (م): قبلها. 
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الحرام» مكبر ويدعو ولا وقوفٌ بعد الإسفار” ولا قبل أن بلي الصّبح. 
وواسِمٌ للنّساءِ والصَّبِيانٍ أن يتقدَّمُوا أو يتأَخّدواء ٿم سرغ في وادي محر ثُمَ 
بتي متّى فيرمي بعد طلوع الشّمْسٍ قبل وضع رحله راكبا أو ماشيا على حال 
سيع حصيات في جمرة العقية يکر aS‏ لع يعاو ا 
قطن :فلو لت بد طا إلى الزوال واا جل ول ما فعلة 2م 
افد ووطىء وغرو» قاو قم العا على ارتي ادي عل لاع ول ا 
فدية على الأصحٌ» ثم يأتي مكة للإفاضة وكره أن يسمّى طوافٌ الرّيارةء أو 
يقال زرا قبرة کل وهو أولى من التأخير فان أخحر طواف الإفاضة والسّعي بعدما 
انصرف من منّى يام فليطفٌ وليهدء ثم يعودُ إلى منّى للمبيت» وشا 


(1) لحديث جابر رضي الله عنه: «أن رسول الله ية لما أتى المزدلفة صلى ا 
والعشاء ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر. ثم ركب القصواء» حتى 
المشعر الحرام. ولم يزل واقفاً بها يدعو حتى أسفر جداً ثم دفع قبل طلوع 0 
رواه مسلم (1218) في الحج› باب حجة النبي ى وابن ¿ أبي شيبة في مصنفه 
(381-377) وابن حبان (3944/9) وأبو داود (1905/3) كتاب المناسك» باب: صفة 
حجة النبي َيه وفي المدونة: ولا يقف أحد بالمشعر إلى طلوع الشمس أو الإسفارء 
ولكن يركعون قبل ذلك 

(2) هو واد بين مزدلفة وعرفة. 

(3) جاء في المدونة: ويكبر مع كل حصاة. فإن لم يكبر أجزأه. اه. وذهب قوم إلى أن 
التكبير هو الواجب في الجمارء وإنما جعل الرمي حفظأ لعدده كالتسبيح بالحصى. 
فالدم عندهم بترك التكبير لا بترك الرمي . 

(4) والحلق للرجال أفضل لحديث ابن عمر قال: قال رسول الله كلِ: «اللهم ارحم 
المحلقين) . قالوا: والمقصرين» ثم قال: «والمقصرين» أخرجه NE‏ 
الحج: باب الحلق والتقصير عند الإحلال» وأحمد (79/2) وأبو داود (1979) في 
المناسك: باب الحلق والتقصير» والترمذي (913) في الحج: باب ما جاء في الحلق 
والتقصير» وابن ماجه (3043) في المناسك: باب الحلق» وابن خزيمة (2929), 
والموطأ (901). باب الحلاق. E‏ خصون قالت سمعت النبي ييا 
فى حجة الوداع دعا للمحلقين : ثلاثاً ثلاثا وللمقصرين واحدة) مسلم )1301( )317( في 
الحج: باب تفضل الحلق على التقصير وجواز التقصير. 

(5) لقوله تعالى: « وَلمَطْوَوا ايت ألمي يق . 
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لات ليال والمُعَجلُ ليلتين برمي كلّ يوم بعد يوم الُخر إحدى وعشرين حصا 
مث حَصَّى الخذفِ» واا أولى من كسرهاء من حیث شا 
ويكرهٌ ما رمي به» قال ابن القاسم : سقطث مني حصاة فلم أعرفهًا فأحذث 
حصاةً فرميْتُ بها فقال لي مالك إل لمكروة ولا أدري عليكَ شيئاً سبعاً في 
كل جمرة حصاةً بعد حصاة متتابعة بالتُكبيرٍ ماشياء فلو رمى أكثر اعت بوا رن , 
فذلك بع الول بغرن ا A‏ : تسع 5 و اريغون + وط کونه 
حجراً. رمیا على الجمرة أو ومع حصاهاء فلو وضعة لم بُجزه» وكذلك لو 
وقعث على محمل ونحوه فوقفث فنفضها غيرٌةٌ لم يُجَزْهِ؛ والعاجز يستنيبٌ وعليه 
لدم بخلافٍ صغيرٍ لا يُحْسِنُ الوَميّ فيُرمى عند ولا دې فن لم يرم عنه» ا 
يرم من يُحْسِنٌ فالدّمٌ على من أحجهُمًا فإن صح َل الفواتٍ صارً كالنّاسِي» [فإد 
طن أنَهُ يَقْدِرٌ في أثناء الوقتٍ ففي استنابته: قولان]“ ويبدَأ بالجمرة التي تي 
مسجد مى فيرميها من فوقها ثم يتقدمْ أمامها فيستقبل الكعبة. وفي رفع يديو 
قولان» وضعّفٌ مالك رفع اليدينِ في جميع المشاعر؛ والاستسقاء» وقد ريءَ 
[رافعآ](©© يديه في الاستسقاءِ وقد جعل طا إلى الأرض» وقال: إن كان 
الرَفْع فهكذاء ويكبرٌ ديعلل ويحمد الله تعالى ويْصَلّي على النبيّ يا ويدعو 
بمقدار إسراع سورة البقرة ثم يسني بالوشطى كذلك؛ إلا أنَّ وقوفه أمامها ذات 
ّمل تم ّت بجمرة العقبة كذلك إل له برميها من أسفلها“ في بطن الوادي 
ولا يقفٌ للذعَاء فتلك السّنّة ود :و الحا يمت 55 الله تعالى ونا ر 
وأهلٌ مكّةَ في التعجيل كغيرهمْ على الأصح. ورميمٌ اللّالثِ» ومبيث ليلته ساقط 

عن المتعجل» وقال ابن حبیب : يزمي عقيبَ رميه في الٿاني› وقد قال مالك : 
لا يُعجبني لإمام الحاجٌ أن يتعجَّلَ» واا غ ت الم :فى الا فلا يتعجل ؛ 


(1) عبارة (م): ولا أرى. 
(2) ما بین حاصرتين زيادة بهامش (م). 
)3( في (س) : : واضعاً» ولعل الصواب ما 
(4) قال مالك: يرميها من ل أن يرميها من فوقهاء وقد 
فعله عمر لزحام» ثم رجع الإمام مالك فقال: لا يرميها إلا من أسفلها فإن فعل 
فليستغفر الله . 
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1 7 .)1 2 
وارخص لل زعا أن بتضرفو] بعد جمرة يوم النّحرِ ويأتون الثه رفون 
لليومين» وقد قال محمد : : ويرمونً باللَيلٍ. 


وللڙمي: وقت أداءِ» وقضاء. وفوات» فأداءُ جمرة العقبة يوم م النَحْرِ من 
طلوع الفجرٍ إلى الغروب. وَاللَيْلٌ قضاءٌ لا أداءٌ على المشهور فلو رمى قبل 
الفجر أعاد وكذلك التسَاءٌ لارا واف من طلوع الاش إلى الزّوالء 
وأمّا غيدُها فمنّ الزَّوالٍ إلى الغروب» ف في اليل : القولان» وأفضلة عقيبٌ 
الرّوال» والقضاء ء في الجميع إلى آخر الرابم» وإلاّ فاتَ ولا قضاءَ للرّابع. وقال 
البَاجيٌ : قضاة كل بوم ایت فمی بدأ بالحائزة أى المي وما مدعا في 
يومهاء وأعادهاء ولا ُعید ما بينهما كما في الصَّلاة وإذا : عن الأول أو 
الوسطى أعاد ما بعدها على المشهورء. فلو كانث حصاة لا كتفي برمي حصاة 
على المشهورء وثالثها: إن كان يوم القضاء اكتفى©, وعلى المشهور إذا لم 
يذكر موضعها أعاد جمراتٍ اليوم كلها إلا الأولىء فإنّه تزه حصاة على 
المشهورٍ ورجع عنه. افقال : والأولى: وفيها: وروی بحسن جس د دی 
بومه اعد بالخمس الأول خاصّة وكمّلَ ولا شيء عليه» ولو رى كل جمرة بسبع 
2 عنه وعن صَبِيّ أجزاً ولو كانث حصاة حصاة على المشهورء وفي ترك 
ات ا eg‏ على المشهور . 


(1) في (م): للرعاء ‏ في الموطأ: «إن رسول الله ية أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة 

خارجين عن منى» (935) كناب الحج . باب الرخصة في رمي الجمار ومن طريق مالك 

أخر جه أحمد (450/5). والدارمي (62-61/2). والبخاري في التاريخ الكبير (488/6). 

وأبو داود في الحج (1975) باب رمي الجمار. والترمذي (955) باب ما جاء في 

الرخصة للرعاء أن يرموا يوماً ويدعوا يومأء والنسائي (273/5) في مناسك الحج باب 

رمي الرعاء» وفي الكبرى على ما في «تحفة 00 (226/4)» وابن ماجه (3037) 

في الحج. باب تأخير رمي الجمارء من عذرء وأبو يعلى (315/2)ء وابن خزيمة 
(2979-2975) و اا (478/1( والبيهقي في السنن (150/5). والبغوي (1970). 
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وللحجٌ تحزّلون!1 : 
أحدهما: يرمي جمرة العقبة وهو ما عدا النّساءً والصَّيْدِ CN‏ 
فلو تَطَيّبَ فلا فِذيَة َةَ على المشهور والجلاق أو التَقْصِيدْ تحَلّلٌ ونْسَكء والحلق 
بوم الّخْرٍ بمّى أفضلٌ ولو أَخَرَهُ حى بلغ بَلَدَهُ حَلَنَ وأهدى» فإن وطىءَ قبل 
فعله أَهْدَى بخلاف الصَّيْدِ؛ [والاخ9: بطواف الإفاضة» وهو مما بتي إن 
۰ لى ٩)۶‏ قبل الحاتي فعليو هذي بخلاف لصتو فل الور 
ييه سك الحلق إلا بجميع الرَأس» وال مُعْنِ [يکفي] وهو ا 
ر سئه في الوَجُلٍ أن ِجُرَهُ من قرب أصولهء وأقلّهُ أن ياح من جميع 
الشعر» إن تست على بش قم على ازو فان لم يُمكن لتصميغ أو 
يسارّة أو عدم تعيّن نعيّنَ الحَلق؛ وقال ذ فى العراء” تأخذ بقدر الأَنْمُلة أو فوقهاء أو 
دوتهًا قلياك(8) e‏ قل ل ومن رجع من مئى نزلَ بأنطح مگ 
حيث المقبرة فبُصلي فيه أربع صلواتٍ ثم يَدْحْلُ مك بعد العشاء ووسّمَ مالك 
لمن لا د الى يو قو وك اتير يدير TD‏ 
و 7 ويُسمّى طواف الصَّدْرِءِ ولا يرجم في خروجه القَهْقَرَى0!' حر 


(1) أحدهما: التحلل الأصغرء وهي رمي جمرة العقبة بمنى يوم النحرء ويباح به لبس 
المخيط» وإماطة الأذى وغيره ما عدا قتل الصيد والنساء. 
والثاني : التحلل الأكبرء وهو طواف الإفاضةء ويباح معه جميع المحظورات 

(2) عبارة (م): برمي العقبة. 

)03( لحديث أبي هريرة وأم حصين» وقد تقدما. 

(4) أي: التحلل الأكبر . 

(5) ما بين حاصرتين ليس في الأصل وهو في (م). 

)6( زيادة في (م). 

(7) حكى اللخمي أن الحلق للمرأة ممنوع؛ لأنه مثلة بها. 

(8) ليس في ذلك حدّ معلوم عند الإمام مالك وقال صاحب المناسك (ابن فرحون) : 
ولا بد أن تعم المرأة الشعر كله طويله وقصيره بالتقصير. 

(9) في الموطأ: «آخر النسك الطواف بالبيت» (829). كتاب الحج باب وداع البيت. 
وهو طواف مستحب لا دم على تاركه . 

(10) لا يُرجَعُ في الخروج القهقرى؛ لأنه خلاف السنة ولا أصل له في الشرع . 
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عبداً ذكراً أو أنثى» صغيراً أو كبيراً. ولو عوج بعدَهُ على شَغْلٍ خفيفٍ من بيع أو 
شراءِ أو غيرهما لم يده أمّا لو أقام ولو بعض يوم آعاد ولو بر به الكَرِي إلى 
ذي طُوَى فأقام يومَهُ وليلتَهُ لم يرجع وإن كانّ من مكّة ويرجع للوداع ما لم 
بعد ورد له عمَدُ رضي الله عنه من مد الظهّران» ولا دم في تركه. ويكفي 
طوافٌ العَمْرَة والإفاضة إذا خرّحَّ من د ومن خرج ليعتمرَ من نحو 
الجحفَةء ودع بخلافٍ نحو العم ويُحْبَنُ الكَريُ على الحائضٍ والنّمْسَاء 
للإفاضة لا للوداع ما يُحْكُمٌ فيه بحيضهاء وقيل كان ذلك في الان فأمًا الان 


ا 


و١‎ 


المحظورٌ المفسد: 

الجمّاغٌ رو مد قز الاقرف2!1 مرج اللا ادى .لجماعاء 
والنّسِيانُ عندنا كالعَمْدٍ فَإِنْ وقع بعدّهُ» وقبل طواف الإفاضة ورمي الجمرة أو 
إحداهمًا ‏ فثالثها: المشهورٌ إِنْ كان قبلهما معا في يوم النّحْرِء أو قبلهُ فسد. 
وإلاّ فلاء وإذا لم يفشا - فإ كان قبل الإفاضة أو بعدها © أو ركعي الطّواف 
اہی بهما معا ثم عليه عُمْرَةٌ ومَديٌ بعد يام مّى » وقيل : هدي وإنْ كان بعد 
الطُوافٍ وقبل الوَّمي فَهَدْيٌ لا عمْرَة على المشهور. وقيلَ: وَعْمْرَة» وعليه هدي 
آخرٌ إن فات الر مي» وفي قضاءِ القضاء لكر ا قولان لابن القاسم 
ومحمّد» والمتهور: أن لا قضاءَ في قضاءِ رمضان» ويفسدٌ العمرة ة أيضاً إذا وقع 
قبل الؤكوع. ويجبُ القضاءٌ والهِّدْيُ وأمًا قبلَ الحَلق فينجَيدُ بالهدي على 
المشهور ويَنْحَرْ في القضاء على المشهور فيهماء والجماغ والمَنِينٌّ في الإفساد 
على نحو موجب الكمارة في رمضان» وإذا لم يفسد فالهدي لوخي وروى 
أشهبُ من تَدذَكْرَ أهلّهُ حى أنْرَلَ فَهَدْيّ فقطء وإذا قضى فارق من أفسَدَ معة 
الحج من زوج أو أَمَةٍ من حين الإحرام إلى التَحَلّلٍ: ومن أَكْرَمَهَا وهي مُحْرِمَةُ 
ا غنيك د ويجبٌ المُضيٌ في الفاسدٍء والقضاء 


(1) الوطء يفسد الحج قبل الوقوف مطلقاء وقبل التحلل الأصغر على المشهورء وأما 
بعدهما فغير مفسد وعليه الهدي 
(2) في (م): بعضها. 
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على الفورٍ في قابل تطوّعاً كان أو فرضاء فإن لم يُيِمّهُ ثمّ أحرمً للقضاء ء في سنة 
أخرى فهو على ما أفسد. ولا يقَمُ قضاؤًة إلا في ثالثو ولا د بقع قضاء التطوّع عن 
الواجب ولا ُرَاعَى زمان إحرام القضاء ويْرَاعَى الميقاث لن كان ال غي وان 
تاه فم وتَوَاعَى صفتة و :.إفراد وتمتّع . وقران» ويجزىء التَّمَنَمْ عن 
الإفْرَادِ وعكسّة وقيل : والقران عن الإفْرَاد وَهَدْيُ القران التكن a‏ 
ا و البح ولا وو إلى ااا ولا يُونَّدَُ الحج على 
العمرة الفاسدة على المشهور. ومن أفسد قارناً : ثم فاته الحجّ فقال ابن القاسم : 
عليه أربع هدايا إذا قضى . وقال أَصْبَعْ : عليه ثلاثة وهو الصّحيح, 0 
مو بعل مدَّة واحدة أو نساء فهديّ واح بخلافِ الصَّيدٍ وغيره. ولو أفسدَ ثم 

جلك وتطكت تالا أو جاهلاً ففديةٌ واحدة بخلافٍ الصَّيدٍ وبخلافٍ امد 
ويْكْرَهُ مقدّماتُ الجماع كالقبلة والمباشرة للذة والغمُزة وشبهها. 


وفي وجوب الهدي : قولان» وروي ۰ من فل فليهد فان الد بخيره فأحَتٌ 
إلا ب ویر أن يرى ذراعَيُها لا شعرهاء وِيْكْرَهُ أن يحملها في 
المحمل»› ولذلك اتُخِذّتٍ الكلالم؛ ولا بأمن بالميْيَا في أَمُورَهِنٌ. 


المحظور المَنْجَبرُ : 


٠‏ ما تَحْصّل به الوَفاهِية من: لباس مخيط وشبهه› وتطيّب» وترَيُن وإزالة 
شعْثِ» ويحرمٌ على الوّجلٍ لباس ا باعتبار الخياطة : والنّسج والتّلبيل 


(1) في (م): أكره . 

(2) لقوله عليه الصلاة والسلام: «لايلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات 
ولا البرانس ولا الخفاف. إلا أحدٌ لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من 
الكعبين» أخرجه البخاري (1542) في الحج» باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» 
(5803) في اللباس: باب البرانس» ومسلم (1177) في الحج: باب ما يباح للمحرم 
بحج أو عمرة وما لا يباح» وأبو داود (1824) في المناسك: باب ما يلبس المحرم» 
والنسائي : (134-131/5) في مناسك الحج: باب النهي عن لبس القميص في الإحرام» 
و(143-133/5) باب النهي عن لبس البرانس في الإحرام» وابن ماجه (2929) في 
المناسك. باب ما يلبس المحرم من الثياب» و(2932) باب السراويل والخفين للمحرم 
إذا لم يجد إزاراً أو نعلين ومالك (717) باب لبس الثياب المصبغة في الإحرام. = 
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لد واللاد ل والررٌ َالتّخَلّل والعقد فال ولو ارتدى بقميص أو 
جب جازء وفي القباءِ - وإِنْ لم يُذخلْ كُمَا ولا زرا -: الفديةء وجميع الألوانٍ 
واسع إل المُحَضْفرَ 0 للؤجال والنّساءِء والمصبوغ بالزعفران والوزس' '. 
ولو عل وبق أثرُةُ بخلافٍ المُورّدِ والمُمَشّق© لا غيره على المشهور وكرة 
للإجال: في عير الاخرام. ويحرمٌ على الوّجل أن يُعْطي رأسَهُ لا وَجْهَهُ على 
المشهور بم د شاا وفيها : لما جاءَ عن عثمان رضي الله عنه أنه غطّى ما 
دول و '» وتطاوّل» ويجوز توسشده وستره بيده من شمَس وغيره. وحمل 
عليه مالا پد Pe‏ فان حَمَلَ لِغيْرِه أو للتجارة 
فالفدية» قال شيت : إلا أنْ يكون عَيْشْهُ ذلك ويجورٌ استظلاله بالبناء والأخبية 
ا بثبت » وفي الاستظلال بشيءٍ على المخملٍ وهو فيه بأعْوادٍ أو 
الاستظلالٍ بثوب في عصا: ولان اقا لو اشتظل بطل جانبها ماقرا أو نازلا 
جار ولا فدية» ويجورٌ أن يَشْدَّ منْطقَته إلى جلده لنفقة نفسه لا لغيره وله أن 
يُضيف نفقةً غيره فإن شدّها لا لذلك أو شدّها على إِزَارِهِ فَالفِديَه . فإِنْ شدَهًا في 
عضده أو فخذه فمكرو* ولا فِذيّة على المشهورء والاحتزامٌ للعمل جاز 


= و(716) باب ماينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام . 

(1) لقوله عليه الصلاة والسلام: «. . . ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه زعفران أو ورس» 
(انظر فتح الباري: 401/3) . 
وفي المدونة: «قلت لابن القاسم: أيّ الصبغ كان يكرهه مالك (قال) الورس 
والزعفران والعصفر المُمَدم (أي القوي الصبغ). 

(2) وهو المصبوغ بالمشق وهو المغرة. 

(3) في المدونة: كره مالك للمحرم أن يغطي ما فوق الذقنء ا ا 
لم جاه عن عثماث بن عفان وفي الوط عن القاسم بن محمد» أنه قال : ني 
الفرافصّة , بن عَمَيْر الحنفي : أنه رأى عثمان بن عفان بالعزج» سياف 
الموطأ (722) باب تخمير المحرم وجهه. 

(4) منعه مالك في حق النازل وجوزه عبد الملك - قال بهرام : أما في حق الراكب فلا 
ااا وفي وجوب الفدية خلاف . 

(5) وذلك لأن المنطقة من اللباس الممنوع» وإنما جازت للحاجة والضرورة فلا يقاس 
عليها غيرها. 
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ولغيره القن وفي فذية تقَلّدٍ اليف لغير ضرورة: قولان» ومن عصّبَ جره 
أو أْسَهُ ادى“ وإِنْ لصق على جوحه خرقاً كباراً افْتَدَىء ولو جعل قَطْنَةَ في 
دي أو يطاس على صُذْغَيْه لعِلةٍ افتدى. وفي الخانم ٠‏ قولان» ويَحْرَمْ على 
المَوأة تر ستو وجهها"؟ بنقاب وشنهووكفيها' ولو سر سترته بثؤؤب او من قود 
ًا من غير راط ولا إبرة ونحومالة "جار قال : وما عَلِمْتٌ رَأيَهُ في تجافيه أو 
إصابتهء وَيَكْرمٌ على الوَّجِلٍ لسن الخقينء والقمَازيْن فإِنْ عدم e‏ أد 
رجدعما غا مهتا سل منّ الكَخْبينء وللمرأة لبس الحفينِ؛ 

الََارَيْنٍ : الفَذْيةُ على المشهور؛ ويَخْرم EAE‏ وجب الفذية ا 
مؤنَئه 0 والورس والكافور والمسك» وفي مسّه ولم علق أو إزالته 
سَرِيعاً : قولان» ولا يتَطيّبُ قَبْلَهُ بما يبقَى بعد رائحتف ويره شم الرّيحانٍ 
والورد والياسمين وشبهه من غير المؤلّثٍ ولا فدية” ا ا 


مر 


ا شمه افتّدی» آنا لو حصت الوَجُلٌ أ a‏ صْبْعَدُ من جرح بِرُفعَةٍ صغيرة فلا فدية؛ 


)2( ال من مذهب مالك ` منعه ؟ لأنه اشتبه بالاحاطة بالأصبع _ أفاده اللخمي 
وابن رشد. | 

(3) فإن سترت وجهها فعليها الفدية. TET‏ 
لف 


(4) فإن لسبت القفازين فعليها الفدية على المشهور خلافاً لابن حبيب. 

)5( ا O‏ فون ارا سناد 

)6( ة: تخالف المرأة الرجل في عشرة أشياء في الحج : في تغطية الرأس» وفي حلقه› 
وفي لبس المخيط» وفي لبس الخفين» وفي عدم رفع الصوت بالتلبية» وفي الرمل في 
الطواف». وفي الخبب في السعي بين الصفا والمروة» وفي الوقوف بعرفة. والركوب 
والقيام أفضل للرجل والقعود أفضل للنساء. وفي البعد عن البيت في الطواف والقرب 
منه أفضل للرجال والبعد منه أفضل للنساء» وفي الارتقاء على الصفا والمروة. 
وأضاف البعض : وفي ركوب البحر والمشي من المكان البعيد» فيكره ذلك للنساء ولو 
قدرن» ويجب على الرجل إذا قدرء وفي أنها يشترط في حقها زوج أو محرم أو رفقة 
مأمونة . 

)7( شم مطلق الطيب منهي عنه ولا فدية في مذكره ولو بمسه - أفاده ابن حبيب . 
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واستخفٌ ما يصيبٌ من خلوق الكعبة. وهو مخيّرٌ في نزع اليسيرء ولا تخل 
الكعدة ام الحجّ. ويقام ارين من المسعى فيهاء وفي الفدية ة في أكلٍ 
ما لط بالطّيبٍ من غيرٍ طبخ : روايتانِ» وفي الخبيص المُرَعْفَر إن م سبع القم: 
قولان» ولو بَطْلَثْ رائحة اليب لم : 0 التّمادي في المکٹ بمكانٍ يعبق 
فيه ري الطيب» لا فديةً في حمل قارورة مك مصَممَةٍ الوأس ونحوهاء وفمل 
العمدٍ والسَّهُوء والضرورة والجهل في الفدية سواء إلا في حرج عام كما لو 
غطى رأسَة نائماً أو ألقَتٍ الرّيحُ الطَّبُ عليه فلو تراض في إزالَِه لمم ولو ألقاة 
غيرُهُ عليه فكذلك» وتَلَرّم المُلقِي حيثٌ لا يلرم مه ولكن بغيرٍ الصّيّام فن لم يجذ 
افتدى المخرم . 


وفي وجوبه: قولانِ» ویب بالكل ما لم يَفتدٍ 2 شاو ورم م تزجيل 
الرأس واللحية بالدهن بعد الإحرام ل بخلاف كله والأضلم وغيدةٌ 
سواءء فان دهن يديه أو را لعلة ة بغير طيب فلا فديةع وإلآ فالفدية» وفي 
إزالة ا ت الفديةٌ وفي مجرّد الك قولان. وفي عسل رأسه بسدر أو 
خَطْمِيٌ الفدية SE‏ 0 بالخْرص ونحوه» وفي الكخل الط الفدية 
على الأشهر. وغيرٌ المُليَب إِنْ كان لضرورة من حوٌ أو غيره فلا فدية) وان 
كان لزينة فالفدية» وقيل: إلا في الرجل› E‏ الحليّ والخز والخريرء 
ويحرمٌ الحلق والقلم, وإباتة الشعر مطلقاً بخلاف الحجامّة» وإن كُرِهَتْ إل 
لضرورة» وأمًا التُّساقط بالتَخليل : فى الوضيوغ والغشل . وا كات أو اه 
في أنفه فلا فدية) ولا يغمسٌ راا فى الماة ١‏ خيفة قل الدّوابٌء وجا( أن 


)1( في (م): تبعه . 
(2) في الموطأ: قال مالك: «لا بأس أن يدَّهنَ الرجل بدهن ليس فيه طيب قبل أن يحرم. 
- وقبل أن يفيض من منى بعد رمي الجمرة». (731)ء» كتاب الحجء. باب ما جاء في 
الطيب في الحج . ) 
(3) المذهب: إن كان لضرورة فهو جائزء وإن كان لغير ضرورة فثلاثة أقوال: مشهورها: 
وجوب الفدية على الرجل والمرأة. 
(4) قال مالك: ليس عليه في ذلك كله شيء وهذا خفيف ولا بد للناس منه. 
)5( في (م): أجاز ظ 
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E‏ بيع eS‏ ج ية داه إللً في جنابة فيغسلُ بالماء وحده. 
وکل افده غل ها در E let‏ و ا 
الشَّارب» ونتف الإبطء أا لو نتف شعرَةٌ أو شعراتٍ أو قتل قملةٌ أو قملاتٍ [أو 
جَرَادَة]1" أطْمَم حفنة بيدٍ واحدة» وكذلك لو طرحها بخلاف البُوِعْوثِ والقَرَاد 
ونحوه» وفي تقريد ر بطم على المشهور بخلاف ا ونحوه» ولم 
بحدّ مالك فيما دونَ إماطَة الى [أكثر من حفنةٍ ولم قلمّ ظَفْراً واحداً لإماطة 
الأدّى]0© افتدى, وإلاّ فحفتة أمًا لو انكسر ظَفْدْهُ لَه ولا شيءَ عليه ولو فعل 
الحلالٌ بالحرام ما يوجبٌ الفدية ذه فعلى المحرم» ITT‏ 
الحلال» وإ حلق مُحْرِمٌ راس ع حلال» فقال مالك : يعتدى» وقال ابن القاسم : 
حفنة لمكان الدّواتٌء Ss‏ ولو حجم مُحْرِمٌ محرماً 
06 موضع المحاجم فالفدية ةٌ على المحجوم وعلى الحالق حفنة لمكانٍ 
الراب فان ا الا :دوا فلا كتى عليه ,وض لب وت وحن وق في 
فور ففديةٌ تُجزيه على المشهور» و 
اليوم واليسرى غداً ولو تداوى لقَرْحة ِمُطَيبِ(5) اا فكذلك إل أن ينوي 
التُكرارٌ ففديةٌ وإن تراضىء, أمّا لو تداوى لمح رى تعددت: ولو لسن 
َبَمَاتِ فكذلك» ولو قدّم التّوبَ ثم لبس السّراويل 4 بان ا :ولو 
عك الأمر وتراى تعد ّم حت تج الفدية بلبسي أو حف في اتنا 
من حر أو برد داوم كاليوم فان نزعه مكاته فلا فذَيّة ولا إل على.دئ عذر من 
مرض أو حر أو برد وعليه القدية ويحرمٌ بكل من الإِخْرَامٍ للحج أو للعفرة 
صيد© البو كله مأكولاً أو غير مانا أو يره مملوكا أو مباحآ فرخاً أو بيضاً 
واستثنى» الفأرَةٌ والعقرب والحَيّةٌ والغرابُ والجدأة والكَلْبُ العقورٌ وهو الأسد 


(1) زيادة في (م). 

(2) وذلك بأن يزيل عنه القراد. فعليه أن يطعم حفنة من طعام بيد واحدة. 
(3) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(4) والحفنة كف واحدة كما قال الإمام مالك. 

(5) في (م): بطيب. 

)6( في (م): مصيد. 
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و ولتحر يي كا د لق وقيل : ا ل وفي الغراب الا 
غير المُؤذييْنِ : قولانِ كصغارهما وما اذى من الطَّيرٍ [وغيره كغير هّما200), وعلى 
أن لا يقل الجميع: > ففي الجزاء: قولان. وقال أَصْبَغْ : E‏ 
الطير فقتله وداه بشاة» وقال ابن حبيب : E‏ و غيره على أنه كان 
نكن بغير المَثْلٍ وإلاً فلا خلاف: ويْقْتَلَ صغارٌ غيرهمًا من المستثنى» وفي 
صغار الكَلْب: قولان, ويلرَمُ الجزاءٌ بقتله بمباشرَة أو تسيب أو بقاءِ يدء 


2 
م 


وتعريضة للتَلفِ كقتله: فان تبقّنَّ لحا بجنسه بغيرٍ نقص فلا جزاء ويُنْقَصُ فيما 
بين القيمتيّن: قولان» وإِنْ شك فقولان. 


وال ى إرسال كلب» أو التقصير في إمساكه أو رباطه» أو 
E‏ والت 4 الاتمَاقَُ كما لو رآهُ الصيدٌ فزع فمات أو فو فعطبَ 

ففى الجزاء: قولان لابن القاسم وأشهب» ولو Î Û Ê A‏ أ ه بقتله 
فالجزاءً على اليد على المشهور وعلى العبدٍ أيضاً إن كان محرماً ولو نصبٌ 
شركاً أو حفر بئراً خوفاً من ذئبٍ أو سبع أو هرٌ فائمقَ ق فالجزاءٌ بخلاف فسطاطة أو 
بئر لماءِ» ولو أرسل كلبّهُ على أسدٍ فقتل صيداً فقولانٍء ولو دَلَ م على 
صيدٍ عصى» فإن قتلّ ففي الجزاء ‏ ثالثها: المشهورٌ ‏ على القاتل إن كان 
مُحْرماً» ولو رمى من الجل إلى الخرم فالجراء والعكس كذلك على المشهور ؛ 


١ O 


ا 


(1) لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أن رسول الله 5ه قال : «خمس من 
الدواب» ليس على المحرم في قتلهن جنا : الغراب» والجدأةء والعقربث» والقآرة: 
والكلب العقور» ‏ الموطأ. (799): كتاب الحج» باب ما يقتل المحرم من الدواب . 
- وعن ابن شهاب » ا اجات العو . قال مالك: في 
الكلب العقور الذي اش بقتله في الحرم: .إن کل ما عقر الناس» وعدا عليهم» 
وأخافهم» مثل الأسد والنمر والفهد والذئب. فهو الكلب العقور. وأما ما كان من 
السباع» لا يعدو مثل الضبع -. اا .والهرة: وا افع جن .السا اكلا 
يقتلهن المحرم. فإن قتله فداه. وأما ما ضر مر من الطيرء, فإن المحرم لا يقتله. إلا 
ما سمّى النبيئٌ ية : الغرابٌ والحدأة. وإن قتل المحرم شيئاً من الطير سواهماء فداه 
الموطأ (801)» باب ما يقتل المحرم من الدواب . 

(2). دة يھا ا ):. 

)3( في (م) : والستت. 
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ولو قطع السّهُمْ هواءَ [أطرافي] الحرم؛ فقال ابن القاسم : لاله ولو خط 
الكَلْتُ طرف الحرم فلا جزاء إل إذا لم يَكُنْ طريقٌ سوا ولو أرسله بقرب 
الحرم فدحَلَ ثُمّ خرج فقتل فالجزاة. وإِنْ کان بعِيداً فلا جزاءَ ولو أصابّه على 
فرع [أصله]9) في الحرم فقولان» ولو كان بيده فَأَحْرَمَ زالَ ملكهُ ووجَبَ 
el‏ © وكذلك لو كان معهٌ في الؤفقةء ما لو كان في بيتِه فأحرمٌ 
فملكه باق» والخطاً وَالّمْيَانُ كالعمدِ في الجزاء على المشهورء ولو أكلة في 
مخمصّة ضمته اھا لو عم الجزاء المسالكَ سقط الجزاءٌ بالاجتهادٍ بخلافٍ ما لو 
تقلت على جرادٍ أو ذباب أو غيره» وعلى كُلَّ من المشتركين جزاءٌ كامل فلو 
أمشكه حرم لِيرسِله فقتل د مُحْرِمٌ فعلى القاتل› ٠‏ فن قَتَلَهُ حلال» فعلى المُمْسِكِ 
ب ا ا ا : لا شيء عليهماء > فإن أمسكة للقي قله 
محرم م فشريکان» فإن قتله حلال فعلى الممسك» وما صاد المحرم أو ذبحه 
فكالميتة للحلال والحرام» ولا جزاء في أكل الميتة رلك ال وا 
المحرم ما صاد لنفسه أو لحلالٍء ERT‏ ذبح لمحرم فلا يأكلة ب 
ولا غيرةٌ» فإِنْ أكلّ المحرم م عالماًء فقال ابن القاسم : الحا وقال محمّدٌ: ! 
كانَ هو الذي صي له وقال ا : لا جزاءَ وغيد عا خط ول 5 
والدّجَاجٌ بصيدٍ فلذَلِكَ يْبحُهُ المحرم والحلالٌ بالحرم بخلافٍ الحمام وإن لم 
طز لأنّها مما يطيرء ويجوز أن يذبحَ الحلالٌ في الحرم الحَمَامَ والصَّيْدَ يُدْخِلَهُ 
من الحلّ ولا يَكْرَهْهُ إلا عطاءٌ ثم رجم» ويحرمٌ قَطَعْ ما بْب لا ما يُسْتَبَتُ في 
الحرم إلا الإذخحء © والستاء ويكره اختلافة للبهائم لمكان دَوَابَه لا رغه :ولو 


(1) في (س): طرف. 

(2) زيادة بهامش (س) و(م). 

(3) في (م): ولا ضمان. 

(4) لعموم ما جاء ذ فى الموطأ: إن رسول الله ية طلع له أحد. قال هذا جل يجيا 
ونحبه» اللهم إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم ما بين لابتيها» (1645) كتاب الجامع, 
باب ما جاء في تحريم المدينة» فيحرم بالحرم قطع ما ينبت بنفسه - وقد صرح في 
المدونة بأنه مكروه وجاء فيها: وجائز الرعي في حرم مكة وحرم المدينة في 
الح والشجرء وأكره أن يحتش في الحرم حلال أو حرام خيفة قتل الدواب = 
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نَبَتَّ يُستَنبَتُ أو بالعكس فالتَطَرُ إلى الجنس والإجَرّاء''2 في جميعه» والمدينة 
بلعنة ي الصَّيادٍ والشَّجَرِ والإجرّاء على المشهور. قال مالك 
رحمه الله : بلغني أن عمرّ [رضي الله عنة] حدَّدَ معالم الحَرَم بعد الكشْفِء وحد 
الحرم : مما يلي المدينة"“ ‏ نحو أربعة أميالٍ إلى مُنْتَهَى اويم ومنّ العراق - 
ثمانية إلى المقطعء ومن عرفة ا وممًا يلي اليمنَ سبعة إلى أضاةً ومن 
جَدّة ب رة إلى متهي الخدة: ويُعْرَفُ الحرّمٌ بأنَّ سيل الجلّ إذا جَرَى نحوهُ 


ر و ر 


وقف دونه . 
الموانع : 


منها حصر العَدوٌ والفتن» وهو م مُبِيحٌ للتَحَلُل! ونحر الهدي فينْحَرُ ويخلق 
خت كان ويرجع» وان ار حلا إلى بده حا ولا دم إلا انديسو زوالة 
فيما يدرك فيه الحج؛, وفيما كتفي , به ثلاثة أقوال : لظن والشّكُ والملمٌ»ء وروي 
ضا ينتظ, حى لو حلي لم يذْكِ الحج» وقال أشهَبُ ينتظر إلى .يوم النخرء ولو 
وقفَ وخصرٌ عن البيتِ ففيها: ا ولا يُحِلَهُ إلا الإفاضّةٌ وعليه لجميع 
فائته 4 من الْرّمي والمبيت بمزدلفة وشن هدي كما لو سي ا وفيل : 
لا هدي عليه وقال الباجي : يننظرٌ أيّامأ فإن أمكنمه الافاضة وإلا حل فان 
حُصِرَ عن عَرَفَةَ فقط لَمْ يَحِلَّ إل أن يطو ويسعى ولا يفي طواف القُدوم 
ولا هدي عليه» ولا قضاءَ على محضور ولا تسقّط الفريضة. وقال 
ابن الماجشونٍ : قط ولا يُوجِبٌ E‏ الع ) دماً خلافاً لأشهت» 


= وكذلك المحرم في الحلء فإن سلموا من قتل الدواب فلا شيء عليهم وأكره لهم 
ذلك . 

(1) في (م): ولا جزاء. 

(2) عبارة (م): من المدينة. 

(3) من أحصر بعدوٌ فله التحلل بغير هدي» ولا قضاء عليه . والأصل فيه: تحلل رسول الله 
ية في عام الحديبية لما صد هو وأصحابهء ولم يأمر أحداً منهم بالقضاء» هذا على 
القول المشهور في المذهب. انظر: الموطأ (807) كتاب الحجء باب ما جاء فيمن 
أحصر بعدوٌ. 

(4) في (م): المحصور. 
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ولا يجوز قتالٌ الحاصر مُسْلِماً كان أو كافراء ولا إِعْطَاءٌ مال لکافر"» 
ا عن العمرة كالحجٌ. وفواثُ الوقتِ بخطأ العددٍ أو لمرض أو 
غيره غير العَدَوٌ Ys‏ الت ولو أقام سئين › فيتحللُ بأفعال 2 
على إهلاله الأول ولا يعد بما فعلهُ قبل الحصْرٍء > ويعيلة من غير تجد 

إحرام» ولا يجدّد إحرامهما إل من أنشاً الح أو أردفة يي ري وله 3 
يبفى على إحرامم ع a‏ وقيل' يذل َة 0 
ا لقاب : بمضي ولا یکو Er‏ للم يتيده ب بعمْرَة» وقال 
أيضاً : لا يمضي› وقال أيضاً: يمضي ويكون متمتعا متمتعا فان كان الفوت بعد 
الإفسادٍ أو قبلهُ فلا يبقى ويتحلَّلُ بعمرة من الحل» متاك م في“ قابل» 
ظ ودم الفوات را ومتعة للفائت بخللاف المفسد وَحَكَيت بمتعدّي 
الميقات يحرم ثم يفوت أو د فأ القضاء فكالأصل. وإن 0 
المحصّر هدي حبس معه إلا أن يخاف عليه فلييعَت به فينح بمة 
ولا يجزىء هدي معه عنِ الفواتٍ بَعثه أو تر که و دم e‏ إن 


القَصَاءِ» وفى إجزائه قَبْلَهُ: قولان لابن القَاسم وأشْهّتَ وكان مالك يحففه E,‏ 
استتقَل قال ابن القايم: لو لم يُجْنهُ ما اهدي عنه بعد الموتِ» ys‏ 

فات أو فات ثمّ أفسد قبل تَحَلَلٍ العمْرَةِ أو فيها فقضاء واحد وهديان ا 
عَمْرَة التَحَلُل ولا يُفيدٌ | لمريضّ نية التَحللٍ 3 بتقدير العجز» وحبس 
الشلطان كالمرضي على المنصوص لا كالعَدَُ وثالثها : دم ا 
قال ابن القاسم : كنت عند مالكِ رحمه الله سنة خمس وسين ومَة فسَئلَ عن 

قوم انّهمُوا بدّم فَحُيِسُوا بالمدينة مُحْرِمِينَ» فقال: قدي > ومن 


07 


)1( في (م): لحاصر. 
)2( في (م): في العمرة. 
(3) عبارة (م): الوقوف. 
)4( في (م): من قابل . 
60 وفي آخر رسم حلف بطلاق امرأته من سماع ابن القاسم من كتاب الحج» سمعت 
مالكاً سئل عن محرمين خرجا إلى الحج حتى إذا كانا بالأبواء أو بالجحفة اتهما بقتل = 
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ينا 
سے سے 
2 


فيجبٌ الهدي. وقيل : کالحصر› > وليسس له منع المأذونٍ له 
TT‏ وعلى المشتري» وهو عيبٌ إلا أن يقرب 
بعد إن رت ااا يما ارم I eA‏ 
الإخراح ' وإلاّ صام بغير منع فإِنْ تعمد فلة منعُهُ وإنْ أضوٌ به في عَمَلِِ على 
المشهور. فلو أَفسَدَ ففي وجوب الإذنٍ له في القضاء : قولانٍ لأضْبَعْ وأشهبء 
ومنع الرّوج زوجته المحرمة في التو بغير إذنه كمنع العبدٍ في القولينِ› ‏ فان 
لم تقبل أَنْمَتْ وله مباشرثهًا بخلاف الفريضّة على الأصَحّ وفيها ولو للها 
من فريضة بغير إذنه فعليها القضاء. فقيل : على ظاهِره لقوله ولو أَدْنَ لها في 
-2 أجزأهَا عن الفريضة والقضاء لآنها قضث واجباً بواجب» بخلاف العبد 
فإ يدخلٌ تطؤعاً مع واجب - يعني إذا حَلْلَهُ ثم عتق دول في اعتقادهمًا أو 
تعدياً من وهو الصوات» وقوله: ولو أن مجن معني عاد الفاسل 0 
على تمكينه بعد غلم وقيلَ: قبل الميقات؛ وإذ آحرمث قبل المبقاتِ فل 
تحليلها على المشهور, وليس للزُوجٍ منع المسَطِيعَةٍ من الفر له على الأصح؛ 
و ا i‏ واقشباء ر شان ال 
الموسر من اتروع للدَّيْن لا یځ له لحلل ا ل والمؤجّل 
عليه . 


دماء الحسج : 
هدي ونسكٌ فالهدي : جزاء الصّيدء وما وجب لنقصٍ في حج أو عمرة 
كلدم القران وَالتَّمَتّع والفساد والفواتِ وغيرها وما نوى به الهدي من الشَسّكء 


السيّد DE]‏ المحرم بغير إذنه وجب ت عليه القضاء إدا تیک بذ أو عتى 
لھا 


= رجل وجد قتيلاً فأخذا فردا إلى المدينة فحبسهما عامل المدينة» قال مالك: لا يزالان 
محرمين حتى يطوفا بالبيت ويسعيا وأراهما مثل المريض» وزاد في النوادر - أو يثبت 
عليهما ما ادعي عليهما فيقتلان . 

(1) زيادة في (م) وهامش (س). 

(3) عبارة (م): الإطعام. 

(4) عبارة (م): لا يجيز. 
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وإلاً فليسَ بهدي» واللييك: : ما وجب لا لقضاء التّمْثْ وطلب الرفاهية من 
المحظور لاجر > وحكم جم في الس والعيب لمي ويعتبرٌ حين 
الوجوب والتَّمَلِيدِ على المشهور لا وقت البح فلو قل هديا سالما ثم تعيب 
أجرأه. 'وبالعكس لم يُجزىء على على المشهور فيهماء ولا يُجْزَىءٌ عن فَرْض » 
وتار بالأرة شس وثمن المستحقٌ في غير الفرض» وفي اطع يجعلهُ في 
هدي إن بلغ ا مالك لىك 


٠‏ ومن ستو الهذي: في الإبل - السَقليد و وفي الت 
الا وم والتَفليدٌ: تعليق نعل في العنتي» وقيل: u‏ 
TT‏ وقيل : ما شاءً» [وه حت ل 


والإشعار: أن يشق من ا 3 وقيل : وَالآيمَنٍ من نحو الك قبَة الى 
المُوخر مُسَمْياً ثم يُجَذَلَهَ إن شاءء وياک منها كُلّها يطعم كالأاضحيّة ضحيّة الغني 


(1) عبارة (م): لإلقاء . 

(2) في (م): في ثمن. 

(3) «لأن رسول الله كه خرج عام الحديبية» فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشغرة 
وأحرم) أخرجه مسلم (1243) في الحج : باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام» 
والنسائي (172/5) في مناسك الحج› باب تقليد الهدي» وأحمد (372,344/1)) 
والترمذي (906) في الحج: باب ما جاء في إشعار البدن» وابن ماجه (3097) في 
المناسك: باب إشعار البدن» والنسائي (174/5) في المناسك: باب تقليد الهدي 
تعلين . 

(4) لا ا ا يخلاف الشافعي الذي يرى التقليد في الغنم لحديث عائشة : 
«أن النبي د أهدى إلى البيت مرة غنماً فقلده») أخرجه أبو داود (1755) والبخاري 
(1703) في الحج: باب تقليد الغنم» والبيهقي (233-232/5). والنسائي (174-173/5) 
في مناسك الحج: باب تقليد الغنم . 

(5) مابين حاصرتين زيادة من (م). 

(6) استحب مالك الإشعار من الجانب الأيسر لما رواه عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا 
أهدى هدياً 0 المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة . يقلده قبل أن يشعره. وذلك في 
مكان واحد. وهو موجه للقبلة يقلده بنعلين. ويشعره من الشق الأيسر. . - الموطأ 
(854)» كتاب الحج باب العمل في الهدي حيث يساق . 
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والفقيد إلا جزاءً الصَّيدٍ ونسك الأذىء ونذرٌ المساكين7!' بعد محلّها ‏ بخلاف 
نذرٍ الهدي وأمًا قبِلَهُ فيأكل ويطيمٌ على المشهورء واب نينا لاني 
مضمو ا 0 و[إلاً هدي تطوّع إذا عط قبل مله لأ غيرمضمونٍ]! ا فإنَّ 
ال مُختصٌ بالفقير» وفي هدي الفساد: قولانٍء وينْحَرُ هدي انطع إذا 
علب فز سل راا قلائدة في دموء ويرمي جلها وخطامهّاء ولي بين 
الاس وبينها" فإِنْ أمرَ أحداً بأخذ شيءٍ منها فعليه البدَ» وسبيلٌ الوسولٍ 
كصاحيها. ولا يضم ومن اطم غَنياً أو دما من الجزاءٍ أو الفدية فعليه 
البدّل» ولو جهلهم كالرّكاة ولا بطم منها أب بوي ونحوَهُمًا كالرّكاة الدّمّنُ في 
غيرهما خفيفٌ وقد أَسَاءَء وخطامٌ الهدايا كلها وجلالهًا كلحمهًاء [وفي هدي 
الفساد]7: قولانء فإنْ أكلّ مما ليس له - فرابعها: المشهور ‏ عليه قدرٌ أكله 
من نذرٍ 0 إن كان مُعيناً لاله ليس كغيرهء وقيل : لا شيءَ عليهو» وعلى 
قدر أكله - فثلاثة مثل اللّحْمء أن كد ا أو قيمته ثمناً؛ وإذا لم يُمْكن 
حمل ولد الهدية على غيرهاء ولا عليها ولا تركه ليشتدٌ فكهذي تطرّع عطب قبل 

محله ولا يشرب من لبنهاء ولا شيءَ عليه ما لم يضر بها أو بولدها فيَْمٌ موجب 
فعْل واستخین ألا يركبها إلا إن احتاج» ولا يلزمّه الترول بعد الوَاحَةٍ على 
المشهور» وينحَرُهًا صاحبّهًا قائمة معقولة أو مقيّدة فإن : نحرها مسلم غيرةٌ عنه 
هلدا احا وإن لم يأذن بخلاف ٠‏ الأضية؛ لن الهدي إذا قد لم برجع ملكأ 


(1) قال مالك: يؤكل من كل الهدي الواجب 1 عراء اليد دن Sa‏ 
الأذى ؛ لأنها كفارة وصاحب الكفارة لا يأكل منها 1 
)2( عبارة (س) : ويطعم على المشهور؛ لأنها مضمو نة » وإلا هدي التطوع - ولعلها 
(4) لما ت ا رسول الله َة بعث بالهدي مع ناجية الأسلمي وقال له: «إن عَطب منها 
شيءٌ فانحره ثم اصبّغ نعليه في دمه وخلّ بينة وبين الناس». أخرجه أحمد (244/1), 
وأبو داود (1763) في المناسك: باب في الهدي إذا عطب في الطريق» والنسائي في 
) «الكبرى» (كما في «التحفة» 251/5) والبيهقى (243/5). 
(5) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
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ااا والأضحيةٌ 6 بخير منهاء فان نحرَ عن نفسه تعدا او علطا د 
فثالثها: يجزىء في الغلط ولو استحيا المساكين الهديّ فعليه دل وا کان 
تطؤعاً ولا يسرك في هدي وقيل : إلا في هدي التَطَوُع ولو هلك أو قَتِلَ أو 
سرق قبل نحره وجب بِدلهُ في الواجب دود اطع ولو وجدهٌ بعد نحر البدلٍ 
وجب نحدهُ إِنْ کان لد وإلاً فله بيعهُ وقبلَ نحر البَدَلِ اد إن كانا 
مقلّدَيْنِ وإلاّ بيع الآخز ولو شرق بعد نحره أجزأة. 


وجزاءً الصّيد على التخيير : مثلث أو إِطَعَامٌ أو صيامٌ - فالمثل : مُقَارِيُهُ من 
ا في القدنوالصورة» وإلاّ فالقدرٌء ففي العامة بده ولانصّ : ا 
فقال [ابنْ مُيّكرة] بدنة خراسانية ذاث سنامين» قال الت ر قد ۶ القيمة وقيل : 
ل ل ل فيها: وکل صيد له نظير من العم ا 
والإبل وبقر الوحش بقرة» وفي الضّبّع والثعلب» واي شاة وفي نحو الضَّبٌّ 
والأرنب a‏ اة طعاماً وفي جما وك شا بغير حكمَيْن» e‏ 
مثلها على المشهور وفي حمام الجلّ : القيمة كسائر الطّير» وفي إلحَاق الفَمَريّ 
والفواختٍ وشبهها بالحمّام: قولانٍ» وفيها: اليَمَامُ مثل الحمام وفي الصغير 
[مثل] ما في الكبير» وفي المعيب مثْلُ ما في السليء والذّكَد والأَنْتى سوا 
وفي الجنين عشرٌ دية ت الأ فان 'استهل فكالكبير» وفي المتحّدك: قولان» 
را کالجنین» ا ول الا والطَعَامُ عدل الوم 
الاعدلُ مثله من عيش ذلكَ المكانٍ من طعام كقارة اليمين: لكل مسكين مد 
بمده يھ يقوم قوم بالطَعَامٍ على حاله حينَ الإصَابة من غير نظر إلى فراهّة وجمالٍ 
وتعليم ا ولاعت ولو كان بازيا ل ان لمالكه مع 
الجزاوء وقيل: ينظو كم يشيع كبيرة فرج ما يُْيعُهُمْ من الطَّعَامٍء وعلى 


(1) في (س): ابن مَيْسّرة ‏ والصواب ما أثبت. 
وهو أبو بكر أحمد بن خالد بن ميسير الإسكندري الإمام الذي ليس له نظير في وقته» 
إليه انتهت الرئاسة بمصر بعد ابن المواز وروى عن ابن المواز كتبه» ألف كتاب الإقرار 
والإنكار» توفي سنة 339 الشجرة: 80 . 
)2( ما بين حاصرتين زيادة في (م). 
(3) عبارة (م) الصيد. 
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المشهور لو فوم الصّيدُ بدراهم ثم قرم بطعام أجْرَا. والمعتبرٌ في التقويم محل 
الإثلاف» وإلآ فللأقرت إليهء وفي مكانه _ لد 0 القاسم وأصبغ ومحمّد 
حيث يقوَمٌ أو قريب إن لم یگن مستحقٌ ويجزىء حيثُ شاء إن احرج على سِغْره؛ 
ويجزىء إِنْ تسَاوَّى السَّعْرَانِ وفي الموَطأ : بطم حيث اح كالصّيام ٍ وفيها 
قال مالك : یکم عليه بالمدينة ة ويْطعِمٌ بمصْر إنكارى والصيام عدل الطعام : 
كَل مد أو سره يوم ولا يخرج مثلاً ولا طعاما ولا صياما إلا بحكَمَيْنٍ عذلَينٍ 
فقیھی ن بذلك20) دون غیره» ا فيما شاء من ذلك فیحكُمَانِ عليه 
باجتهادهما لا بما روي فان اختلفا ابتداً غيرهما فان أخطأا خطأ بنا تقض 
ويصومٌ حيث شاءً. والأولى أن يکونا في مجلس : وفيها : وله أن ينتقل بعد ذلك 
E‏ ما لم يلتزم. ولا الأذى على التخيبر من صيام أو صَدَقَقٍ أو بسك 
ll‏ وغيرها في التَلاثِ› ا شاة فأعلى. والطْعَام سب سه 
مساكين مُديْنِ مدين من طعام اليمينِء a‏ ُه ثلاثة أيّام؛ وفي إباحة آيّام منّى 


ووم 


قولان» ولا يُجَْىء الغداءٌ والعشاء ما لم يبل مد 97 مُدَيْنِ» وما خرج عن هذين 
فعلى الترتیب هدي ؛ م صِيَام لا طعا والأؤلى الي ثم | ثم الَو ثم الخدم فمن لم 
يجد صام عشرة يام فان کان عن نقص م ا والقران 
والفساد والفواتِ وتعدّي الميقات صام ثلاثة يام في الحج من حينٍ يحرم الح 
إن يوم النّحْر فإِنْ أخرَها إليه فأيَام التَسْرِيقٍ وقيل: ما بعدّهاء وصام سبعة أيّام 
إذااوجم فن می إلى س او فرعا رقا" إذا رجع إلى أهله. فإِنْ أخرها 


(1) يشترط في الجزاء حكم حكمين عدلين ويشترط فيهما الفقه بأحكام الصيدء 
ولا يشترط إذن الإمام لهماء ولا يجزىء أن يكون إحداهما القاتل» وهذا القيد الأخير 
ثابت في المدونة. قال ا 7 ومن فلم منكم معدا فجراء مل ما قل من العم کم يو دوا 
عَدَل يكم هدابع آک4 . 

(2) في (م): يثبت. 

(3) قال تعالى: # مم نتمم بأل إل لذج ذا سير من ادي قن لم تيد ويا يام كن ايأر لل ود ذا 
يعن يك عكر ره لِك لمن لم کی اهم اضری لْسَمَجِدِ ارا رٍ4 - والقارن كالمتمتع . 
- عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: تمتع رسول الله َة في حجة الوداع 
بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة فأهل بعمرة : ثم أهل بالحج 
فتمتع الناس مع رسول الله ية وبدأ رسول الله كك بالعمرة إلى الحج فكان من الناس = 
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صام متى شاءًء والتتاد بم في كل منها ليس بلازم على المشهور. وإِنْ کان عن 
نقص بعد الوقوفٍ كترك مزدلفة أو رمي أو حلت أو مبيتٍ بمتى أو وطء قبل 
الإفاضة أو الحلق صام متى شاءء وكذلك صيامٌ هَذي العُمْرَة وكذلك من مشى 
في نذرٍ إلى مكّة فعجرٌ ومن أُيْسرٌ قبل أن يصوم أو وجدّ مُسلفاً وهو مليء ببلده 
لم يجزه الصّومٌ فلو شرع قبلهُ أجزأةٌ ويستحبٌ أن يهدى إن كان بعد يومين» ولو 
مات المُتَمَتُمُ بعد ري جمرة العقَبة فالهديُ من رأس ماله وقال سحنونٌ: إن 
ا عه أحدء وما قبي فلا شيءَ عليه على المشهورء 
ولا يُكمّنْ الواجبُ من صِنْمَيْنِ ولا ت فة ولا يُجْزِىءٌ نحرُ هدي إلا نهاراً 
بعد الفجرٍ في أيَام النّحْرِ بمتى . ولو قبل الإمام وقبل الشّمْسِ بخلاف الأضجية 
ومكائهًا مى بعد أن يوقت بعرقة ليلا على المشهور فيهماء وإ بات في المشعر 

فحَسَنُء وسل عن إجزائها'"' يوم التَّوِية ية إلى مى فقال : لم أسْمَحْه شيعه من مالك 
فلو فات وما رة أو فاتت يام الخر بمئى يث مگة | ES‏ 
البيوت» والأفضل اھ اوا الواجبٌ على المشهور ورجم عنة و 
يُجْزِىءٌ الواجبٌ إِنْ فاتث أيامٌ النّحْرٍ بمئّى وما فاتَ وقوفه بعرفة أخرج إلى الجل 
مطلقاً. وما جدَّدّه بعدها إن كان أدخله بن الها اج وإلاً أخرجّه ثم يدخل 
به وإِنْ كانَ حَلالاً فان جِدَّدَهُ بعدمًا غير واجبٍ فله نحرُهٌ بغير إخراج ولا يجزىء 
او غل العا زرا او قي رافق غيرة ف E‏ يوم اللحر 
كما لو نحرّه قبل أن تجدّه فيهماء وأمًا من اعَتمَرَ وساق هديأ من نذرٍ أو تطوّع أو 
جزاء فاته ينحرة بعد السّعي : ثم يحلق» E‏ 
صارٌ قارنآً وأجزأهُ لقرانه» فإن أخدّ هدي التَّطّوْع والّمتّم أجزآ وثالثها: إن 


= من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهد فلما قدم النبي بء قال للناس: «من كان 
منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهلل بالحج فمن لم 
يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» ‏ البخاري= (1692) 
في الحج» باب من ساق البدن معه»» فتح الباري (539/3)» ومسلم في الحج 
(2931). 

(1) في (م): إخراجها. 

(2) زيادة في (م). 
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07 للتمتع اداه وان النسك فلا يختص بزمانٍ ولا نهارٍ ولا مكانٍ كطعايهًا 
وصيامها إلا أن يجعلها هدياً فيكون مله وكرة مالك الامج هنوت ار ا ت 
غيرُهُ ويجزثه إلا أن يكو غير مسلم فلا يزه وحسن أن يقول مع التَّسْمِيَةِ الله 
أكبرٌ اللهم تقبّل من فلانِ. 

وَالأَيَامُ المعلوماث : زاكر ويومان بعده. 

والمعدوداث : اللا بعدَهُ وهي : أيَامُ السَشْرِيقٍ . 
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الحيد 


جائ" بإجماع - الصّائدٌء والمصيدٌ بء والمصيدٌ. 


الصّائد : كل مسلم يصح منه القَضْدُ إلى الإصطيادٍ فلا يصح من الكتابيّ على 
٠ E‏ والمجوس باتفاق بخلافٍ صيدٍ البَحْرء ولا مِنَ المجنون 
والسّكران والصَّبيٌء رال 

وشرطة : A‏ بر رن ولم تفذ تقويته على 
المشهورء فلو أرسله ولیس في يده - ففيها : : يول تم دج م واختيرٌ الأول 
رالا إن كان فا أكل .ولو سل شوو ر ك ثم انبَعَتَ لم يمد وقال 
للحي ترج على قولين من إرسالٍ يتل به اثنين ا ا 
الإرسالٍ فلو تركها عامدا مُتَهَاوناً أو غير متهاونٍ لم يكل على المعروفِ» وناسياً 


سے ص ل ا 


(1) لقوله تعالى : # وَإِدا للام فأصطادوأ# [المائدة: 2] وهذا الأمر للإباحة . 
- ولقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها 
فكل مما أمسكن عليك» أخرجه مسلم (1929) (1) في الصيد: باب الصيد بالكلاب 
المعلمة» والبيهقي (235/9) وأخرجه أبو داود (2847) في الصيد: باب في اتخاذ 
الكلب للصيد وغيره وأحمد (380,377,258/4) والبخاري (5477) في الذبائح والصيد: 
باب ما أصاب المعراض لعرضهء و(7397) فى التوحيد: باب السؤال بأسماء الله 
اله والترمةئ (1465) ف الصنيدة بات ما جا يؤكل في صد الكل .ونا لا 
يؤكل؟ والنسائي )184-180/7( في الصيد: باب صيد الكلب الغ و )182-181( 
باب إذا قتل الكلب . 
أجمعت الأمة على حل أكل الصيد. 

(2) أصل الخلاف: هل النية شرط في الاصطياد؟ فمن رأى اشتراط النية قال: لا يصح 

- الاصطياد من الكتابي» لأنه لا يصح منه وجود هذه النية - وهو الذي شهره المصنف . 

رای أن ذلك لسن قوط وغلب عموم الكتاب» قال: يجوز. 

(3) لأنه مشرك. 
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يصح فلو أرسلَّ ملم ومجوسيمٌ كلباً أو مجوسييٌ كلب مسلم لم يؤكل بخلافٍ 
فلو اقل ا ' 


المصيد به: 

سلاح يجرحٌ» وحيوانٌ معلّم وفي التْليمٍ طرِيقانٍ - اللَخْمِيُ: أريعة ارال 
الأول إذا بعلي أطاع الثاني : إذا دعي أجابت» الثالث: وإذا زجر انرَجَرَ إن كان 
كلب الوَابعٌ: مطلقاًء من قوله: والمُعَلّمُ من كلب أو باز هو الذي إذا زجر 
الود إذا أرسلٌ أطاع» وقد عرض با اليو لا ينج و00 حِئّى حمل على إذا 
بتي ولقوله: ولو غلبتة الجوارح ه. عليه ولم يقدر علي خلا صه متها أكل. 
والَنِية : : هو ما يمكن من القَبِيليْن عادة وهو الصّحيح ولا يُشْتَرَطُ عدم الأكُلٍ 

في الطير ولا في الوحُش على المشهور . 

وشرط الرَمي: أن ينوي اصطيادّة. وإلاً لم يول إلا بلذبح» فلو رمى حجراً 
اا د لا يريدٌ ذبّحها فوافقّ الذْبحَ وفيها: وإ أكل الكلبُ 
أكَرَه أكل بقيّته ما لم يَبِتْء اسول وإذا رمى بحجر له حدّّء ولم يوقن أنه 


(1) قال في الموطأ: الأمر المجتمع عليه عندناء أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسي 
الضاري» فصاد أو قتل» إنه إذا كان معلماء فأكل ذلك الصيد حلال. لا بأس به وان 
لم يُذكه المسلم . وإنما مثل ذلك. مثل مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي › أو يرمي 
وة أو نة فقتل بها. فصيده ذلك وذبيحته حلال. لا باس بأكله. وإذا أرسل 
المجوسيٌ كلب المسلم الضاري على صيد؛ فأخذهء فإنه لا يؤكل ذلك الصيد. إلا أن 
د وإنْما مثل ذلك» مثل قوس المسلم ونبله. يأخذها المجوسي فيرمي بها الصيد 
فيقتله. وبمنزلة شفرة المسلم يذبحٌ بها المجوسيّء فلا يَحِلَّ أكل شيء من ذلك 
(1067) كتاب الصيدء باب ما جاء فى صيد المعلمات . 

(2) في التعليم ثلاثة أصناف : | 
1 أن تدعو الجارح فيجيب. 

2 - أن تشليه فينشلي . 
3- أن تزجره فيزدجر. ) 

(3) هذه الشروط الثلاثة هي شرط في الكلاب وغيرهاء وقال ابن حبيب: لا يشترط 
الانزجار فيما ليس يقبل ذلك من الجوارح مثل البزاة والصقور. 

)4( في (م): في . 
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ينث يعت لبوا على الي اا ع اسار الى ر ا 


المصيد : 


الوح المعجورٌ عنهُ المأكولٌ فلو ندّتٍ النّعُمُ فأنًا غير البقر فلا 5 تؤكل | 
بالذّكاة. وكذلك البقر خلافاً لابن حبيب» ولا ي وقعم في 
مهواة القول. به بوفرق بتحقق الت ولو صاة الكوش ساسا فالذكاة. 
وكذلك لو انحصتر وامكن ,يقير “مشكة يلاف .مالو أرسئل كلا ثم ثانياً فقتله 
لدان بعد إمساك الأول على المنصوص فيهماء وخرّج اللُخميئٌ يبام 
الأخرى؛ وق ان ا اسيا الأوّلِ موهومٌ وما ند من الوحش واستوحش 
أكلّ بالصَّيْدِء وأمًا المحوّمٌ ‏ فقال اللّحْمِعٌ: صيدها للجلدٍ كذكاتها. وفيها: 
قولانٍء وقيل: مبنيٌ القولين على الكراهة واللحريم» وإذا ظن محوّماً فأرسل 
عليه فإذا هو مباح فالًكاة» فن ظنّ مباحاً فإذا هو مباح غيره - فقولانٍ. وقال 
ابن بشير : خلافٌ في حال إن قصد الذّكاة مطلقا صعّ وإلآ فلاء ولو أرسله 
ولا ظن صح على المشهورء ولو أرسلهُ على شيءِ فأخذ عير لم يؤكل» ولو 
أرسلة على جماعة ونوى ما أخذ منها أو من غيرها أكلّ وإن تعدد» بوكذلك 
الوَمْيُ» ولو اضطربَ الجارح ازل لم ير - فقولانٍ بناء على أن الالتَ 
كَالمُحَمَقٍ أو لاء ومهما أمكَنْتِ الذّكاة توت وإلاً كفى عَمْدِهُ وجَدْحَهُ بخلاف 
صدمها أو عضها من غير تدمية على المشهورٍ e A‏ ا 
المشهور. والمنفوذ ا [يضطرت 5203 خسن أن تفْرَى أوداجهة وإن رکه 
اکر > فلو تراخى في اتّباعه فإن ذگاه - قيل : إن تتف مقائلة أك بالذّبح لا بايد 
وإلآ فلاء إلا أن يتحقق أنه لو لم يتراخ لم يُّفدء وهذا يظهر في السهم ولو غاب 
الكلبٌ والصيد ثم وجدة ميتاًء فيه أثر كلبه أو سهمه أكله ما لم يبث» فإن بات 
لم يأكلهُ ولو أنْفذث مقاتل0©» قال مالكٌ: وتلكَ السُنّهُ وعورض بقل خلافه 


2 


)1( في (م): نفى . 
(2) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
(3) قال في الموطأ: لا بأس بأكل الصَّيْد وإن غاب عنك مصرعهء إذالوعنت و اا بد > 
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وانفراده» وان لم يبث ولكنّهُ تركهما ورجع لم يأكلْهُ إذ لعلّهُ لو طلبَهُ كان يدرك 
ذکاته» ولو قدرٌ على خلاصِه منها فذْكَاهُ وهو في أفواههًا لم يؤكل إلا أن يوفن 
أنه مات من ذبحهء ولو اشتغل بالة الذّنح وهو في موضع يفتقرٌ إلى تطويلي ففات 
لم کل كما لو لم تكن مع فان كانت في يد أذ في کو وشبهه ففات اول 
ولور هش انان وأمكتتة الذّكاةٌ فتركها ففات - فالمنصوصٌ : لا يؤکل وش 
الا وفيل : وفي ضمانٍ المَارٌ قولانٍ بناء على أن ارك كالفِغْلٍ أو لا وحمل 
عليه فروغ كترك تخليصٍ مستَهلَكٍ نفسا ومالاً بيده أو شهادته أو بإمساكِ وثيقةٍ أو 
تل المواساة بخيط لجائفة ة ونحوها أو شرك المواساة ا أو 
ماء لحاضر أ مسافر أو لزرع. وكذلك تر المواساة بعمُد أو خشب فيقع 
الحائط قبل رقف ما لو قطع و e‏ يقة فضاع ما فيها ضمن؛ ولو قَتَلَ بشاهدی 
[عدل]7'' احتملّ [أما لو غصّبّ 5 به» وفرّعنا على أنَّ المنافع للمالك فإِنْ 
كان عبد فلمالكه اتفاقاًء وإن كان كالسّيف والشبكة والحَبلِ فللغاصب اتفاقاًء 
وعليه أ كوا ار كان ا - فقولان» اة على الشب 
بهما) أمّا لو طرد طارد الصَّيدَ قاصداً أن يقح في الحبالّةِ ولولاهما لم يقع 
ا ٠‏ فان لم يقصذ وهو على ! إِياس فهو لربّهاء وعلى تحقيقٍ 
كغيرها [فله و ا فلو ند عدت ثانء فثالها المشهور : د حت 

مشتر - فقال » 3(4 . 00 وقال ابن الكاتب: دلشتري[ ولو رای واحد 
3 جماعة. فبادر غيرة فهو للمبادر فان تنازعوا وکل قادر فلجميعهم › 
وما قطع من الصَّيدٍ إن كان نصفه أو كثيراً منه أك فإِنْ كان يسيراً لم يُوْكلْء وإن 


فل على المشهور بخلاف الرس فاته يُوْكَلُ معه. 


- كلبك. أو كان به سهمك ما لم يبت. فإذا بات» فإنه یکره آکله. تقدم تخريجه. 
)1( ما بين حاصرتين زيادة في (م). 

(2) ما بين حاصرتين ليس في الأصل . 

(3) حيث أطلق محمد فهو ابن المواز. 

(4) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل وهو في (م). 

(5) عبارة (م): ولو رأى واحد وأخبر جماعة. 
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البائ 


والإجماغ على تحريم الميتة(!؟ وإباحة المُذَتَى المأكول» والنَّظدٌ في 
الذابجء, ولو والالق والصفة؛ وتصح ذكاة المسلم المميّز. و 
الوزن والككران: والمرتذٌ عن الإسلام» والمجوسيٌ. والصّابيٌ وتصحٌ 

من الصبيٌ المميّرء والمرأة من غير ضرورة“ على الأصح» وفي الصبيّ 
والمجوشرة ل أو يرد : قولان» وأمًا الكافرٌ الكتابئ بالغاً أو مُميّرا ذكراً أو 
ا ذمّياً أو حربياً من لا يستجل الميتة إن ذَبَحَ لنفسه ما يستحلّهُ فمذگی» 
را لا ستل إن نيت شرعتا كذي الطمر لمشهورها: التَحريم» وإلا فالعكسنٌ» 
وأما من يستحل الميتة فإ غاب عليها لم يؤكل» فإن ذيح كتابي لمسلم ففي 
ee e E 7‏ 0 
ولا صيارفةًء امون من اموا كله 


الأنعامٌ ‏ الجاألة وغيرها ‏ وما لا يفترسُ من الوحش مباح» والخنزيرٌ حرام. 
وما ما يفترس من الوحش فالتّحريم والكراهة» وثالثها: ما يغدو حرامٌ كالأسدٍ 


(1) لقوله تعالى: ۶ حرمت عَیک م اليه والدم ونم انر [المائدة: 3] 

© قل لہ جد فى مآ أوحى إل رما عل طاعم يمه إل أن ب E ODGK‏ سفوا ولحم 
0 ازير [الأنعام : 145] والميتة: ما مات حتف أنفه. 

(2) عن معاذ بن سعيد: «أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى بسلع فأصيبت شاة 
فأدركتها فذكتها بحجرء فسئل رسول الله ية عن ذلك فقال: لا بأس بها فكلوها» ‏ 
الموطأ (1057) كتاب الذبائح» باب ما يجوز من الزكاة في حال الضرورة. 

(3) لقوله تعالى : مأل لي ألو بو.» وقوله تعالی : « وَمَاديحَعَلَ ألتْضّبٍ ب - وما ذبح لعيد 
أو كنسية كرهه مالك وأباحه أشهب . 
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والّمر والآخَرُ مكروٌ كالضبُع واھ [وأمًا ما يذكرٌ أنه ممسوحٌ كالفيلٍ 
E O a‏ ا E‏ 
ممسوحٌ»] وفي البغالٍ والحّمير: اللَحريم والكراهة» وفي الخيل - 
الجواز”» واستدلٌ مالك على المنع بقوله تعالى « لر ڪب رهاز 4( و 
ور کا ا والأرنب والغرابيب والقنفذء ولا أحتٌ أكل ل 
والتُعلب» والذئب» والهڙ الوحشيٌ والإنسي. ولا شيءَ من السبَاع . وق 
ولا بأس بأكلٍ اليربوع . الاد والحيّات إذا 2 ذلك» ويؤکل ا 
الأرض وذكائة كالجراد. وفيها: وإن وقع الخشاش في قدر أل منها واستُشْكِلَ 
لأكله حى قال أبو عمرانَ سقط لاء وقال آخرود يعني ولم يتحلل ودود الطعام 
لا يحرم أكلهُ مع الطّعام ؛ والضفادع من صَيْدٍ الماء وتؤكل مين البح وإن كانث 
ا في ال أربعة يام وفرسٌ البحر بغير ذَكَاة وأما الحلزون فکالجراد» 
والطَيرٌ كلّه مباحٌ ‏ ما يأكُل الجيف وغيرُة -» [وروي: لا يُوْكَلٌ کل ذي ناب من 
الستباع]! ا ولا كراهة في الخطّافٍ على المشهور. وأمَا ذواثُ الشُموم فتحرّمٌ 
لسمومها فن مت حلَّثْء وحيوانٌ البحر كله مباح» وفي خنزير البحر: قولانٍ. 


(1) قال في المدونة: لا أحب أكل السبع ولا الثعلب ولا الذئب ولا الهر الوحشي 
ولا الأنسي ولا شيئاً من السباع . 
وأكل السباع مكروهة عند العراقيين رواية عن مالك والمدنيون على تحريم لحوم 
السباع العادية كالنمر والأسد والذئب والكلب. فأما غير العادية كالذئب والثعلب 
والضبع والهر الوحشي والأنسي فمكروهة. 

(2) قال الباجي : لا يا ایی ن وا 

)3( طب حص رين دا اميل 

(4) في الموطأ عن مالك: أن أحسن ما سمع في الخيل والبغال والحميرء أنها لا تؤكل 
لأن الله تبارك وتعالى قال: 8 ولل وبعال الحم ِرَحكَبوها وة [النحل: 8]ء 
وقال تبارك وتعالى في الأنعام : < الكو OES‏ >€ [غافر: 79]» الموطأ 
(1077) كتاب الصيدء باب ما يكره من أكل الدواب. 

(5) النحل: 8. 

(6) زيادة في هامش (س) و(م). 
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Te e ۴‏ : 5 5 م م وت 
ووقف مالك وكرة تسميته خنزيراء وفي حل الحمار الوحشي» يدجن ويعمل 
عليه : قولان» ابن القاسم› ومالك . 


الالة: 

ed‏ جار من بور اد ود a E‏ ولو كان معه سكين 
ما خلا الس والظَفوا المُتصِلَيْن لاله نهش وخنق 

الصّفة: 

إِنْ كان صَيْداً فتقدّمٌ وغيرة: ذبح» 0 - فالنّحرٌ في الوبل» وفي البقرٍ : 
الأمران» والذَّبْحُ في غيرهمّاء فان نحرّ ما يُدْبَحْ مُ أو بالعكس لضرورة أل كما لو 
وقع في مهواة. ولغير ضَرُورَةٍ - فالمشهور: التخريم ا وثالثها: توكل الإبل» 


وما وقح في مهواة فعجرٌ عنهُ طمن في جَنْبٍ أو كف ونحوه لا يُوکل على 
المشهور. 


(1) لقوله عليه الصلاة والسلام : «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر) 
أخرجه مسلم (1968) في الأضاحي: باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم» والبخاري 
(2488) في الشركة: باب قسمة الغنائم , و(3075) في الجهاد: باب ما يكره من ذ 
الإبل والغنم في المغانم و(5498) في الذبائح والصيد: باب التسمية على الذبيحة؛ 
والترمذي (1491) في الأحكام: باب في الذكاة بالقصب وغيره» و(1492) باب ما جاء 

فى البعير والبقر والغنم إذا ندَّ فصار وحشياً يُرمى بسهم أم لاء والنسائي (226/7) في 
الضحايا باب النهي عن الذبح بالظفرء و(229,228) باب ذكر المنفلتة التي لا يقدر 
على أخذهاء وابن ماجه (3137) في الأضاحي: باب كم تجزىء من الغنم عن البدنة 
و(3178) في الذبائح : باب ما يذكر به» و(3183) باب ذكاة الفساد من البهائم . 
وفي المذهب ثلاثة أقاويل: المنع مطلقاًء والفرق بين المتصلين والمنفصلين» 
الكراهة. 

(2) ذهب مالك إلى أنه لا يجوز النحر في الغنم والطيرء ولا الذبح في الإبلء وذلك في 
غير موضع الضرورة. وعند أشهب : إن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر أكل ولكنه يكره. 
وسبب الخلاف تعارض عموم قوله جك : «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا» مع 
فعله کا فإنه ثبت : «أن رسول الله اة نحر الإبل والبقر وذبح الغنم». 
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ومحل النَّحْر : الله ومحلٌ البح : الحلقء e‏ 

ويستَحَبٌ في البح : الضجْع على الأيسرٍ لل للقبلةء ويوضحٌ محل الذبح 
ويُسمىء فإنْ ترك الاستقبال أكلتْ ولو عمداً ار r‏ وإن ترك 
التَّسميَةَ1! فكالصَيدء وإن كبّر معها فحسنء وإن شاءَ في الضحيّة : الله تقبّل 
منّىء و[ وإلاّ فالكسمية كاف وأنكد : اللهم منك وإليك» راذا فرى ى الحلقوم 
والودجين والمريءَ فاتّماقٌ» فان ترك المريء صحث على المشهورء فان / 
الأوداج جُمْلَّةَ لم كل وإ ترك الأقل فوا وإن ترك الحلقوم لم تؤكل 
وأخذ اللّحْمِئُ خلافه من قوله: بُجزئة إذا فرَى الأوداج وفي قطع نصفٍ 
الحلقوم: قولانِ وكذلك لو لم يَقطع الجوزة وأجازها إلى البَدَدِء ولو رفع الا الالة 
وردّها فإن طال لم توک وإلاّ فقولان» وعن سحنونٍ إن رفع مجبرا أكلَتْ 
بخلاف معتقد امام وقال ابن القابسي : العكس أصوبء ولو 3 من العنق 
أو من القفا لم تَؤكل ولو نوی الذكاة: وما شك هل موثهُ منّ الذكاة e‏ 
على المشهور» بخلاف أن تضربَ برجلها أو تحَدَك ديا وفي الموطأ: 
تطرف بعينها أو يجري نفسّهاء والموقوذة وما معها وغيرها ما أَنْفدَتْ مقانل 
وذلك مما يفي الحياة المُسْتَمدة لا تنفع دات على المشهور» وفيها: وإذا 
تردَتِ الشّاة فاندقث عنقها أو أصابها ما يعلم أنَّها لا تعيش من ذلك فلا بس 
بأكلها ظنّآ منهُ أنَّ دق العنق لا ينافي الحياة المُسْتَمَِة ولذلك قال مالك: ما لم 
يكن قد نَحَعَهاء ٠‏ ولو ترامّث يد فأبانَ الأسَ ولو عمداً أكلث ايم 
تمام الذبح. وكذلك يؤکل منها ما فطع عل تما البح وک ا 
موتهاء وکل ا ى وذكاة الجنين ذكاة مه إِنْ كان كاملا بشعر » 
u E NT‏ 


(1) إن تارك التسمية عمداً وبدون تأويل لا تؤكل ذبيحته؛ لقولة غا « ولا تأ كوأ مِئَاكرٌ 
2 سمأ عََِهِوَإِنَلَفِسَقٌّ4 [الأنعام: 121]. 
)2( وإذا أعاد يذه بفور ذلك وبالقرب». أكلت على قول ابن حبيب » ولم تؤكل على قول 
(3) في الموطأ عن مالك» عن نافع» عن عبد الله بن عمر؛ أنه كان يقول: إذا نحرت الناقة 
فذكاة ما في بطنها في ذكاتها. إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره. فإذا خرج من بطن - 
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له سائلةٌ كالجراد فالمشهور : يفتقرٌ ويكفي قطع رؤوسها أو شيءِ منها وكذلك 
الخرو وال غك المشيور ا وقيل غير الجراد غر جاتفاق. 


(1) 


أمه» ذبح حتى يخرج الدم من جوفه». (1061) كتاب الذبائح» باب ذكاة ما في بطن 


الذبيحة . 
لا تؤكل ميتة الجراد ولا ما مات منه في الخدائرء ولا يؤكل إلا ما قلعت رأسه أو سلق 
لأكل . . هذا على مذهب المدونة. 
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كناب الأضحية 


في وجوبها: قولان(2, لأن فيها: يستحبٌ لمن قدرٌ أن يُضْحَيَ. وفنا قال 
ابن القاسم : : ومن كانث له أضحيّةٌ فأخّرها حى انقضث يام النْخرِ يم وحمل 
على أنه كان أوجبهاء وتجبٌ بالتزام اللّسانٍ أو بالنيّة عند الشّرَاءِ على المعروفٍ 
فيهما كالتّقَليل والإشْعَارٍ في الهدي» وبالڏبح» وإذا لم يوجبها جاز إبدالها بخير 
منها لا بدونه ولعلّهُ على الكراهة وإلاّ فمقتضاةٌ جوا ارك فلو مات اسمّحبٌ 
لورلته بخلاف ما أوجبَ» فإنّها تذبح» ثم في جواز قسمتها أو الانتفاع بها 
شَركةٌ: قولان - بناء على أن القسْمّة تمييز حت أو بيع وبا مُطَلقاً في الدَيْنَ كما 
رَد العبق والهدي وما ا عن عي ۷ری يد سدع بهماما ا وعن 
عيب تجزىءٌ به وهي اجه فاي وفي أمره بذلك في غير الواجب: 


قولان» وحكم ينها وصوفها وولدها كذلك. وفيها : ولا يجث ونش إن خرج 
قبل ذَبْحهًا لأنّ عليه بدلها لو هلكثْ. ثم مر أن ا الأول المشهور: أَمَا 


(1) سبب الخلاف: هل يحمل فعله عليه الصلاة والسلام على الوجوب أو الندب؟ وذلك 
أنه لم يترك ية الضحية قط فيما روي عنه حتى في السفر. 
- الاختلاف في مفهوم الأحاديث الواردة في أحكام الضحايا: منها قوله عليه الصلاة 
والسلام: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره 
وأظفاره» أخرجه مسلم (1977) (41) في الأضاحي : باب نهي من دخل عليه عشر ذي 
الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئاً» وابن ماجه (3150) في 
الأضاحي: باب من أراد أن يضحي فلا يأخذ في العشر من شعره وأظفاره» وأخرجه 
أحمد (311/6) والترمذي (1523) في الأضاحي: باب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن 
. وقوله: «إذا أراد» يدل على أنها ليست واجية ومنها: أمره عليه الصلاة والسلام 
أبي بردة بإعادة أضحيته إذ ذبح قبل الصلاة ‏ يحمل على الوجوب . 
- وذكر صاحب التوضيح أن القول المشهور في المذهب أنها سنة. 

228 


لو دُبحث فكلحمهاء ولو أصابها عندهٌ عار ونحوةٌ لم تجزه بخلافِ الهدي بعد 
التّتقليد» ولذلك لو ضِلَتْ إلى أن انقضث أَيَامُ لحر فوجدها صنح بها ما شاءء 
وكذالك» الى حا إ9 اهنا أن » ولو اخْتَلَطَتْ بعد الدَبْح أو جُرْوَمَا ففي 
جواز أخذ العوض: قولانٍء وأمًا نا قله فالمنصو ع( إذا قسمث فأخذ الأقلّ 
أبدله بمساوي الأفضل» وقد بالاستحباب فلو ذَبَحَ 8 ضحِيّةَ غيره غالطاً لم 
اها ,والعتهود: ولا البح وثالثها: إن فاتت قبل تخيير مالكها 
أَجْرَأَْء وقال محمّدٌ: إن العا مال القبمة ارات كعد أ من ظِهَارٍ 


مر أن تكونَ من العم وفيما تولدَ من الأنثى منها: : قولان». والأفضل 
الصأ ثْهَ المعزء وفي أفضليّة الإبل على البقر أو على العكس: قولان» وفي 
أفضليةٍ ذكورها أو التّساوي : قولان» وكذلك الفحلٌ والخصيٌ والأقرن الا 
أفضل› وأقلٌ ما يجزىءٌ الجذغ من الان والثنية ٠‏ من غيره» وأكملها 
الطودة وال مطلقاً ولا تجزىم العرجاء البيّن ضِلَعْهَا AE‏ > والعؤراء الس 
عورهاء ال البيّن مرضهّاء والعجفاء لني لا تنقى ا لا مُخَ فيها ‏ 
وق لا شح وكذلك قطع لذن لذن ونحوهما على المشهور ر بناءً على 
التّعدية أو القصرء ويغتفز يُغتفرٌ اليسيرٌء وهو: ون الكُلْثْء وفي الكّلث : قولان» 
ونها: وما سَمِحْتُ مالك يو لوقت ا لت الي عر اللخرقاء وال ا 
ا ول بياذ للأكمل على الأشهر: ويُفْتَمَدِ كسد القرنٍ ما لم يكن 
ما کالڌامي» ولو كانت بغير أَذْنِ أو ذنب 1 وهي ا والتواع 


فكمطعهماء والْصَّمْمَاءٌ جدًاً كالئكاء بخلاف الجَمّاءء والبشم E‏ 
کالمرض› وفي فالس الواحدة أو الاثنتين : قولان» بخلاف »› لكل وال على 


)1( لم تطرد قاعدة المصنف في المنصوص حيث أطلقه هنا وقابله بتقييد في ذلك القول 
المنصوص» ومعناه: أن ظاهر إطلاقاتهم إيجاب بدل الأدنى بمساوي الأفضل» ولكن 
قيده الشيوخ بالاستحباب؛ لأنه قول مخرّج مخالف المنصوص . 
)2( الجذع : ماله سنة كاملة . 
)3( اثني من المعز ما كمل سنة ودخل في الثانية دخولا بينا. 
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الأشهرء وفي الهرم كبراً: قولانء قال الباجئ: ولا نص في المجنونةء وأراه 
كالمرض. 

المأمور : متاح ا امن بخلاف الرّفِيقٍ ومن في البطن. 
والمستطيع منْ لا تُجْحِفُ بماله؛ ويُضَّحَي عن الصّغيرِء ولا بُشتر ك فيها لكنْ 
للضي أن يشر في الأجر من في نفقته من أقاربه وإنْ لم يلرم بخلافٍ 
e‏ والأولى ديه م فإن استنات من تصحٌّ منه * القربة جازء فلو 
قصد البح عن نفسه ففي إجزائها : قولان. ولا تصحٌ استنابة الكافر ولو کان 
كعَابياً على المشهور. وفي تارك الصّلاة : قولان. والاستنابة بالعادة في غير 
القريب تصح على الأصحّ كالقريب» ويأكل المُضْحَي ويطعم نيئاً ومطبوخاً 
ويدّخَرٌ ويتصدّق» ولو فعل أحدها جار وإن 1 الأفضل . ویکرہ للكافر على 
ا وفي تحديد الصّدقة استحباباً ثلاثةٌ : الت والتقف»: والمتتهور : 

نف المحدير© ويُردٌ البيعٌ» وإجارة الجلدٍ كالبيع خلافاً لسحنون» وإذا فاتّثْ - 
فثلامة : يتَصَدَّق به» وكلحمهاء وكماله. 


الوقتٌ : 
ويام النّحرٍ ثلاثة» ومبدؤها يوم النّحْرِ بعد صلاة الإمام وذبْجه في المُصَلَّى. 


(1) في (م): لا يشرك. 

(2) لحديث أنس رضي الله عنه: «أن رسول الله بي انكفأ إلى كبشين أقرنين أملحين 
فذبحهما بيده» أخرجه البخاري (5558) في الأضاحي: باب من ذبح الأضاحي بيده. 
ومسلم (1966) (18) في الأضاحي: باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا 
توكيل؛ والنسائي (230/7)» في الضحايا: باب وضع الرجل على صفحة الضحية. 
و(231-230) باب التكبير عليهاء وابن ماجه 0 في الأضاحي. باب: أضاحي 
رسول الله َك . ) 
ووجه الاستدلال قوله: «فذبحهما بيده». 

(3) يستحب أن يؤكل ثلثها ويُهدى ثلثها على الأقارب ويتصدق على الفقراء ويدخر ثلث 
الباقي لحديث جابر عن النبي بي: «أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال 
بعده: كلوا وتزودوا وادخروا» ‏ أخرجه مسلم (1972) (29) في الأضاحي باب ادخار 
لحوم الأضاحي» والنسائي (233/7) في الأضاحي: باب الإذن في ذلك. وأحمد 
(386/3). ونفي التحديد هو المشهور في المذهب . 
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ومن ذبح قبله أعاد/!' فان لم يبررْمَا ففي البح قبلَهُ: قولان» ولو توائى 
بع ب رب الأ ابد عل التي فل یوی شا ازع 
المشهور. وَالإِمَامُ اليوم العبّاسي أو من يمه“ ولا يُراعى قدر الصّلاة فى في 
اليومين بعدَّهُ على المشهور. ويراعى النَّهارٌ على المشهورء والأوَّلَ أفضل» وفي 
أفضليّته ما بعد الرّوال على أوَّلِ ما بعده: قولان. 


الع لعقيقة : 


ذبح الولادة: وأصله شعدٌ المولود» وهو تحب للدگر e‏ 
يَجِزَىء د وفي الوبلٍ والبقر: قولان» ووقته السّابع» ولا عد ما ولد فيه 
بعد الفجر على المشهور. وفي لذب للا وبعد الفجرٍ ما في الأضحيةء فان 
فات ففي المابع الثاني واللالثِ: قولآن» ا قو لان 
فى راه النَصّدّقِ بزئّةٍ شعر المولود ذهباً أو فضّة : قولان» ولا بأس بكسر 
علافيا كال معد ولا يُلَطّخْ المولودٌ بدمها. 


(1) لقوله عليه الصلاة والسلام: «من ضحى قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه» ومن ذبح بعد 
الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين» رواه مسلم (1960) في الأضاحي» باب : 
وقتهاء والبخاري (5500) في الذبائح والصيدء باب: قول النبي يَلْةِ: «فليذبح على 
اسم الله . 
والإعادة لأمره عليه الصلاة والسلام أبا بردة بإعادة أضحيته؛ لأنه ذبح قبل الصلاة. 

(2) عبارة (س): فذبح» والصواب ما أثبت. 

(3) قال عليه الصلاة والسلام: «من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل» 
الموطأ: (1083): كتاب العقيقة» باب ما جاء فى العقيقة. 

(4) على المشهور في المذهب . قال مالك في الموطأ: الأمر عندنا في العقيقة» أن من عقّ 
فإنما يعقٌّ عن ولده بشاة شاة» الذكور والإناث ‏ وليست العقيقة بواجبة» ولكنها 
يستحب العمل بهاء وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا» (1088): كتاب 
العقيقة» باب العمل في العقيقة. 

(5) قال ابن القاسم: ولا يعجبني أن يجعلها صَنِيعاً يدعو الناس إليه» واستحسن ابن حبيب 
أن يوسع بغير شاة العقيقة لإكثار الطعام . 
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الأَبْمّان والنذوء(): 

والس ار للكمّارة ا بالله لك لون وصفاته غير لخو 
ولا غموس› مثل : والله والوَرَاق» وعلمه» ور وإرادته» وسمعه» وبصره» 
وكلامه. ووحدانیتهء وقدمه» ووجوده. وعرټو وجلالَتِهِ» وعظمته» وعهده. 
وميثاقه» وذمِّتِهه وكفالتهوء بخلاف ما تحقّو تحقّقَ للفعل ‏ كالخلق. والّزق ۔» وكرة 
اليمين بعمر الله« وأمانة الله إِذ لم يرد إطلاقهاء 0 الكمارة إن قصد الصّفَة 
والمشهور: الكقارة في القرآن» والمصحف› وكرت ناه ابن زياد وقيل : 
الحق إن ارادا 6 الحاوت لابو 

والنَذه: 


لا مخرج له مثل : علي نذرٌ - فيه كمّارَّة يمين: واليّمين بغير ذلك مكروه(#, 
وقيل: حرامٌء وأمًا اليمين بنحو اللات والعرّى ااا ؛ والأزلام إن 
اعتقد تعظيماً فكفة, وإلاّ رام ول كتارة في لخو اليمين بالله وهي : 
ان على اب ؛ تيان اا اود و ماس اك 
الان فين فضا 5 وعن عائشة [رضي الله عنها]: القولانء ولافي 


(1) قال تعالى : « لا ادك أله بلعو ف ميم ولكن برأم يماعقد م ك4 [المائدة : 
89]. 
98 وقال عليه الصلاة والسلام : «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت» أخر جه البخاري 
(1636) في الأيمان: باب: النهي عن الحلف بغير الله تعالى» و(3836) في مناقب 
الأنصار: باب أيام الجاهلية» ومسلم (1646) في الأيمان : باب لا تحلفوا بآبائكم . 
وفي النذر قال عليه الصلاة والسلام : من نَذْرَ أن يطيع الله فليطعه» ومّن نذر أن 
يعصيه فلا يعصه». أخرجه البخاري (6696) في الأيمان والنذورء باب: النذر في 
الطاعة» و(6700) باس : النذر فيما لا يملك وفي معصيةء والترمذي (1526) في 
النذور والايمان» باب: مَنْ نذر أن يطيع الله فليطعهء والنسائي (17/7) في الأيمان 
والنذورء باب: النذر فى الطاعة» وباب: النذر فى المعصية»ء وأحمد (224/6) 

(2) زيادة في (م). ۰ ١‏ 

(3) في (م): أريد . 

(4) في (م): مكروهة. 

,5 يمين اللغو هو أن يحلف على شيء يظنه على ما حلف عليه ثم يتبين له خلافه . 

(6) عبارة (م): بغير عقد ‏ قالت عائشة رضي الله عنها : «اللغو في اليمين كلام الرجل في - 
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اغموس وهي : اليمِينُ على ما يعلمٌ خلافه » وفيها: ومن حلف على 
ما يتك فيه فتك خلافة فغموسة» وإلاً ققد سَلمء قلت: .والطاهِدٌ أن الظن 
كذل ك ولا لَعْوٌ في طلاق ولا غيره» وقضى به عمرٌ بن عبد العزيز [رضي الله 
عنه] في حالف على ناقة أنّها فلانة فظهرَ خلافهاء ومن قال لشيءِ: هو علي 
حرام من طعام أو شراب أو آم ول أو أمة أو عبد أو عيره إلا اوج فلا شيءَ 
عليه وكذلكَ هُرَ يهوديئٌ» أو نصرانيئٌ» أو سارق؛ أو زانء أو يأكل الميتة» أو 
عليه غضبٌ اللو أو دعا على نفسه إن فعل» وليستغفر الله ولو قال أخلف أو 
سه ولم يو بالله ولا بغيره فلا كمّارة على المشهور. ولو قال امد ما أَحَدَ 
أحدٌ على أحدٍ ففي كقارَة اليمينِ أو جميع الأيمان: قولان» ولو قال : 
ولا نة تخصيص فالجميع اتفاقاء وفي لزوم طَلقَةٍ أو ثلاثِ: 0 
مه عنْقُ من يمك حين الجنْثِء والمشيٌ إلى بيت الله الحرام» ووا دلت 
المال وكمّارة يمين؛ وكمّارة ظهار» وصوم سنة إن كان معتاد اليمين بهاء وإذا 
كور الأيمان غير اللاي على شيءِ واحدٍ لم يتعدّدذ ولو قصد ال عل 
المشهور ما لم ينو كقّاراتٍ أو يقّنْ على عشْرٌ كمّاراتٍ أو عهودٍ أو نذورٍ ونحوه 


بيته لا والله وبلى والله» ‏ أخرجه البخاري انظر 59 الباري: 547/11) ولا كفارة في 
يفي اللو لقوله تعالى : # فَكَفَرَيهه إطمام عَسَرَةَ مَسَلْكينَ من أَوَسَطِ ما ومون أهلبكم أو 
كتويز أو نحَرِيررَقبّةِ4 [المائدة: 89]. 

)1( فهي أعظم من أن تكون فيها كفارة. 

(2) والغموس: أن يحلف متعمد الكذب. قال عليه الصلاة والسلام: «من حلف على 
و مير و بها امال لتر مجلم الي يوم القيامة وهو عليه 
غضبان». أخرجه النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» (122/7)» والطبراني في 
الكبير) (10113) وفى الصغير (338) وأخرجه اا (44/1) و (212-211/5) والبخاري 
(2356) و(2357) ۳ الشرب والمساقاة: باب الخصومة فى البئر والقضاء فيهاء 
و(2673) في لا ات ا مك ال ع ت رع ن و 
و(7184) في الأحكام: باب الحكم فى البئر ونحوهاء ومسلم (138) (220) في 
الإيمان : ا رع e‏ بيمين فاجرة في النار. 

(3) عبارة (م): أن الظن ليس كذلك . 

(4) كأن يقول: الأيمان تلزمني أو على أيمان المسلمين. 
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فعدد ما ذكرّء وقيلٌَ؛: إن اتد عر فتأكيدٌ مثل : الم وواشء والسّميع» 
والعليم» وإن اختلف المعنى 2 ارم واختارة ابن بشير مثل : والعلم. 
والقدرةء والإرادةء والاستثناء بمشيئة الله , لا ينف في غير اليمين بالله على 

مسقب وأمًا الاستثناء بإلاّ يم فمعتبرٌ > بشرطه في الجميع . 50 
الجميع الائصال من غير قطع اختيارًء وإِنْ طرٌ قصذهُ بعد تمامه ء إذا لم يكن 
فصل على المنصوصء ولا تفِيدٌ نيه الاستثناءِ إلا بتلقْظِهء ولو كان سرّاً بحركة 
لسانه ولا بلفظه سهواًء أو تبڑکا حبّى يتوه وجاء"'' في الحلال على حرامٌ 
ونوى إخراج الزوجةٍ ثالثها: إن قصد الخصوص أفادَ وإلاً فلاء ومن حلفّ: 
لا حدَّنْت إلا فلاناً ونوى وفلانا ‏ متلّهّاء وفي الكقّارة قبل الحئْثِ© ‏ ثالثها: إِنْ 
كان على حنْثِ جازَّ» والبوٌ: لا فَعْلتٌُ وإ فعلت؛ والحنّث : لأفْعَلنَ وإ لم 
أفعل» ومن ضرب أجلاً فعلى , بر إليهء [ولا تجبٌ إلا بالحِنثِ]» وفيها فيها: ولو كمَّرَ 
قب الحنْثِ أجزأً - كمن حلف بعتي رقبة غير معيّةٍ لايطأ فأعتقَّ لإسقاط 
الإيلاءء فقال مالك : يجزُ وأحتٌ إلى بعد الحئْث» قال محمّدٌ: وقال أيضا - 
لا يُجزئهٌ إلا في معيّنةٍء ولا تجبٌ إلا بالحنْثِ طوعا وهي على التَّخِير: إطعامُ 
عشرة مساکین أحرار مسلمينّ مُدَاً مده وقال أشهبُ: وثلث» وقال ابن وهب: 
ونصفٌء أو كسوتهم أو تحرير رقب ثم صيامٌ ثلاث له يام مرب نخذهَاء 
وتتابعهًا مُستحتٌّ) والطّعَامُ كالفطر» فان أعطى خب غداء وعشاء ء أجزأهٌ من غير 
إدام على الأصحّ» ويجوز للصَّغير الأكل ولا ينه نَْصُء وفيمنْ لم يستخْن بالطْعَام : 
قولاِ» والكسوة ثوب واحدٌ ساتوٌ للوَجَلٍ ووب وخمار للمرأق وفي جعلٍ 
الصَّغير كالكبير فيما يُعَطاءُ: قولانٍء ولا يشترط وسط كسوة الأهل على 


(1) إذا أشكل على المصنف إلحاق فرع بقاعدة» أو نسبة قول إلى من نسب إليه» ورأى 
غيره من الشيوخ ألحق ذلك الفرع بتلك القاعدة فإنه يقول: وجاء. وتكرر ذلك منه في 
عدة مواطن. 

(2) التكفير بعد الحنث أفضل. وأما قبله فجائز لقوله عليه الصلاة والسلام: «من حلف 
اج هويا دايا راسو اد وريج o E‏ 

(3) لقوله تعالى: < قفر إطمام عرو مَسَككينَ من َوَس ما ومو یکم أو کش ونه 


ty ٠. 


تحرير رَكَبة 4 [المائدة: 89]. 
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الأصمّ: الع كالظّهارٍ, ولو أطعم وکسا وأعتقَ عن ثلاثِ فإن نوی كلّ واحدة 
عن يمين أجزأً اتّفاقاًء وإن بوتي ا 
غيره: قولانء وعلى التبعيض يُبنى على ثمانية عشرّء وعلى نفيه 

ابن الموّاز: يبنى على سِنَّد وقال اللَخْمِيٌ: اوه ا 
والعددُ معتب فلا يُجزَىءٌ ما تكوّرٌ لواحدٍ إلا في كمَّارَة ثانية وجبّث بعد إخراجهّاء 
فلو وجبت قبله - فقولان» فلو طحم عشرين نصفاً نصفاً كل لعشرة منهم وإلآ 
استأنفت وكذلكَ كمَارَة الظَهَارٍ ونحوها على المشهور. وفيها: لا يعجبنِي وإن 
اختلفت الكمّارتانٍ كيمينٍ وظهارء وَالنَذْرُء والطّلاق» والعتقٌ على صفة فيهن 
تسمّى يمينا وهي في التُحقيتٍ : تعليقٌ» واليمين بالله على نية الحالف» وهي 
وغيرهًا على ني المستحلف فيما كان على وثيقة حقٌ على الأظهرٍ ‏ من شرط في 
نكاح أو بيع ونحوه أو تأخيرٍ أجل بدين» وفيما سواها ‏ ثالئها: إن سئل فيها 
فعلى نة المستخلف» وإلاً فعلى ني ثم الي على نيبو إن كان فيما يُقُضَى في 
بالحنث وهو الطّلاق والعتق مطلقاً دونَ ما سواهماء فإِنُ خالفَ فيهما ظاهر 
الفظ النيّهُ وثم مرافعة وبين وإقرار لم تقبل نينف فان تساويا قبلث بيمين» فان 
لم يكن ذلكَ وكا احتمالاً قريبا ُبلَتْ مثل: لا أفعلٌ كذا ‏ ويريدٌ شهرأًء أو 
لاك شنا دوو د سمن ضأنٍ ؛ أو ما وطَبتُهًا - وريد بقدمي» بخلاف امرأتي 

طالقٌء وجاريتي حر - ويريدٌ المَبْئَةَه ومثل: أنْتِ علي حرام وال اروت 
الكذب» وفي [مئلٍ]217 الحلالٌ علي حرام دو اا افولا زه وان ل 
ا قضاد اليمين مقدّمٌ على [المعروفٍ]” © فإِنْ فقدًا حمل على القصد 
اعرف وقيل : : على اللّمَوٌ: وقيل على الع فان كانث مما لا يُقَضى فيه 
بالحِدْثٍ فته إن كان قريباً ثم على ما تقدّم وإذا كان اللَمْظ شاملاً للمتعدّد 
محتملاً لأقَلَّ وأكتر حَيِتَ بالأقل» وبالبعضٍ على المشهور. ولا بالجميع 
اتفاقاًء مث : لذاكلت را و ا واا على الفعل 
كابتدائه في البو والحنثِ بحسب العرفٍ - فينزغ النّوبَء وينزل عن الدَابَةِ 


(1) زيادة من (م). 
)2( في (م): العرف . 
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ولا يحنّث في دوامه في لا أدخلٌ على المشهورء وكذلكٌ : إذا حضتٍ أو طَهُرْتِ 
- وهي عليه واللسيان في المُطلتي كالعمدٍ على المعروفقء وخرّح الفرق من 
قوله : إن من حلفت بالطلاقي ليصومنَ يوم كذا فأفطر ناسياً فلا شيء عليه 
ولا يتكوّرٌ الحنثُ بتكوْرٍ الفعل ما لم يكن لفظ يدل عليه مثلٌ: كلما ومهماء 
وفي: متى ما اضطرابٌء أو قصدّ إليهء أو كان المقصد العَْرْفِيٌ كَمَنْ حلف: 
لا يترك الونْر فإنّهُ يتكَوّرٌ بتكؤر النَّرِكِء وكَمَنْ قال إن تزوّجْتُ عليكِ فأمْدمًا 
ا هذا في صل المذهب في الأيمان ولنذكر الفروع - تأنياً - عند عزم اة 
والساط فم جلف لقف غريية غدا فقضناء الآن بر بخلافِ طعام أله غدً 
ونحوه» ومن ملت ا و 2 ی ا ومن دفن 
مالأ فبحثٌ عليه فلم يجدهٌ فحلف على زوجته أُنّكِ أخذتِيه ثم وجدهٌ حيث دفنة 
لم يحنّث على المشهور. ومن حلفت ليضربن عبدهٌ عدداً سماد فجمع أسواطاً 
رسيي E‏ ومن حلفَ ليقضين غريمة إلى أجل فقضاهُ 
فاس ى بعد .او عشي أو يوجدٌ معيباً أو ناقصا أو زيُوفاً حيث. و 
ولو َضاء عن العَيْن عرضاً لم يَحْنَثْء وكرهه فلو وهه له حنث» ولو باعه به 
عع قاسدا - فإن فانّتْ قبل الأجلٍ وفيها وفاء لم يَحْنَتْء واا - وان لم 
تَقْثْء فقولانٍ - ولو غاب بر بقضاءِ وكيله وإلا فالحاكم وإلاً فجماعَةٌ المسلمين؛ 
ومن حلف لا فارق غرِيمّهُ إلا بحقَّه قَفْو حنثٌ على المشهور. وقيل : إلا أنْ : 
r‏ ولا فارقتني وفاق» ولو حلفت: لا يترك منْ حقّهِ شيئاً ا 
وفاءٌ لم يحنث ولو خر الْثّمَنَ فقولان» ومن حلفَ لرن عبدّهٌ فمات» أو 
ليذبَحَنَ حماماتِ يتيمه فماتث لم يَحْنَثْ إلا أن يوط فلو رقت أو غصبَّث أو 


ر 


استحقت - فقولان» ول لطا فو جدها حائضا - فقولان [ولو وطئها 


(1) لم تطرد قاعدة المصنف في المعروف» فقد جعل مقابل المعروف تخريجاً ‏ بقوله : 
«وخرّج الفرق من قوله.  ».‏ اختار السيوري وابن العربي وغيرهما في هذه المسألة : 
أنه لا يحنث بالنسيان في اليمين المطلقة. وبالتالي اجتمع في مقابل المعروف: تخريح 
واختيارات . 

)2( في (م): برىء. 

(3) في (م): إلا أن لا يُمَوّط. 
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حائضاً فقولان](» ولو حلفٌ لا أعار م فوهبه» أو لا وهبه فأعارَةُ أو تصدّق 
[عليه]2 يحنت ؛ ولو حلف لا آكلٌ لحماً أو بيضاً أو رؤوساً ففي حنيِه بمثلٍ لحم 
الحيتان وبيضهًا ورؤوسها: قولان لابن القاسم وأشهّبَ وكذلك لا آكل خبزاً 
فأكلَ نحو الأطريّة والهريسة والكعكِ» ولا آكُلُ عسلاً فاك عسل الؤطب. ومنه 
لو حلف: لا أُكَلَّمُهُ فسلَّمَ عليه في الصَّلاة وقال اللْحْمِيُ الا حلاف فيما يخرج 
به من الصّلاة» وفيها: لو حلف لا كسا ا هذين التّوبِين بدوشة :أن 
لا يكسوها إيّاهما جميعاً حنِث بواحلٍ. وهو مشكلٌ حتَّى يؤوّلَ على الجمع | 
والتّفريق» ولو حلفت لينتقلنَ لأر ولم يحدث بالبقاء. بخلاق لاست ما ل 
یبادر» وفي بقائه دون يوم وليلة: قولان» ولق انق رحلهُ حنث على المشهور 
إلا فيما لا بال له ولو حلفَ لا سكن فخزنَ لم يحدث. وقال اللّحْميٌ مثلها. 
ولو حلفت لا آكل من هذا 00 أو من هذا الطلْع؛ أو من هذا الحم فأكل 
خبزه» أو بسرَّمٌ» أو مرقته حنث» ولو قال: لحماً وقمحاً وطلعاًء أو القمح 
والطلعَ واللّحم لم يحنث على المشهور إلا أن يَقْدبَ جداً كالسَّمُْن من الزبد 
فقولان فلو قال: هذا القمح» وهذا الطلع» وهذا اللّخمّ حَنِتَ على المشهورء 
وأمّا الشَّحْمٌ فالمذهبٌ هَبُ أله داخلٌ في مُسَمّى اللّهْمٍ بخلافٍ العكس. وأحنث في 
ليذ إذا حلفت على الب والزَّييبٍ والتَّمْرِ لأنّ فيه جزءا منة وإن حلف على 
نوع فأضيفت إلى غيره حبَّى استُهْلِكَ كالحَلٌ يُطْبَحُ لم يَحْنَتْ على المشهور» فلو 
َه السَويقٌ بالسمنٍ ولم يجذ طَعْمَهُ حن على المشهور» فإن وجدةٌ خث اتفاقا 
ولو حلف لا كلَّمَهُ الأيَامَ حَنِتَ أبداء وكذلك السُّهُورٌ على الأصمٌّ» وقيل: سنة. 
لقو تعالى : 8 إِنَّعِدَة الور يندأ ولو حلف ليهجرنَّهُ فكذلك» وقيل: 

ثلاثة أَيّام وقيل: و ولو حلفت لا كلَمَهُ أو تند اناما ار را 
نض الم : آل الجمع ؛ وخڙج م اله لأنّهُ اکر ولو قال حيناً 
فالمنصوص : سَةٌ؛ وكذلك دَهْراً أو زماناً أو عصراًء إن عرف ففي صيرورته 


(1) زيادة بهامش (م) و(س). 

(2) في (س): بهء والصواب ما أثبت. 

0 6 قال ا ( لاع الور عن أله تاعکر م هرا في ڪب اني يوم لق 
اموت لأر ينها أرية 5خ لَك اینالم كا فلا تَظلِموأ ذ فی شڪ . 
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لا ا ول حك لاک و الب أد أرق ومول فاا 
يحنث بالكتاب لا بالدّسول. فلو كلَّمَهُ فلم يسمَعه - فقولان» كمن حلفٌ 
لا تحرج إلا بإذنه فأذنَ لها ولم تسمّع» فلو كتَبَ إليه المحلوف عليه فلم يقرأة 
لم يحنث ولو قرأهُ - فقولان» ولو حلف لا ساكئة وم Pe‏ 
حائطاً مَك مالك وقال ابنُ القَاسِمٍ: لا يَحْنَثُء ولو حَلَفَ أن يقل من 
كن الاتصار على في الجقدة ار لاب من مسافَةِ القصر: قولان» وان حلت 
ليسافرنَ فمساقَةٌ القصر. وفي مقدار بقائه في انتهائه ثلاثة : ا 000 وأقلّ 
زمان» وان حلت لا كع علن بيت حَتّث بالحمّام لا بالمسجدء فلو دخل 
المحلوفٌ عليه فقال مالك : لا يعجبني 2 و - فقولان» ولو 
فال : لا أدخلّ عليه بیتاً يملكه فدخلّ عليه ميت فالرّوايةٌ: حت - وهو مُشْكل. 
ولو حل ليتزرّجَنَ أو يمن العبْدَ ‏ يتزرّجُ تزويجا فاسدآء أو باع فألفيَتْ حاملا 
فالمنصوصٌ: حَنِتُ. 

ونذر الطّاعَة : 

إن كْره لازم ون كان على وجه الأجاح" والعْضَبٍ. دون الها وغيره 
وما لا مَخْرَجَ له مِنْكُ مل علي نذرٌ فكاليمينٍ بان [تعالق ]21 د 
استثناءِ وكمّارَة ولغوء وكذلكٌ لو قالَ: ع نه إذ ل E‏ عر يناه 
ومن نذرٌ المشيّ إلى مگ أو بيت اللو أو المسجدٍ الحراء أو الكَعْبَةَ أو الحجرٍ أو 
الؤكن لزمه ذلك لح أو عمرة ولا يلرّمُ نذرٌ الحمَاءء وفيها: والوَجل والمرأة 
سواء. واستدركه بعض الأئمة َة بسقوطه عن القادرّة في الفريضة» وفرّق بعضهم 
بين من مشيها غورة وغيرهاء فلو قال: علي اكوب أو الم أن الذهاث أو 
المضيٌ إلى مكّة ففي لغوه : قولان 0 القاسم وأشهبّ» وعن ابن القاسم : 
الؤكوبٌ خاصّة كالمشي» ال من حيثٌ نوى » وإلاً فمن حيثُ حلف؛ وقيل : 
E‏ ی هن جت ار قمر حلت حلفا 
وقيلَ: من حيثُ حنّث فيهماء وفي جواز ركوب البحر المعتاد أو تخصيصه 


(1) هو النذر المكرر. 
(2) ما بين حاصرتين زيادة في (م). 
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بموضع الإضرار: قولانٍء ولا يتين موضع مخصوصٌ من البلد إلا بِقَضْدِ أو 
عادة» ومنتهاةٌ في العُمْرَة: السّعْيُ لا الحَلقء وفي الحَجٌ: طواف الإفاضة 
لاج ق : منتهى الجِمَارٍ. وصّوب اللّحْمِيُ 5 مكة بناءً على أنه لزم 
لأنَّ العادة التزامٌ أَحَدٍ د الأمريْنِ أو لأنّهما لا يُدْحَلُ إلا ة6 ولو دك مو ضعا فن 
الحرم فثالثها: إِنْ كانَ منّ المشاعر كَعَرَفَةَ َْمَهُ بناءة عليهما , عليهماء ولو قال على 
المشي ولم يقصدٌ شيئأ - ففيها: لا يلزمه شي 2 وألزمه أشهِبٌ ب مگة وإذا لم 
يمشي على المعتاد بطول المُقام في أثنائه» فن كان لضرورة أجزأة» وإِنْ كان 
مختاراً ففي إجزاءِ ذلك المشئ : قولان» فإف كان معيّاً ففاته أَنْم . وعليه قضاؤه 
على المعروفٍ» [وفي إجزاءِ المشي المتقدّم : قولانٍ]” 5 وإذا رَكبَ لعجز فإِنْ 
كان يسيرً اغطره وعلية دم ثم إن قل مش . وإلاّ اس ستمر إلا أن يخ ۶ إلى 
عرفة ويشهد المناسك والإفاضة راكب فإنَّه كالكثير» وقالوا: ما دون اليوم 
سه وما قوق النومين ك وتا جما قران وال أله بات 
باختلافٍ المسافة وإ لم يكن يسيراً رجح فمشى ما ركبه» و ]لا أن کون 
موضِعٌه بعيداً جداً فلا برع فإنْ عجر ثانياً لم يرجع فان رَكِبَ مختاراً ففي كونه 
كالعاجز : قولان» وله جِعْلٌ مشيه الثاني في غير ما كان الأول من حج أو عمرة 
a‏ المع جملا في عدر ونا رايا a‏ 
وقيلَ: يَمْشِى المناسكَ» أمًا لو أفسدَهٌ بالوَّطءٍ أتمّفُ وقضى ماشياً من الميقاتٍ 
E ON‏ وه تعيض اي ولرسي اجاج م الجميع لم يسْقط 
الهَديُ على الأصّحٌّء ومن نوى e‏ العمرة» وكذلك العكسٌ على 
المشهور» ولمن م لعمْرّة أن ينشىء الحح إذا أكملها وکن وا 
بشروطه. أا لو حح ناوياً نَذْرَهُ وفريضته مُفْرداً أو قارناً e‏ لا يُجِْنُهُ عن 
واحد فما والمشهور : زئ عن النّذْرٍ وجل عن الفريضة› تعر نه 
عا ها لم يكن لا بال ا وإذا لم ي ُعَيّنْ اللّاذر بلفظ الإِحْرَام وقتا لهء 


(1) معناه: يلزم المشي في الحج إلى آخر طواف الإفاضة» وفي العمرة إلى انقضاء 
السعى . 
(2) زيادة بهامش (م). 
(3) في (م): رجع فمشى. 
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ففي كوه على الفور: قولانِء وفيهما يُحرم بالعمرة على الفورٍ إلا إذا عَدِم 
الصحابةء ولا يلر مه مه إحرًا م الح إلا في أشهر الحج» وقيّدَ إذا كان يصل» 20 
ففي تأخير الإحرام : قولان» وخوج عليه المشي : في المَؤرية لا في الإحرام على 
ا a‏ أو أَحْرِمٌ يوم أفعلٌ كذا يكون مُخرماً 
بوم يفعلكُ وفرق سحنونٌ وقال: یکول بقوله محرمٌ ا أراد الفور 
ف وقيل: أراد أنه محرمٌ بنفس حنثه» ومن نذرٌ أن يُصَلَّيَ أو يعتكف في 
مسجدٍ من المساجد النّائية عن محلَّهِ لم يلرَّمْهُ وصلى مكائّه إلا في أحدٍ الثَّلائة 
المساجد"» فلو ذكر المشي لم يلزمهُ في الثَّلاثّة على المشهورء فلو كان 
الموضع قريباً فقولانء ثم في المشي: قولانِ» فلو كان في أحدهما والتزم 
الآخرَ 0 على الأصح. والمشهور إل أن نكن الاس و وال 
أفضل ثم مه E‏ فإن قالَ: على المشيُّ إلى المدينة أو إلى القدس - 
ولم ينو الصّلاة فلا شيءَ عليه - بخلاف أن ب يسمي مسجديهماء وإذا نذرَ هديا 
مطلقاًء فالبدنة آولی» ا والشّاة تجزىء. فإن نذرٌَ بدنة فقصّرَ عنها 
الهو ةقان ف2 فال : ا > فإن فصَّرَ فالمشهورٌ: أنَّ 
ا سيعين ااا ل يجه كمن نر عنقا ف رفن الاه فى تير 
فيه وفي إِطعَام سبعينَ مسكيناً: ولان وار اهتيا 1 وهر مها 
يُهْدَى ويصل وجب بعين وإن لم يصل باعه وعوضَ من جنوه إِنْ بلغ أْ أفضل 


(1) لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تشد الرحال إلا في الثلاثة مساجد: مسجدي هذاء 
والمسجد الحرام» والمسجد الأقصى». رواه مسلم (1397) (512) في الحج : باب لا 
تشد الرحال إلا ..» وابن ماجه (1409) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الصلاة في 
مسجد بيت المقدس» وأخمد (238/2)» والبخاري (1189) في فضل الصلاة في 
مسجد مكة والمدينةء وأبو داود (2033) في المناسك: باب في إتيان المدينةء 
والنسائي (37/2) في المساجد: باب ما تشد الرحال إليه من المساجدء والبيهقي في 
«السنن» (244/5). ` 

)2( زيادة في (م). 

(3) في (م): وبين إطعام . 

(4) في (س): معيّناً هدياً. 
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على الأصحٌّ بخلافٍ فرس تنذِرَهُ في في السّبيلٍ [فيتعد ]'1) إيصالَه فإنّهُ يباع ويجعل 
0 _ هناك لاختلاف 0 والسبيل : الجهادء الؤباط في التواجل 
الارن بخلاف جْدَّةَ فإن قصّر عرض الأدنى فإن لم يكن مما يُهُدى 

وعوّض بِتَمَنْوِه وقيل: أو ل وفي المعيب: ابيا 


بر 
ص 


وكالتّاني ؛ فإن قصّر عن التّعويض فقال ابن القاسم : يتصد عرق a‏ 
ونها انها ينع إلى خزتة الكغبة يُنْقَنُ عليهاء وأعظّم مالك رحمّة اله أذ 
يشترك معهم أحد لأنّها ولاية ت منه عل ااا 4 المفاتيح لعثمان بن 
طلحَةء وقيل : ينص أهل الحرم بِالثّمَنِ وقيل : شارك به في هدي فان كان 
كَغْيْره فالمنصوص : لا يلزمه ی إل ار إن ملكته فيلز مه ع إن ف 
المشهورٍ وإ كان ما لا يملكُ كالحُوٌ فالمشهورٌ عليه هدي وقيل : ما لم يكن 
نذراً لمعصية وكأنَّهُ رآهُ عُزفاًء فإ لم يذكر الهدي والتزم نحرّ حر فإن كان جريا 
فالمشهو : لا شيءَ عليه. وإ كان قريباً» وذكرٌ مقام ارام عب سدم أو 
مكة أو منىّ ووه لزمّه هدي وإلاً فلا شيء ءَ عليهِ» وقيل : كمارة يمين» ورجع 
عنة وقال الحم : فيمن الترّمّ نحرٌ قريب مطلقاً : قولان» وإذا التزم هديا لغير 
مگ لم يفعَلْهُ لال معصيةٌ وإن لم يقصدٌ هديا ذبحة مكانه على المشهورء 
وقيل : يجوز نقله إليهم. ومن نذرٌ هدي بَدَنَةِ أو غيرمًا اجره شْرَاؤْهَاء لومز 
مكدع ومن التزم صَدَقَةَ جميع ماله لم يلزمه اتفاقاً فلو أخرجة ففي مضي 
قولان» ويازم الكلث على المشهور» وقيل: : ما لا يُجْحِففٌ بو فلو عَيّن شيا أو 
جزءا أكثر لزِمَهُ وإن أتى على جميع المالٍ على المشهور. ولذللك قوق س 
عبدي هدي ولا مال له غيدة: ين جميع مالي وبين ثلاثة أرباع مالي وبين 
ج فتقة بق اليه م تفر 5ة الكل من نفل أو هدي ففي كونه من 
للت : قولان» ومن قال: مالي في الكعبة أو رِنَاجِهًا أو حَطِيمِهًا فلا شيءَ عليه 
لأنَّ الكعبة لا تقض ن فى بخلاف مالي في كسوتها أو طيبها فال يذه القت 
إلى الحجبة يصرفو وإذا تكوّرٌ ما يوجبُ القّلثٌ فإن كان بعد إخراجه أخرج 


)1( زيادة في (م). 
)2( في (م): شرك 
)03 زيادة في (م). 
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0 2 ۴ 2 
ثانياً وثالثاًء وإن كان قبله ففى إجزاء ثلث واحد: قولانء وإذا زاد ماله بين 
الحِنْثِ واليمين فثلث الأوَّلِء فإنْ نقصّ فثلثٌ الآخرء وقيلَ: ما لم يكنْ على 


مو عه 4ه 
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الجهاد 


ولعة على الكقانة بإجماع' و جاه وسر الله كله [ تايا ]1 ف 
اللّانية من الهجرة غزوة بدر م م أحدء ثمّ ذاتِ الرقاعء ثم الخندق» ثم بني 
النُضيرء ومريسع› وفيها اعتمَرَ عمْرَة الحُدَيْبِيَة التي صد عنها ثم خيبرٌ واعتمر 
فيها عمرة القضب ثم فتحَ مة وفيها نزلَ على حن الائ ثم تبولة. وهي 
الا ذا د وفتها تخلف الكلاثة وجماعةء وفيها أمد أبا بكر رضي الله عنه 
وخ0 بالنّاسٍ وحم ية تسليماً في العاشرة وتوفيّ بعد حجّه. 

المقاتل : 

ويتعيّنُ على من نزلَ عليهم عدو وفيهم قرّة عليه فإن عجزوا تعيّن من قرب 
منهم حتَّى يكتفواء ويتعيّن على من عه الإمامٌ مطلقاً. 

والقّدة : 

أن يكون العدرٌ ضِعْمَهُم قما دونه عدداء وفل: َة وجلداً - فيحرم 
الفرارٌ إلا متحدّفاً أو ا 7 ويجبُ مع ولاة الجورٍ أيضاً على 


أا ر سے ا اص سے 


(1) لقوله تعالى: « وما گات الْمَؤْميُونَ ليَنفِرو كا َه وكا تقر من کل َة َنَم طايه 
لمَتمَقَهُوا و في لين ندرا ر کو مهم إِذَا رجعو جوا إل لَعَلَهُمْ دروت 4 [التوبة: 122]. ومعنى 
الآية على ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما كان ا لينفروا كافة إلى 
عدوهم ويتركوا رسول الله مه وحده . . وقد يتعين الجهاد في ؛ بعض الأوقات . 

(2) مابين حاصرتين زيادة في (م). 

)3( في (م): الآخرة. 

(4) عبارة (م): وفيها أمر أبا بكر يحج بالناس . 

(5) لقوله تعالى: # ARATE‏ ا اتال أَوْ متَحَيَْا إل َو ققد باء يعض 

ر آله وماونه جهو وشک أَلْصِرُ4 [الأنفال: 16]. 
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الأشهر”' أ وفي وجوت الدَّعوَة : ثلاثة طرق 5 الأولى : تجب فيمن بعد» 
والثانية: - ثالثها: الأولى. والثّالئة: ‏ رابعها: تجبٌ على الجيش الكبير 
الامنء وهي أن يدعو إلن أو الجزية»› ولا سان بالمشر كب في 
القتال ا أن ارات اوا وا س أن يجعَلّ القاعد للخارج جعلاً 
وهما [من أَمْلٍ]!) ديوانٍ واحدٍء مضى النَّاسُ على ذلكٌ» ولا يسار بِالنّساءِ إلى 
أرضهم إل في جيش آمن ولا يسافرٌ بالمصحف إليها بحال» وإذا تساوت 
الآخوال عتد. المغلوب فى العطب ‏ فالمشهور:. جواز الانتقال ولو رجا 
alc ak‏ اوْتَمنَ الأسيدُ طائعاً لم تجُز الخيانةء وإلاً جاز 
ويملكه وكذلك من أسلم منهم ويأتي بمالٍ غيره» ولا يُحَمَّسُء ويجبُ فداءً 
المسلوين : وفي المفاداة بالخمر ونحوه وآلة الحرب ثالثها: يفادى بآلة 
الحرب» ورابعها: بالخمر ونحوه دونهاء وفي المفاداة 0906 العدرٌ المقاتلة : 
قولان» ولا برجم على الأسير بر مسلما أو ذمياً وإن كان غنيا إلا من يقصد الؤجوع 
عليه شرج عليه وإ كان بغير أمُرهِء رق إلا فما فشكن بذوائه: وفيمن يرجى 
خلاصة وليتبع دمَّتَه إن كان فقيراًء وفي رجوع المسلم عليه بالخمر ونحوه إن 
كان اشترى الخمر لذلك: قولان. بخلاف الذَّمّيّ فإن كان قريب لا يرجع على 
مثله في الهبة ‏ فثالثها : إن كان کن يحل عليه ف جوع 0١‏ باحر اهنا 
على الأصم فإن لم يكن عارفاً به رجح على الأصح. n‏ 
رجوع على المشهورء. وإذا جعل الأسيرٌ لفاديه جعْلاً ‏ فالمنصوص 


(1) مذهب مالك: أن يقاتل ال كل رو من ا ورجح مالك عن كراهة 
ذلك لما كان من زمن عمرء وما صنع الروم بغارتهم على الإسلام» وقال: لا بأس 
. بالجهاد معهم» ولو ترك لكان ضرراً على الإسلام . 
ل صا ا 

(2) في (م): الكبير. 

(3) روى أبو الفرج عن مالك: لا بأس للإمام أن يستعين بالمشركين في قتال المشركين إذا 
احتاج إلى ذلك . 

)4( عبارة (س): وهما في ديوان. 

)5( في (م): أحدها. 
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وقيلَ: إلا أن يتكلّفَ ما لا يتعين عليه واختيرّ تير وفي كون الفادي اح من 
الغرماء: قولان» بخلاف ما بكرن معة» وإذا اختلف الأسية والغازي فالقولك 
LE‏ 

المُقَائَلَ: 

ويقاتل العدرٌ بكل نوع. وبالنّار إن لم يمكن غيرها وخيف منهم› فان لم 
حف [منهم] فقولانٍء أوإن خيفف على الذَّريَةِ من الَارِ تركو ما لم خب 
نيم و ت لم يتركواء وفيها: رَمَى هل الطائف بالمجانيق» ورأى 
الي آله إن خائ جماعة كيرة متهن جا قت من معهم من المسلمين دار 
انار وهو مما انفرد نه» كما انفرد بالطرح بالقرعة من السّفن: 
الاستدلال بقوله تعالى : لو مَرَيَيْا 9 أا لو خيف على استئصالٍ عي 
١‏ القولين كالشَافعِييَ» وإذا أسروا -عرباً أو عجماً - فالإمام مخيّا في 

جيه :الل أو الاسترقاق» أو ضرب الجزية أو المفاداة أو المنّ بِالنّظر””". 


(1) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(2) زيادة في (م). 

(3) عبارة (م): من الآلة. 

( الآية: ل لو روا مدب أت كفَرُوأمِنْهْعَذَابا آيمًا) [الفتح : 25]. 

(5) ذهب مالك إلى أن الإمام مخير في الأسرى بين خمسة أشياء: إما أن يقتل» وإما أن 
ار وتنك وإما أن يَمنّ فيعتق وإما أن يأخذ فيه الفداءء وإما أن يعقد عليه الذمة 
ويضرب عليه الجزية تعدا يالك ادرات E‏ أو شا 
منها قوله تعالى: 8 ما له َم في لْحَرْبٍ هرد يهم مَنْ حَلمَهُم 4 توجب هذه الاية قتل 
الأمير ب والا يستحي عموم يحتمل الخصوص وخصصتها الاية الثانية في قوله تعالى : 
١‏ ا کیش لذن کنروا شر ب الراب حى إا 1 بوكر سدوا لواف فما منا بعد وما فداه حى َس الَو 
رادها & وبيّنت أن المراد بذلك قبل الإثخان» وأن الحكم فيها بعد الإثخان شد الوثائق 
للمنّ والفداء» وبينت الاية الثالثة في قوله تعالى: #ما کات ب اتی أن کون أده أ e‏ 
نخر فى الأرّض# أن شد الوثاق بالمن والفداءء المذكور في الأية الثانية من سورة 
القتال إنما هو على التخيير لا على الإلزام وتحريم القتلء لأن تقدم الخطر على الأمر 
قرينة تدل على أن المراد به الإباحة لا الوجوب. وفك كان الاس متحظورا قبل 


سے لی م سر سيم 


الإثخان» فدل ذلك على أن قوله تعالی: مدو الوا ما متا بعد وما دآ حَقّ ت ار 
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فلا يقتل الضعيفٌ» ويقتلُ من لا يؤمَنْ» ولا مَنْ على ذي التّكاية» والمراهق 
المقاتل كالبالغ» ولا يقل النّساءُ والأطفال. وفي النَّساءٍ المقاتلاتٍ ‏ ثالثها: إِنْ 
قتلث جازّ» ورابعها: عند قتالها [داخلَ قتالهن]» وفيمن اقتصرث على الرّمي 
بالحجارة : قولانٍ. ويُلْحَقُ بهن الزَّمَْى والشَّيحْ الفاني ونحَوْهُم ممَّن لا رأي 
لهم ولا معونة» وفي الرَاهِبٍ اعمط في دير أو صومَعَةٍ غير المُخالط اد 
قولان» وعلى تركه يكون حرّاً ويتركٌ له ما يقومٌ به ا الكثير على 
الأشهرء وفي الرًاهباتِ مثلهم : قولانء ومن وج في أرض المُسْلِمِينَ أو بين 
الأرضين وفك هم حربٌ أو سلج فقال [مالڭ]: هذا أ ی 
وعلى انهم حربٌ فلا يجوز : القتل على الأشهر أمّا إذا حصل ال بأحدهما عمل 
علو ماي لاض واقائير اروايان ا ا 
على مانو ويجوزٌ قتل العَيْن وإِنْ كان مستامناً وإذا دخل بلاد الحرب ولم 
رج اجار] قط المفدور عليه» وحبق وضلابَ» وة في النَّخْلٍ خاصّة: قولان» 
فإن رَحِيتُ جار إِنْ کان إنکاءً عن 8 انلف من مالي أو 
للمسلمينَ» فإِنْ كانوا من آكلي الميتة حرق الحيوان بعد قثْلِوه ويجورٌ لأمير 
الجيش إعطاء الأمان طلقا ومقْدا قبل الفتح أو بعد ويج عليه اعنبا 
ماس بالات كل #كر كو مستومائل بال أو تجا يض ابا لرا ۰ 
قبل الفتح [أو بعدةً] وقيل : إن كان صواباًء وفي أمنهم بعد الفتح : قولانٍ وفي 


كد ورم e‏ إن E‏ 
)ا ماعن فاط ا 
(2) لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تقتلوا شيخاً فانيا» فتح الباري: (148/6) وانظر: 
الموطأ  )983(‏ كتاب الجهادء باب النهى عن قتل النساء والولدان فى الغزو. 
)3( قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: «ولا تقتلوا أهل الصوامع؛ ار في 
)4( في (م): لا المال. 
)5 زيادة في (م). 
(6) في (م): هذا لغز مشكل. 
(7) في (م): دخلت. 
(8) زيادة في (م). 
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وتو منهم بغير ب 0 وأمان لسراو" والحيد الي ا 
0 
ميا 


(1) من الأصحاب من يشترط لإجازة أمان المرأة إذن الإمام . 
(2) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
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الحا 


وتخو أخذ الجزية من أهلٍ الكتاب إجماعاً. وفي رم - مشهورها 
وخ ونيا تؤخذ إلا منْ مجوس العرب» ورابعها: إلا من قريشٍ» ويلزمٌ 
اقل إلى موضع لا يمتنع فيه عنهاء ولا تُوْحَدُ إلا من ذكر حو عاق بالغ 
مخالط 77 ولاتوخة من امرأة ولا عبدٍ ولا مجنونٍ ولا صغير ولا راهپ» 
وفيمن ترهّبَ بعد عقدها: قولان. ولا من حر أعتقه مسلم بخلاف من أعتقه 
ذميّ وفي أخذها من الفقير قو لان 0 وهي : : أريعة دان وأربعونٌ درهماً من 
أهلٍ الورق. ول الحا عكن و : قولان» ومن أسلم سقط ما عليه 
ولو تون كما ا الماك الذي هودن عليه أهل الحصون إذا أسلمواء 
وتسْقَط عن آهل الصّلْح بالإسلام الجزية وعن [أرضهم وديارهم]”7'. وتسقط 


(1) الجزية: هي ما يؤخذ من آهل الكفر جزاءً على تأمينهم وحقن دمائهم مع إقرارهم على 
كفرهم . 

2( ا ا ل 
- لقوله تعالى : 8 قیلوا آلریت لا مورت بان َه ولا يالوم الج ولا رون ما حرم آله 
ورول ولا د و ای ی الست اشوا الڪ ي کی ب را الح عن ين وش 
صروت [التوبة: 29]. ) 
- وتؤخذ من المجوس والعجم بالسنة والقياس: فأما السنة: فقوله ككةِ: «سنُوا بهم 
سنة أهل الكتاب» الموطأ (617) كتاب الزكاة» باب جزية أهل الكتاب والمجوس 
وأما القياس: فهو أن الجزية إذا كانت تؤخذ من أهل الكتاب إذلالاً وإصغاراً مع أنهم 
أقرب إلى الحق لإقرارهم بالنبوة والشريعة المتقدمة فالمجوس أحرى بذلك منهم» إذ 
لا يقرون بشيء من ذلك . 

)3( قيده بالمخالط احترازاً من راهب الصوامع 

(5) عبارة (س): أرضه وداره» والصواب ما أثبت . 
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عن أهلٍ العنوة الجزيَةٌ فقط لأنَّ ما [كانَ بيدهم] من أرض العنوة للمسلمين» 
وأمّا غيرها مما ترد بيده فالمشهور, لوالو لكف ولو قدم حربي * فأراد 
الإقامة نظو السُلطانُء إن ضريها 1 م أراد الؤجوع ففي تمكينه : قولان» ومن 
سافرٌ في قطره ه الذي صولح عليه فلا غرم عليه وإن سافر إلى غير أ منة 
العشدٌ مما باع 6 أو ا وقيل: وإن لم يتصكدف» بناءً على أنه لعن 
الاقم أو الوصول» وحوهم وعبدهم ا 
رقيقهم في استخدام أو وطوء وعليه لا يؤخدٌ في تبر يضربُوته إلا أجرة عشرهءٍ 
اذ اشترى بالعين سلما أذ عش الم لاعشرٌ قيمتها على المشهور» ويؤحَد 

فاق ا ورات وضدرها على المشتهور . 


وفي كيفيّة أخله ‏ ثلاثة : مشهورها - فيما عقدَ في غير قطره ه فقط وبالعكس» 
ومقدار سيره في قطر غيرهء وفي الاقتصارٍ على نصف العشرٍ فيما يُجْلْبُ من 
2 ال ولف قولان» وأمًا المعاهد: فيوحَدٌ منهُ ما قَدّرَ عليه» فان 
لم يقد مدر فالمشهور اجتهاد الإمام فله أن اد وإ لم يبيعواء وقيل : کالذميّ 
ولا يُمَكّنونَ من بيع خمْرِ لمسلمء والمشهورٌ تمكينهم ليرو ا بمال 
يموت إِنْ كان على الإقامَة مَة فمالة فيء إلا أن يكونّ معه ورثيف وإن کان على 
لتخي رد مع دبته إِنْ يِل وفي رده إلى ورئته أو إلى حگامهم: قولانٍ. وان 
كان مطلقاً ولا عادة ففي تعبين من يَلْحَق بهم : قولان» ولو ترك المُسَْأمَنْ وديعة 
فهي لهف فان قل أو اسر فثالثها : إن فل كانت فيناء ورابعها عكسه. 

الأموالٌ : 

ا وفيء - فالغنيمة : ما قوتنُوا عليه والفيء e e‏ عليه 

حمس الغنيمة . FN ee‏ الجر , والخراج لا و dC‏ رو بل 
u‏ ا المال فإِنْ غيرهہ أشدّ حاجة نقلّ إليهم اکر رة 


(1) عبارة (س): لأن ما بيده من أرض العنوة للمسلمين . 
(3) مابين حاصرتين زيادة في (م). 
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اا للمُقاتلین» وي مل الإمامٌ من الحْمُس خاصة [َلمنْ]17) يراه ما يراه من 
سلب وغیره» وو أن يَنْصّ الإمامٌ بعد القتَال على أنَّ سلب المقتول ونحوه 
لقال فلو نص قبل لم : كم ا ع a‏ حو وفي إمضائه : 
قولان» وفيها قال مالك: لم يم يبلغني أنّ ذلك کا إل يوم حَُيْنِ؛ وإنّما نَمل التي 
له [ تسلا 00007 برد القتَال» EET‏ 
7 بمعتاد من سوارٍ وتاج وطوقٍ وصليب» وكذلكَ العينُ على المشهور 

حمسن الجميع دون الأرض فإنّها في على المشهور كالجزية» وقيلٌ: يي 
و وفيها: : أ عمرَ رضي الله عنه أقوّها ولم يقسِمْهَاء > وفيها: قال 
الأوزاعئ - وقف عَمَرُ والصحابة رضي الله عنهم الفيءَ وخراج الأَرَضِينَ ففرضَ 
منها للمقاتلة» والعيّال وَالذْرية فصارٌ ذلك سه لمن بعدة. 


وشرط المستحقٌّ أن يكون : 

ذکراً حرا بالغاً عاقلا مُسْلِماً صحيحاً حاضرَ الوقعة - قاتل أو لم يُقَاتل» 
- والدمی كالعبدٍ ‏ وثالثها: يُسْهُمْ له إن احتيج إليهء والمُطيق بعد الخروج 
كالمريض وفي الغبر المي للها للقتال ‏ ثالثها: يُسْهَمْ له إن قاتل» وفي المرأة إن 
قَائَلَتْ: قولان» والمريضيٌ بعد الإشرا على الغتيمة ينهم له اتقاقاء وكذلك لو 
شهد القتال مريضاًء وكذلك فرسّهُ الوَهيصٌ” على المنصوصء وإِلاً فقولانٍ» 
والأعْمَى والأعرجٌ إن كانث [بهما) منفعةٌ في الحرب أو سيه فكالصّحيح: 
وإلاً فكالمريض» والضَالٌ عن الجيش في بلادٍ المسلمينَ لا يُنْهُمُ له على 


(1) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(2) في المدونة: لا يجوز عند مالك نفل قبل الغنيمة» ويجوز النفل في أول المغنم وفي 
اخره على وجه الاجتهاد. 
فلو قال الإمام قبل الغنيمة: من قتل قتيلاً فله سلبهء لم يجز لأنه صار قتالاً للدنيا 
ولأنه يؤدي إلى التحامل على القتال. وقد قال عمر رضي الله عنه: «لا تقدموا جماجم 
الرجال إلى الحصون.ء فلمسلم أستبقيه أحبٌ إلى من حصن أفتحه». 

)03 زيادة في (م). 

)4( أي : المريض . 

(5) في (س): بهم . 
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المشهور» وفي بلاد العدو يسهم له على المشهور. وكذلك لو ردت الريح 
بعضهم مغلوبین› ومن رده ه الإمام لمنفعة الجيش اسهم له ول فقولان» 
ال واااو الغرو أضل د ويس لماه بولا دلقي ال ان قاتا 
اا إلى الجيش من منفرد أو سرب كالجيش» وإلاً فلهُمْ كالمُتَلَصّصِينَ 
فِيِخَمَسُ المسلم دون الذَّمّيّ يّء وفي العبد: قولان» ومن مات قبل قسمها فسهمه 
لورگییی أما لو مات قبل لاء فلا ْم لث وكذلك موت فرسهء ولو مات بعد 
اللَقَاءِ وقبلَ القتال: فقولان» وللفرس سهمانٍ وللفارس س م کالراچل» 
ولا يسهم : [للفرس ]90 الثاني ني على المشهور” ٥‏ كالرٌبِير يوم حَنَيْنِء ولا يسهم 
للثّالثِ اتّماقاًء فإن كانوا ة في الشين ومع بعضهم خيل فكذلكٌ: وَالبِرِدُوْنُ 
ا والصَّغية تّدر بها على الكو والمَمَ كغيرها“ بخلافٍ الإبلٍ» والبغالٍ 
والحمير - والمغصوبٌ من الغنيمة أو من غير الجيش كغيره» ومن الجيش: 


(1) لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أن النبي بي جعل للفرس سهمين 
ولصاحبه سهماً» أخرجه مسلم (1762) في الجهاد: باب كيفية قسمة الغنيمة بين 
الحاضرين» والترمذي (1554) في السير: باب في سهم الخيل» والبيهقي (325/6). 
وأحمد (2/2) والدارمي (226-225/2) والبخاري (2863) في الجهاد باب سهام 
الفرس» و(4228) في المغازي: باب غزوة خيبر. وأبو داود (2733) في الجهاد: باب 
سهمان الخيل» وابن ماجه (2854) في الجهاد: باب قسمة الغنائم» وابن أبي ف 
(397,396/12) والدارقطني (106,104,102/4 ,107) والبيهقي (325,324/6) . 

(2) مابين حاصرتين زيادة في (م). 

(3) لأن النبي بيا لم يسهم إلا لفرس واحد في حروبه كلهاء وكذلك لم يرو عن أصحابه 
أنهم أسهموا لأكثر من فرس . قال مالك: ولا أرى أن يقسم إلا لفرس واحدء الذي 
يقاتل عليه: انظر الموطأ (992) كتاب الجهادء باب: ما جاء في إعطاء النفل من 
ا | 

(4) الهجين: هو ما كان أبوه عربياً وأمه نبطية» والبرذون: هو فرس عظيم الخلقة . 

(5) قال مالك: لا أرى البراذين والهجن إلا من الخيل؛ لأن الله تعالى قال: « وَليَلَ 
ولال ولحم لرَكبوهًا وَزِيهُ ولق ما لا َْلَمُونَ 4 فأنا أرى البراذين والهجن من 
الخيل» إذا أجازها الوالي. الموطأ (994): كتاب الجهاد: باب ما جاء في إعطاء 
النفل من الخمس . 
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فقولا والغلول في غير العام ونحوه وآلاتِ القتالٍ مُحَوَمٌ إجماعا“ وأم 
العام فلل أ حاجته : وفي أخل ل الأنعام الحيّة ة للذّبح : قولان» فمن يژد 
فأفضل . وفي السلاح ونحوه بنك الود للقسم : قولانٍ. وكذلكَ توت تله او 
دائة يركبها اف بلده» ويجت الد للجيش إا ي :اميد ار - 
احيرا مه يتَصَدّق به على المشهور وإنْ أوصى به . ولم بعلم تحققه 
الكُلْثْء ولو أقرضه لمثله لم يجب رده إليه وتمُضي المبادلة بينهن ¥ 
بعس أو سمن ونحوهء وس ا فأمًَا من نحت 
رخا أو يرف سا فيو له ولا ی والشَّأنْ قسمٌ الغنائم في دارٍ الحرب» 
وهم أحقٌ برخصهاء وإذا ثبت أن في الغنيمة مال مسلم أو ذمّيٌ قبل القَسْمء > فان 
E‏ بعينه قم ولم يُوقَفْ 
بخلااف اللقطة على المشهور. وبيعت را المعتق ال أجل والمدبّر 
الیکا ]0 بخلاف أم الود إن تَبتَ ذلك ولو جُهِلَ الوالي أو تأوَلَ فقسَمَ 
ما وجب لمالكه فثالثها : يمعي o a a‏ 
أَحَذة بتَمَيِهِ إن عَم والاً فرفيمتد فلو بيع مراراً ففي د تَعَيّنِ التمَن الأول أو كذ 
کالشفيع : قولانِ» وإذا ّث أ الولدٍ جهلاً: » ففيها: : يفديها رها باللَمَنِ جبراًء 
وقيل : بالأكلّء وقيل : بقيمتها› وفي الموطأ يمديها إن امتنم الإمام. م 
دنا إن كان فقيراً فلو ماتث أو مات سِيّدُمَا قبل أن يعلمّ بها لم يُرْجَعْ عليه 

بشيء ؛ ميراي ا 0 


0 


(1) لحديث عمرو بن شعيب: أن رسول الله يي حين صدر من حنين» وهو يريد 
الجعرانة» سأله الناس. حتى دنت به ناقته من شجرة» فتشبكت بردائه» حتى نزعته 
عن ظهره. فقال رسول الله هة : «ردّوا عليَ ردائي. أتخافون أن لا أقسم بينكم ما أفاء 
لله عليكم؟ والذي نفسي بيده» لو آفاء الله عليكم مثل سَمُر تهامة نعماً لقسمته بينكم . 
ثم لا تجدوني بخيلاً. ولا جبانآء ولا كذاباً» فلما نزل رسول الله كك قام في الناس 
فقال: «أدوا الخياط والمخيط . فإن الغلول عارٌء ونارٌء وشناز على أهله يوم القيامة» . 
الموطأ (994): كتاب الجهاد: باب ما جاء فى الغلول. 

(2) عبارة الأصل: والكتابة بخلاف أم الولد. ۰ 
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الاب دِ فان بقي شيءٌ ففي اتباع العَبْد به: قولان» وكذلك المُدَبَد فإ مات 
سَيّدٌ المدبّر قبل الاستيفاء خرج من ثلثه حرا وفي اتباعه : ببافي الثمن : قولان» 
ويْقَوَمُ عبداً من ماله ولذلك لو لم ترك غيرة عت تن ثلشة ورن باقيه ولا قول للورّئة 
بخلاف الجناية» وقيل : يُخَيد ون كالجناية فان قم المكاتث فقال ابن القاسم : 
إن أذّى ما اشتريّ به عاد اتا 8 اا أسلم أو كالجناية› 
وعنّ عبد الملك: إن e‏ 00 ومن ضار اله جار ار 
غيرهاء وعُلِمَ انها لمسلم م مُعيّنِ لم تحلّ له حنَّى يُخْير صاحبهاء وإذا تُصُرَفَ في 
الّقيق بالعتق المُنجز أو الاستيلاء ء مضى على المشهورء فإن أَعَتِقَ إلى أجل 
فأجْراه اللّحمِيُ عليد, وإِنْ فيم المسلمٌ أو الذي م جهلاً لسكوتهمًا ‏ فثالثها: إن 
عذرًا ف في السَُّكُوتِ ارام ما ومن ارد ارد الحرب على مال لمسلم 
أو ذس ۶ فلمالكه أخذة شمه اثفاقا: وفي أخذ ما قدي به من اللْصُوضٍ مجاناً : 
ا فإن كان أخذه بغير شيء أخذة بغير شيء» فإن باعه المعاوض مضى 
ولمالكه الرّائد إن كانء وخرّج م المي بكو عل اله وخدجه ره 
على الموهوب يبا وفيه: قولان بد الور کالمعاوض› وقيل : ا 
النمَنِ ويرجع على الموهوب فله جميع م الَّمَنِ لا غيرُء والمُدَبَرٌ ونحوةٌ إن 
اسل للمعاوض استوفیّٹ ذم ثم به إن عتق بجميع لثمن وقيل: بما 
بقيّ» فان قَدِمَ الأَمْوَالٍ مُسْتَأْمْئُونَ ففي كرامَة شرائها لغير مالكها أو استحبابه 

قولان» داك تاو ريت دافا لمتتيور : كالملك المُحَقَّق لا كالأوَّلٍ اء 
على اا 2 الك أن ك ال ابوا تحن الماك انافاه 
والمنصوص : ا المسلمين: ع لابن شعبان 
بخلاف الرقيقی» وبخلاف الذْمَيَ آَم م الولد 52 وفي المدبّر ونحوه كالملك 
المحَقّقء ف تقون من الِّْء أو بعد الأجل إ9 الهم لا تون بشي ولا قوز 
للورثةء فإِنْ قدِمُوا بمسلمين أحرار ار ے الا بجروں فل 
الإناث -» ا ل ل لفن فثالثها إن عاد بذلك غيرهہ 


م 
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و 

يهِدمٌ التّكاحَ إلا إذا سُبيّثْ بعد أن أسلَّم الزَّوْجُ وهو حربٌ أو مستأمنٌ 
فاسل إن لم ُسْلِمْ فرق بينهما لأنّها أمةٌ كتابيّة. وهي وولدها ومالّهُ في بل 
الحرب فيءٌ» وقيل : ولدة الغا تبع وكذلك وال إل أن يُقَسَمْ فس 
بالثّمَنِ وإذا س مريت المُسْلِمَةُ فولدت أولادُ ثمّعنِمَتْ بهم فالا الور 
E‏ ا والکبار فيءَ٬‏ وأمًا الذمة ميه ففي صغار أولادها: قولان» بخلاف 
کبارهہ وأمًا الأمدٌ فالمشهوٌ : [1ن]20 أولادها لمالكهاء وثالثها: ما ولدتهٌ من 
زوع العالحياء ونا ولدته من غيره فيءَ» ومن أسلم وخرج؛ أو لم يَحْرْجَ وغنم 
اهل فال فالرَّ وْجَةُ فيءَ» وكذلك ال وولده على المشهور. وفي 
أولاده - : الصّغيدُ حدّء والكبير فيءَ٬‏ وفي ماله ثالثها: إن آرزة 
قفو ٠۶‏ 0 وعبدُ الحزبيّ يلِم ويف إلينا حل وكذلك لو بقی حتّى 
فده علق الور ولا يكون يمُجَوْدٍ الإسلام حرا خلافا لأشهَبَ وسحنونٌ ولو 
حر سل وتركٌ سَيّدَهُ مسلمآ فهو رق ل وإذا خرج الذَّمَّيُ م ناقضاً للعهدٍ فحَزبي 
فان سر ففي استرقاقه : قولان لابن القاسم وأشهبَ ناء على أن ل معني 
ا بدوام العهدٍ أو نكا فلن فضا لظم لحقهم رفوا على 
المشهور. ولا د رفون بَالحَوَابَة على المشهورء وإذا أسْلَمْ جماعَةٌ نه ارتوا أو 
حاربوا كأهْل الود من العرب» ففي كونهم كالمُرْتَدينَ أو المُحَارِبِينَ: قولانٍ 
لابن القاسم وأضْبَعْ وخالّف عُمَرْ أبا بكر رضي الله عنهما فردً الصغار والتساء من 
الوق إلى عشائرهِمْ وعليه الأكثرونّ . 


)1( في (م): فطرأت 
(2) زيادة في (م). 
)03 في (م): الجزية . 
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كتاب النكاح 


ا EAE‏ والوَليم: والزوج؛ ا والصَّدَاق . 

EN‏ لظ 10 على الابيد 5 ت الحياة کأنکخت وزو جت»› وکت 
وات وكذلك وَهَيْتَ بتسميّة صداق» ومن الرَوْح ما دل على القبول» ولو 
قال : زوجني› فقال : فتلت لزم» فلو قال: لا أرْضَى لم يَنْفَعْهُ بخلافٍ البَيْع 
فَإِنّهُ يَحْلِفَ EEN‏ > وما قل أفضل . 

المالكُ ثم الاب وإن سفل ثم الأب وروي الأبُ ثم الابن ثم 
الأ هَ ابن ثم الجَدٌ وقال المغيرة : الجدٌ أولى من الأخ وابنه ثم | م ثم ابه 
r‏ ۾ في الإرثُ» وفي 7 الشقيتي من الأخ والعم TT‏ 
روايتانٍ لابن القاسم ا نه الول الأعلى لا الأشقل على الأصح ثم 
عصاب م ين عصباث ميو على ما جر فالمالك الو ا 
aa‏ ونوك المالكة في أَمَتِهَا ولكها أو غیره وو م 
مته وإن کره دده بسر طُُ ابتغاء الفضل» والوصيٌ بروج رفيق ل ا 
بالمصلحة. ومن بعضه حو لا يجب ولک كمالك اچ في الولاية اله 
وق و الها : ت E e,‏ ورابعها: يجبرٌ من له انتزاعٌ ماله 
والب د يجىر بج الصّغيرة ة والبالغ البكرٌ بعير إِذْنء وقيل : سحت استعذانهاء 
والمجيرة والب بعارض كالبكرء وفي النَّ بحرام : قولان» التي بالنّکا 


ظ الفاسدٍ مثلها بالصّحيح» وفي العا كر قولان 3 وهي المباشرة والعارفة 


)1( الابن أولى من أبيه في تزويج أمه. والأب أولى من الأخ في تزويج ابنته . 
)2( المعنسة : هي التي برزت وجهها وباشرت الأمور بنفسهاء وعرفت مصالحها. 
(3) القول الأول: أن الإجبار ينقطع عن المعنسة ‏ وهو قول ابن وهب . 

القول الثاني : أن الإجبار باي عليها ببقاء البكارة وهو المشهور. = 
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بالمصالح» > قال ابن القاسم: وسا أربعونَ وقال ابن وهُب: ثلاثون» وفيمن 
الث إقامتها بعد الدّحُولٍ وطلّقت قبل المسيس: قولان» وفي تحديده بسنّة أو 
بالعؤف : قولان» وفي اليب تبلغ بعد الطّلاق: قولان» ووصيٌ الأب ووصيته 
بالتكاح» وقيل : إلا في الإجبار» وقيل : إلا أن مهم الإجبَارء وقيل) أَوْلَى في 
البكر البالغ . وقيلً: هو والوَلِيٌ سوا وقيلَ: الول أولى» وقيلَ: كالأجنبيٌ» 
وقال أصبّغ : إذا قال في مرضه إذا مت فقد زوجت ابْتَتي من فلانِ فمُجَمَمٌ على 
إجازته وهو من وصايا المسلمين» وفي الصّحَةٍ: قولانٍء وبقية الأولياء يزوّجولَ 
البالغ خاصّةٌ على الأصحّ بإذنها وإِنْ كانت سفيهة» وتوكل المعتقة والوصِية 
ويُسْتَحَبٌ إعلامٌُ البكر أن صمْتهًا إذن مرَةء وقيلٌ: ثلاثآء فان مَتَعَتْ لم تَرَّوَحْ 
وإ قالث : ما عَلِمْتُ أنَّ الصَّمْتَ إِذْنَّ لم يبل على الأصمٌ . 


و1 2. 
والبلوع : 


الاحتلام أو الإنَْاتٍ أو بلس وهو ثماني عشرة وقيل : سَيْمَ عشرة وقيل : 
س غر وتزيُ الأنتى بالحيضي والحملل و 
لا تزوّجٌ اليتيمة وعنه : : إن دعَثْ حاجةٌ - ومثلها يُوطأ مجان وقيل : ررح ولها 
'الخياز إذا يلف اواك أبن شیر اتَفْقَ المُتََحوُوَ أنه يجوز إذا خيف الفسادء 
وعلى المشهور يفس: ع وان لت مالم يدخل وإذا تَقَدَّمَ العقدٌ على الإذن ‏ 
فثالئها: المشهور - إن تَعَقَبَهُ الإذن قريباً صمَّء والصّماتُ [ها](!2 هُنا لخو فإِنْ 
أَقِوَتْ بالإذن» وقالث : لم وجني صد الوكيل إن اعا لّوح - كوكيل اليم - 
فال :مالك * ويُكشفٌ [عن] من لا د تغرف لمن يشهدٌ على رؤيتهاء فإ أذنث 
ولم يعَيّن الزوج ففي وقوفء على إجازتها : قولان» a‏ - فيقف عليها 
ويجبٌ على الوليٌّ تزويج البالغ إذا دعث إلى كفءٍ مُعَيّن فإِنْ عَضَلَهًا أمرَ فإن 
ْنع زتجها00 الحاكمٌ؛ > وعضل الأب في البكر ل برد خاطب أو اطي 


= ومنثأ الخلاف: هو هل العلة في الجبر البكارة أم الجهل بمصالح النساء؟ 
(1) زيادة في (م). 
(2) زيادة في (م). 
(3) في (م): يزوّجها. 
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حتى يبن وإذا كان الأولياء في درجة فإِنْ بادرَ أحدهُمْ صح وإن تنازعوا 
فأفضلهم ثم أُسنْهُم فان شاؤوا عقدوا جميعاً. لو انوا اريك أبن اكليم . 
ينظ السُلْطَانُء [وفي المدوت]: وإذا أَذنَثْ لولييْن فعَقّدا على شخصين فدخل 
الاني ولم يَعْلَمْ هي ل حم بذاك عمو رضي الله عنهُ بمحضر الصّحابة 
[رضي الله عنهم] ولم يُنْكرُوا ذلك. ومعاوية للحسن وعلي ابنه يزيد ولم ينكره 
وقال ابن الحكم : السابق بالعقد أولى آم لو دخل بعد عِلْمِه لم يغه الأخول 
وكانث للأوَّلٍ» وإِنّْ كان مطلقاً بعدَهُ أو ميتاً بعدَّة أو ق قبلَهُ ولم تَنْقَضٍ اليدة 
فكذلكء» فإِن اتَحَدَ زمان العقديْن أو جهل قبل الدُحُول فسخ بطلاق» وقال 
ابن المواز : يوقّفُ بالطّلاق فإِنْ تزوّجها احدقدال ب مدت E‏ 
غيدهما وقع عليهماء ولو ماتث والأحقٌّ مجهول ففي الإرث : قولان» فال تت 
الإرْتٌ ثبت الصَّدَاق» ES‏ ولو شهدت بين 
مُتناقضتَان تساقطتا ولا يُنْضَى بالْأَعْدَلٍِ بخلاف البيع . وقال شحنون : يُقُضى 
بالأغدلٍ كالبيع؛ ولا عبرة بتصديق المرأة وإذا غاب الأَقْدثْ عليه تهدة زوج 
الحاكم. وقيلٌ: أو الأبْعَدٌء وقال: ويُْبرُ في َة أبي اليكر مثل إفريقية لغير 
تجارة» وقيلَ: ما يتعدّرٌ به الإذن» وقيل: إن قطع عنها التّفقة. وقيل: لا يصح 
o‏ وقيل : بعد ربع سنين من يوم 
) فقدَء وإذا أنْكَحَ الأَبْعَدُ مع وجودٍ المجبر لم يَجَز وإن أجارَهُ كالأب. و الد 
[في أَمَتهِ] على الأصح ولو کان شريكاً بخلاف بيعها نفسها فإِنّه يجوز 
وفيها: ولو زوّج ابن أو أ أو عد اه البكرٌ أو مته نأجازة جار إن كان قد 
فض إليه القيام بجميع أمرهء وتزويج م السّلطان معهٌ كالأَبْعَدٍ مع الأقرب 
لا كالمُسَاوِى على الأشهرء وإِنْ لم يَكَنْ مُجْيدُ ففيها: لم يرد وفيها : ند 
السُلْطَانء وقيل : له اَذ ما لم يَبْنِ بهاء وقيل : ما لم يَتَطَاوَلْ بالأؤلاد. وقال 


(1) في (س): فيها. 

(2) أما إن علم فهي للسابق منهماء ويفسخ کح الثاني إن لم يدخل أو دخل وهو عالم 
أنه الزوج الثاني . 

(3) عبارة (م): بحضرة الصحابة . 

(4) زيادة بهامش (س) و(م). 
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لخي إنْ كات دة مَضَى بائّفاق. وفيها: ولو أَعْتَقَ أمتهُ ثم أنكحها من نفسه 
بإذنها جار وإنْ كره وليّهاء وإذا أنكح الأَجِنَبينٌ مع وجود المُجبر فكذلك» 
لاما الم لاوا على لاخر الى ا فان لم يکن مُجيڙ وَهِيَ ذاث 
قذر فقالَ مالك : ما فسخه بالبيّن ولكنّه أحتٌ إلى وتوقف مالكٌ: إذا أجازَة 
الول بالقڙب» وقال ابن القاسِم : ااا ر O‏ 1 
ا بالقؤب ا بطل بعد اليناءِ؛ وقيل : رد وقيل : يمضي› 
وفيها: إن دخل بها عوقبَت المرأة والروج والمنكح وَالشَّهُودٌ إن علمُوا. 
[والمعتبر الأبعدٌ خاصّة](© فإنْ كائّث ديه فقال مالك: هى أخففٌ» وقال في 
المكفولة المُرَبَاة: ومنْ أنظَرُ لها منه» وقيلَ: يَمْضي مطلقاًء وقيلَ: كذاتِ القَدْرٍ 
فان كان الول غائباً فقال ابنْ القاسِم : الحاكمٌ كالوَليٌ» ويبعَث إليه [و]9 فيما 
قربتء وعن مالكِ: يُنْتَظَرٌ الوّليٌ ما لم يتطاوّلٌ بالأولادء ولا ولاية لرقيق على 
ابنته ولا غيرهاء ويقبل هو لنفسه ولموكلة بإذن سيده ه وبغير إذنه» ولا صبي. 
ولا معتوه» وينتفل إلى الأبعده ولا ترو ج المرأة نفسها ولا امرأة غيره” عا 
هي على عبدها وعلى الذكر المُوَضَّاةَ هي عليه وتوگل المالكة والمعتقة 
وَالوَصِيّةُ وليّها أو غيرَهُ ويوكُلٌ العبدٌ المُوْصّىء ويُفسخ التُكاح بلا وليّ في 
الجميع ولو أجازة الوليٌ ولو بعد الطُولٍ والولادة بطلاق عن ابن القاسم وبغير 
طلاق عن ابن نافع والإحرامٌ منْ أحدٍ الَلاثة مانِمٌ بخلافٍ الوَّجْعَةٍ [وشراء 
الإماء)» والمشهورٌ: أنَّ كفرَ الجزيّة من الوَلِيّ يسلبٌ الولآية عنْ المُسْلِمَةِ 
كغيره» وكذلك العكسٌُ على المشهور إلا المسلم في أمَيَهِ ومعتَقَيِه. وعلى 


(1) في (م): للولي. 

(2) في (م): يتطاول. 

)3( زيادة في (م). 

(4) زيادة في (م). 

(5) لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها» رواه ابن 
ماجه (1882) في النكاح» باب: لا نكاح إلا بولي» وفي إسناده: جميل بن الحسن 
العتكي ؛ قال عبدان: كاذب فاسق . (ميزان الاعتدال 423/1) والدارقطني (227/3). 

(6) ما بين حاصرتين زيادة في هامش (م). 
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بر 


وليها المسلمٌ لكافر لم ي يُعَدَضلٌ لف واختُّلفَ في السَّفِيهِ فقالَ ابن القاسم : يقد 
بإذن وليه وقال آشهب: يقد إذا كان ذا أي إذا لم يول عليه وال 
ابن وهب : عق و فان عقد فلة إجازنة ورذ النكديوة أذ ا ا 
إلا الكمالء ويصحٌ توكيل لزي العبدّء والصبيّ والمرأة والتَّضْرانيَ على 
الأصح. بخلافٍ الوليّ فاته لا يوگل إلا من يصح عقدةُ لو كان ولا ولابن العم 
والمعتق والحاكم ووكيلهم أن يتولّى طرفي عقد التكاح بالإذن له معيّناً على 
المشهور» :والاشهاد شرط في جواز الدُُولٍ لا في صِحَّةٍ العقد" فان دخل 
ْله ف بِطَلْعَةِ بائئة وقيلَ: يُحَدَّانِ إن تَبَتَ الوطءٌ ما لم يَكُنْ فاشيآء وعن ابن 
القاسم: ما لم يجهلاء ولايد هاه ار كما لايد مل إا 


ونکاح القع اط 4 الور ا المتواصّى بکتوه وَإِنْ أشهد فيه 
فسخ بعد البناء ون طالَ على المشهورء وقيل : ا اا 
ورجح مالك إلى أله لا يفسَحٌ نكاح المخيار بعد البنّاء للزوع أو للزؤجة أو للولي 
ا وفي إِنْ ن لم تأتٍ بالصّداقٍ إلى أجلي كذا فلا 


الات و او يم ا قي كد رسا اموت 


نكاح [بینھما] : قولان - مثلف وجائرٌء وكذلك تأجيل العقدٍ [بيننا] على 
ا 
الرّوج : 


فيزوج الأبُ والوَصِيٌْ والحاكمٌ الصَّغيرَ والمجنون إن احتاج وفي جبرهم 


(1) يستحب إشهاد عدلين غير ولي حين العقد» وليس الإشهاد شرطاً في صحة النكاح 
لحصوله بالإيجاب والقبول وإنما هو شرط كمال في العقد» وشرط في صحة الدخول 
غان المش هورف المدهي:. | ۰ 

)2( في (م): لا تقبل . 

(3) لقوله عليه الصلاة والسلام: «أعلنوا النكاح واجعلوه في الاخ .بكريو كاه 
بالدفوف)» وفي حديث آخر: «أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال وهو الدف» 
أخرجه أحمد (5/4)» والحاكم (183/2). 

(4) لعل الصواب ‏ وفي المدونة. 

)5( زيادة في (م). 
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للسّفيه: قولان» وض رك 81 الطفر ر فالطداق في مال الأب حيّا وميتاً 
- مُعجَّلِهِ ومؤخَرهِ - ولا ينتقل وإنْ أيسرّء وقيلٌ: إلا أن يتين له على الاب فلا 
بلغ فاقيا قبل البناء رجع إلى الأب الا و من زوج ابه وضمن 
الصّداقَ أو ذو القدرٍ يزوج رجا يضمن الصداق فلا يزع أحدٌ منهم لأنه حمل 

ملة وليس كحمالة الدَيْنِء ولا شيءَ على الرَذْج كما لو قالَ: بِعْ فرسَكَ منْهُ 
وال غل أو عْهُ بالعشرة التي وهبئُها له وعليّ دفعها إليكَ ففعلَ فلا شيء 
ولا رجوع ا ولا فلس» فان لم يَدْخَل وجل 
أذ فلها منع نفسها حبّى تقيِضَفُ فإن ضَمِنَ في مرضه ومات فوصِيّةٌ لوارث» 
فيلْظرٌ وصِيه في إمضائه وفسخه قبل البناءء فإِنْ صح لزم فإن ضمن لابتته 
فوصيّةٌ لأجنبيٌ على الأصمحٌ» فلو تزرّج الصّغيرُ بنفسِه وهو يقدرٌ على الجماع. 
ففيها: إِنْ أجارَهُ الول مضى كبيعهء وأْنْكَرَهُ سحنونٌ» وقال: ليس كالبيع» وإِنْ 
ردَّهُ فلا مهرّ ولا عِدَّة وإ وَطِىءَ» ولو شرط عليه شروطاً من طلاقٍ أو عت أو 
نحووء فبلغ فكرهَها ففي خياره في ا أو لزومه: قولان» كما لو زوّجَه 
وليه ولو تزيّج السّفيهُ فللوليّ فسحة فيسقط الصّدَاق فإِنْ أصابها فثلاثة : : ربع 
دینار» واعفاز غيالها والشتوطة فان لم يعلم حى ماتث فإنْ أجارَهُ ثبت الصداق 
والميراث وإلا فلاء وعنِ ابن القاسم : يتوارثانٍ ويثبُتٌ الصّداق ولفواتِ النّظرِء 
وعند خلافه فلو تررح العبد أو المُكَاتَتٌ وشبههمًا بغير إِذنٍ السَّيّدِ فله أو لورثته 
فسخه بِطَلَْقَةٍ بائنة: وقيل : بالبتات طلقتين› فإن أجازة بعد أن ولم یرد 
الفسخ جار إن كان قريباًء فان بنى بها رك لها رُم دینار وتتبعه بالباقي إن 
ع إلا أن يُنِظلهُ اليد أ و السلْطَانُ قبل عثقه كالدَيْنِ بغر دنه فلو عتقّ أو 

عه قبل عِلْمِهِ [به] مضى» إن رد به فل فسحه وللعبدٍ المأذونٍ والمُكَائبِ 
یر والمهدٌ والتَّمَقَهُ على العبدٍ في ماله مما ليس 
بخرّاجه ولا کسه ولا يكو السَيدُ ضامناً للمور بِمُجَوْدٍ الإذنِ ومن زوَّج ابنه 
البالغ أو أَجَتَبِياً حاقيرا أو غاا فال ها ا ا حلت وط الان ها 


(2) هذه زيادة في (م). 
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فإن نكل فقيل : يَلْرّمُهُ النَكَاحٌء وقيلَ: لا يلزمهُ شي5. وقيل : تلق عليه ويلزمة 


و الصّداق 
ا 
والكفاءة : 


حى وللأولياء فإذا تركوها جار إلا الإسلامٌ؛ واللَظرٌ في : الدّينء والحُرّيّة. 
والنّسَبء والقدر» والحال» والمال» واختلف في الجميع إل الإسلامٌ: ٠‏ فيفْسَخ 
نكاح الكافر الام ولو أسلم بعد )1 :ونوت 1 أن يُعل ر بجهل'". وفيها: 
المسلمون بعضهم لبعضٍ أكفا وفرّق بين مولى وكرت ET‏ وتلا و 
عز وجل : © تاا الاس إا لقت ن دک ونی وجعلت 0 جاگ سمو وال لتعارواً 93 

ڪر مک عند آله وال والعبدٌ كذلك» وقيل: الا ال 4 :قال الى شين 
لا خلاف منصوص * أن للأوحة ولمن ام لها فسخ نكاح الفاسق. وما الفاسق 
بالاعتقاد فقال مالك : لا بْرَوَجٌ من القدَرِيْةِ ولا يُروّجَون. وعن ابن القاسم فيمن 
دعت إلى زوج فأبى وليّهًا إذا كان كفؤاً لها في القدر والحال والمال زوَّجها 
السُّلْطَانُء قال عبد الملك: وعلى هذا أصحاب مالك ؛ والتكاح 
والملك المُبيحٌ ييح نظر الفرج من الجانبين؛ وقبلة وة للطت» ويل كل 
استمتاع إلا الإتيان في الذَّبرء و د إلن بالك فى كاب 201 وهو 
مجهول» وعن أبن وهب : TE‏ وقلت : نهم حكوا عنك نك توا قال ظ 
معاد الله وتلا: # ذ EE‏ ال لآ بكرن الحرث إل في موضع 
الرَرْعء والإتيان في ادير بر كالوطء في إفساد العبادات» ووجوب الغشل من 
الجانبين؛ والكمارَة» ال ووجوب العدَّق وحرْمَة المصَاهرَة ولا يُخللء 
ولا يحص وفي تكميلٍ الصّداق به: قولان» ولا يَعْزِكَ عن الحُرّة ة إلا بإذنهاء 
A EDS‏ سيّدها بخلاف السَّرَاري . 


)1( في (م): بالجهل . 1 
(2) سورة الحجرات 3 يتما الاش إا لقت ين دک ودی وجع لتک شمو دبای لمارا إن 
اک تک عند أله ا | 


)5 البقرة: ` 223 
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الرَّوْجَة 

دامر قراب ورضاع. ور ولعانٌ. والمتروجة جه غير المَسيية » 
وَالمُعْبّدّة E,‏ والمُرْتدّة» والكافرة غير كتَابِيّة» والأمَةٌ الكافرة 
وأمَتَفُ A‏ ولده» وسيدته» وأمٌ سيّدته. والامة الل( تا e‏ 
الل E‏ وَالمُسْتَوْقَاة طلاقاًء والُخرمة والمحدمة الجمع 
حرم أو مع أزبع”” ١‏ '. والمريضة مرضّ حجرء والوَاكتةٌ للغير [ [واليتيمة]“ . 

والقراية؟9) . هي: البح في قوله تعالى: 8 رمت . .)9 وهي أصولة 
وفصولة» وفصول 17 أصولِه]”7. وأوّلُ فصل من كل أصلٍ ون علاء ويحرمٌ 
نكاح الزاني للمخلوقة من مائه. وقال ابن العاجخون: لا يحرم» فقال سن 
هذا خطأ صراح . 

ويحرمٌ بالمضاهرة: أعهات آل رج .مزه السب والؤضاع. وبناٹ الروجة 
المدخول بهاء وإن الم تكن في حجرو وإِنْ َلك لابن أو بنتِ» وحلائل 
الاباءء وحلائل الأبناء. ولو قال الث : كحت المرأة أو وَطْيْتٌ الأَمَةَ بشراء 
تیا و یی یا ا 


)1( ار بره رحمه الله أن الحر لا يجوز له نكاح الأمة المسلمة a‏ 
الول وخوف العنت٠‏ وفي رواية ابن القاسم: الجواز مع وجود الطول والأمن من 
العنت. ومنشأ الخلاف: الاختلاف في حجية دليل الخطاب. فمن قال به لم يبح نكا 
الأمة للحر إلا بالشرطين» > ومن لم يره حجة أباح ذلك دون شرط . 

(2) في (م): نكاحهاء والصواب ما أثبت. 

)3( في (م): رابع . 

(4) زيادة بهامش (س) و(م). 

)53( في (م): فالقرابة . 

(6) النساء 23: « حرمت کم اھک وَبَنَافكْ واو نوحمم ودم کم وبا 
E‏ 

(7) زيادة في (م). 

(8) لقوله تعالى: «وَرَبَتِبْحَكُمْ أل فى حُجُوركم ین ساپ کم الل دَحَلْثُم بهن 4 
[النساء: 23] ولا يلتفت لقيد الحجر؛ 0 رع مشر الغالب. 

(9) لقوله تعالى: « ولل بتاكم لمن اص كك4 [الساء: 23]. 
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الؤضاع وينبغي سره عن والمشهورٌ: أنَّ اللذة(!2 بالقبلة والمباشرة والنّظر 
لباطن الجسدٍ كالوطء في تحريم البنتء وإذا انفردَ الوطء فان كان حلالاً كملكٍ 
البعين فكوطء العقدٍ وإِنْ كان بزنئٌ [ففي المُدوّنَة]© يُفَارِقَهَاء وأصحابهُ كلهم 
على ما في المُوَطّْءِ وإنّ كان باشتباء حرمّث على المشهور» وعلى المشهورٍ لو 
حا ول أنْ يلعد بزوجته فوقَعتْ يده على ابنتها فالتذٌ فجمهورهم على التّحريمٍ؛ 
واختارٌ المازريٌ خلافَهُ وألَّفَ فيها كشف الغطاء عن لمس الخطأء فإن وطىء 
مكرهاً فقال المازريٌ : يتخوّج على أن المكرّة زان أو معذور ر کالغالط» وکل 
نكا اخثلف فيه اعثيرَ عفد ووطؤة ما لم يگن بنصٌ أو سنو ففي عقلده' : قولان» 
وما لم يُخْتَلففْ فيه إن درا الح اعتبرَ وطوهُ لا عقَدّهٌ على المشهور كمعتدة E‏ 
ار و وإ لم يدر الحدّ لم بعتب عقدةء وفي وطئهِ قولانِ 
درم وإذا عقدَ على آم وابنتها بعقدٍ واحدٍ فح أبداً إن دخل بهما حرمت 
أبداًء فإن لم يَدْخْلٍ بواحدة لم تخرم البنتٌ. وفي الام : القولان» فن دخل 
بإحديهما حرمت اوها وفي الا المدخول بها: القولآن» فإن E‏ 
غير عالم فواضح» فإنْ لم َعَم السَابقَة ثم مات افا ف کے ھا فا رات 
ويجبٌُ كل الصَّداقٍء وإ لم يبن ا بينهماء ولكل نصف الصَّداقءِ 
وكذلكَ لو لم تلم الخامسةء وما العام - قفيها ففيها: إِنْ تزوّج الم ووطتها يُحَدُ إلا 
yy‏ وكذلكَ لو تزوج الت ووطتها بعد وطء الأم. و يميا 
بملك اليمين جار وأيتهما وطء حدمت الأخرى أبداً» وإِنّ جمع إحداهما بالتكاح 
والأخرى بالملك حرمت المملوكةٌ ناجزًء فإنْ دخل بالروجَةء أو كات الصُغرَى 
حَدْمَتْ المملوكَةٌ أبداً [أصلاً]» والمعتدّة منّ نکاح أو شبهته إذا وطنّثُ بنكاح أو 
شُبْهَتِهِ حرمث عليه أبداً على المشهور لقضاء ء عَمَرَ من غير مخالفة وفي غير 
البائن : قولان» فان لم توطأ أو وطئث بعد العدّة ففي التَبيدٍ: : قولان» وفيها: 
فإن قبّنَ أو باشر حرمت عليه للأبدء فإ كان من زنىّ أو ملك فقولان» فان 


)1( في (م): التلذذ. 
)2( عبارة (س) 1 ففيها 5 
)03 في (م): التلذد. 
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00 - فقولان» فإن وُطئتْ بزنىّ أو بملكِ عن مالك لم يتأبّد» وتصريح 
طب لمق حراٌ» والقفريفر جاتر قالوا: ومثل - إني فيك لراغث» ولك 
تحت [وعليك بحريص ]» وبك معجث : : تعريض؛ فان 00 كرة اله تروييجها 
بعدَ العدَّة» فإِنْ [تزوّجَهًا] فالمشهور: , تحب له فراقهًا بطلقةٍ م تعتدُ منه إن 
حرام ينطها بن شاء » زوئ ات فرق بينهماء > ويرم جطبة الواكئة 
للغير» 3 لم يُقَدّرٍ الصّداقَ على المشهورء قال ابن القاسم : وذلكَ في 
المتقارب بين فأمًا فاق 3 فلا 5-95 e‏ لا بعده» 
فَأسلَمَتُ و وهي وولڏها 
الحرب فيءٌ وقيل: وده 5 تبعٌء وكذلكٌ ماله إلا أن يُقْسَم فيستحفة 
بالتّمَن» والجمع ب بين الأختيْن2 و محر مين محرّم و کل امراتین 
بينهما من القرابة أو الؤضاع ماي نكاحَهًا لو كانث إحداهما ذكرا. وزيد من 
القرابة لأجلٍ المرأة ا چا 3 م ابنته فتحرم : أُختهَا وعمّتها ون عَلَتْ 
لأب أو لام وخالتها كذلك» فإِنُ جمعتًا وا أبداً أويفسخ 0 الانية أبداً 
E‏ ويقبل قول إل أن تُخَالفه المتروكة 1 فيخلف للمَهر ويفسخ 
بطلاق ؛ ليحن له : تزويجها بينوئة الأولى بم أو بت e‏ 


(1) لقوله تعالى: « ولا جنع یکم ويا غرم پوه ون خطبة أو آ ڪشر ي نانک عَم 
الله اک سد دوهن وکن لا نوَاعِدُوهْنَّ سرا إل أن مولو هرلا مَمْرُوكًا © [البقرة: 235] 
والتعريض كما جاء في الموطأ: أن يقول الرجل للمرأة» وهي في عدتها من وفاة 
زوجهاء إنك على ا وإنى فيك لراغب» وإن شاء الله لسائق إليك خبراً ورزقاً 
واا من القول. (1113) كتاب 6 باب ما جاء في الخطبة . 

(2) لقوله تعالى : وان تَجَمَعُوأبرب اکر َحَْسَيْنِ إِلَامَا كد سَكَفكَ4 [النساء: 23] ويدخل فيها 
الجمع بين ذوات المحارم كلهن» ومن ذلك الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة 
وخالتها. 

(3) في (م): فسخاً. 

(4) في (م): فيحل . 
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انْقَصْتْ وأكدَبَنه لم يبل منهُ وإنْ كن كالمَقةٍ والسْكْتى وفي معنى التكاح وطءٌ 
اليمين» فإذا وَطِءَ إحداهما حَوْمَتِ الأَخْرَى ما لم يُحَرْم الموطوءة ببيع أو كتابة 
5 تزويج صحيح يُقوَانٍ عليه أو عتتي ناجز 1 مؤجلٍ؛ أو أسرء أو إباقٍ إياس 
ونحوه» ولا ر لعارض - كمحيض › وعدة شا وردة» وج وظهار. 
ولا بهبتها لمن يَخْتصِرُهَا منهُ ولو يتيمآ في حجرو اذ لَّهُ انتراعها بالبتع. ولا بيع 
فاسل إلا أن يفوت بخلاف مجم لي فة بع RT‏ = 
ولا عَهْدَة - يعني الثّلاث - فلو وطیءَ ٤‏ مع منهما حى حم أيَتَهما شاء» ولو 

ملك ووطىءً ثم عقدَ. فقال ابن القاسم : :> يمتع) SS‏ وقال 
أشهبٌ : لا يُمْنَعْ والعقد محر م م للأمّة وقال عبد الملك: : فسخ ولو عقد ثم 
اشترى ووطىء الأول قلق و المشتراة كف عنهما حتّى يُحَرْمَ من شا 
والريادة على أربع 1 ممتنع على الح والعبد» وقال ابن وهب : الله للعبد 
كالخاية للش فلو تكح خمسا في عفد فكالأ كين وأمّا لو جمع بين أربع 
وسمّى لكل واحدة صداقاً صح؛ فان جمعهنٌ في صداق واحدء ففيها: لمن 
وقال أصتع بالجواز وعلق المنع ففي فسخه قبل اليا تزلانه وغل الجواز أو 
الإمضاء ففي تعيين صداقٍ المثل أو فض المسمّى: قولان» والمستوفاة ت طلهق](2) 
وهو ثلاث للحرٌ واثنانٍ للعبدٍ - لا جل بعقدٍ ولا ملكِ حتی تنكح زوجاً غيرة 
اا عا لما ويظها ورظنا اغى العشتهوو» وال ان الارن 
ولوقي الحعن واد حرام ار ولا يحل بوطءِ ملكِ ولا بنكاح غير صحيح 
كنكاح الملل والمعتبئ نة المحلّل لا المرأة وب يرق بينهما قبل البناء وبعده 
بتطليقة بائئّة» ولها المسمّى إذا أصابها على الأصح وقيل: مهر مثلها ولا تحلٌ 
الذّمَكَةٌ بنكاح 2 م لفساده على المشهور. ولا بنكاح غير لازم كنكاح العبدٍ 
المُتَعَدَّي ونکاح ذات المت أو المقزورة [أو دي ا المغرور] إلا 
إذا لزم م بإجازة السّيْدِ ورضا الؤج أو الرَؤجةء ووطىء بعد اللَُّومٍ» ويفي إيلاج 


(1) بهامش (س) زيادة ‏ على المشهور. 
(2) في (م): والمستوفاة طلاقها. 
OS O)‏ 
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الحشفة أو مثلها في مقطوعها في القَبلِ ولو كان خصيا على المنصوص» 
والانتشار شرطٍ في المشهور» ويشترط بلوغ الزَوْج عند الوطء وإطاقة الرَّوْجَةِ 
الوط ويشترط علمٌ الرَوْجَة خاصّةٌ بالوطءء وقال أشهبُ: عَلْمُ الرّوج» وقال 
ابر الماجشون: لو كانا مجنونين حلّتْ» ولو ادَّعَتِ(!) الدّخول وأنكرةٌء فثالئها ‏ 
قال ابن القاسم: إِنْ كان بعد الطّلاق فالقولٌ قولهاء ورابعها: يى على المسيس 
في الصّداقِء وفيها: إن لم يَدْخْلُ ومات فَادَّعَتْ أنه طرقها ليلاً لم تَحِلَّ بذلك . 


قسمان: مَانع مطلقاً فلا يكح أمته. ولو ملك زوجته أو بعضها بشراءِ أو 
ميراثِ أو غيره انفسخ النكاح ولا صداق قبل البناء وبعدهُ كَمَالِهاء والمرأة في 
زوجها كذلك» ولو اشترث زوجَّها وهي غيرُ مأذونٍ لها فردَهٌ السَّيّدٌ فهما على 
نكاحهمّاء ls‏ لو تعمّدا فسخ نكاجهمًا بالبيع لم ينفسخ» > وإذا وَهَبَ 
الس لعبده زوؤجته لينتزعها - ففيها: لا يجوز له ذلك ولا تنتزعء واستدلٌ به 
على جبرٍ العبدٍ على الهبةء وقيل : : تزع ولا ينكح أمة ابنه ولو كان عبداء 
وا بو 0 4 سقط الحدٌ ويغرمٌ قيمتهاء وتباعٌ إن أعسرٌ ما لم تحمل 
وقال ابن عبد الحكم : لابن التَماسْكُ في عسرٍ الأب ويره ما لم تحمل. 0 
كان الابن وَطْئَها وقد استولدها أحذهما حَدْمتْ عليهما فتعتق» قال ابن القاسم : 
ويتزوّج العَبْدٌ ابنة سَيّدِهِ واستثقله مالك . 

القسم الاني : مان على جهةٍ فلا كح الحو المسلمٌ مملوكة الغير إل بشرط 
الل وخوف العتّت ركوتها سل وروي: بشو الوسلام فقطء 
والطؤل : قدرٌ ما يتزوّج به الحُوّة 5 المسلمةء وقيل : أو بء ى هاا وقال 
ار لبي فرت على التفقة : وقيل : أو وجودٌ الحُرَة في عَصْمَتِه لا الام 
وقيل : أو الأمة» فلذلك جاءً في نکاحه الأمَهَ معها ا أخرى : 
قولان» وجار مع الا اا ول الطرك جهن يفوص هرل دفع العَنَتِ 
فيجورٌ أنْ ينك أَمَة مه ياف الت فا واجدا أو ترجا ولو لم جذ إلآ مالي 


(1) عبارة (م) ‏ لو ادعت الوطء بعد الدخول. 
(2) في (م): بالوطء. ض 
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ع ساسك 


سرف َك الأمّةَ على الأصّمٌّ والعَنّت الرّنى» ولو جمع [بينَ] منْ لا يجوز 
له الجمع في عقدٍ بطل في الأمةِء وفي الحُرّة: قولان. ولو جمع من يجوز له 
الجمع فكجمع أربعء وإذا ترج الخو الغوة على الامو لم : فسح نكاح الم 
على الأصحء ورجع عننه وال للحرّة ة الخيار مالم تغلب وقال 
ابن الماجشونٍ: تحير في نفسهاء وقيلَ: لا خيارٌ لها لتفريطها في الاستعلام. 
وإذا تزوّج الحو الأمة على الحرّة ة وأمضي على المشهور ففيها: تحير في نفسها 
ولا بُقَضى إلا بواحدة بائنة بخلاف المُعْتَقَةِ تحت العبدء وقيل : كالمُعْتَقَة» وقال 
0 الماجشونٍ : خير في نكاح الأمة. قال ماللكٌ: والخيّارٌ قول العلماءء وفي 
الكتاب حل قالوا: يعني [قوله]!2 © وأنكحوأ الأ 4 الآية» ولو تزوّج 
أمدٌ ثانية أو كانت عالِمَة بواحدة لا اثنتين فكذلكَ ؛ ولا خيارٌ للحُرَة تحت عَبْدٍ 

في الجميع على المنصوص؛ ولا يَبَطْلّ استخدامُ الأمَة ا ا 
ا رة ن فاا فل الف وال ويك يزلا ٠‏ يُمْنَمُ الزَّوجَ من 
صحبتها ونفقتها تلرَّمُهُ مطلقاً على المشهورء فإن كان عبداً ففي ماله كالمهر. 
رالا إن ات هع نيعا ل .ووابعياة إذا بات لوقنم وميه الامة 
كتالياء. وه أله لف تد ها ره 0 اختلافء وقيل : إن توأث 
افا ٣‏ ا ولو قتلها السَيَدُ لم يسقط ب ہی أو لم يَبْن» وله منعها من حتّی 
يقبض صداقهاء وله أَحْذهُ إل قدرَ ما تَحِلٌ به على المنصوص وله أن يضع منْه 
غير ْنَا ولو باعها سقط حقٌ السيّدِينِ من منع تسليمها كتأخيره لسقوط تصوْفٍ 
البائم» ولا مهرٌ للمشتري» فلو باعها لاوج قبل البناء سقط الصّداقَ على 
المنصوص» وعن ابن القاسِم : لو اشتراها من الحاكم لتفليس قبل البناء 
فالمنصوصٌ: عليه نصفٌ الصّداق. ولا يرجع به فقيل: اختلاف» وقيل : 
لا يزع به من النَمَنِ لان إنّما يسح بعد اليم ومهرٌ من بعضها حڙ كمالٍ ذاتِ 
شري بز يُقَوٌ بيدهاء ولا ينزغ منه شي إلا برضاها بخلاف أرش جراحها 4 


)1( زيادة في (م). 
(2) زيادة في (م). 
(3) النور: 23.ض 
(4) زيادة في (م). 
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يقاسمها ولو قال: أَعْتِقَكِ لتتزرّجيني لم يلزمها الوفا» وكذلك المرأة لعبدها. 
الكفر : 
ا ومجوسيٌّ فيقوَانٍ وزنديقٌ ومرتدٌ فلا يقوّانِ» ويجوز نكاح المسلم 
َة الحدة إل الأمةء ولو كان المُسْلِم عبدأ. ولیس له منعها من خمر أو 
خنزير أو كنيسة» ولذلك کرهه مالك ويكره في دار ار للولد ولو ملك 
مجوسيّةٌ لم يحل له منعها استمتاغ بخلافٍ الكتابيّة الوذه تقطّم العضمة من 
الجانبين مكانها بتطليقة بائنة ولها المسمّى بالذّخول. وقيل : رجعيّة بتوبته› 
وقيل : نتقو في العدّةٍ بعد البناء كالمشرك تلم زوجته, فان ارْتَدَ إلى دين 
زوجته فقال ابن القاسم : : كالمسلمة» وقال لا یحال بينهماء وإذا 0 
لزَوْجَانِ معا وكانا على صِفةٍ لو ابتدأًا عليها لصح قزرا على نكاجهمًا فيفر 
عل کاچ اد وای اساي ولاعت في الم وتاج لمؤملا اسل 
۴ أحدهُمًا قبل انقضاءٍ العدّة والأجل» بخلافٍ المحارم: والمشهورٌ أن أَنْكحَتَهُمْ 
فافندة واا يصح ح بالإسلام ما ذكرناة» فإِنْ کان طلَمَهًا ثلاثاً فإن أسلما في الحال 
ورا وإنْ کان قد اتا لم يُقرَاء ولل يُعْقَدٌ من غير مُحَلَلٍ؛ وإصداقها الفاسد 
كالخمر أو الإسْقَاط . ب إن كان بض ودخل مضى وإلاّ فصداق المثلٍ 0 
المشهون: وق : فيمتهُ لو جار بيع ويريدٌ في القسم الثّالث وهو إِنْ كان فيض 
وما دخلٍ فر بع , دینار لفط وعلى المشهور يون 00 تفويض ابتداً به 
والاشتاط م م الدّخولٍ كقبض الفاسد» وقيل : صداق المُغلٍ ون دخل. وإذا 
أسْلَّمَتْ زوجَةٌ كتابئّ أو مجوسييٌ قبل البناء بانث مكانها اتّفاقاء وبعد البناء ينظ 
في العدّة اتفاقاً للسِّنَةَ ولو ظا في العدّة قبل إسلامه کان لغواًء فإن أسلم 
لوج َر على نكاح الكتايئة الحُرة ولو كانث صغيرة زرّجها أبوهاء وأمًا غيرها 
فقال ابن القاسم : إن أسلمّث أو عَتَقَتِ الكتابيّة ولم يبعْذْ ما بينهما ثُبَتَ بنى أو 
لم يَبْن» وإلا فسح بطلاق. وفيها : ما قح لإسلام أحدٍ الزَوْجَْنِ فبغيْرٍ طلاقي» 
وال فلو غفل عنهما أكثر من شهر فليس بكثير» وعنه: إذا أسلمَث مكانها 
مذ وق أشهبُ بين ما قبل البناء وبعدة كما قال في إسلام لوج 


3 


(1) فى زم إلا الأمة. 
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قله سوا وإذا سبق سَقَطَتْ نفقة ما بينهما وإذا سبقث - فقولان. رباعم 
يو وس سرا لم لح سی بل لل رول موقو لم قل 
وإذا أسلم على عشر اختار أربعاً - أوائلَ كنَّ أو أواخرَ - فإِن كان لم ذخل 
اعدو ن فلا مه لوي زقال غا الشهررء رال ان الال لكل 
واحدة منهنّ خمسسنٌ صداقها لاه لو فارق الجميع لزمَه صَدَاقان» وقال 
ابن حبيب: : نصفثُ صداقها لأنَُّ في الاختيار كالمْطَلَيِ فإ مات ولم يختر فعلى 
المشهور وقول ابن الموّاز : عليه أربع صِدُقَاتِ لكل واحدة خمس صداقهاء 
وعلى قول ابن حبيب : أربع صدقات لأربع ولات لمت يقتسمن الجميع 
أعشاراًء ومن بنى بها فلها صدافهَاء ومن لم يَبْنِ بها فعلى ما قم وكذلك لو 
تروّجّ أربع رَضِيعاتٍ فأرضعتوُنَ امرأة اختارٌ واحدة ولا شيءَ للبواقي على 
المشهور. ويجية القولان عليهما - فيرع على المرضعَةٍ المتعدّية بما غرم 
ولو أَسْلَّمَ على ست ومات قبل التَبيينِ لم يوقفث شيء من من الميراث» كما لو قال 
لمُسْلِمَةٍ وكتابيّة إحداكما طالِقّ ومات ولم يعن بخلافٍ من طلَقَ إحدى زوجت 

طلقَةٌء ودخل بإحداهما ثم مات ولم تقض العدّة. ا 
بها ثلاثة أرباع الميراث وکل الصّداق وللأخوّى رع ر الميراث وثلاثة أرباع 
الصداق› را اختار أربعاً فإذا 3 أخواث فله تمام الأربع ما لم يتزوجن» 
زقيل : ولو دخلنَء وقال اللَّخْمِوتٌ: آمّا لو كان بطلاق وباتث فلا تمام له فإِن 
اشم على امرأةٍوابنتها في عقا اح[ أو في عقدين ‏ فان كان بعد دخولهما 
حَدْمَنَاء وإِنْ لم يدل بواحدة اختار واحدة» وقال أشهبٌ : ل 
ون a‏ فإن دحل بالبئْتِ تَحيِنَثْء وإن دحل بالأمّ فقيل : تتعيّن » وقيل : 


5 هذا على القول بأنه يفارق سائ ئر الأربع بغير طلاق» وهو في ظاهر المدونة» وعلى 
القول بأنه يفارقهن بطلاق يكون لكل واحدة منهن نصف صداقهاء لأنه كان مخيراً فيها 
بين أن يمسكها أو يفارقهاء وهو اختيار ابن حبيب» واختيار ابن المواز أن لكل واحدة 
منهن خمس صداقها. 
فإن فارقهن جميعاً كان لكل واحدة منهن خمس صداقهاء وكانت مفارقته إياهن بطلاق 
قولاً واحداً. 

(2) زيادة في (م). 
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ووء 


َندَفحَانٍ ولا يتزوّجٌ ابه أو أبوهُ منْ فارقها فن كانتا أَحْمَيْنَ وشبههما اختارٌ واحدة 
مطلقاً والمجوسييٌ يسلم وعندة عشي أو 14 وابنتها أو أختان مجوسيتان قد 
أسلمنَ كذلك› بيس ني الاخبار عا يدت ليد فلو طلنّ واحدة أو ظامر أن الى 
أو وطىء تعيّّث» ولو قال: فسخث نكاحها تعيّن غيرهاء وإذا أسلم الحربيٌ 


e 


الكتابئٌ لم تزل عصمئه قدم أو بقيّ إلا إذا سبيت ولم تَسْلمْ لأنّها أَمَهُ كافرة. 
الإحرام: 
ولا يحل لمحرم ولا محرمة نكاحٌ ولا إنكاح”'' بخلاف ال وشراء 
الإماء - فيفسخ وإ ولدتٍ الأولاد بغير طلاقٍ ثم قال بطلاتي. وفي تأبيدٍ 


التخريم : روايتان» فلو وگل ثم أحرم فعقد له فُسِحَ . 

المرض : 

ولا يجوز نكاح مريض مخوفٍ عليه غي محتاج إلى e‏ 
ولو دخلا وروي : جو فطلا وعلى المشهور لا صداق لها إذ لم يدل فإ 
دخلّ فالمُسكّى» وقال ابن القاسم : إِنْ كان أقلّ من صداقٍ المثل وهو من الكُلْثِ 
اتفافا وای على الوا والعتق» وفي مخاصتها الوصايا بالباقي : قولان» 
وقيل : ما ربع م دينار فم فمن رأس المال ا وكذلك تكاح المريضة في 
الفسخ ونفي الإرث. فإن سفن ال > ولو صح المريض منهما قبل الفسخ 
مضى ورجع إليو» وقال: امح الفسعٌ» ؛ بناة على أنَّ فسادهٌ لحق الورثة أو لعَقَدِه؛ 
ومقتضى الأول : صحته في النّصرانيّة والامة» ريت بجواز الإسلام والعِتقٍ 
للإِزثِ؛ ولکل من الرّوجَيْنِ الخيّار بالعَيْبِ والغرور» وللرّوجة الخيار بالعتق . 


بف 


)1( م ا 0 
عبيد الله ارصل إلى أبان بن عثمان» وأبان يومئذ أمير ا وهما محرمان» إني قد 
أردت أن أنكح طلحة بن عمر؛ بنت شيبة بن جبيرء وأردت أن تحضرء فأنكر ذلك 
عليه أبان. وقال: سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله ا : «لا ينكح 
المحرم ولا يتكح. ولا يخطب»: (780) كتاب الحج. باب نكاح المحرم . 

)2( امع م اد ونا عبني ET‏ 
ثانيهما : لك | في قن الع واد ا 
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والعَيبٌ : 
الجنونُ» والجذامٌ» والبرصٌء وداءٌ الفرج مالم برض - بقولٍ» أو تلذذء أو 
تمكين » أو سبق علم بالعيب . 


فالجنونٌ : الصرع والوسواس EA‏ للعقلٍء وقليل الجذام واليوض > 
وكثيرهُمًا في الوّجَلٍ والمرأة واحدٌ» وروی ا أن البرصّ في الوجلٍ محتمل 
وإن غدهاء قال ابن القاسم في الأجذم: إن رجي 3 ضربَ له الأجلٌ؛ وداء 
الفرج في الوَجُلٍ : : ما يمنمٌ الوطءً ‏ كالجَبٌ» والخضّي» والعُنّ والاعتراض . 

فالمجبوبٌ : المقطوغ ذكرة وأنثياة. 

والخصيٌ : ابي وإن كان قائِم الذكر . 

والعير : ذكر لا يتأنّى به الجماع. وال : بصفة المُتَمَكُنِ 
ولا يقدرء وربّما كا E‏ ورٌبّما كان في امرأة د E‏ وقد يقر 
العِنين بالمعترض » ففي الجَبٌّ والخصّى والعنّة: الخيارء وقيل : إلا في قائم 
الذکر رل أن يكون مقطوع الحشفة» وأمًا ا فيؤجّل - إذا لم سبق منه 
وطء لوا من يوم ترفَعه وفي العبّد: روايتان مكل ونصفهاء وَالقول 
قو )و في الوطء مع وينه بعد أنْ توف حين تَرَلثْ بالمدينة, بإ ساد 
إن نكلث بقيث زوجة» وروي ينظرٌ الشساءُ البكثء فإِنْ تقارًا وصَدَّقتٍ البكرٌ 
حيرت فيؤمَرُ بطلاقهّاء فإنٍ امتنع طَلَّقّ الحاكم طلقَةٌ بات فإن اختارته ثم 
أرادت الفراق فلها ذلك بخلاف غير لأنّها ول رجوت علاجه ولها 
لدا بعد الأجل كاملا كالمجبوب والوئين والخَصِيّ يدخلون لأله قدرنَهُم من 


المسيس » وروي : نصفة وداء الفرج في المرأة: ما يمنع الوطء أو لته 


(1) أي: أن القولّء قوله إذا ادعى الوطء في السنة . 

(2) وفى تكميل الصداق روايتان: إحداهما: إثباته على الإطلاق. 
والثانية: بشرط طول إقامتها عنده وتلذذه واستمتاعه بها بقدر تمكنه . 

)3( في (م): غيرها. 
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كالوئي "!2 والقَرَنِ©. والعَمّل©, وزية البح والإمضَاء 4لا أن كوت الت 
ممًا مما الج إل أن يمتنح من العلاجء ولا تبر إن كان خلقةء وإذا أنكَرَتِ المرأة 
داء افرع افقال ابن القاسم : ولا ينْظْدُ إليها التْساء »و انكدة ميحون: وإذا أنكرَ 
ال ا و على ارت وصدّق في العنَّة» قالهُ مالك لما نزلث 
المقية نالفي ار ها ونيد كان ا ا وی ت 


2 


الخيارٍ للمرأة خاصّة بِعدَهُ ‏ ثالثها: إلا في البرص» ورابعها: إلا في القليل منث 
وما بحرن الحادك فل م فان صح وال فرق 00010 إِنْ كان 
يؤذيّهاء وعن مالكِ والمجذوم البيّن كذلك» ولا خیار بغير هذه إلا بشرطة:ولو 
كانت لغيّة أو مُقْمَصْةَ من زنىّ -. ولا يجبٌ إعلامه بغير الأربعة» وقالوا: إن من 
ليس في أهلها أسود كشرط البياض» وإذا زتها قن الس فل فان وفي 
سقوطه بردّها: قولان» أل غا وأمًا بعد فيئيّتٌ إِنْ كان الخيارٌ لهاء فإنْ كان 
لهُ والوليئٌ قريبٌ لا يخفى عليه كاب أو أخ ثبت لها ورّجّمَ بالصَّداقٍ كُلَّهِ عليه 
ولا يرجمٌ الول عليها بشيء فإِنْ غاب بحيثٌ بعلم أله يخفى عنها و 
فقولان» فإن أَعْسِرَ الول ففي رجوعه على المرأة : قولان» وإِنْ كان کابن العم 
رج علي المرأة لاعليهء وترك لها ريم دينارء وفي تحليفه: قولانء وإذا طلّقها 
ثم اطّلعَ على عيب يوجب الخيارٌ فكالمعدوم. ولو هانا توار تا قال ا 
يرجم بالصداق حسب العْرُورِء وإذا غر الوّليٌ أو الرَّوجٌ أو الرَوجَة بعيب ثبَتَ 
للمغرور الخيارٌ ولا صداق قبل البناءء وأمًا بعدَّمٌ» والخيارٌ له ففيها: إِنْ كان 
الول الغار رجح عليه بجميعه لا بقيمة الول فن كانث إِيّاها ترك لها ريم دينا 


وكذلكَ من غو بالتّرَويجٍ في العِدّة ولو غرّه مخبرٌ لم يرجع 1 


)1( الرتق: بفتح الراء والتاء: هو انسداد مسلك الفرج على وجه يمنع الجماع معه. 

(2) القرن - بفتح القاف وسكون الراء: هو خروج شيء بارز في الفرج يمنع الجماع . 

(3) العفل: بفتح العين والفاء: شيء يخرج من قبل النساء. 

- (4) يعتبر الخيار إن كانت العيوب موجودة في حال العقد» ولا خيار إن سلم في حال 
العقد ثم طرأت عليه. 

(5) في (م): عليه. 


22 


توك الكت زر ا و وفيها في الأمة تع بالحُرَية ية الأقلّ من 
صداق المثلٍ أو اوقل + عنداق المثل وان ذا وقيل : الأكثر وأنكرة 
أشْهَبٌ إذ لآ يزيد على الزّنى طوعاء [وقيل : رُم دينار]! '' وتزويج الحُرٌ الأمة 
والخرّة العبد - من غير تبيين - غرورٌ ر بخلافٍ تزويج العبد الأمةء وترو المسلم 
النّصرانيّة ا اليل النّصرانيّة بأنّه نصرانيٌ فلها الخيارء وإذا غر الحو 
بِالحُوّيّة فالولد حرٌء وأمّا العبدٌ فولدُهُ رقيقٌ» وقيلَ: كالحُوّء وتجبُ قيمة الولدٍ 
على الروج لا على الوّليّ الغارٌ يوم الحُكُمِ إذا كان حي فلو مات ت قبل فلا قيمة؛ 
وانفردَ المغيرة بيوم الولادةء فان فل فعليه الأقنُ من قِيمَتهِ أو ما أَخدّ منْ ديجو 
فلوو فەا ة فعليه الأقَلَّ منها أو من عشر قيمة الام فإِنْ كان جنيناً فيوم 
الولادةء وقال أشَّهْبُ: لا شيءَ للمستحقٌ في الجميع كما لو اقتْصّ من قاتله أو 
هربء ولو كان الأب [غجا]2) ففي أخذها هن الولد: قولان» ا الأمة 
لجدّه مثا فلا قيمة لأنَّهُ لو مَلْكَه عَتَقَ 
لمكاتبة فإن أ رَجْمَثْ إلى الآب. قم ولدُ أمّ الولدٍ على عَرَره لقو بموت 
مكل أل ولذلكَ لو مات قبل القضاء سقطء وِيُقَوَمُ ولد المَدَبّرَةِ على غرره 
لجواز عتّقهء وإذا اذَّعى الزوج الغرور» وأنكرة السَيّد ففي تعيين المقبول : 
قولان. 


ولا ولاء لاه حر افكت فة ولد 


نا 1 


العتق: 
وإذا عَتَنَّ جميعها تحت العَبْدِ حيلَ بينهما وخيّرت”" بخلافٍ الحُرّء وفيها: 


)1( زيادة في هامش (م). 

(0): ار ة (من): غديما: 

)3( في الموطأ: عن مالك» عن نافع عن عبد الله بن عمر؛ أنه كان يقول» في الأمة 
تكون تحت العبد فْتَعْتِقٌُ: إن الأمة لها الخيار ما لم يمسها» (1193) كتاب الطلاق» 
باب ما جاء في الخيار . 
قال مالك: وإن مسها زوجها فزعمت أنها جهلت» أن لها الخيار. فإنها تتهم 
ولا تصدق بما ادعت من الجهالة ولا خيار لها بعد أن يمسها. 
وفيه أيضاً: عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: «كان في بريرة ثلاث سئن. فكانت 
إحدى السنن الثلاث أنها أو فخيّرت في زوجها. .). الموطأ (1192) کتاب = 
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ولو وقفث سنة ولم تَمَكُنْهُ وقالث: لم أشكث رضا صَدَّقَتْ بغير يمين 
کا قلق ی فر أن تار هقط كما لو عا مع كلق أنانها نط 
وعاييد اولع وي واد كان ل 
ع فقيل : قط خا ل يُسْقطه» وقيل : ثبت وتبا فيه لما أوجَب 
0 وقيل : بت ولا تباغ ل ييه طارىة بالاختيار بع الغ فان اتا 
البناء فلها فلبا المككن ويكون كمالها إلا أن يكون: الد قضةه أو اشتر ترطف فإن 
رضيث وهي مفوّضة قبل البناء ففرض لها بعد اليثت فلا سبيلٌ لي علي 
واختيارها: طلَقَةٌ بائنةٌ كالعيب» وروي له الّجْعَة إن عَتَنَ في العدَةٍء فان قَضْتْ 
| باثنتين - طلاق العبل - ففي لزومه روايتان. ورجع ر إليه. وتوامك بالتأخير في 
الحيض فإن أخرَثت فعتق الرّوج في فقال ابن القاسم : هي على خيارهاء وقال 
اللخمئ : الصَّوابُ أنْ لا خيار نياك NEE‏ بتمکینها" وبما 
8 معناةٌ إن كانث عالمة بالعتق والحكم» > والجاهلة بالعتق 5 تخي اتفاقاًء 
والجاهلة الحكم المشهرة قرط برقال أب اا ارآ ا مالك 
بالمدينة حيث اش شتهرٌ ولم يخفَ عن أمة» نأا إذا أمكنّ جهلها فلاء وإذا عتقّتْ 
واختارت وتزوّجث» وقدم وثبت أنه عى قبل اختيارها فكزوجة المفقود. وإذا 
عَتَمَتْ قبل الدّخولٍ ولم تَعْلَمٌ حى بنى بها فلها الأَكتَرّ منّ المُسَمَّى [أو 
صداق]2) e‏ حرّة مثلها - وإذا تنازع الرَوْجان : yy‏ 
المنكرٍ إذ لا يه 500 فإن أتى بشاهد - فقولان» ولا فی بتكُولوء لکن 

إن نكل الزوج غرم الصّداق» وقال ابن القاسم فيمن ادَّعى الرَوجِيَة ` لاتؤمه 
راء باتظارو إل أن يدي ية قية فان [أعجزةة1” لم شع بعد تكحث ار 
مق الحكم وإذا أقامَتْ شاهداً الاح على ميت - فقال ابن القاسم : 
تخلف معهة وترث» وقال ا لا ركه كُ» وتوقّف د وتورثُ بإفرارٍ اوج 
الطازف وفي غير الطَارِىءٍ : قولانٍء إل أن نْ یکول معها ولد تقو به فترثه حينئ 


= الطلاق» باب ما جاء في الخيار. 
(1) عبارة (م): بفور لها وتمكينها. 
(2) زيادة عن (م). 
60 في (س) : فإن أعجزه 1 
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معه» وفي الإقرارٍ بوارثِ غير الزوج والولّدِ: قولانِ» وإقرار أَبَوَي غير البالغينَ 
في التكاح مقبول عليهماء وإذا قال : ألم أتزوّ جك فقالث: بلى فإقراز منهماء 
ولو قال : قذ تروَجْئُكِ فأنكرث» ثم قالث: نعم فأنكرّ فليس بإقرارء ولو قالث: 
طلقتني أو خالعْتنِي» أو طلَقَنِي خالعني فإقرارٌ» ولو قالَ: اختلعتٍ مني 
فإقرارٌ ولو قال: أنتٍ حرام أو بائنة أو بتةٌ [أو بل فليس با 
طلقَنِي» ولو قال: : أنا منك مظاهرٌ فإقرار بخلاف أنتِ علي كظهر 


الصَداق©: : 


وأقلّهُ ربع فار أو ثلاثة دراهم أو يمتها . ولو كان غيدة ت غل 
المشهور. فإن نقصَ ولم يذخل اتمه وال فسخ» واد دخل أنه عر اء وقيل : 
كالصَّداقٍ الفاسدء أمًا لو طلَىَ قبلَ البناء فلها نصفُ المُسَمّى على الأصحٌ 
وشرطة: ا گن ل و م المبيع قيبا د رر غا .قبل 
تختارة ولا يختارة كالبيع. > ولايجوزٌ ‏ كخمرء ولا خنزير» ولا مجهولٍ. 
ولا غرر ‏ كأبق» وشارد» وجنين» وثمرة لم يبد صلاحهًا. ودار فلانٍ» أو 


قراو جواب 


امي 


)1( زيادة في (م). 

(2) الأصل فيه: قوله تعالى : 8 وَءَانواآلِيْسَآةَصَدََدِينَ عله [النساء: 4]. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «انظر ES‏ - متفق عليه واللفظ لمسلم 
انظر (شرح النووي: 213/9). 

)3( في هامش الأصل زيادة: على المشهور. 

(4) لا حد لأكثر الصداق» لقوله تعالى: « اتد إِحَدَسْهُنَّ ناا َل تَأخْذّوأ ونه سينا ) 
[النساء: 20] وأقل الصداق ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من ٠‏ الفضة اعتباراً 
بأقل ما تقطع فيه يد السارق وذهب ابن وهب إلى أنه يجوز النكاح بالدرهم 
والدرهمين» وبالشيء اليسير. 
قال مالك: لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار. وذلك أدنى ما يجب فيه 
القطع . الموطأ (1120): كتاب النكاح» باب ما جاء في الصداق والحباء . 

(5) قال مالك في المدونة: «في الرجل يتزوج المرأة على الصداق المجهول على ثمرة 
نخل قبل أن يبدو صلاحها او غل خی شارة أو على عند ابق أو على :ها فی يطن ات 
إنه إن لم يدخل بها فرق بينهماء > وإن دخل بها لم يفسخ نكاحهما وثبت وكان لها 
صداق مثلها» . 
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م 


على أن يشتريها - إلا أن يخفت ‏ مث : : شورّة البيتِ» أو عددٍ من الإبلٍ والغنم في 

الذَمَقَ أو صداق مثلها - فيكون الوسط من شورة مثلهاء وا ومن مدان 
مها خالا فلن انكر فيل وقال ابن عبدٍ الحكم : لا يجورٌ إلا على [شيء] 
مقدّرٍ معلوم أمّا لو كان بعينه غائباً فلا بُدّ منْ وصفه وإلاً فسد وأمًا البعيد جذاً 
Ca a E‏ ا 
- ثالثها يجوز ما لم ر بشترط كالبيع: وإذا عقدَ بخمر وشبهه ‏ فمشهورها: يُفْسَحْ 
قبل" ويثبّتٌ بعدّه بصداقي المثلٍ. وتردٌ ما قبضئه من متمّوّل. وتضمنه بعد قبضه 
لا قبلهُ كالسلمَةٍ في البيع الفاسدٍ ولذلكَ لو فانَثْ في بدن أو سوتي ونحوه كاد 
لهاء وتغرمٌ القيمة. وقيل : إن كان مع الفاسلٍ متموّل بربع دينار فرضيّتٌ به أو 
رضي هو بإعطاء قيمة الأبتي ونحوه. أو قدِمَ فرضي بإعطائه لم فسح ولو عقدَ 
بمغصوب فكذلكَ» وقال ابن القاسم : لا يُفسح ولو تعمّدهُ كما لو أصدقها معيباً 
فردته وتجبٌ قيمته أو مثله. وقيل : مثله فيهماء وقيل: صداق الميل فإذا وجدته 
معيباً أو مستحقاً رجعث بقيمته أو مثله في المثلى فإن فات المعيبُ فكالبيع 
كالزوج في الخلع وأما ما يستحق بعضه من العُروض فإن كان أكثر من الكُلْثِ 
خيرت بين الرَدٌ وقيمة الجميع؛ وبينَ قيمة المستحقّ وإلا فقيمة المستحق. 
والجزءٌ اليسيرٌ من الرَّقِيقٍ كالكثير وما يُستحقٌّ من جماعة ثيابٌ أو رقيقٌ بعينه 


ونكاح الشغار: 


يفسخ أبداً على الأصحّ وإنْ ولدت أولاداء وهو مثل : زوجنی ابنتك على أن 


(1) نكاح الشغار باطل» وهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما. 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله مه نهى عن الشغارء. والشغار أن 
يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق» أخرجه البخاري 
(5112) في النكاح: باب الشغار» ومسلم (1415) (57) في التكاح: باب تحريم نكاح 
الشغارء والترمذي (1124) في النكاح: باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغارء وأبو 
داود (2074) في النكاح : باب في الشغار» وابن ماجه (1883) في النكاح : باب النهي 
عن الشغارء والنسائي (112/6) في النكاح» باب تفسير الشغارء والبيهقي (199/7). 
والدارمي (136/2) ومالك (1134) كتاب النكاح» باب جامع مالا يجوز من النكاح . 
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سني تل الاو وفسخ ا أبداً وصداة” لطر بد لرل هما 
سمىّ لها كح نل يذ مكار وخر وفي كونه منافع - كخد 

5 و أو تله اا ey‏ وکرهه ابن القاسمء راجا ات 
دال وقع مضى على المشهورء وعن ابن القاسم أيضاً: إذا لم يَكَنْ مع المنافع 

شيءٌ فسخ قبل البناءِء ووجبَ صداق مثلها بعده» Es‏ 
وغه في إحجاجها كذلك» وأنكره العلماء م لأنَّ فيه فق وكراءً فهو كصداق 
مثلها› وك عالك ا انا الكوة شما مضى ناد كلك فإِنْ وقع 
شية من مؤخّراًء فلا أَحِبُ طول وقال ابن القاسم : فسخ إن كان اک هوه 


ر س افير اع 


عشرينَ سنةٌ ثمّ رجع إلى أربعين» ثم قال : خسن و 2 العؤجل .او 


3 


بعضة إلى غير معيّنٍ من موتٍ أو فَِاقٍ وشبهه ففاسِدٌ» وقال أضيغ ' : إلا أن تقتصرَ 
ا أو يُعَجلَ المج فان بنى فقال مالك" : لها صداق مثلها معبجّل 
14 وإن زاد عليهما ولا ينص ْ عن المُعَجَلٍ وعنه : ا المؤجّل» وقال 
اير كما لا يُنْقَصنٌ عن المع لا يز عليهما فإف كا معهما تأجل 
معلوم 0 صداق المثل دان القولان في الرّيادة على الجميع» وقول 
مالك : يجوز إلى الدخول لاه معلومٌ عندهم . وقول ابن القاسم إلى أن تطلبة أو 
إلن ية إذا كان ملي لأَنَّهُ رآهُ حالأء وخولفَ ومتى طق فمُعجّل ولو 
أصدقها عبداً يساوي لْمَينِ على أن تود له ألفآ فبعض العبد مبيع؛ بو دای 
ب عه 2 لدو وأجازة عبد الملك إذا تحقق بقاء ربع دينار» وأجازة 

شْهَبُء مطلقاً كالسَلْعتَيْنِ وقيلَ: يجورٌ إِنْ فضلَ فضلٌ» وكذلك بألف على أن 
يعطيَةُ الأث دارا وإذا جعل رقبَة العبد صداقا لزوجته فسدَ مطلقاً لأنَّ إثباتة 
رفَعُهُ بخلافٍ الخمرء وفيها: : وإذا زوج مته على أن ما ولددث حو لم يقر ولها 
ا ِالذّخول » وقيلَ: الأصح صداق المثل» ]ذا شط ما اف ى 


(2) في (م): واختاره. 
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العقدٍ مثل : أن لا يقم لهاء أو يؤثِرَ عليها فكالصّداقٍ الفاسد» وما لا يُتاقضه 
يلْعَى - فان كان لها فيه غرضٌ مثلٌ : أن لا يتزيّج عليها. ولا يتسوّى. أو 
لا يُخرجها من بل أو بيني فمكروة” - قال مالك: لقذ أشزث على القاضي أن 
يُنْهَى النّاسَ عن ذلك ولیس بلازم. لوقت اانا ميك بروسدانها يها 
العقد رجعت به إن حالف وإ خففث قبِلَّهُ وله ته تعَيّن لم ترجع» وقيلَ: ترم 
إن كان نقصّ عن صداقٍ المثل. > وإن عيّث ‏ فقولان, فإن كان ذلك على يمين 
علو ام برج في ي نا لو أصدقها الفا على أنه إن كانث له امرأةٌ أخرى 
فألفان فصداق فاسدٌء وإذا قالَ: زوّجْنِي بألفٍ فزوّجَهُ بألفين ولم يعلم واحدٌ 
بالتَعَدّي قبل - فإِنْ كان قبل الدّخول. فان رضيث بألف أو رضي بألفين - لزم 
وان لم يرضيا لم يلزم الرّوج [قبولهُ على المشهور]» ولو قال الوكيلٌ: أن 
أعرمٌ الزائ لم يلزم الزوج قبولهُ على المشهور. ولكل تحليفٌ الآخر فيما يُفِيدُ 
اقرارةُ إن لم قم به بذلكَ. فإن كل لزم ولا ترد لأنّها يمين تّمة إلا أن تدّعي 
تحقيقاً فتردٌ فن كان بعد الدّخولٍ لزم بألف. وقيل : : بصداق المثل» وفي إلزام 
الوكيل الزَّائِدَ بالإقرارٍ بِالتّعدّي أو بالبَيَنَة : قولانِء ففي تحليفها له: قولان» 
فإن علم أحدهما بالتعَدّي قبل فالرّوج ألفانٍ والرّوجة ألفُء فان علما وعلم كل 
بعلم الاخر فألفانٍ وإن لم يُعلم أحدهما بعلم الآخر فالروايات ألفان» وقيل: 


کان لايق له أ لاق لها أ مما يدها طق ضهاتى شات أ لا رن 
بائنة إن وقع شيء من ذلك قبل العقد أو معه. E e‏ 
المشهون: وقيل: يفسخ أبداً. 
وإن كان الشرط غير منافٍ للعقد فتارة يقتضيه وإن لم يذكر: كشرط أن ينفق عليهاء 
وتارة لا يقتضيه العقد ولا ينافيه كشرطها أن لا يتزوج عليها أو لا يخرجها من بلدها أو 
دارها فهذا يكره الدخول عليه في العقد, ولا يلزم حيث كان غير معلق على طلاق». 
ويجوز بعده بلا كراهة . 

)2( ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(3) في (م): بالنيّة. 
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العدلٌ أن يكو الزّائدٌ بينهماء > فان عَلِمَ الزوج بعلمها دونها فألفٌ». وبالعكس 
ألفان» والمعتبر في الجميع لزومٌ ما دخل عليه وإذا أذّتْ في الترويح خاصّة 
روث بأل من مهر المثل لم يلزمها العقدٌ بخلافٍ الأب بروج المجبرة 5 أى انه 
المجيرّء وإذا انّمقا على صداق السّرّ وأعلنا غيرَهُ فالصَّداق ما في السّر. 


التفويض : 


ونكاح التفويض 217: جائ _ وهو إخلاءٌ العقدٍ من تسمية المهر» فإن 
صرح بإسقاطه فس كالخمر. > ولفظ وهِبْتُ من غير ذكره الصداق مثلك وفيها: 
قال ابن شهاب في التي وهبّث نفسها لرجل فمسّها يعاقبانٍ يموق بينهماء 
د مهر المثل بالوَطْءٍ لا بِالعَقْدِ ولا بالموتِ على المشهور ؛ 
ولا تستحق التصف بالطّلاقٍ إلا أن يفرضَ شيء بعد العقدٍ فيكونَ كمُسَمَّى في 
الد به وللمرأة طلتُ الكقدير قبل الدّخولٍ فإ وقع ] الرّضا وال فح إلآ أن يدل 
صداق مثلها فيلزمها ولا ازم كواب سلءَةٍ لواب يرم أخد القيمة ولا يلزم 
الموهوب له القيمةء وفيها : إن فرضّ في مَرضِه فمات لم يجز لأنّها وصية 
لوارثِ إل أن يطأها فتادٌ ما زاد على المثل خاصّة . وفي رضا السَّفِيهَةٍ غير 
المُوَلَى عليها بدونه: قولان» والثرك هلها لر ة لا يعتبة رضاهاء [ويعتبر 
as‏ اانا والبفير يد فاضا ا يدرف إل اق را 


)1( صورته أن يعقد الزوجان نكاحا ولا يسميا صداقاً. 

(2) لقوله تعالى: # لا جتاح ملک إن قم ليسأ ما م تَمسوهنٌ هَن أو تَفْرصُوا لَه ِْيصَةُ © [البقرة : 
6]. 
ولات ل بن تان :1 أن بترو بنت واشق تزوجت ولم يفرض لها زوجها 
ا فمات الزوج فقضى رسول الله ب بان لها مھر نسائها لا وکس ولا شع رو" 

بو داود (2116-2115-2114) في النكاح› باب فيمن تزوج ولم يسم فا :خت 

5 والترمذي (1145) في النكاح» باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها 
قيل أن يفرض لهاء والنسائي (123-121/6) في التكاحء باب إباحةالتزويج بغير صداق 
> وابن ماجه (1891) في النكاح» باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على 
ذلك وأحمد (447/1) . ) 

(3) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
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فان دل بها دالا المشهود - يصح في الأب دون غيره», وإذا أَبْرَأَتِ الرَّ وجة 
قبل الفرض حرج على الإبرارٍ عمًا جرى بسبب وجوبه دونه» وتزوّجتك على 
حكمي أو حكم فلانٍ أو حكمك: : تفويض لا فاسدّ. ورجع ر إليه ء ابن القَاسِم لما 
عَم قول مالك وقال أشهّبٌُ: إلا على حكمك فإنّهُ إنْ لم يرضّ بحكمها لم 
يلزمها ما لم يبن بها. 

ومهرٌ المثل : 

ما يرعْبُ به مثلّهُ في مثلهاء و, يز ليخ رااان راان را راا 
والبلاءٌ وفيها: وينظر الؤجل فقد يزوج فقيرٌ لقرابته» وأجتيمٌ لماله فليس 
ا سواء. ومهرٌ الكل في لفاسلا من يور الوطءء وإذا 56 الشنهة 
انَحدَّ المهرٌ كالغالط بغير العالمة» وإلاّ ففي كلّ [وطأة]!!» مهد كالرّنى بغير 
العالمة والمكرهة . 


التسليم : 

ويجبُ تسايم حال وما يل من بإطاقة الؤّوجة الرطء وبرع الج لا لوم 
الوّطءِ على المشهور إلا أن يكونّ مُعيّناً ‏ كدار أو عبد - فتجبُ بالعقد 
اة كالصحيحة» والكتقاء ال ونحوهما ممًا طراً بعد العقد أو 
رضي به بعدّةٌ كغير هن . وإِنْ لم يمكن وطؤهنٌ قال ون ب لا يجب مؤجل 
نحل إلا بالدخول: وألزمَ الأجلّ المجهول» وللمرأة منم نفسها من الدّخولٍ ومن 
الوطء بعد لا E‏ و فإن لم تجد 
لوم له بأجل بعد أجل. ثم يفرّق بينهما بطلقة» وفي نصف الصّداقٍ حينئذ: 
اا بخلاف ال ا وه فان وطثها لم ببق لها إلا المطالبةء وإذا 
قبضته “ أْهلثْ [قدر] ما يهيّىء مثلها أمورها فيه» ولا تمهل لحيض وتمهل 
للمرض والصَّغْرِ المانعينِ من الجماع» وليسَ لوليّ التكاح قبل الصداق إل 
بتوكيلٍ حاص بخلافٍ وكيل البيع فان فعلّ ضَمِنَ فتتبعه أو الو وأمّا قبض 


(1( في (س) : وطء. 
(2) في (م): السهر والصحيح ما آثبت . 
)03 زيادة في (م) . 
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المجبر أو الوصيٌ فماض فإِنْ اعيا التَلّفَ ‏ ولا بِنَةَ على القبضٍ - ففي 
رجوعهما على الزوج : قولان» ويتقرّر ر کال المهر بوطءع البالغ أو :قوت 
أحدهماء وكذلك 1 المقام على المشهور» وفي تحدیده بسئةٍ أو بالعرف : 
و ودخول المجبوب وَالعِنينِ كوطء غيرهماء والمذهت ُن القول : قولها 

فى الوطء إذا خلا بها خلوة الاهتداءء ولو كانّتُْ محرمّة أو حائضاً أو في نهارٍ 
رمضانَء وكذلك المغصوبَةٌ تحتملٌ ببيّنةِ وتدَّعي الوط لها الصّداق كاملاء 
ولااحد عله وقل؛ إِنْ كانت بكراً نظرَ التساءٌء وفي خلوة الزيارَة9) _ 
مشهورها: قول الزَائْرٍ منهما للعرف بخلاف خلوة الاهتداء, 6 قولها في 
الوطءٍ ‏ لها وعليها وان كانت سا او.يكرا سكير أو آم علق الور أنه 
لا يعرف 1 بقولهاء وإذا إذا أقر به وأنكرثه ثمّ أبانها فلها تكذيبٌ نفسها للصّداقء 
ويتشطكُ المهدٌ بالطلاق قبل السب ك a‏ الجميع بالفسخ قبله» وفي 
سقوطه لاختيارها لعيبه : : قولان» وا وا ليما وعلتهها على المشهون.. 
کثمر الحائط» وغلَّة العبدء وولدٍ الأمة» ومايوهبٌ لهماء ونتاج الحيوان» 
وغلّته أذ يهان ااه منهماء وقيلَ: لها وعليها - بناءَ على أنه تبن بقاءٌ 
ملك على نصفِه أو رجح بعد أن ملكثة. وفي معنى الصّداق ما ينحلَّهُ الزَّوجُ 
المرأة أو لوليّها في العقدٍ أو قبلة لأَجْله إذا اث شترطة لان للؤوجة آذه“ من 
ا وما زاده في صداقها طوعاً بعد العقَدٍ فان لم ته تقيض لم تأخذ منهُ في 


کر 0 


الموتِ شيئاً لأنّها عطِيّةٌ لم تقبض» ناش او صله في العلا و له 


)1( في الموطأ عن مالك عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب؟ أن عمر بن الخطاب 
قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل» أنه إذا أرخيت الستور» فقد وجب الصداق» 
(1121) كتاب التكاح» باب إرخاء الستور. 
وقال أيضاً: إذا دخل عليها في بيتها فقالت: قد مسني» وقال : لي ابيا صَدّق 
عليها. فإن دخلت عليه في بيته فقال: لم أمسهاء وقالت: قد مسني» صدّقت عليه» 
الموطأ (1121) كتاب النكاح باب إرخاء الستور. 

(2) خلوة الزيارة لغوء وإن مات قبل بنائه» فادعت أنه طرقها ليل فأصابها لم تصدق 
ولا يقبل قولهاء أفاده اللخمي . 

() لقوله تعالى : < وَإن طلقم وشن من ل أن موشن وقد رض خر طن فِيصَة صف ما ض4 . 

(4) عبارة (م): لأن الزوجة لها أخذه. 


281 


فى : الهبةء والعتق» والتّدبير» وا ونحوها ‏ يوم أفاتتة» وقيل: يوم قبضته 
اا أو نصفف الثّمنٍ في البيع, ولا يود العتق إل أن رده الرّوج لعْسْرِها 
يوم العتق» فلا يعتق منه شي فان طلّقها عتقّ نصفه كالمفلس يعتقٌ ثم يوسرٌء 
ول القضاء عليهاء 000 ويتعيّن ما اشتراهُ من الرّوج به من عبدٍ أو دارٍء أو 
ا أف وكانة أضدقيا إكاة: وكذلك لم يكن لها أن تعطية 
نصف الأصلٍ الآ برضا بخلاف غيرف: وكذلك ما اشترت [بالعین] منهُ ومن 
غيره من جهاز مثلهاء ولو أصدقها من يعتى عليهاء وهو عالمٌ لم ترجع بشيء 
على الأصح ورجع ) إليوء وقال ابن القاسم: الأول أحبٌ إليّ وإن جتى العبد 
ففدنهُ لم یأخڈ نصق إل بنصف فدائه أو جنائك, فان أَسْلَمَتْهُ لم يرجم بشيءِ ! 
أن تحابيّ» ولو تلفَ في يد أحدهما لا ناث عليه - منهماء وما یغاب عليه 
افا في بده فان قامث بيه - فقولان» وما أَنْفْقَ على الثّمرة ة من علاج 
وسقي - عليهماء وفي رجوع من أنفق منهما على العبدٍ: : قولانِ» وإذا وهبتة 
جميح صداقها لم ترجع بشيءِ فان وهبته بعضة رجع أو رجِعَث بنصفب الباقي؛ 
ولو وهبَنْهُ لأجنبيٌ ويحملة الث ا سو ا e‏ 
يقبضه قبله جرت هي“ ويُجْبَرْ المطلّقُ إِنْ كانّثْ موسِرَةً يوم الطلاق» وقيل: أ 
يوم الهبّةء [وإلاً لم يُجْبَر على الأصح]“ OY ATI‏ 
لم يبق لها طلبٌ بنصف الصّداق على المشهور. بخلاف المدخول بهاء وعلى 
المشهور فإنْ كانث قبضته رده أن لو خالعَنْهُ على عشرة دنانير من صداقها فلها 
نصف ما بقي» وإِنْ لم يَقَلُ من صداقها لزمتهاء ولها تكملّةٌ نصفهء وعفو 
أبي البِكْرٍ عنْ نص الصَّداقٍ بعد الطَّلاقٍ ماض لا قبلّهُ عن ابن القاسِم إلا بوه 
5 


کے 


کن 


تمييز ما يفسخ بطلاق من غيره : 
أكثز الؤواة أنّ كلَّ نكاح للرَّوجٍ أو للرّوجة أو للوَليٌ إمضاؤة وفسخة ففسخة 


(1) زيادة في (م). 
(2) زيادة في (م). 
(3) زيادة في (م). 
) 252 


[بطلقة بائنة - كإنكاح اجى يره ه الوليٌ. وما كانوا مغلوبين على فسخه 
فف بغير طلاق - كولاية المرأة» والعبدٍء وكالشغار» والمريض. 
والمخرم» وكالصّداقٍ القاس د قبل البناءء وكالمجْمَع على فسْخهء وعن مالكِ 
ورجع إليه ابن القاسم : أنَّ ما احتف في إجازته وفَسْحْهِ ففسخة بطلاق - كولاية 
المرأة» والعبده ر والمريض» والمُحْرمٍ. وكالصّداق الفاسد قبلَ البناء 
وما فسخ بطلاق ة فیقۂ فی لحريو والطلاق» والموارثة» ما لم يكن الفسخ 
لح الور وما لم يختات في فسجو نفع بغير طلا ولا يقعٌ فيه طلاق؛ 
واا CEC‏ أو عمّتهاء أو خالتهاء وما فسخ قبل البناء 
فلا صداق» وبعده المسمّى . 

وتمييرُ ما بفسخ قبل الول مما بفسخ بعدّهُ: 

- أنَّ ما لا يختلفُ في فساده يفسّخ قبلَهُ وبعدّة وما اختّلفَ فيه فَإِنْ كان 
بنصنٌّ أو سُئَّةِ أو لحقٌّ الورثة كالمريض فكذلك. وإِنْ لم يكن كذلك فإِنَْ كان 
لخلل عقده ففي فسخه بعده: قولان» ٠‏ وإ كان لخلل صداقه فمشهورها يفِسَحٌ 
قبلّهُ لا بعدهُ ‏ نحو عقدٍ الذَرْهَمَيْن. 

والمشعة : 


مت لک هة حوّة - هة أو كتابيّة. أو ا ا - في نكاح 
لازم غير المختلعة والمطلمّة قبل البناءء وقد رض لها ولا عة لملاعنة 


ولا مختارة لعتقها ونحوه بخلافٍ من خيّرها أو ملّكها [على المشهور فيهما 4 
لأنّه عنه ولا يُقضى بالمتعة»› ولا يحاص بها الغرماءء ا 


0 مادو اصرف ای هاا ی 
)02( في (م): به . 
(3) قال تعالی : یکا الاموا ذا کحم الْمؤمئاتٍ تر ط اقشوش من قبل أن تمسوهرى فما لَك 


کے را رو وي ر و عا 


يهن من عدو تعندوتها فميعوهن وسَيَحُوهُن سراحًا ميلا . . اختلف الفقهاء في وجوب 


سب 2 


المتعة . أما مالك فإنه حمل الأمر بالمتعة على الندب لقوله تعالى : « حقاعل خسنت 
أي : المتفضلين المتجملين › وما كان من باب الإجمال والإحسان فليس بواجب . 
(4) زيادة بهامش (م) و(س). 
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منهاء ولا متعة للرجعية إلا بعد العدة ومقدارها على قدر حاله. 


وإذا تنازعا في قدر المهر أو صفته قبل البناء من غير موت ولا طلاقي تحالفا 
وتفاسخاء ويجري الؤجوع إلى الأشبه وانفساخ التکاح بتمام التُحالف وغيره 
كالبيع» وإذا اختلفا في متاع البيت حرين ع أو عبدين أو مختلفين أو مسلمين أو 
مختلفين ولا بي َة فضي للمرأة بما يعرف للنساء : كالطّمّْتء والمئارة» والثياب 
والحجَال والفرش» والبُسْط والحلي. والرجلٌ: بما يعرف للرجال» وبما يُعرف 
لهماء لأنه بينه» عن ابن القاسم؛ أنه بينهما بعد أيمانهماء ومن أقام بِيّنةَ على 
ل ل اس اه لنفسه وقضي له به [فإِنّ تنازعا بعد 
البناء فالقول قول ازوج لأنَهُ فوتٌ» وقال ابن حبيب : ا 
ويجبُ صداق المثلٍ؛ وقيلَ: إن اختلفا في صفت وإلا فالقول قول الزوج مع 
يمينه» فإن اها أو فاتت قبل البناء فيهما فالقول قول يمينه إن ادّعى 
تفويضاًء وإذا تنازع ي أبو البكرء والزَّوجّ تحالفا ولا كلام لهاء ولو أقامَت ى المينة 
على صداقيْن في عقدين لزماء ولو كان أبواها ملكا له فقال: أصدقتك أنَكَء 
فقالث: بل أبى» تحالفا وعتقت الأمٌ بإقراره إن نكل حَلّتْ وعتقا جميعاء وإذا 
اختلفا في معجلٍ الصداق أو ما تعجّل قبل الخول - فالقولٌ قولهاء ويعدَ 
شولك قافول فر وفي الموّجّلِ: قولهاء وقال أبو إسحاق”” : إنْ كان 
العرف لا يتأخَرْ المعجَّلُ عن الأخول فالقول قوله» وإلاً فالقول قولهاء وقال 
عبد الوهّاب : إن كانَ في كتاب فالقول قولهاء وإلاّ فالقول قولةٌ. 


)1( هذه e‏ اا و ا قول المصنف : «وإلا فالقول قوله». 
)03 إذا زا أطلق انق إسحاق فهو ابن شعبان. 
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الوليمة 

بور وا البتاء: ونص مالك على وجو الإجابّة إذا دعا مُعَيّناً 
ولا منكرء ولا أراذل» ولا زحام ولا إغلاق باب دوت وقال أبو الحسن: 
المَدْمَثُ أن الإجابة غير واجبة؛ ووجوت بُ أكُلٍ المفطر محتَمَلٌ» ويكره : نك اللوز 
والسّكر وشبهه 

القسم والنْشُورٌ: 

ويجبٌ + القيدم للزوجاتٍ دونَ المستولداتِ» والعبدُ والمجنون. والمريض 
E‏ فان لم يقدر العويض أقام عند من شاءَ والصّغيرة الموطوءةء 
لوال :> والجدياة: والوثقاء؛ والحائضء والتُقَسَاءُ والمحرمة 
والمولى منهاء والمظاهدٌ منهاء وشبههنٌ كغيرهِنَء وعلى ولي المجنونٍ أن 
يطوف به عليهنء آم الواحدة فلا يجبٌ المبيثُ عندهاء ولا يدخلٌ على ضرّتها 
في زمانها إلا لحاجة» وقيل : إل لضرورة» ویبداً بالل اشارا :ولا يزيد على 


5 


(1) عن عبد الرحمن بن عوف أنه جاء إلى رسول الله ية وبه أثر صفرة» فسأله رسول الله 
كه فأخبره أنه تزوج فقال له رسول الله تلِّ: «كم سقت إليها؟» فقال: زنة نواة من 
0 فقال رسول الله ككله: «أولم ولو بشاة». الموطأ (1157) كتاب النكاح» باب ما 

فق الوليمة: 
e‏ كان ربيعة يقول إنما د تستحب الوليمة لإثبات النكاح ولإظهاره لأن الشهود 
e‏ 

)2( فى الموطأً: عن مالك عن ابن شهاب› عن الأعرج» عن أبي هريرة؛ أنه كان يقول:. . 
«شر الطعام طعام الوليمة» يُدعى لها الأغنياء» ويترك المساكين. ومن لم يأت الدعوة 
فقد عصى الله ورسوله» (1160) كتاب النكاح» باب ما جاء في ERE‏ 

.وفيه عبد الله بن عمرء أن رسول الله يو قال: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها» 
(1159): كتاب النكاح» باب ما جاء في الوليمة. 
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يوم وليلة إلا برضامُنَ إلا أن تتباعد بلداهما فِيقسِمٌ على ما یمکنه» ولا یجمع 
بين ضرَتينِ في مكانٍ واحدٍ. ولا يستدعيهنٌ إلى بيته على التّنارب إلا بِرضَامُنٌ 
ولسن السو ويه في الوطءِ بواجب مالم يقصدٍ الضررَء وكذلك لو كفت لتتوفر 
لذته في لأر وإذا تجدَّدٌ 0 بكر بات عندها سبعاء والئَّيْبُ ثلاث 
وسوا الت وَالامة. .والمسلمة والكتابعةً©, ولا يقضى» وفي القضاء لها به: 
قولان» وفي إجابَة اليب إلى سبع : قولان» وعلى الإجابة يقضي سبعاً سبعاً: 
و[على] المشهور التَّسْوِيَة بينَ الحُوّة والأمَةء وقالَ ابن الماجشون: رجع 
مالك إلى ليلتين في الحُرَةَء > وإذا ظلم في القسم فات» فن كان بإقامة عند غيرها 
كفوات خدمة لفن و واا المي فيمن له أرب نسوة فأقام 
عند إحداهن شهرين ثم حلفَ لا وطئها سه أشهر حى يوفيهنٌ [حقوقهُنٌ](° 
ليس بمول إذا قصد العدل أنه لا يفوثٌ» وإذا وَهَبَتْ واخدة يومها ضدّتها 
فللرّوج الامتناغ لا للموهوبّة» فإن وَهَبَتِ الرَّوجَ قَدَّرَتْ كالعدم ولا يُخَصّصُ هو 
ولها الؤجوع متى شاءث وإذا أراد سفراً بإحدامُنَ ‏ فثالثها: إِنْ كان غزواً أو حجاً 


(1) لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها 
خا وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا» رواه البخاري (314/9) في 
النكاح» باب: إذا تزوج التثيب على البكرء ومسلم (1461) في الرضاع» باب: قدر ما 
يستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف. واللفظ له ومالك في 
الموطأ: (1124) كتاب النكاح» باب المقام عند البكر والأيم. 

(2) لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم 
القيامة وشقه مائل» رواه داود (3133) في النكاح. باب في القسم بين النساءء 
والترمذي (1141) في النكاح» باب ما جاء في التسوية بين الضرائر» والنسائي (63/7) 
في عشرة النساء» باب: ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعضء. وابن ماجه (1969) 
في النكاح» باب القسمة بين النساءء وأحمد (471,374/2). 

)3( زيادة في (م). 

(4) عبارة الأصل و(م): سابق» والصواب ما أثبت . 

(5) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

)6( عبارة (م): من ضرتها. 
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أقرع/1) وإلاً اختارّء وإذا نشزث ‏ وعظها 1 ۾ هجرها ثم ١‏ ضربها ضرباً غير - 
مخوف» فان ظنَ آل لا يفيدٌ لم يجز ضربهًا أصلا فان كان العُدُوَانَ منه زجر 
عنه » ا اا يي بعت ونا ا 
مين فان له يوج أحدميا ET‏ أن يقن الرّوجان 
أو الوَلِيَانِ خاصّةً واحداً على الصفة لا على غيرها. ويستحتٌ أن يكونا جارين 
وغيرٌ المدخولٍ بها كذلك؛ وهما حكمانٍ ولو كانا من جهة الرَوْجَيْنِ لا وكيلانٍ 
على الأصح فينفلٌ طلاقهما من غير إذن نالوج رجحم الحاكم” 'ء وعليهما أن 
يُضلحا فإِنْ لم يقدرا فإِنْ كان المُسيء الرَوح فرق بينهماء > وَإِنْ كانت الرّوجة 
ائتمناةُ عليها أو خالعاً له بنظرهماء وإن كانت منهما خالعاً له بما يخفٌ 
بنظر هما »› وإذا حكما بأكثر من واحدة لم يلرم الزائ وقيل : م 0-6 
واختلفا في الخلع فللخارم المنعء وفي العدد: المشهور E‏ : وثالثها: 
كان المخالفٌ حكم باثنين جي وسل إن حك با وشم بن 


ت 1 
الطلاق : 


8 5 4 ع 1 7 : ۶ وره و 6(7 
على ضربين ‏ بعوض من الزوجة ادغينها ولتدك كلقا ا ا 5 


(1) كان رسول الله كله إذا أراد السفر أقرع بين نسائهء رواه البخاري (218/5) في الهبة. 
باب : هبة المرأة لغير زوجهاء ومسلم (2770) في التوبة باب في حديث الإفك . 

(0 افون بو الخروج عن طاعا الزوج بالقول أو الفعل. 

(3) لقوله تعالی: $ إن فر شقا يما اموا حَكمَا ون ایوہ وَحَكَمَا ن ها إن بريد 
إِصلنحا بوق الله متهم © [النساء : 35]. 

)4( 9 بن أبي طالب رضي الله عنه: إن إليهما الفرقة بينهماء والاجتماع . 
قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم» إن ال يجوز قولهما بين 
الرجل وامرأته» في الفرقة والاجتماع. الموطأ: (1239): كتاب الطلاق؛ باب ما جاء 

فى الحكمين. 

)5 في (م): يصالحا. 

(6) الأصل في مشروعية الخلع قوله تعالى : <« إن خف الابقا دود أله د جاح ماف أفدت ظ 
بو © [البقرة:  ]229‏ وهو طلاق بائن وصفته أن يوقع الطلاق بعوض يأخذه من = 
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فلو وقع النّصنُ على رجعيّة ببدل فبائن ¿ على المشهور» وعكسه - لفظ الخلع من 
غير بدلٍ - ثالثها: ثلاث [وفي المدؤنة]: ستل مالك عن المطلّق طلاق 
الخلع أواحدة بائنةٌ أو رجْعِيةٌ أم لبه فقال: : بل الله لأنّهُ بائنٌ ولا يكون بائنا 
إا بخلع» أو الأقصى© وفيها: فيم طلَّقَ وأعطى - أكثر الوّواة: رجعيّةٌ 
[وَالصَوات : خالح أو أعطى]ء AE‏ م N‏ 
فقال مالكٌ: أراهُ خلعاً بطَلَقَةٍ بائئة وقال ال الها ورد مالا :قال 
ابن وهب : تبن بالأولى . 

وشروظً [المو ب )5 

أنْ يكونَ زوجا مسلما مكلّفآ أو ولا لصغير أبآ أو غیرهٌ [بمالٍ فیه] بخلافٍ 
السّفيه ء البالغ ولو کان أباً وبخلاف السَيّدِ في العَبْدِ على المشهور فيهماء وفي 
خلع السّفيهِ: قولال» حلع المريض نافد. 


القابل : 


رك - أهليّة إلزام المالٍ فيلرّمٌ في الأَجْتَبِيَ والمال عليدِء فان وگل فكوكيلٍ 
الشراء» ولا يلزم في الأمة والسّفيهة والصّغيرة» ويقع * الطّلاق ويرد المالء 
ولا يضمنّهُ السّيدُ بمجوّدٍ الإذنٍ. وقال ابن القاسم : فی الشغيرة یا تند إن 
كان يُصَالَحُ به مثلهاء وصلح الأب عن الصّغيرة المجيّرّة بالصّداق كله نافذ 
بخلاف الرس لى المشهرره وعن السّفيه: قولان وصلح المريض لا يمضى 
إلا بقدر ميراثه - ففي تعيين يوم الموت أو يوم الخلع : قولان» وفائدته77) 


الو 
(1) في (س) E‏ 
(2) في (م): أو إلا ق 
)03 زيادة في (م). 
(4) في (م): ولو أعطت. 
(5) هذه الزيادة ليست في (س) ولكنها في هامشها وفي (م). 
(6) زيادة ليست في (س) وهي في (م). 
(7) في (م): وفائدة الرّجوع. 
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الؤجوع له وعليه» ولا يتوارثانٍ وقيل: يمضي مطلقآء [وفيها) : وقيل - خلع 
الكل ولو غالنتة بظلمه أو 0 ا وینفا اد2 و 
شهادة الماع ؛ وإن شهدَ واحدٌ أو امرأَنَانٍ بالضَّرَرٍ حلقَتْ واسترجَعَثْ لأنّهُ على 
مال ويجوز أن تُمْطِيهُ على إمساكها أو يعطيها على الأثرة» ولا إِنْمِ عليه بعد 
رضاها بشيءِ أو بغير شيء . 

المُعَوَضٌ: شرطة ملكيّة الزوج فلا يصح خلع البائتةٍ والمرتدّة وشبههما 
بخلاف الرَّجِعِيَّة . 


ا وشرطه أنْ يكونّ متمولاً)» ويغتفد الغررٌ والجهالة كعبدٍ آبتي» أو 
غير موصوفٍ» أو معيّنٍ غائب» أو نفقة حمل إِنْ كان أو جنين على المشهور 
بخلاف الصّداقء ا بحرام اتفاقاً كالخمر وشرييه 7 التاق وا 
ولا يلرّمها عل شى وكذلك على أن تخرّجّ من المسكنٍ أو على أن 

تسشلفة أ أو مس ل ديا مطلقاء ا ملا أا لو عجَّلَ لها 
يج قبولة ففذ طن واعطى وكذلك على أن بر ياء وشوج الخ ل 
المثلٍ من خلع المريضة» ولو خالعها على حلالٍ وحرام سقط الحرام» ولو 
خالعها [على]77 مال إلى أجل مجهولٍ كان حالاً ولو خالغها غا عبد ود ها 
ألفَ درهم جار بخلافٍ التكاح» فلو كان مُسَاوياً للألف أو أقلّ فكما لو خالع 
مانا ' أو خالح وأعطى فإنْ كان آبقا رُدّتِ الزّيادةٌ وكا له يضفت قال دة 
وكان له منه “ ما زاد على الألف بتقويمه بعد وجدانه» وإلاً فلا شيءَ له ولو ا 


(1) زيادة في (م). 

(2) إذا أضرٌ بالزوجة وأذاها لتبذل له العوض فبذلته للتخلص من ظلمه وأذيته» فهذا ينفذ 
طلاقه ويرد العوض عملاً بخلاف مقصوده. 

(3) فإذا كان العوض خمراً أو خنزيراً أو مالا يصلح تملكه. o‏ 
عليها إلا إذا لم يكن عالماً به . 

)4( في (م): : لحو . 

)5( في (م): عنه . 

(6) إذا كان عالما به أما إذا لم يكن كذلك فيلزمها عوض المثل وإلا لم تطلق عليه . 

(7) في (س): خالا الشات نا اع 
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ا o‏ رار في الى الال ارا 
فلو وجدّ فيها متمولاً لزم ولو خالعها على عبدٍ فاستّحِقّ لزِمَهُ ويرجم بِقيمَتِه 
فان لم يكنْ لها فيه شبْهة - ففي لزوم الطّلاق : قولانء فيرجع بقيمّته» قولانٍ ولو 
خالعها على دراهم رنه إياها فوجدها زيوفا فله البدلٌ كالبيع» وإن خالعها على 
سكنى لها فإن أراد كراء المسكن وهو لغيره ه لزم» وإن كان له وسمّى الكراء لزم. 
وإن كان على أن تخرج لم يلزمهاء es‏ كرد اران عند ارم 
إلا أن يكونَ في موضع يُحَافُ عليه ولو خالعها على أن تزضع ولدَهُ وتثفقَ عليه 
حولينٍ وتحضئّه صح اماد الس E‏ 
سقطت» وقال المخزومئ: لا تسشط ووت انما فق مالك سه وبين 
اى من الخصام» وسامح في العامينِ لإضرارٍ الطَفلٍ إلى أنه 
وعلى المشهور لو اث الأمٌ قبلهما ففي مالهاء فلو مات الطَفْلَ: فقولان» فإنْ 
عجرت فعليه ويتبعها. ولو خالعها على أنْ تُسْقط حضانتها A‏ 
تسقّط إلا أن يُخاف علي وتنتقل إليه أو إلى غيره كما لو أسقطت وقيل : 
لا يسقّطء بناءً على أنه حقٌ لها أو للولدء ونفقة الآبتي والشَّاردٍ على الرّوج ما لم 
يشترطة» وفي نفقة ثمرة لم يبد صلاحهًا: قولانٍ» ولو تبيّنَ فساد التُكاح إجماعاً 
رَدّ ما أخذه» وفي المُخْتَلَفِ فيه: قولانء فإنْ تبيّنَ به عَيْبُ خيّار رد ما أخذه 
على المشهور ومضى الخْلْمُء ولو قالّ: خالعها بمئة فنقصّ لمْ يق طلاق» ولو 
قالتهُ فزاد وقح والزّيادة على الوكيلء ولو قالَ: خالعها فنقصّ عن المثْل حلفَ 
أنه أراد خحَلْمَ المثل وإذا تنازعا في أَصْلٍ العوض حلمَت وبانّث بقوله, وقال عبد 
الملك: يتحالفانٍ وتعود زرَوْجَة وفي جنْسه وقدره حلفث وباتث» ولو تنازعا 
في وقتٍ موتٍ غائِبٍ خُولعَ عليهء أو غَيَبَِهِ فهي مُدَعِيَةّ فإنْ ثَبَتَ أنه بعدَهُ فلا 
عَهْدَةَ بخلافٍ البيع» ولو ثبت موث الاب [قبله] فلا عَهْدَة؛ لأنَّهُ عليه دخل» 
إلا أن تكونً عَلِمَثَ فعليها قيمنّه 


010 ای عار داف ی ی 
)03 في (م): بعده. 
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ا وهو كالبيع في الإيجاب والقبولٍ إل أن يقح معلّقاً منهما فلا يحتاج 
إلى القبولٍ ناجزاً وليس له الؤجوع مثل: مى أعطيتني ألفا فأنتٍ طالق؛ ومتى 
و 00 إن أعطيتني ألفا لَك إن فهم الالتزامٌ لز وإِن 

فهم الوعدٌ ودخلٿ في شيء بسببه فقولان» ولو قال : إن أعطيتني ما أَخَالِعُك 
به لم يلم لاف ويلرّمُ بالمثل على الأصح» ولو قال : إن أعطيتني عبداً لزم 
بمسّمّی عبد» ولو قال : إن أعطيتني هذا الثوبَ المرويّ فإذا هو هرويٌٍ لزمء ولو 
قال : إن خالعتكِ فأنتٍ طالق ثلاثاً ثم خالعها فالمنصوص يرد ما أخلء وأجراة 
الي على الاد في: إن بعتك فأَنْتَ حر وتبين ثلاث فإ لم يُقيّد يُقَيّد فطلقتان 
واليزاة [اللخ 1 على الحلاف فين أن الخْلْع طلاقاًء ولو قال : طلَقَنك 
ثلاثاً على ألف» فقالت : قبلثُ واحدة على الثلاث" لم ب يقع» ولو قيلت واحدة 
بالف وقعت» ولو قالت: طَلَّفْنِي ثلاث على ألف. طلقتك واجخد ا 
امس وقع واستنَّ ذلية على المنصوص فبهما لأنَّ مقصودها حصل؛ وإذا 
9 بالطّلاق واختلفا فيما وفع به الخْلّعٌ أو في وقوعه مجّاناً فالقول قولها مع 


والطلاق ال2 أن يطلّقها في طهر لم يجامعها فيه واحدةء وهي غير 


(1) ما بين قوسين ساقط من الأصل . 
)0( في (م): ثلثها. ) 
(3) الطلاق السني : هو الواقع على الوجه الذي أباح الشرع إيقاعه عليه . 
فمن شروط الطلاق السني : 
١‏ أن تكون المطلقة ممن تحيض . 
بجا ويا اكرول a‏ 
ج - أن يطلق واحدة. 
قال الله تعالى : « عَم الى لدا طلقم السا موه لدتو [الطلاق : 1]. 
ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد 
رسول الله ب فقال رسول الله ي لعمر مرة: «فيراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر 
ثم إن شاء أمسك بعدء وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق 
لها النساء» ‏ رواه البخاري )482/9( في الطلاق» باب #وبعولتهن أحق بردهن 2# 
ومسلم (1471) في الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء ومالك في = 
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معتدّة على المشهور. والبدعيٌ على خلافهء فلا بدعة في الصَّغير واليائسة 
والمستحاضة غير المميّرّة إلا في العَدَدِء وفي المُمَيْرّة: قولانٍ» وعَلَّلَ في 
الحيض بتطويلٍ العِدّة» وقيلَ: غير معلل وى المشهور يجوز طلاق غير 
المدخولٍ بها والحامل في حيضها". والحْلْمُ كالطّلاق وقيل : لا. لاله 
برضاها فيتخورّج عليه جواز طلاقهًا في الحيض برضاهاء ومنعه في اختلاع 
الأجنبيٌ» وإذا وقح في حيض أو نفاس ابتداء أو حِننا أَجْيِرَ على الوَجْعَةٍ ما بتي 
من العدّة شيءٌ» وقال أشْهبُ : مالم طهر منّ الَانية فان أَبَى أَجْبَرَهُ الحاكم 
الدب فإن أبى ارتَجَّع الحاكمٌ عليه» وله وطؤه2) بذلك على الأصح كم 
يتوارثانٍ بعد مله العدَّة» والمشتىى ك أن يمسكها حتى تطهرٌ ثم تحيض ثم 
تطهدء فان طلَنَ في الطَْرِ الأول أو في طُهْرٍ جامع فيه أو قبل أن تتيلَ من 
الحيض أو ما يقومٌ مقامّه “لم يجب والقول قولها أنّها حائضء ولا تكشت؛ وإذا 
قال للحائض : نت طالقٌ لل طلقث مكانهاء ت بر لأنها طُلَقَتْ في الحيض 
مثل : إذا طهُدْتِ» وإذا قال أن طالقٌ لاتا للش لقث ثلانا مكانها مث كلما 
طهُرتِ» فان کات ‏ متخو ل انها اجا ولو .قال > كد الطلاق وشبهه 
اج و 4ه ثلاثاً. 


وأركان الطَّلاق : 

أهل. ومحل» وقصد» ولفظ . 

)١(‏ الأَهُل: 

مسلمٌ مكلف فلا تنفذ طلاق الكافرء وإ أسلمّتْ وكانت موقوقَة 


= الفوطأ (1220) كتاب الطلاق» باب ما جاء في الإقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض . 
والحامل طلاقها معلوم العدة لقوله تعالى: 8 وَوْكَتُ الال أجلن أن يصن لمن © 
[الطلاق: 4]. لهذا لا يوصف طلاقها بأنه للسنة أو البدعة ويوصف 0 من حيث 
العدد. 

(2) في (م): ولو وطئها. 
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ولا الصَّبيٌ ولا المجنونٍ بخلافٍ ا و ا ا به 
كالمجنون اتفاقاً إلا في الصَّلاة وطلاق المريض وإقرارةُ به كالضّحيح في 
أحكامه؛ وتَنْصِيفٍ صداقوء وعدَّة المطلّقَة وسقوطها في خی المدخول بها ا 
أنه لا ينقطع ميرائهًا هی ا .إن کن سه فى و عنهان: لارا 
الاي ع ول كا بعل أو تخیر أو تيك او إل 
لعانِ على المعروفٍ بخلاف الرَدَّ ولذلكَ حكم في الوَصِيّة لها وعليهاء وقبلها 
باه كحكم الوارث» وفي اشتراط كون الطّلاقٍ من سببو» وكونها حينئذٍ من أهلٍ 
ا و وما الى حه هي أو غيرها أو ليت أو عتقث بعد 
الطّلاق» نم لا ينقطع ميراثها بأن تتزوج بل ولو تزوجت جماعة وطلقت في 
مرض الموت ورثت من مات ولو الجميع وإن كانت متزوجة» وينقطع ميراثه 
بصكَة بينة فيقدر َه طق صحيحاًء فلو صح ثم مرض فطلّقها ثانيآ فان مات 
قبل عدة الأو ور وإلاً لم رنه ولو صح فأبانها لم تر ولو أبانها ثم 
تزوّجها قبل صحَّتِهء فالمنصوصٌ کمن ترّوَّجّ في مرضه يُفْسَخٌ» وقيلَ: إلا ا ظ 
يَدْحْلَ بها فتصح مطلقاً . 


ا 


ن 


دخلت الدارٌ فأنت ^ فتكحها 0 0 فلا شيءَ عليه 37 أن ب 


52 


(+° 


0 
نہ 


(1) هذا كلام ابن رشد في البيان والتحصيل» وليس للباجي كما ذكر المصنف . 

)2( في (م): بذلك . 

)03 في الموطأ عن مالك» عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: وكان 
أعلمهم بذلك. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف› أن عبد الرحمن بن عوف 
طلق امرأته البتة وهو مريض» فورّثها عثمان بن عفان منه. بعد انقضاء عدتها (1207) 
كتاب الطلاق . 
وعن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: E‏ وهر مريقي 810 
ترثه (الموطأ: 1211) كتاب الطلاق. 
قال مالك: وإن طلقها وهو مريض قبل أن يدخل بهاء فلها نصف الصداق ولها 
الميراث» ولا عدة عليها. وإن دخل بها ثم طلقهاء فلها المهر كله والميراث. البكر 
والثيب في هذا عندنا سواء. الموطأ: (1211) كتاب الطلاق» باب طلاق المريض 
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تكشْتُكٍ فلو قال , إن كحتك فانت طالى د فالمشهور اعقازة» وتطلق عله 
عَقَِيه .وشت نضف: الصّداقٍ فإن دخل فالمْسَمّى كمن وطىء بعد الحنثِ ولم 
یلم صداق ونصفٌ وروی ابن وهب والمخزوميٌ: لا شيءَ عليه 
وأفتى به ابْنْ القاسم ا ر .ركان ارک و ا 
ET‏ وعلى المشهور - لو قال : کل امرأة آتروَجُهَا طالق فلا شيءَ عليه 
و ا ل E‏ 
إلا فيمنْ تحته. فلو أبقى قلي - فقولان» وعلى على اللّزوم فلو أبقى(ة ' واحدة : 
فقولان» فلو خش اعت في التاجيل» وتعذّر لسري نكم ولا شيءَ عليو» ولو 
تكررَ الترويج في واحدة تكرر* الطلاق وإلاً لم ُن حرجا في كُلَّ امراق ولو 
قال : کل بكر أتزرّجها طَالِقٌ» ثم قال : كل ثيب أتزوجها طالقٌ فثالشها: يل مه 
لأر دُونَ الثّانيء ولو قال: خر ا مرأة أتزوّجها طالقٌ فقال ابن القاسِم : لا شيء 
ت :و العو : أن يُوقفَ عنٍ الأولى حتى ينكح ثانيّة فَتَحلَّ له الأولى ه 
عن الكّانية كذلك» وهو في الموقوفة كالمولى. ولو قال: إِنْ لم أتزوّج مر 
المدية َل امأ نوها من غيرها طالقٌ فتروج من غيرها أؤلاً تز اللا 
على المشهور ولم يُوتفْء بناء على أنه بمعنى من غيرها أو تعليق محقّقٍ؛ 
والمعتبرٌ في الولاية ال التْفُودْ فمنْ قال لزوجته: إن دخلت الدَّارَ فأنت طالق < 
اا ثم أبانها فدخلث لم يقع شيء. إلى نکخها فدخلت أو اکل بقيّة الرّغيف 
المحلوفٍ عليدء وقد بقي شيء وقع ا - بخلافٍ ما لو کٹ بعد 
الَلاثِ لأنّ الملك الذي طلَقَ فيه قذ ذمّبَ وكذلكَ الظّهارٌ وكذلك لو قال 
امرأةٍ أتزرّجها عليكِ فهيَ طالق اختص بالملك الذي علّقَ فيه ا 
وفيها : ولو طلّقها ثم تزيّج ثم تزوّجها طَلْقّت الأجنبية ولا حجّة له أنه لم 
يتزوّجها عليها ولو اذَعَى نيه لأنّ قصدَهُ ألا يجمع بينهماء وفي : اياي 
حك فباعه ثم ملكه بغير إِرْثِ - ثالثها : إن باعه الحاكم لفلس لم يعد ولو قال 


)1( في (م): الشرط: 

(2) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
)03 عبارة (م): ففي إبقاء واحدة. 

)4( عبارة (م): يلزم الطلاق . 
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العبدٌ: إِنْ دحلت فأنتِ طالقٌ ثلاثا ُه اعت نّ فدخلث طَلَّقَتْ ثلاث ولو قال: 
انين بَقِيَثْ واحدة» ولو طلقّ واحدة م عقن قي واحدة لاله طن الضف 
ولو عاد طا زوجت اة ت فا عوك ال يقد 

(۳) القصد: 

ولا أثْوَ ر لسبق اللُسانِ في الفا ولا لقصدٍ لفظ بَظْهَر منه غير الطّلاق كقوله 
لامرأة اها :طالقٌ نيا طالقٌ» ب:وقي الهزل 2 في الطّلاق» والتكاح. والعني - 
ثالثها: إن قامَ عليه وکیل لم يلزم. ولا أثرَ للفظ يجهل معنا كأعجديٌ لَقّنَ أو 
عرب لفن أمَا لو قال : يا عمرة فأجابته حفصّة» فقال: أنت طالقٌ يحسبُها عمرة 
فار ولا أثر لطلاف الإكراه كنكاحه 5-2 وغيرهء والاقرار به أو اليّمين 
عليه أو الفْعْل الذي يحدّث فيه بو» وفي حنثه جنه بمثلٍ تقويم جُزء العبدٍ في العتقي: 
قولانء وقيلَ: إِنَّما الإكراة : ف اولوت لو ترك التورية مع معرفتها حَِتْءٍ 
وبنحو الإكراء بِالنّخُويفِ الواضح بما يولم من قتلٍ أو ضرب أو صفع لذي مروءة 
من سلطانٍ وغيره» وفي النّخويف بقتل أجنبي قولان بخلافٍ قتل الولد وفي 
التخويف بالمال ثالثها: إِنْ كان كثيراً تحقق . 
اللّفْظ : ظ 
صريحٌ» وكنايةٌ» وغيرهما. 
الصّرِيحُ: ما فيه صِيعَةُ طلاق» مثلّ: أَنْتِ طالقٌ أو آنا طالة 


)1( فى طلاق الهازل ثلاثة أقوال في المذهب: 
ال يلزمه مطلقاً وهو المشهور: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله اة : «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح» والطلاق» والرجعة» رواه 
الترمذي (1184)» في الطلاقء باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق» وقال: 
حديث حسن غريب» وأبو داود (2194) في الطلاق» باب في طلق علىالهازل» وابن 
ماجه (2039) في الطلاق» باب من طلق أو نكح أو راجع لاعباً» والحاكم (198/2) 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي بقوله: عبد الرحمن 
ابن حبيب بن أردك؛ فيه لين. 
ب - وقيل : لا يلزمه . 
- ج- وقيل: إن اضح الهزل ودل دليل عليه لم يلزم» وإن لم يتضح الأمر لزمه . 
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نه .وها لق فال أنت طالقٌء وقال: أردث من وثاق طاقك» نولو ا 
مُسْتَفْتِياً ولا بنيّة» ولا تَنْقَمُ اليه في ذلك إلا أن يكونَ جواباً وهي واحدة إلا أن 
ينوي بها أكْثّرَ وزادَ أبو الحَسَن [اللّخْمِيٌ]!1؟ خمسةٌ في غير الحُكم . 

والكتاية: قسمان - ظامه2) ومُحْتَمَل 7 الظاهرٌ ماهو في العرفٍ طلاق 
مثل: سرّحتك» وفارقتك وأنت حرام وة وبل و وة وبائنء 
باك على غاريك» وكالميتة كالم وكلحم الخنريرء ووهبتك› ورددتك 
إلى أهلكِ» وهي كالصّريح في أنه لا يبل دعواه في غير الطلاق . 

والمحتملة: مثل اذهبي» وانصرفي» واغربى» وأنتٍ حرَة» ومعتقة 
والحقي بأهلكِ» أو لست بامرأة» أو لا نكاح بيني وبينك . يفيل دعواه في نفيه 
وعدده. 


e 


وقد اختلف المذهبٌ في الكنايات الظَاهرَة فجاءً ا 
وينوّى» وجاءَ ويُنوّى في غير المدخولٍ بهاء وهو المشهورٌء وجاءَ واحدة بائنة 
وا وجاء رجعِيّةٌ في المدخول بهاء وجاء ثلاث في المدخولٍ بها وواحدة في 
الأخرىء فالأوّلٌ: رأى دلالتها على الّلاث نضا عرفا والثّاني : رآها ار 
والثَّالت:. رآها للعدّد ظاهراً وللبينونّة احتمالة#0) والوّابع ر رآها للبيتوئة خاصّة 
ورأى البينونة بواحدة» والخامس : رآها لمجَرَدِ الطّلاق ظاهراً والسّادس :اها 
للبينونة را الجلول علي حرام , وجاء الأرَكَ وغيرُهُ في 
غيره مفدّقاً وقيل : يُتَوَى في غير المدخول بها باتّفاق إلا الب وما وجهي من 
وجهكِ حرام .وما اعيش ف فيه ير فقيل: ظاهرٌء وقيلَ: محتملء وفيها: 
8 سبيلَكِ» وفارقتُكِ - ثلاث بنى أو لم يَبْنِء الثَالثُ محتمل: مثل اسقني 


)1( ما بين حاصرتين زيادة في (م). 

(2) الكناية الظاهرة: هي ما كانت في العرف دالة على الطلاق» مثل : 52 فارقتك . 
أنت على حرام . 

(3) الكناية المحتملة أو الخفية: هي التي لم تكن في العرف دالة على الطلاق بأن كانت 
محتملة له ولمعناها الأصلي نحو: اذهبي أنت حرة» وفيهما يقبل قول الزوج فيما 
يدعيه إن رفعته زوجته للقاضي (بمعنى ينوي). 
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الماء ‏ فن قصدّ به الطلاق وقح على المشهور» وفيها : کل كلام ْوَى به الطّلاق 
فهو طلاق» وفيها أا إن قصد الفط بالطّلاقٍ فلفظ بهذا غلطا فلا شيءَ عليه 
ی نوی أنهنا يما تلظ به طالقٌء وكذلك لو قال: ياأ ی أو يا ايء 


«٠ 


و سبهة . 


والإشارة المفهمة : من الأَخْرَسِ كالصّرِيح - كببّعهء وشرائه» ونکاحه» 
وقذفهِ -. ومن القادرٍ كالكناية: وإذا كنب بالطّلاق عازمآ عليه وقع ناجزاً أو غيرٌ 
عازم بل يُشَاوِرٌ أو يَنْظرٌ - فإن أَحْرَجَهُ من يده ولم يَصِل فردَةٌ لم يقع على 
المشهور بناءً على أن وصولَة كالُطْقٍ أو راه تلاق قوله لاال لا 
اها تُطلَقْ ناجزاً وإنْ لم لْهَا وإذا باعها أو زوّجها فثالئها: إن كان جاداً 
نظاهوٌ والاً فمحتمل. وإذا أوقع الطلاق بقلبه خاصة جازماً ‏ فروايتان» .4 
ثلاث تطليقات على الحُدَة والأمَة» وللعبد تطليقتانٍ فيهما"ء ولو قال: 
طالق و اخدة ونوى اللات وقععث» وفيها: لو أراد أن يحلف بالتّلاث. فقال : 
أت طالق وسكت قهرةواحدة إلا أن يتوق بطالق:. الثلات»: ولو قال انت 
طالقٌء أنت طالقٌء آنتِ طالقٌء أو أنتٍ طالق طالقٌ طالقٌ فثلاثُ رى في 
التأكيدء وكذلك لو كوَّرَ معلا على مُتّحدٍ بخلافٍ اليمين بالله [تعالى] 
والظهار» أمَّا لو کر معلا على مختلفٍ تعدّدَ ولا يوی فإنْ كانث غير مدخولٍ 
بها وكان متتابعاً فالمشهور أنه كذلكَ وإلاّ فواحدة» وبالفاء و ثلاٿ - في 
المدخولٍ بها ولا يَنوّى -» وواحدة في غيرهاء فال مالك" : وفي الوارد شكال 
1 ورأيْتُ الأغلبٍ عليه أنّها مثل ثم ولا رى وهو رأبي» وكذلك 
لو قالّهُ لأَجِْيَة وقال : إن تويك أما لو قال ؛ أنتِ طالقٌ مع طلقتين وشبهه 


(1) فى الموطأ: عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب: أن نفيعاًء مكاتباً كان لأمّ سلمة 
زوج النبي ية طلق امرأة حرة تطليقتين» فاستفتى عثمان بن عفان فقال: حرمت 
عليك . (1214) كتاب الطلاق» باب ما جاء فى طلاق العبد. 
عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا طلق العبد امرأته تطلقتين» فقد حرمت 
عليه حتى تنكح زوجاً غيره. حرة كانت أو أمة. وعدّة الحرة ثلاث حيض . وعدة الأمة 

حيضتان» الموطأ: (1217) كتاب الطلاق» باب ما جاء في طلاق العبد. 

(2) ما بين حاصرتين زيادة في (م). 
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وفعت العَلاثُ فيهماء والتّجرئة E:‏ ويؤدّبُ» أا لو قال نصفي طلقة› ۴ 
نصف طلقتين فواحدة» وقالوا في نصففٍ وربع : طلقة طلقةٌ وفي نصفف طلقةٍ 
وربع طلقةٍ : ليا انير : ولو قال الطّلاقٌ كله إل بنصف الطَّلاقٍ فثلاث 


مير م 


أن ما إلا بنصف كلّ طلقة ولو قال لأزبَع بتكن واحدة إلى أرْبَع طلقن 


ر 


طلقةً طلقةء [ولو قالَ لثلاثِ: بِيئَكُنَّ ثلاث طَلقَتْ كل واحدة طلقةء 1 وقال 
سحنونٌ: إذا قال - شرَكتٌ بينكن في ثلاث طلقهن ثلاثاً ثلاثآء ولو قال: 

طالقٌ ثلاث ولأُخْرَى: وأنتِ شريكتها ولأخرّى: وأنتٍ ری e‏ 
الوسطى ائنتين › والأخريان ثلاثاً ثلاثأ» ونحو: يدك أو رلك #العتريةة وفى 
a‏ 


والاستثناءٌ: معتبة بشرط 5 ل وعدم الاستغراق» ولا يشترط الأقَنُ على 
المنصوصٍ» وكذلكَ لو قالٌ: أ نټ طالقٌ واحدة واثنين _ اشن فإِنْ کان من 
الجميع فطلقَة وإلاّ فثلاءثٌ» ولو قالَ: ثلاثا ١‏ إلا ثلاث إلا اث لم 
اثنين [وكذلك به على الأصح] اا 
طالقٌ ثلاثاً إلا اثنين e‏ وكذلك اة على الأصح بء على 
ها تبعيض أو لا فلو استثنى ون اين الاك - مثل : حمسا إلا الذي فا 
ثلاث وقيل : واحدّة بناءَ على اعَتِبَارٍ الزَائد أو الغايّة وعليهما: يدا إلا ثلاث 
أو مث إل تسعاً وتسعين» بارع اناد على ا قي a‏ 
ممتنعاً عقلاً أو عادة حنثٌ» وكذلك الدوع: ل لو جئت آمسي لأقتلئّكَ 
يت ما لمْ يقصّذ مبالّغة في جائز فكالجائزء وإ کان جائزاً مكل : لو 

جئتٌ لأقضيئّكَ حقَّكَ حَنْث عند ابن القاسم. وإذا علّقَهُ على مستقبل فإِنْ كان 
مما مثل أن طالقٌ إن لمست الّماء لم يحنت على الأصحٌ» وكذلك إن شاء 
هذا الحجدٌ أو الميثٌ أو زيدٌ فمات» فان كان متحققاً ور يُْبِهُ بلوغهُمًا عادة مثل : 
إن مضث سنةٌ أو بعد سنةء أو إذا مات فلانء أ بل موتي بشهر حت ناجزأ م 
نّهُ عُجُلَ حَنُْتُ ومثلة: أنتٍ طالقٌ إن لم أَمَسّ الما 


8 


لت ا 


)1( زيادة في )م( 5 
(2) زيادة في )م( 5 
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وشبهه. دني مثل : إن أَكَلْتء أو شريت: أن فنك أو قعذت. مما ير 
[لها]2!7 عنه “- ثالثها : إن أَسَْدَهُ إلى غيره فمل إِنْ مات. وإلا فمثلٌ إن دخلت» 
وإد كان ها 1 مه شه بلوغه لم يَسْنَتْ على الأصحٌ» ES‏ 
gS‏ 
وي ع 0 وقال أشْهَبُ: لا يتنج . قال 
ال 000 وعلى الحنثٍ في افتقاره إلى حكم : قولان». 
0 ' في مثلٍ: إذا يلت إلا إذاتوطتها ل دة وفيها: و من 
وطئها مرَةّ ولا يحنث بحمل هي عليدء وفيها: © ا حلت ووضفف نانك طالن 
إن كان وطنها في ذلك الطَهْرٍ موه حنث مكاتة ولا بتر أن تضع. فقيل : 
اختلافٌ» والصّحيح : إن كان وطئها بعد اليمينٍ؛ ٠‏ وقيل : القصد هنا الوضع. 
وعلى الحنث. فلو قال كلّما حضّتٍ فأنتٍ طالقٌ قال ابن القاسم : يتَنْجّرْ ثلاث 
وال سو اثنين» وفيها: إذ نكن ها مدل إن إلا أن يَنْوِيَ بها معنى كلّماء 
وان كانَ محتملاً غير غالب بُمْكِنْ الاطلاغ عليه - فان کان مشبتاً اننظ ولم جز 
إلا أن يكونَ واجباًء مثل: ِنْ صَلَّيْتِ فيتنجّرُ إلا أن يتحفَىَ المؤجّل قبل التنجيز - 
فإن قال : بعد قَدُوم زيدٍ بشهر طَلَقَّتْ عند قدومي وان كان نفا يمكنه دعوی 
تحقيقه كفعلٍ له غير مُحَوّمٍ أو لغيره مطلقا غير موّجلٍ مُنِمَ منها حتى يقح ما حلف 
عليه وقيل : إل في مثلك إِنْ لم أَحْجّ وليسَ في وقت سفرء أو لا إلى علد 
كذا وكان الطريقٌ مخوفاً فيتركٌ إلى أن يُمْكِتَهُ فإِنْ رفعته فكالمولى حين الوّفع 
امن يوم الؤفع]01)» ولو حبس عر في المفى ففي حت اللو م 
مثل : إن لم أطلّقكِ مطلقا أو إلى أجل إذ لا بُ له إلا بالطّلاق» وقيلَ: يُمْتَم 
رفعَتّةٌ ففي ضرب الأجل أو التَعْجِيل : قولان» وكذلك: E‏ 
الشّهْرِ ألبنةَ فأنت طالقٌ ألبنه: وقال محمّدٌ: له أن يُصَالحَ قبل [رأ ا الشهر 
فلا يلرم إلا طلم ولو قال: إن لم أَطَلّفْكِ واحدةً بعد شهر فأنتٍ طالقٌ الآن 


(1) زيادة في (م). 
(3) زيادة بهامش (م). 
)4( زيادة في (م). 
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سے سے 5 


لبن أراد تعجيل الواحدة قبل الأجلء فوقفَ فيها مالك وقال أصبغ : 
لا يُجَرِئفُ وقال محمد : إن كاذ اا یاه اجا وإذا قال كُلَّما طلَقَنّك 
فأنتِ طالقٌ فَطَلَقّها واحدة ففي لزوم اثنين أو ثلاثِ: قولان» بناءً على إلغاء 
المُعَلَقٍ أو اعتبارة :: ا لر فال كلما وقع عليكِ طلاني, فأنتِ طالقٌ وقعت 
الثلاث» فإِنْ كان قبل الخول أو في فقال سحنول: تقع واحدة على 
أصلِوء بناءة على أن المشروط مقدرٌ بعد الشَّرّْط أو لاء ولو فألَ متى طلَّقتّك 
فأنْتِ طالق قبل ثلاث فقبلهُ لخو فإن کان مجلا لم يُمْتَم وإنْ كان محدّماً. 
ا إن لم أقْلْ زيداً نُجْرَ إل أن يتحمّىَ قبل التنجيز على المشهور. فان لم 
e‏ مثل : إن لم تَمْطِرٍ السماءَ هذا ا ا 
المشهور" لأنّ هذا منّ العَيْبِ بخلاٍ ما تقدّمَ إذ يدعي معرقََهُ والقدرة عليه 
فان لم يُنْكنٍ الاطلام عليه مكل : أنتٍ طالق إن كاه ا وكذلك 
الملائكَة والجن على الأصمٌ بخلافٍ إِنْ شاء رَد فإنْ قال إلا أن يشاء زي فمثل 
إن شاءَ على الأشهرٍ بخلافٍ إلا أن يبدو لي على الأشهر كالدُدُورٍ والعتق هن 
هرق بين الطّلاقٍ واليمين بالله بأمرين : 


أحدهما: أنَّ للفظ الطّلاق بمجدده حكماً قد شاءَهُ الله فلا يقبلٌ التَعلِيقُ عليها 
لتحقّقها فلا يرتفعٌ بخلافٍ لفظ اليمين. 


والثّاني : أنه متحققٌ فكانَ كاليمين على الماضي» فان صرف مشيئة الله تعالى 
إلى مُعَلَّق عليه مثل : أنتٍ طالقٌ لأدخلن الدَّارَ إن شاءً الل لم يمذ على الأصحء 
وقال ابنْ الماجشونٍ وأضْبَغ : يفِيدُ» أمّا لو قالَ في مُعَلّقِ إل أن يبدو لي فذلكَ له 
وإن عَلَقَهُ على حالٍ واضحة بعد المعلّقٍ فيها هازلاً. مثل: إن لم يكن هذا 
الإنهان اناا وها اليد حجراً حت لھزلە. كما لو قال: أنت طالق 
أنسء فان كائّث لا تُعْلَمُ حالاً ومآلاً طلقث وإن أَمْكَنَ حالاً وادّعاهُ دُيّنَ 
وكذلك لو حلف اثنانٍ على النّقيض فيهماء > مثل : ا ا 


(1( يقع الطلاق في هذه الحال ناجزاً للشك حال اليمين. 
(2) يقع الطلاق لأنه هزل. لقوله يهِ: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح. 
والطلاق» والرجعة» تقدم تخريجه. 
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المي ا Cs‏ 
فعلتٌ؛ٍ ثم قال : إل كنْتُ كاذباً صَدّقَ بيمينِ بخلاف ما لو قال بعد اليمين: : فعلتة 
فاته رةد بقضی عليه ولا يسع زوجته - إن عَلِمَثْ إقرارُ ‏ المقامٌ إل رها إن بائ 
e‏ علمّث أنّها طُلّقَتْ ثلاثا ولا َة لها إِذْ لا ينفعها مرافعته» فإِنْ أمكنّ مالأء 
مثلّ: إن كنت حاملاء وإِنْ لمْ تكوني حاملاً فأنتِ طالق - فقال مالك : هي 
طالق, لاله لا يدري أحاملٌ هي أو لاء وقيل : إن أنزلَ وُقِنّثْ فيهماء وال حلي 
في الأولى» وطَلَقَتْ في الثّانية» وإذا وقفت فمات أحدهما ‏ فثالثه: 5 
لا يرثهاء E‏ إن كان أذ إن لم يكن في بطيكَ غلا في التّخييرٍ والوقوفٍ 
وفي مثل : ِنْ كُنْتِ تحبّيني أو إن كنت تبغضيني يُوْمَرٌ بفراقهاء اها 
وا ليما الوا EOE‏ 
لا من غيرٍ أن يستند إلى أصلٍ لم يمز فان استند كمن حَلّفَ ثم شلك في 
الا .وهو سالم الخاطر حَيْتْ على المشهور. وفيها: وکل یمین بالطّلاق 
لا يعْلَمٌ صاحبها أن فيها بار فهو حانث يعني شك ن وإن قال : إن کر 
أو كذبتني فتخرره ه ولا يدري أكتمته أَمْ كذبته أ لا أَمرَ بغير قضاءء وفيها : ولو 
حلفت بطلاق فلم يدر أَحَدِتَ أم لا مر بغير قضاءء فإنْ شك أواحدة طلقَ أم اثنينٍ 
أمْ ثلاثاً ففيها : قال مالك لا تجل لهُ حتّی تنكح زوجا غير قالَ ابن القاسم 
فان ذكر في العِدّة كاد ملك بها. ود - بناء على أنه تحقّق 8 
لنّحريم. وحلٌ الّجعة مشكوكٌ أو تحقق تحيَّتّ _ ماللكٌ: الللاثُ» وسقوط ا 
مشكولٌ. وعلى المشهورٍ فمتى تزوّجها بعد زوج وطلّقها واحدة واثنتين لم تَحِلَ 
له إلا بعد زوج أبداً وا :لتك الم ينثت وروی أشهبٌ زواله بعد ثلاثة 
أزواج وتطليقتين فإ شك اون هي ام غيرها لفن كن بغير استتاف لاي 
وفى إحداكنّ طالقٌء أو امرأتّهُ طالقٌء ولم ينو مُعَيّنَة مُعَيَهَ - قال المصريُونَ” 
بطل وال ار :يخا كال PPG‏ 


e دما‎ 


ونظرائهم 
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بالتزام جميع ما يَحْلِفٌ به عادة : قولان. 

التفويض : 

E OAR نویل‎ 

ففي التوكيل : رج قبل أن وق 

وَالتَّجْليكُ : 00 ملَكْتّك أمرك. أو أمرك بيدك وطلاقك بذك وطلّقي 
نفسَكِء وأنت طالقٌ إن شئتِ أو كلّما شئتِ فتمنع نفسهاء ولا : ترك تحبّهُ حى 
e‏ والجواب : قول - صريحٌ ومحتمل -» وفعل» فالصريح يُعْمَلُ به في رد 
لتّمليكِ والطلاق ما لم توقع أكثرَ من واحدة فلهُ مناكرتها في قصلده على الفور 
ويحلف'ء فإنْ لم ينو واحدة وقعَتٍ اللات فلو قال : لم ارذ طلاقاً ما وقع 
ما زادته فان رجع ففي قبوله : قولان» أمَا لو * a‏ 7 
عليكِ فأمرك بيك فلا مُتَاكَرَة ة له في الثلاث بَتى أو لم يبن وتقعٌ الواحدة ثم 
لاتزيدٌ إلا في كلماء اد تكو سبقاً لم بن به اليد كطلاقه قبل البناد» 


العمل مكل : قبلت»› أو قيلت أمري أو ما ملَكْتنِي: > فقيل : تفسيرها من زد 
أو طلاق» أو بقاء . 


والفعلٌ: إِنْ كان [مثلَ أنْ تنتقلَ أو تفل قماشها وتنفرد عن ومثل أنْ](2) 
کا ا شرتها طوعاً فكالصّريح فيهماء فإِنْ لم تب وتفوّقاء أو طالَ طول 
يخرج عنٍ الجواب - فقي بقائه كالتّخْيير: روايتانِ» وعلى بقائه يُلْزْمُ الحاكم 
نمه أو الدّد وإلاّ أ 

والمَّحيه : 

مثل - اختاريني أو ج إل 42 للثلاثِ في 
المدخول بها على المشهور نويا أو لم ينويا ما لم ية ميد فيتعيّن ما قَيَدَ» وقال 


(1) في الموطأ عن مالك» عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا ملّك الرجل امرأته 
أمرهاء فالقضاء ما قضت بهء إلا أن ينكر عليها ويقول: لم أرد الا واخ افيجلك 
على ذلك ويكون أملك بهاء ما كانت فى عدتها. (1178). كتاب الطلاق» باب ما 
يبين من التمليك . ١‏ 

(2) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
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اللُخمي: نتِعٌهُ الحاكم وله من يدها ما لم تو غه لأنَّ اللات ممنُوعَةٌ وقيل : 
و بآية التخيير» ا بأ السّراح فيها لا يقتضي اللات وإنّما 
السول صلل لا يرتجع. وقيل : بائنة» وقيل : رَجْوي كَالتَّمُلِيك وله متاكرتها 
فيما زاده» وعلى المشهور لو أَوْقَحَتْ ا لم تقع› وفي بُطلان اختيارها: 
قولان» وأمًا غير المدخولٍ بها قوقع اللات وله نيه ويحلفٌ وإلاً وقعث. فإن 
لم يَكَنْ له نيه وقعتٍ الثَّلاتُ وتبقى وإِنْ تفدّقا أو طا واه رج ولو علم 
نيما خرجا عمًا كانا فيه إلى غيره حتَّى تُجِيبَ أو سقط الحاكم. وقال 
ابن القاسم: والأكثرٌ مسلط إن تفدقا أو طالَ» ا و انيع ر 
إل أن ترد أو يُسْقَطَهُ الحاكمء ولو قالت: اختزث نفسي. ونحوه من الظواهرٍ 
فهو الثباتء وإِنْ قالت : طلَقْتُ نفسي ونحوة سُئِلَتْ فان آرادت ثلاثاً وقعث» 
وإلاّ لم تق فلو أبانها قبل اختيارها م تزوّجها انقطع ا لأنها رضية 
بخلاف الوَجْعِيَ» ولو جعله بيد أَجْتِيَ متفرّقاً من المجلس فكالمرأتين ان 
القولينء فن غات - فان لم يشهذ أل باق سقط وإن أشهد أَسْقَطَهُ الحاكمٌ في 
ك ا وداه إلى الرَّوْجَة وروي لا سقط فيكون کالمولي» ولو خيّرها 
قبل البلوغ اعتبرّ» وقال ابن القاسم : إن تلعف حدٌ الوطءء» وحكم الكمليك 
والّخيرٍ في التعليتي كالطّلاقٍ في التنجيز والتّأخيرٍ مث إن مضث سنة فيتدجّز 
وإن دخلت الدَارَ فيتأخر› ولو قال : إن غبت شرا فأمرك بيدك ات وطلقٹ 
نفسها وتزؤجث ثم بت أله قم قبل ذلك وإِنْ كانث قذ علمث فسخ. ولا 
فقولا - كمنْ طَلَّقَّ فتزْوّجَتْ وقد ارتجمء ولو قال : إن قدمٌ فلان فقدم ولم تعلم 
ثم وطئها فهيّ على خيارهاء ولو أعطاها بعد أن خيّرها ألفاً على أن تختارة 
ا نه الألف . 


الّجعة : 
رد المعتدّة ه عن طلاق قاصر عن الغاية ابتداء غير خلع بعد دخول ووطء 


ا و شرن ا الماحون يوا O‏ - فإِنْ لم يُعْرَفْ دخول فلا 


(1) في (م): فكالمرأة. 
(0 #كرق الرجدة وین 
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رجْعَةَ له ولو تصادقا على الوطءٍ قبل الطّلاقِء ويُلْزْمُ كل واحدٍ بمقتضى إقراره 
فلو خلا واذَّعَى الوطء وأنكرته ففي تُبُوتٍ الوَجْعَةِ: قولان» وإذا اذَّعَتِ انقضاءً 
العدّة بوضع أو غيره صَُدَّقَتْ عليه بغير يمينٍ ما أمكن. وإ کان على خلافٍ 
عادتهاء وفي قبول الناذر: قولان» ولا د گلا شيا نول انها رأث وَل 
الدّم وانقطع. وار النْساء لها في وضع ولا حيض» وإذا مات زوجها بعد 
سنة فقالت : لم أحض إلا واحدة فان كات غير مُْضع لم تُصَدَقْ إل إن كانث 
مُظْهِرَة للتّأخيرٍ فّصدَّق» وإمكانٌ انقضاءٍ الأقراء مَبْوٌ على الاختلافٍ في أقَلّ 
الحيض لطر > في العدَّة والاستبراء» ولو أشهد برجعتها فصَمَتَتْ ثم اذَّعَثْ 
لها كانت انقضث لم يبن وإذا قالت : حضتُ ثلاث فأقام ينه على قولها قبل 

ا صحّت رجَعَتف 0 ادعی َه احا قبل انقضائها لم يُصَدَّق - 
كرت أو صَدَكَئْه - إل بأمارة من إقراره قبل ذلك. أو تصرّفه. أو مبيته» E‏ 
منهُ ومن التّرويجٍ إن صَدَ صَدَقَنْهُ ولها التّفقة فان قامث بحقّها في الوطءٍ ففي تطليقها 
ا بكرلاو وله جره على تجديد غق تربع دينار» فلو تزوجت و 
لأقل 3 سه ة أشهر ردت إليه برجعته ولا تحرمٌ على الثّاني لأنّها ذاث زوج 
شحاف ولو انقضث عدّتها فلم َعْلَمْ مراجَعيه فتزوجّث م تبت أله راجعها 
فكامرأة المفقود» ولو كانث أمةٌ فوطءٌ السَيّدِ كوطء التُكاح 1 . 


ا المرتجع : أهلية التُكاح ولا يع مرض ن ولا حرام ویر جح ال 
بغير إِذنِ سيّدِه ويكونٌ بقولٍ أو فعلٍ E‏ (احعت») وراجعتٌ» أرجت 
ده وأمسكتهاء والفعل 3 الوطءِ» والاستمتا ¢ وفي اشتراط ال 
الثها: المشهور في الفعل. ويؤمدُ بالإشهاد ولا يجبُ على المشهور 00 


نفسها حبّى يُشْهِدَ لایر شهاة اليد على تكاح انیو ولا رجعتھا ور جع 


- أ بالقول. 
ش - الاستمتاع بالوطء فما دونه مع قصد الارتجاع . 
ويستحب الإشهاد على الرجعة وليس بواجب؛ لأنه حق للزوج بدليل أن له أن يراجع 
يعبر رشياها: 
(1) زيادة في هامش (س) و(م). 
(2) في (م): برجعتها. 
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مالك إلى آنه لا يدخلّ عليها ولا أل معها وينتقل عنهاء والمُعَلقَةُ مثلٌ إذا كان 
غداً أو جاءَ زيدٌ قال مالك : ليسث بِرجْعَة وقيل : يعني الان والوَجْعِيه محومَة 
الوطءِ على المشهور وإن لزم الطّلاق» والخُلع. والإيلاء, 907 واللعان: 
والميراث» والتّفْقَة ولو قال زوجاتي طوالق اندرجَث . 
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ايلاء 


الف يمين عضن نر وط e‏ أكثر من أربعا أشهر 
أربعة أشدهر من يوم الحَلِِ قبل تمام المد وام إن كان الطَلاق بعد الوقوف 
فلا تطلق عليه أَخْرَى قبل تمام العدّة لها قال فيمن قال - والله لا وطئتك - 
واستثنى ال ا ا ورم 
وقال : عن يميني ولم صل 

وشرط المُولي : 

ان كوت روجا ا ما ت وق وقال أصبغ ' : يصح إيلاء الخَصِيَ 
ار بو والعبد ولي والمريض› ونل بالمولي من 

من منها لشكڭ» ومن امتنح من الوّطءٍ لغير علو وعُرِفَ منهُ حاضراً أو :مسافرا. 
ومن احتفلت 3 يمينه ه أقل إلآ أن أَجَلهُمْ من کم الرفعء اول من يوم 
الحلف» ولذلك فق بِينَ أن اموت أو تموني وبين أن يموت زنك دفي ابتداء 
أجل المظاهر الممتنع من التّكفير قادراً قولان» وفيئته تكفيرة» وأمًا منْ ليس 
(1) الأصل في الإيلاء قوله تعالى : * يلون من يسيم ربص أربعة هر إن فاو فن اه عمو 

رجيم 6 ون عرْموا للق إن أله سميعٌ عَلِيمٌ 4 [البقرة: 227]. 

وفي الموطأ: عن مالك : عن جعفر بن محمد» e‏ أنه 

كان يقول : إذا آلى الرجل من امرأته» لم يقع عليه طلاق. وإن مضت الأربعة الأشهر 

حتى يوقف . فإما أن يطلق. وإما أن يفيء. 

قال مالك : وذلك الأمر عندنا (1184): كتاب الطلاق» باب الإيلاء. 
(2) عن مالك: أنه سأل ابن شهاب عن إيلاء العبد؟ فقال: هو نحو إيلاء الحر. وهو عليه 

واجب . وإيلاء العبد شهران. الموطأ (1187) كتاب الطلاق» باب إيلاء العبد. 
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بمضَاءٌ فلا يدخُلُ عليه إيلاء ولذلك لم يدخْلْ به على العبدٍ إلاءٌ لأنَّ مذّة 
صويه مُدَةُ أجله ولو زالَ الملكُ عنٍ العبْدٍ المحلوفٍ بعتقه انحل الإيلاءٌ فلو عاد 
عاد إنْ كان بة بقى أكثد من أربعة أشهر وكذلك الطلاق البائ“ ئن إذا قصرَ عن الغايّة 
ولو بعد زوج فلو بلغ الغاية فتزرّجها بعد زوج لم يذ ما لو ورت العبدٌ لم 

يعد ولو قال لغيرٍ المدخولٍ بها أو غيرها إن وطنتكِ فأنتٍ طالق وقع وَل طلقة 
رجعيةٌوبقيبه ارتجاع فينوية ولو قال إن وطتئُكِ فأنتٍ طالق ثلاثاء ٠‏ فأكثر الوا 
لا يمكن إذ باقي وطئه حرام» وقال ابن القاسم : ويُنَجَرْ من غير أجل إذا رفعته 
قال اشا نكن من التقاء الختانين وينزغ» وقال أيضاً: كر ل 
ويمَكٌنُ في الظّهار اتّماقآء ولو قال إن وطِدْتُ إحداكما فالأخْرَى طالقٌ وأبى الفيئة 
- تطلّنُ إحداهماء LE‏ 5 هذه السّنة إلا مده فقال 

بن القاسم : مول حينئذ» وقال أيضاً: عا کی طا وت ےھ ا 
أربعة أشهرء واخمُلفَ فيها بالمدينة ولو حلفَ لا يجامعها فيها غير مرّتِينٍ 
[فقال ابن القاسم : لذيكون ولا وقال أصبغ : مول» وهو غلط - نع » 
وطىء مر 3 وقد بقيّ أكثرٌ فمولٍ. وفيها: وإِنْ وطئتكِ فكل مملوكٍ أو كل 
مال أملكة من بلدٍ كذا حل أو صدقة ‏ قولانٍ لابن القاسم في تعجيلٍ الويلاء 
2 التعميم نه لا يكون مولياً وللرّوْجَةٍ الأطالة إذا مضت أربعة أشهر 

يمه الحاكم بِالمَيئة أو الطّلاق فإِنْ أبى طلَّىَ عليه فإِنْ أجاب اختبر مدّة وثانية 


سره 


يب الحشفة في القُبلِ في اليب وافتضاض اليكر طائعا عافلاء [ولا يحل 
بالوطءٍ بينَ الفخذينء ويجوز على المشهور] وفي حله بالوطءِ في غيره: 
قولان» وفي المُحَوّم : قولان» وفي كتاب ب الرّجم : لو جامع في الدَبْر انحل 


)1( عبارة (م): فلا يدخل عليه الإيلاء . 
(2) في (م): الؤوايات. 
(3) ما بين حاصرتين زيادة في هامش (س) وفي (م). 
(4) زيادة في (م). 
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الآيلا إل ان گرد ى ا ولم : رة سحنونٌ» والتكفيرٌ وتعجيلٌ الحِذْثِ في 
المحلوف به بعد الوقوف ا 06 به الإيلاء» والقول قوله 2 الفيئة 
كالاعتراض» فلو كان مريضاً أو مجبوباً أو غائبآ - فتكفيد اليمين على المشهور 
إل كانث مما تكمّرٌ قبل الحنثٍ كاليمينٍ بالله أو تعجيلٍ الحنثِ - كعتت العبدٍ 
وإبانة الزوجة المحلوف بها فإن أبوا َل غل وفي عتق غير معن : 
قولان» وإِنْ كائّثُ ممًا لا کمر قبل كصوم لم يأتِ أو بما لا یع تعجیل 
الحنث فيه كالطّلاق فيه رجعة فيها أو في غيرهاء فالفئئة الوعد» وف إل 
الغائب ولو مسيرة شهرين» وقال سحنوثٌ: الأكثرٌ أن الود كاف إلى أن يمكتهُم 
فان لم يطؤوا طلّقَ عليهم. > فلو رَضيّتْ لكان لها العود كالاعتراض والإعسار 
بخللاف لعن ولا مطالبة لولي ا والمجنونة بخلاف سيّد الأمق ولو 
رضيّت ولا مطالبة لممتنع وطئها برق أو مرض أو حيض » وم رجعتة في 
المدخول بها إن الْحََّتْ أليمينٌ في العدّة بوطءٍ أو كثارة أو انقضاء أو تعجيل 
حنثٍ كعتق معيّن وطلاقي بائن» بخلاف الوطءٍ بين بين الفخذين ونحوه إذا كانت 
ال اا ونحوه على المشهور [وكذلكه يتور زان وجيت ا لأنها 
لد فان لَمْ تنكل فيها أَلفِيثْ رجعَيهُ وباتث وحَلّتْ ما لم يَكُنْ خلا بها 
فادها لا تَنْحَلٌ بعد رَجْعَته فتأيّيفُ اعد ثُمّ لا رَجْعَة لهُ فيها بخلافٍ المعذور 
بمرض ۴ نحوه رل أن يُمكنة الوطءٌ فيمتنعٌ ولا رجعة في غير المدخول بها 
ولا ينتقلٌ العبدٌ إلى أجل الحرٌ إذ عتقّ بعد أن آلى كما لا تتتقل الأمةٌ إذا عنقت 
في العدّة الوَّجَعِيّة وغيرها إلى عدَّة الخُّة . 


كتاث الظهار © : ظ 
07 و 2 ىو ب #4 . . 007 8 ؟ هم ٣‏ و 
تشبيه من يجوز وطؤها بمن تحرمٌ فيصحٌ ظهار السَّيّدِ في الأمةٍ لا مالك جزء 


)3 ورد حكم الظهار في قوله تعالى : # و ولي يظبهِروتَ من ایهم م مودو ليما الوا سحن 4 7 
رم [المجادلة : 3 وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً ظاهر ا 
ثم وقع عليهاء فأتى النبي بي فقال : «إني وقعت عليها قبل أن أكفرء قال: فلا تقربها 
حتى تفعل ما أمرك الله به) ‏ روأه او داود (2221- 2223-2 2225-4) في = 
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منها ولا المعتقة اه أجل فيصحٌ ظهار - المديّرة. وام الولد» والدّجعيّة: 
والصّغيرة؛ والحائض » وَالْمُحْرِمَةِ: والكافرة وفي المكاتبة لو عجِرّث : قولان» 
وجُرْؤُهَا مثلٌ كلّها كالطّلاق . 


وشرط المظاهر : يكوه سيلا عاقلا بالنا فيص ا وظهار 
السّكران كلاق ويصحٌ ظهار العاجز عن الوطءٍ لمانع فد أو فاب 
كالمجبوب والوّتقاء. وقال سحنونٌ: لا يصح وفلتمها كاذنا اا اع 
ا المشهور: 0 أذ كو المقاقة ما إن آم غاا و عليها أن 
تمنعة حبّى يكر فن خاقّث رقَعَتْ أمرها إلى الحاكم. وفي تنجيزه فيما يَتَنجَرْ 
فيه الطلاقّ مثل بعد سنةٍ أو مده سنة: قولان. ولو قال : إن لم أتروّج عليكِ 
فإنما يلرّمُ عند اليأس أو العزيمة» وإذا علْقَهُ لم ب يصح تقديمٌ الكمّارة قبل لزوميء 
ولو كورة لم بنذ ولو قصة ظهارات ما لم ين كقاراتٍ كاليمين بال إل أن يل 
بأشياء مختلفة بخلافٍ الطلاق في التكريرء وإن عله بمْتحدٍ ولذلك لو عاد ثم 
ظاهرٌ لزم. ولو ظاهر بكلمةٍ عن أربع أجزأهُ كمارة مثل : أن كظهر أمي ؛ 5 
تزوّجتكن ) لاف من دخلت فهئ كظهر آي أ" 


وألفاظة: : صریح› وكنابة er : TER‏ 


- الطلاق» باب في الظهار» والترمذي(1199) في الطلاق» باب: ما جاء في المظاهر 
يواقع قبل أن يكفرء وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح › والنسائي (167/6) في 
الطلاق» باب الظهار» وابن ماجه (2065) في الطلاق: باب المظاهر يجامع قبل أن 
كار 

(1) فى الموطاً : عن مالك : أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد؟ فقال: نحو ظهار الحر. 
ول مالك: يريد أنه يقع عليه كما يقع على الحر (1191) كتاب الطلاق» باب ظهار 
العبيد. 

)2( في طلاق السكران قولان: المشهور: أنه يلزم طلاق السكران بحرام ميّر أو لم يميز. 
وقيل: لا يلزمه الطلاق - وهو قول ابن عبد الحكم . 

(3) لقوله تعالى: تحير رقَبَةٍ َة من بل أن يماسا [المجادلة : 3]. 

(4) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

)5( عبارة (م): خفيفة. والصواب ما أثبت . 


309 


0 ما فيه ظهوٌ مؤدة اا ا وفي تنويته 


والكنايةٌ لامر ر سقوطٌ أحدهما مثلٌ: كأَمّيء أو كظهر فلانة الأجِتئة: 
دينوى في الطّلاق» أمّا لو قصد مثلها في الكراهة فليسَ بظهارء فلو أسقطهما 

شه بغير مؤّدة التّحريمء فالمشهورٌ: البتاث. وثالثها: ظهارٌ إلا أن ينوي 
الملا ورابعها: عكسث ولو شبّه بظهر ذكرٍ مثلّ: كظهر أبي أو غلامي» فقال 
ابن القاسم: ظهارٌء وقال ابن حبيب : : ليس بظهار ولا طلاق» فلو قال کا او 
غلامي» فقال ابن القاسم: تحريمٌ» ولو قالَ: أنتٍ حرام كظهر أَمي أو کأمّي» 
فعلى ما نوی منهما أو من أحدهما فَإِنْ لم يكن له نيه فظهار وقال عبد 
الومّاب: طلاق. 


مثلّ - اسقيني الماءَ فن قصد به الظّهارَ وقح كالطَّلاقء ولا يسقطّ الطّلاقٌ 
التَّلاثْ ظهاراً تقدمه مه أو صاحبه مثل : إن تَروَجْبُكِ فأنتِ طالقٌ ثلاثاً وأنت علب 
كظهر أمّي» وإنّما يسقط معلَّقآً لم يتنجّرْ أو ظهاراً تأخَّرَ مثلَّ : أنتٍ طالقٌ ثلاث 
وأنت زعا“ كظهر أبي > ولو قالَ: إن شد شئتِ فأنتٍ علي كظهر امي فشاءّت 
فهو مظاهڙ› ولو قال: کل امأ أتزرّجها فهي كظهر أي لزمه بخلاف الطلاق 
لأن له هاه وكا ة اة تجزئه وتخت الكفازة الد :رالود ف 
الموطًاً: العزمٌ على الوطءٍ والإمساك و ار على الوط عا 


09 زيادة في (م) . 

(2) لا تجب الكفارة في الظهار إلا بالعودء بعر الو عل الوطم 
قال مالك: ومن تظاهر من امرأته ثم مسها قبل أن يكفرء ليس عليه إلا كفارة واحدة» 
وتكف عنها حتى يكفر وليستغفر الله . الموطأ (1189) كتاب الطلاق» باب ظهار 
الح . 

(3) قال مالك: في قول الله تبارك وتعالى: « وَالَدِينَ يُظَبهرُونَ من و م مودو ت لِمَا قاو 
[المجادلة : 3] قال: سمعت أن تفسير ذلك أن يتظاهر - من امرآته» ثم يجمع 
على إمساكها وإصابتها. فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة وإن طلقها ولم = 
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وروي : الإمساك اص وفيها: وإنّما تجبٰ الكقارة بالوطءِ» وروي العود: 

الوطءٌ نفسه» فلو عاد بغيرٍ الوطء : لم أبانها أ وماتت - ففي سقوطها : e‏ أا 

لو وطىءَ لم تسق ولاك لو ظاهر ثمّ وطىء ولو ناسا ثم أبانها ' له كفرٌ أ- جزأة 

اتفاقا» ولو ظاهرٌ ثم أبانها د كر م أعادها لم جز نه كذ قبل الوجوب. 
والكقارة: 


إحدى ثلاث مرنَبَةٌ ‏ العتق» ولع والإطعام؛ عت من يجزىءٌ 
في الصيام والأيمان» وهي 8 مؤمنة غي ملفَقَة يجار ا ال عن 
شوائب العتتي والعوضٍ» فلو أعتقّ جنينا عتقَ ولم يُجزه فلو أعتق نصفين من 
رقبتين لم يُجزوء ومن واحدة في دفعتيّن : قولان» ولو أعتقّ نصفاًء والباقي له 
أو لغيره فكمّلٌ ع و و ا أو من 
علق عنْقَهَ على شرائه أ و ملكه» أو اشتراةٌ بشرط العثّق - لم يُجزه» واستثنى 
بعضهم من كان لوا من فأ - إجزاءة» ولو فعلّ نصفآ من كل كقارة لم 
زوء ولذلكَ لو أعتقّ ثلاث عنِ الأربع لم يُجْزه منهنّ شي5» ولو أعتق أربعاً عن 
أربع أجزأة وإنْ لم يُعَيْنْ لكل واحدة ا أعتقَ ثلاث عن ثلاث منهن ولم ين 
لكل واحدة لم يطأ واحدة منهنَ حتّى يكفر عن الوَابِعَق ولو مادّتْ واحدة أو 
E‏ وكذلكَ الصّيامُ إلا أن ينوي لكل واحدة عدا فيُكَمل الآخرء ولو أَطَعَمَ 
مئةٌ وثمانينَ عن أربع أجزاً عن ثلاثِ» فلو مان واحدةٌ سقط حظ الميتة إلا أن 
ينوي تشريكهُنٌ في كَل مسكين فلا ئه عن شيء» أو ينوي لكل واحدة عددا 
قيجوز مثل عددٍ الميتة . 


والعيُوب : اد _ ما يمنع کیال الكسب و والأعمى› 
ولاک الود والهرم الغاجز وال الذي لا يُوْجَى يدوه - فلا 
يُجزَىء . 


= يجمع بعد تظاهره منهاء على إمساكها وإصابتهاء فلا كفارة عليه» الموطأ (1189) 


الباب نفسه. 
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الاي ا وع الكست :ولا .يشير - كالمرض الخفيفِ» والعرج 
الخفيف› e‏ - فيجزىء . 


الكّالث: ما يشين ولا 3 ر الكت - كاصطلام الأذني. 2 8 والصمم› 
والعور» والمرض الكثير لر رالترض الختير الفرع الح« N‏ 
والأصبع - فقولان» ويجزىء عتق ا والأعجمية بخلاف الجنين» و 
عقلّ الصّلاة والصّيامَ أولى» ويجزىءٌ عتَقٌ المغصوبٌ» ولا يجزىء 0 
الخبرء ويجزىء £ عتق المرهون والجانيٍ إن افتدياء ولا يجزىء مكاتت» 
ولا مدي ولا معتقٌ إلى أجل . ولا مستولدة» فلو ان شترى مکاتباً أو مدبّراً فأعتقه 
فكالجاني» ولو أعتقهُ على دينار لم يجزء وفي إجزاءِ ما أعتقّ عنه غيره فبلغه 
فرضي به. 

الثها: إِنْ أَذْنَ لهُ أجزأهُ لابن القاسم وأشهّبَ وعبدٍ الملكِ. 

الصيام : 


وقبرطة الع عن العتتي وقتّ الأداءء وقيل: وقت الوجوب» وإِن كان 
IE‏ و E PPE‏ 
EM OEE‏ مدا اکا لو افستة بعد ره 
وجب العتقء فلو ظاهرَ من أمَةَ لا بل غيرها أجزأنة على الأصح؛ لاه 
ل ينتقلٌ إلى الصّوم افاقاء فلو تكلّف المع التق جار ومن قالٌ: كل مملوك 
آملگة إلى عشرٍ سنين حوٌ فطاليَنهُ امرأته ففرضه الصّيامٌ؛ فان لم تطالبة صبرء 
الد أو مف" - لا يصح منه الإعتاق ق إذ لا ولاءَ له هاا وف 


)1( في (م): مما. 

)2( في (م) : الأذن. 

(3) قال مالك: وظهار العبد عليه واجب. وصيام العبد في الظهار شهران. ٠‏ المرطا 
(1191) كتاب الطلاق باب ظهار العبيد. والعبد يكفر بما سوى الإغتاق؛ لأنه غير 
مالك حقيقة . 
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الصَّومُ إِنْ قوي عليه وإلاً فالإطعَام إن أذنَّ السَيّدُ على المشهور» وإلاً اْتْظِر 
وفي جواز منع الد لهُ الصّومَ ‏ إن أضر بخدميم ا إن أدَى خراجة لم 
ةوقا ٠‏ وأحَبٌ إليّ أن يصوم وإنْ أَذِنَ له في الإطعام فحمل على ما إذا 
من الصّيام» وقيلَ: على العاجز ناجزاً فقط وقيلَ: أحبٌ إليّ - ليد - ألا 
ع من موم ونیا : قال مسا E a‏ 
الى مله في ؟ وهوً: : شهرانٍ متتابعانٍ بالأهِلةِ؛ e‏ تمّمّ المنكسرٌ ثلا 
من الث ا الحو وال وتي نة الكفار: و الام وإذا تقل 
تابح استأتف؛ ينقَطِعٌ اللاب يطل متقدم الإطعام على المشهور - ولو بقي 
مسکین - بوطءٍ المظاهّر منها ولو ليلاً ناسا أو غالطاً - بخلافٍ غيرها ليلا في 
الصيام» أو ليلد أو نهاراً في الإطعامء ا فاع فاه کارا وااعدة في 
و ولو عيّتها لمْ تتعيّن» ويّفطرٌ السّفْرَ بخلافٍ المرض والحيض» 
وإذا قضى قضى متتابعاً: والمرضٌ يهِيّجَهُ السَّفرٍ كالسفر» وفي الخطأ والسَّهُو - 
ثالثها : يتقطع بالط والمكهود: لا فطع ولو بوطء غيرهاء ويقّضيه منّصلاً 
فلو أفطرَ ثانياً ادا ال لخادتي اول يوم فاه ارم فط م ثانياً كقضاء 
رمضان» بخلاف رمضانٌ والذر المعيّنء وصوم لطع وينقطع بالعيد» وفي 
الجاهل : قولان» فلو صاع شعبانَ ورمضانً لكمَّارهِ وفريضيهٍ قضى ثلاثة أشهر. 
وعلى القطع بالشسيانِ وعد أربعة عن ظهارَيْنَء ثم ذكرٌ يومين مجتمعيّنٍ 
لا يدري موصَعَهُمَا فقال ابن القاسِم : ددا عجان ا ی ليزي 
وقال ن وها وشهرينٍ فلو علم أنْهما من أحدهماء فقال ابن القاسم : 
مثلهاء قال مون و ر وهما على الخلافٍ فيمنْ ذكرٌ سجدت ٣‏ 
من إحدى ركعتين» فان لم يدر اجتماعهما ا أشهر» وفي اليومين : 
القولان. 


الإطعام: 


٠.‏ ٌو و Er 0 1 EY‏ مه 
وشرطة العجز عن الصّيام فيعتبرٌ ما تقدّمٌ فلو غلبَ ظن قدرة في المستقبلٍ 


(1) ولا يجوز لسيده أن يمنعه عن الصيام إلا لمانع ظاهر كالمرض مثلا . 
(2) في (م): سجدتين. 
313 


ففي وجوب التَأَخير : قولانِ» لابن القاسم وأشْهْبَء وغدد سشن مسكينا أخرارا 
بد اين مراع لكل مسكينٍ مد بمدّ هشاه”"2. ومد هشام : م ولان على 
المشهور فيهماء وقيل : فد للق وقيل : مڌان» وقيل : مد اليمين» > فلو أطعم 
مئةً وعشرينَ نصفآ نصفآ كل لين منهم وإلاً استأئت. وإذا كمّرَ عن يمين 
ثانية فلم يجذ إلا مساكينَ الأولىء قفيها: لا يع يجيي أن يُطْعِمَهُمْ كانث مثلها أو 
[موافقتها]© أو مخَالِقَتها ‏ كالظهار. واليمين الله تعالى» إلا أن يحدثٌ الثانية 
بعد التكفيرء والجنسنُ كزكاة الفطر فإ كان عيشهم تمراً أو شعيراً أطعَم عدلَ 
شِبّع مذ هشام من الحنطة وفيها: بولا احتف ان تددن أو يعشّيّ فيها ولا في 
فدية الأذى بخلاف غيرهماء ولا يُجْزَىءٌ قيمةٌ في كمَارَة» وقيل : كاليمين . 


_- 
العا : 


یمین الزوج على زوجته بزنىّ ع أو نفي نسب» وكيد الروجة على تكذ 
يصح مع الوق والفستي. 


وشرط الملاعن : أنْ يكونَ زوجاً مسلماً مكلّفاً ‏ فيلاعن الحو الحْرَةَ والأمة 
والكتاية وكذلك العبد فيه 40 E oi‏ سحي ويتلاعنان إن 


(1) هو هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزوميء كان عاملاً 
على المدينة لعبد الملك بن مروانء وهو الذي نسب إليه مد هشام . 

)2( زيادة في (م). 

)3( الأصل في اللعان قوله تعالى : # ولذ موب أزواجهم ولريكك هم شہداء ل أت تمد َو 
اربع دت وه َم ن ألجييقيت؟ [النور: 6]. 
داوف السنة: إن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي بي بشريك بن سمحاء فقال 
النبى يلد : «البينة أوحد فى ظهرك»» فقال: يا رسول اللهء إذا رأى أحدنا على امرأته 
رجلا ينطلق يلتمس البيئة فجعل رسول الله يقول: «البينة أوحد في ظهرك»» فقال: 
«والذي بعثك بالحق إني لصادق» ولينزلن الله ما يبرىء ظهري من الحد» فنزلت آية 
الملاعنة : « وَلدِينَ رمو ارجم الآية . 

(4) قال مالك: والعبد إذا تزوج المرأة الحرة المسلمةء أو الأمة المسلمة› أو الحرة : 3 
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ََنْهُ بقذفهًا بالزّنى طوعاً في نكاحه في قبل أو دبر - كان ولد أو حمل أولم 
ك نفام أو استلحقه ب ا ا وتععميل غل فته 
- بالووية -. ول الھور وقيل : على بقینه كالأعمى على المشهور فيو 
وبنمي الولد أو الحمل ويعتمد على N‏ لم [بُصبھا]" بعد وضع أو في مدة 
لا يَلحَقٌ فيها الولدٌ كثرة أو قل ويعتمدٌ على اجتماع الاستيراء والوْرية على 
المشهور. وقیل: لاعن للقذف إن أت به ل أشهر فصاعدا بعد الدٌوْيَة 
فللعَان اال واختلف قول مالك في نه نفي الحمل إذا لم يدع استبراء 
فألرَمَهُ موّة ولم يلزه مرّة. وقال : بنفيه موه ابن القاس وأحبُ إل أنه إن كان 
ظاهراً 2 م الْوُوْيَة لزمه» ونه : : إن أنَثْ به لأقلَّ من سَّة أشهر من يوم الَوّوْيَة 
زمه وان نفاه» وقال المخزومي : إن اق بالحمل لسنّة أشهر فضاغدا 

e‏ فلو استلحقة لحق وحد» ولأقل يلرم ولو قال بعد الوضع 
لأقنّ كنت استبرأثُ ونفاهٌ انتفى باللّعَانِ الأَوَلٍِء فلو اسَلْحَقَهُ لحق وحدّه 
وشهادَته بالرّنى عليها كقذّفه. 


والاستبراغ: حيضة وقيل: ثلاث وفى اعتمادة على أخدهما - على 
الاستبراء أو الوْؤْيَةِ ‏ روايتان فإِنْ لم يدع الاعتماد في الجميع ففي حدّه: قولان: 
واللّعانُ بنفي الولدٍ مع دعوة الوؤْيَةِ والاستبراءء وبالزّنى مع الرَؤية كالشّهودٍ 
ET‏ نفى الولد ‏ فروايتان». والأكثر لا ينتفي إلا بلعانه, 
وله اله هذا ونا نل امعلكمة مها 3 [وورت] وقیل : إن کان للميّت 
ولد ويكفي في الأولادٍ المُتَعَدّدَة لعانٌ واحدٌ وكذلكَ في الرّنى والولدِ جميعاً. 
ومنعه منعَهُ عبد الملك في الحمل لجواز انفشاشه. ورد بأنَّ العجلانيَ وغيرةٌ لاعن في 
الحمل لظهوره [كما في] الإيجاب التَمَقَهَ والوَد بالعَيْبِ وأنفش الحملٌ لم 
تحل أبداً إذ لعله أسقطته وکتمته»› وود أن دغل قزل ولا مشابهة 


= النصرانية» أو اليهودية لاعنها. (الموطاً: 1202) كتاب الطلاق» باب ما جاء في 
اللعان. ۰ 
(1) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
(2) زيادة في (م). 
(3) زيادة في (م). 
315 


لغيره ولا بالسوادء ولا على الوطء بِينَ الفخذينٍ إن أنزل» ولا وطء بغير إنزالٍ 
إِنْ كانَ أنزلَ قبلة ولم يَبْلُء ويلاعنُ الرس بالإشارة والكتابة إن فم ويلاعن 
الأعمى في نفي الولدٍ وفي القذف”. أمّا إذا تبيّنَ انتفاؤةٌ عنه ‏ بأنْ نكحَ مشرقي 
مغربيّةَ فأتث بولدٍ من غير إمكانٍ وطءء أو كان لأقلّ من سن أشهر منّ العقَدٍء أو 
هو صب صغيرٌ حين الحملٍ» أو كان مجبوباً فلا لعان» فإن نسبها إلى استكراه 
أو وطء شبهَة لاعن لنفي الولدٍ ولم تلاعن هي إذا ظهرَ الغصبُ“ فان ا 
صغيرة يُوطَأٌ مثلها لاعن هو دونهاء وشرطه في الولد: أنْ لا يطأها بعد الووّية 
العلم بالوضع أو الحملٍ وأنْ لا يُوَحْرَ بعد العلم بالوضع أو الحملٍ. 


30 
وصِنَكك(© : 


أن يقولَ أربع مات - أشهدٌ باش وقال محمّدٌ: يزيد الذي لا إلهَ إلا هو 
ينها تزني» وقيلَ: ويصفُ كالشّهودء وقيلَ: يكفي لرَنَتْ على الخلافٍ 
المتقدّم وفي نفي الحملٍ لزنثء باو e‏ ا 
سبب الاعتماد كالول ويقول في الخامسة : د ينه علد کد 
ا وتقول المرأة أربع موّاتٍ : ee‏ أزنِي للاوَلِء او ما ردي 
أو لقد كذبَ في چ وفي نفي الحملِ ا للأوّل واه منه وقيل 
للجميع وتعكسٌ؛ أو لقدٌ كذبَ للجميع؛ ٠‏ لوما زيت في ' نفي الحمل]“ وفي 
الخامسة : أن غضت الله عليها إِنْ كان من الصّادقينء وي حن لفط 0 
واللّعْنِ اب بعدهاء فلو بدأث المرأة باللّعان فقال 7 القايم : اك 


ر 


وقال ا سهب یاف ويجبٌ في أشرف أمكنة البلدء وبحضور جماعة أقلّها 


(1) يلاعن الأعمى في نفي النسب دون القذف لأن ذلك يتعلق بالرؤية وهي منه متعذرة. 
وهو المشهور في المذهب. 

(2) في (م): الغضب» والصواب ما أثبت . 

(3) صفة اللعان: أن يشهد الرجل أربع شهادات بالله: لقد زنت» ولقد راها تزني على 
الصفة المشترطة» ويخمس بأن يقول: وإلا فلعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم 
تلتعن هي فتشهد أربع شهادات بالل بنقيض ما شهد به. وتخمس بأن تقول: وإلا 
فغضب الله عليها إن كان من الصادقين . 

(4) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 
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ار وفي إثر صلاة: قولانٍء وعن مالك : بعد العصر أحبٌّ إلى وج 
تخويفهما - وخصوصاً عند الخامسة - ويقالٌ: إِنّها موجبة للعذاب» و 
الدُيْيّا أهونٌ منْ عذاب الآخرة» وَيُوَّخَرُ [لعانها)"“ للحيض والتفّاسِ كما يُوخرٌ 
طلاقها للإِعْسَارٍ والعْنّة بخلافٍ الإيلاءِء وروى أشهبٌ: والإيلاءء ولو قذفها 
اجب حُدّ لهُ على المشهورء وعلى حَدَّهِ ‏ في وجوب إعلامِه: قولان» ولو 
لاعنها ثمّ قذفها به لم يُحَدَّ على الأصَح» ومتى استلحقّ المنفيَ لحقّ و20 
إلا أنْ تكونّ رَنَتْ بعد اللّعانِ فلا يُحَدٌ وقيل : إِنْ كان النَّفَىٌ عن قذفها بالزنى . 

وشرط الملاعَئّة : 

أن تكونّ زوجة مُكَلَفَه - فلاعنْ المي في كنيستها لا في المسجد لدفع ‏ 
العارء وان أبَثْ أَدََّْء والطّلاق المَجْعِوعٌ لا يمنع في العدَّة» وفي البائن: 
قولان» وثلاعنٌ ولو تزوّجَت إذا كان القذفٌ سابقاً ورَفَعَنْه وأمًا نفيُ الولدٍ 
فيجري في كلّ منْ يِلحَقّهُ ولدها حيّة أو ميتةً إلا ملكَ يمينه» فلو قذفها بعد اعد 
ولااجمل سد فلو ام شترى زوجتة ثم ظهر حمل فن ولدث لأقلّ من سن أشهر 
فحكمها فيه ا ون ولدثه لسن أشهر 9) فحكمها حكمٌ الأمة وحكمة 
رفع * العقوبّة عنهٌ أو الأدب كالأمة والذمَيةًء وإيجابها على المرأة التي 
بالإقرار ما لم تلآعِنْء وتحريمها أبداً بتمام لعانهاء وقيل : تق الفزقة بلعانه - 
فن أكذب أحدهما نفْسَّهُ قبل تمام ایا د وفيت رو ويتوارثانٍ وإ 
اعت ولو اشتراها وأقر بالكذب وانفش الحمل لم جل وقيل: بلعاتة» وقطع 
النّسَبُ إن تفي الول فلو نكل عن اللّعَانِ حَدَّء [وقيلَ: وتلاعِنّه]90' فإنْ عاد إليهِ 
قبل وفي قبوله من المرأة : قولانٍ؛ وحُكْم التَوْءَمَيْنِ حَكُمْ الواحدٍ فلذلك يتفي 


(1) عبارة (س): ويؤخر لعانهما معا وفي المختصر لعانها. 

(2) إن استلحق النسب بعد الالتعان حدّ ولحق به الولد؛ لأنه أكذب نفسه» فوجب عليه 
حد القذف . 

(3) في (م): لرفع. 

(4) عبارة (م): لستة فأكثر. 

)5( عبارة (م): لعانها يحد . 

(6) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
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اللَاني باللعان الأول بولذلك: ينث ليما أخه ة الأب انهاه و ملحن 
أحدهما و فان تفى 56 وأو بارخ ولم ينتف شي - فان 
كان بينهما سه فصاعداً فهما بطنانٍ إلا أنه “ قال : إن أقوٌ بالثاني وقال لم أطا بعد 
الأول سل النّسَاءُ فإنْ قلْنَ إِنَّهُ قد يتأخَّمُ هكذا لم يُحَدَ دَء بخلاف من أقَرَ بولد 
زوجَته وقالَ لم أطأها حدّ [ولم ينتف شي2]”'' . 


العدذل!) : 


عة الطلاق» وعدّة الوفاة» والاستبراءء وهي بالأقراء» والأشهرء 
والحمل» ولاعِدَّةَ على مُطلقة قبل الدُخول» فإنْ لج يُعْلَمْ وجبث بإقرارها 
لا بإقراره: فان ظهرَ حمل ولم ينفه كان كالدّخولٍ في العدّة والوّجَعَة ولو ظهرَ 
بعد نوكر لحن بوه وما بعدَهُ فيجبٌ,, ون تصادقا على نفي الوطء حيث أمكن 
شَغْلَهً منه ˆ بأئ خلوة كانت» وا التَمَقَة o‏ ولا یجب إل تع 
الصداق»› ولا اله ولا شيءَ لها في الفاسد. وقيل : تُعَاضُ إنْ کان تلد 
[منها](3) بشيءِ» ولا تجبٌ بوطء الصغير الذي لا يولّدُ لمثله وإنْ قوي على 
ا ولا بالمجبوب در وأنكياةٌ بخلافٍ الخَصِيّ القائم الذَكَر؛ وفيها: وفيه 
وفي عكسه يُسألَ النّساءٌ - فإِنّ كان يُولَّدُ لمثله فالعدّة وإلاً فلا عِدَةَ ولا يلحق 
ولا على صغيرة ولا تطيق الوَجُلّء وتجبٌ على الحُوَةٍ ة عة المُطلََةٍ من كلّ نكاح 
فاسِدٍ بعد الدُخولٍ من حين فرق بينهما ثلاث حيض ومن كُلَّ وطء فن رفن أو 
اشتباه» رلانيطا الو ولا قد وإِنْ لحقّ الولدٌ بخلاف المُطَلقِ في الصّحيح 
ومن غيبة الغاصب والسّابِي عليها أو المشتري ولا يُرجَعْ إلى قولهماء وفي 


(1) الأصل فيها: قوله تعالى: # والمطلقنت يربص يأنمْسهنّ لَه روو [البقرة: 228]. 
رق ال اللي ير الین بي باط إن اج کیا تة اقفر ليك 
يحضْن* [الطلاق: 4]. 
وقول تعالى : #وَالْدِينَ يوقوت منكم وَيَدَرود أَرُوجا ریصن بأنفسهنّ رة أشهر وَعَكْرَا 4 
[البقرة: 234]. ظ 

(2) في (م): بالقرء . 

(3) زيادة في (م). 
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إيجاب ذلك في إمضاءٍ الول أو فسخه: قولانٍء واا اة في التُكاح 
الصّحبح والقاسق [خيفينان 01 وف Nd‏ ]نا ودر 
الكتَابيةٌ على العِدّة من المسلم في طلاقه وموته كالمسلمة» ويتزوّجها المسلم 
) بعد موت الذَّمَّتَ بعد ثلاثة قَدُوءِ كطلاقه فإِنْ لم يَدْحْلُ تزوّجها مكانها فيهما. 


أقسامها: اة قرا 09 الحيض» و ا وحامل. 


ومرتابَة بالحمل. 


فالمعتادةٌ: ثلاثهٌ قروءٍ للحُدة0, وقرآن للأمةء والأقراءٌ: الأطهارٌء وجاءً 
لفط الحيض موضِعَه كثيراً على التّسامُح وطَهْرٌ الطّلاقٍ يُعْتَدٌ بو ولو لحظة فتحل 
بأوَلِ الحيضة التَلَِةٍ على المشهور؛ وينبغي أن لا تعجلّ إذ قذ ينقَطِعٌ عاجلاً فلا 
عند په ولا يبل قولها بعد التّويجٍ ولا قبل في بوت الوَجْعةٍ: قان طُلَّمَثْ في 
حيض أو نفاس حلّث بأل الرابعة والأمةٌ بحسابهاء وإذا حاضَث يوما أو بعض 
بوم - ففيها : سال النّساءُ أيكونُ هذا حيضاً أم لاء وقال أيضاً: : ولا یکول خيضة 
أقل من يومينِ؛ وابن مسلمة : لا یکون أقلّ من ثلاثة» أب الماحكون وجرن 
لا يكون أقلّ من خمسةء ولدلك قال سحون: لا ينقضي بأقل من أربعين وقد 
تقدّم الطَهْرُ في الحيض» والمرتابةٌ بغيرٍ سببٍ معتادٍ ‏ حرة أو أمة - تتركصٌ تسعة 
أشهرٍ استبراة ثم ثلاثة, أشهر فتحل عقيبّ النة كما قضى عمو [رضي الله 
عنة]» وكذلك قالَ مالك : عدَّةٌ الطّلاق بعد الريبةء وعدَّة الوفاة قبل الريبةء فان 
حاضَتٌ في السَّئّة ولو آخرها انتظرث النَانِيةَ كذلك. ثم الثَّالئةَ» فإِنْ احتاججث إلى 
عد اجى قبل الج قفي الأكتقاء ا ة أشهر : قولان» وتكفي في الأمة 
المشتراة في العدّة بعد مضي تسعّة أشهر بائفاتي» وبسببٍ معتادٍ كمنٍ اعتادنه بعد 
انقضاء سنةٍ ففي انتظارها لاعتبار الأقراء : قولان» وعلى انتظارها حل بانتفائهاء 


(1) في الموطأ: قال مالك: والحر يطلق الأمة ثلاثاً. وتعتد بحيضتين. (1236) كتاب 
) الطلاق» باب ما جاء في عدة الأمة من طلاق زوجها. 

(2) ما بین حاصرتين ساقط من الأصل . 

)03( عبارة (م): بتأخر . 

(4) لقوله تعالى : « والمطلفت يربص بِأنمسِهنَ تَككَدَ وو [البقرة: 228]. 
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والمرضعة [تترة ص ثلاثة قَدوءٍ لا بالسّة اتفافا - فإذا انقطع الوّضاع تَرَبَصَتْ 
E E‏ من أن نره“ Ag‏ أو 
رابعة في طلا يملك فيه الوَجْعَة - إذا لمْ يَضْوٌ بالولدء والمريضة] قال ابن 
القاسم بغير سَبّب» وقال اش ا وأمًا اة فن 
كانتت مميزة بين الذمَيْن فروايتان = ابن القاسم : ع الحيض الم 
وابن وهب : كالمرتابة» وغيرٌ ير المَمَيّرَة كالمرتابة» وأمًا الصّغيرة واليائسة حدة 
أو أمدّ ‏ فثلاثة ثة أشهر بالأهلًة(2 فن انكسرٌ الأول تمم 0 التّلاثة ةٌ ثلانين ثلاثين» 
وقيلَ: تم الأول ثلاثينَ من الوَابع؛ قال مالك : وبتر الب م الأول بعد أنْ قال 
تحتسبُ به إلى وقته فإنْ رأتٍ الدَّمَّ قبل تمامها عادث إلى الأقراءء وما تراه من 
لا يحيض مثلها لا اعتداد به وما تراه اليائسة ئسة بأل الشَّمَاءُ عنهُ ‏ فان كان حيضاً 
اموه اميا ماوت بجع و ا ولو بلغت 
ثينَ كالصّغيرة» والحامل تجل بوضع جميع حملها لا بأحد التَّوْءَمِينِ» 
صخت اله جعَة قبل وضع النّاني» ولا فرق ص الكامل والعلقَة 
كالاستيلاد» و [بجنين]“ بظرہ لا تنگ إل بعد اندي أمد e‏ 
وهو: ب أعواع على المشهور. وروي : ارس وشا وقال اهت 
لا تحلّ أبدأ حبّى تين والَسَاء كلمن فيو سوا ولو أَنَتْ بعد العدَّة بوَلَدِ لدون 
أقصى الحمل لحق إل أن ينفيه اللا ولا يض م( إقرارها بانقضاء العدَّة 
لأنّ و تحیض؛ ولو ارزع كل س ن م ا فَأَتَتْ 
ا بامعا و و FN‏ 


(1) ما بين حاصرتين ساقط من (س). 
(2) لقوله تعالى : « وی بس مِیَ لض من ایگ إن اير فون دة اهر وای ل 
يحص [الطلاق : 4]. 
(3) لقوله تعالى : َأوكثآلأقال هلمن 4 [الطلاق : 4]. 
(4) عبارة (س): والمرتابة بحسن . 
(5) في (م): لا تضربها. 
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بععها 


وا تو أله طق امرأته في سقر أو غبره وات اا الله من يوم أو 
رك فيه اواو ولارَجْعَة لهُ إن انقضی قدرٌ ر العِدّة من يوم 
قراره» وإ كانّث بيه فالعدّة من يوم ل وزو الا ف ضا 
کس ب ل اي صيخيرة أو كيرف مبلمة او كائرة. 
دعر لذ جنا ألا - أربعة أشهر وعشرا؟» فإِنْ كانث أمة فشهران ومس 

لال وتجبر الذّمَيه َة على العدّة من المسلمء وقيل في الحو الذَّمّيَة ثلاثة 
قروءِ» ولا عة عليها قبل الأول [وآمًا اة اديه يدل بها الذَميّ فلا 
تحلٌ لمسلم إلا بعد ثلاث قروو ب طلق أو مات وتحلٌ إن لم يَدْحْلُ بها لوقتها 

- طلَقَ أو مات - فلو عُلمَ فسادة بعد وفاته ألحقتْ بالمطلّقاتٍ من يوم وفايه. 
وقال أَشْهَتُ: لاب من حيضة أو ماينوبٌ عنها في کے الو وقال 
ابن الماجشون لا تحتاج إليهاء والمشهور: إن تَمِّتْ قبل عادتها فلاء وينظر 
[إليها] © النّساءُ وإلاً فنعم . 


وفي المستحاضة: قولان» ارس أشهر وع أو ا أشهر» التَمْصِيل 
أيضاً في المَمَيّرَة وأمًا الأمة فقيل : ا اتفاقاً وإنّما 
تحلٌ بما تحلٌ بو الأمةٌ في [حى) الشّراء من جين الوت ما وثيل : 3 
المرضع بمضيّهاء وفي العتيّة : تَحلٌّ مطلقاًء N‏ 


0 
3 


ع 
او 
3 


کب سرس سے 


(1) لقوله تعالى: #8 وَالَدِنَ يوون منكم ودروت أزونجا يارد ارصن بأنفسهنّ E‏ شر وعشرا ¢« 
[البقرة: 234]. 
(2) أي أن عدة الأمة المتوفى عنها زوجها على النصف من عدة الحرة. 
فى الموطأ: عن مالك» أنه بلغه: أن سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسارء كانا 
0 عدة الأمة» إذا هلك عنها زوجهاء شهران وخمس ليال. (1260): كتاب 
الطللاق» باب عدة الأمة إذا توفي سيّدها أو زوجها. 
)3( في (م) : وروي 
)4( لس اه 
(5) المرتاية: هي التي ترتفع حيضتها من غير إياس؛ لعارض يعلم بالعادة تأثيره في رفعه 
كالرضاع والمرض» أو لغير عارض. ظ 
(6) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
(7) زيادة في (م). 
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غل زوجها ولو .بعد اها والموثُ ينقلٌ الوَجْعِيّةٌ - حرّة أو أمة ‏ إلى عد 
الوفاةء وقيل : إلى أقصى الأجلينِء ولا ينقل العتقٌ إلى عدّة الحُوّة» وكذلكٌ لو 
عتقت الْرَجَعِيّة جعِيةُ ثم مات فعدّةٌ الحرّة الا اللر ا سكياس 
ولو مات ثم عتقث فعدّة م ولا تنتقل ذ يه تسم تحت مي بعد البناء فيموت 
في عدّتهاء يجب الاستبرا بحصول الملك بيع أو غير من إرث». أو هبة» أ 
صدقة» أو وصبّةء أو فسخ. أو إقالة أو غنيمة إذا لم تو ا بوجو قوي 
اثفاقاً كذات السك والمسيئة وحدها أو مع زوجهاء وإِنْ كَانَتْ لم تحض , أو 
انقطع حيضها إذا کات( ممن حملن كنت ثلاث فشر وختمسين + وكذلك 
لو أبضع فيها فاسْيُرِيَتْ فحاضّث في الطَّريقٍ فإن أُمِنَثْ قطعاً أو بِوجْهِ قوي 
كالاستبراء لم يجب اثفاقاً ‏ كمنْ لا تطيقٌ الوطءَء وكمنْ حاضت تحت يده 
لزوجته أو لول له صغير فيشتريها من نفسه لنفسه ولم تخوّج. أو لشريكهء أو 
بوديعة ولم تخرّج » ولم دشل لها سد وكالمبيعة بالخيار ولم تَخْرْجْ عن 
يده وإِنْ أَمِنَتْ بوجه قوي يقصرٌ عن الاستبراء - فقولانِ» وهو مراتِبُ: 


٤‏ 1 4 1م 

الأولى: الحاصلة في أوّل الحيض بشرط ألا يَمْضى مقدارٌ حيضة استبراء 
فالمشهور: لا تجبٌّ. 

والثانية : من تحت يده إذا كانت تخرج أو من كانت لغائب أو لمجبوب ا 


0 أو صي 1 0 عجزت ويسم ا سوع الظَّنٌء قال 


والكالثة : كالمطيقة للوطءٍ واليائسة لا يحملانه عادة» وفرق بينهُ وبين ما تقد 
للذريعة ولعسر تبيينه . 
5 و 0 
الام ا مَمَر وجَة 02 قبل البناء» وقال ون 5 
مکانها» ويجتٌ برجوعها من عصب أو سبي » وتجبٌ بزوال الملك بعتت أو 
(1) في (م): إذا كانتا. 
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تمت ا د أ الول في ء غير المتزوّجة أو المُعْتَدَة متها اول امقر اهيا 3 ان 
تقض عدّتهما ثم أعتقها استأنفث آم الول دونها واستأنفتا في الموتٍ معآء ولو 
امم a.‏ الالم ندم منهاء ولو مات في أوّلٍِ دمها لم يحت بو في 
1 الولد لأنّها لها كالعدَّة» ويجبٌ قبل تزويج لوقل فول الكتد. فإن 
اشتراها من مدعي استبراء ولم يطأها جازٌ له تزويجها قبل الاستبراء على 
المشهور. ويجبٌ عن الوطء الفاسدٍ كمنْ وُطِنََتْ باشتباه أو غيره» وكمّن وطىءَ 
أت اَم ا الأولى» وفي استبراء الأب أَمَةَ لابنه فوطئها بعد أن 
استبرأها فقَوْمَتٌْ عليه : : قولان» والاستبراءٌ للمعتادة فر واحدٌ: وهو حيضة على 
0 وال بتأخير حيضهاء قيل : تراص ل أشهر . وقال 

بن القاسم : ثلاثة وينظرها النْساءٌ فإن ارتبن فتسعة: وكان ول إن كانت 
لحف 1 سه أشهر انتظرتهاء والمرضعة والمريضة كذلك» والمستولدة 
قي : كذلك» وقيل: تسعة» والمستحاضة د الهو فلا اشير إل أن 
تشك فتسعَةٌ أو ترى ما تون هي والنّساءً أنه حيض؛ اة واليائسة : ثلاثة 
أشهر» والحاملٌ: بوضعها والمرتابة بحس البطن: أقصى أمدٍ الوضعء ويحرم 
في زمن الاستبراء جميع الاستمتاعء ان ت لا يحرُمٌ من الحامل من زنىّ 
والمسئة إلا الوط 


)1( في (م): استبرأهما. 

)2( عبارة (م) : فلو اشتراها من يدعي استبراء . 

)3( إن كان تأخر حيضها لغير عارض معلوم فإنها تنتظر تسعة أشهرء فإن حاضت في 
خلالها حسبن ما مضى قرءاً ثم تنتظر القرء الثاني فإن حاضت وإلا انتظرت تمام 
تسعة أشهن فإن مضت تسعة أشهر ولم تحض اعتدت بثلاثة أشهر فيكون الكل سنة . 
فإن حاضت قبل انقضاء السنة ولو ساعة استقبلت الحيض» فإن مضت السنة نقضت 
عدتها ولا تنظر إلى حيضتها بعدها ولو ساعة. 
والمرضع لا يبرئها إلا الحيض طال بها الوقت أم قصر قصر. وفي المريضة قولان 
مشهوران: أنها تعتد بالأقراء كالمرضع وهي رواية أشهب والثاني: أنها تعتد بسنة 
كاملة» تسعة أشهر استبراء وثلاثة أشهر عدة اليائسة» وهي رواية ابن عبد الحكم 
وأصبغ . 

(4) عبارة (م): قبل كذلك. 
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التداخلٌ: 

وإذا طرأ موجبٌ قبل تمام عدَّة أو استبراء - فان كان الؤجل مُتّحداً بفعلٍ مباح 
نهدت الأولى واستأئَقَتْ ما هي من أهله من أقراء أو شهور أو حملي كالم 
ثم بی أو یمو - من أو لم يَمَسنَّ إل أن يمهم ضررٌ بالتطويل فتبتى المُطلة 

0 المع‎ ETE a Ph 

الثاف أ يموت عنها قبلهُ أو بعدَه فإنّها تا وروق محمد ين فسلمة : 
مات قبله فاق قصّى الأجَلَيْنِ وف الو لق قل انا لم تيء رماسو 
فأقصى الأجَليْنٍ كال ة البائن يطومًا المُطَلّق أو و و فاسداً بزنىٌ أو 
اشتباه أو نكا فاس وكالمُعبَدَة ة في طلاق أو وفاة تتزوّج وتدخل› وقال 
ابن الجَلآب : تتم ا وهر في الموط عن ُتر رضي الله عنه» 
دعم E‏ و يموت 

ووضع الحمل اللأحِتٍ بالتُكاح الصّحيح هدم غير ووضعه من الفاسد يهدِم 
أثرَ الفاسدء ولا يهدِمٌ في المُعْتَدّة للوفاة اتفاقا فعليها أقصى الأجلينء > وفي 
المعتدّة للطّلاقٍ : قولانٍ؛ وعلى أنْ لايَهْدِمَ فقيل: أقصى الأجلين» وقيل: 
تأتنفُ بعدَهٌ عدَّىٌ ومتى أَنَثْ غير المرْنِيّ بها بولّدِ يحتملهما فان كان بعد حيضَةٍ 
لحقّ بالئّاني إل أنْ يَنْفيَهُ باللّعَانِ فَيُلْحَقُّ بالأوّل» ولا تلاعن هي لاله نفاه إلى 
فراش» فان نفاهُ تلاعناء وإنْ كان قبل حيضة فالأَمْرٌ بالعكس» e‏ 
لحقٍ به ويحَدُ إِنْ كان الملاعِنٌ المستلجق الثاني وقيل : ال 
لت 

وأمًا الْقَافَةٌ - ففي الأمة يطوها لسَيّدانِ في طْهْرٍ والمشتراة في العدّة عليها 
أقصّى الأجليْنٍ من حين الشّرَاءِء فلذلك لو كانث مطلَمَةَ فيتأخَئِ حيضها اعتبرث 
ثلاثة أشهر من حين شرائهاء وإِنْ زادّث على سنة العدّة ومن أعتقّ لم يستبرىء 
لنكاحه عن وطيهء ومن اشترى زوجت قبل البناء أو بعدَه لم يستبرئها لحل وطء 
الملكِ فلو باح المدخول بها أو أعتقها أو مات عنها أو عجر المكاتّبُ قبل وطءٍ 
الملكِ لم تحل لسيدِ ولا زوج إلا بقرءَينِ عد فسخ التكاحء وكان يقول: ف 
ثم رج وبعدةٌ بحيضة لأنّ وطاءٌ فسح للعدّة إلا أن تحضّلَ قبل ذلكَ حيضّةٌ أو 
حيضتانٍ فتحل بيضةء ومتى الب الأمْهٌ فالأحوطٌ كالمرأََيْنٍ إحداهما بنكاح 
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فاسدء أو إحداهما مطلَّقَة ثم مات الروج ولم يتبيّنَ فيهما فعدّتهما: 
الأجلين فن تبِيدّتْ ف وكالستراة: المتروجة يموت 1 2 
ولا بعلم الاب ی منهماء فان احتملَ ما بينهما عدّة الأمة فأربعة أشهرٍ وعشرٌ من 
موت الثاني بحف OTO‏ إلى تمام تسعة أشهر وهذا على أن اسا 
المستولدة ة بذلك لاغلى أنه له أو سه ون لم يحتمل فاربَعة, أشهر 
وَحَْكُمُ الحيضة ما في عدَّة الحْرّة رد ولا بدٌ ما تح به الأمَةٌ المعتدّة من 
الوقاة من .موت ازل 
يجبُ الإحدا"“ على كل زوجة للوفاة خاصّة ون كانت صغيرة ‏ دون الطلاق -. 

لب ا قولانء وهو: : ترك الزيَةِ المعتادة فلا تتحلى 
ولا بخاتمء ولا تتطيّبٌ» ولا تدّهن بالأدهان ا بخلاف السَّبْرّق 
وال وله تيفقط. .عا ولا كتم ولا مايختمة» ولا تدخل الحمَّام 
ولا تطلي جسدهاء ولا تكتحلٌ إلا لضرورة وتمسحه ا قل 
ولا لضرورةء وتلرّم لك د زولا تلتق .عضيوغا ا ااي والأذكن 
والأكحلٌ إلا أن لا تجد غير وتَلْبَسُ الأبيضَء ولو إبريسماً وغليظ عصّبٍ 
اليمن» وأبيض الخر وأسودة. ولي بشرط في العدَّةء وعلى من اشتر ری أن 
معتدّةٌ بقاؤها في موضع اعتدادهاء ويجورٌ إخراجها نهاراً للبيع» ولا تتزيّن 


(1) الإحداد واجب على المتوفى عنها زوجهاء والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: 
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على 
زوج أربعة أشهر وعشراً» أخرجه مالك في الموطأ (1268) كتاب الطلاق» باب ما جاء 
في الإحداد. ظ 
والإحداد: هو الامتتاع من الزينة والحلي كله والطيب ولباس المصبغ ومن الكحل 
والحناء والامتشاط بما يختمر في الرأس إلا لضرورة. 

(2) قال مالك : که الشف عنها روجا الوا ف وما شلك إذا لم يكن 
فيه طيب . الموطاً (1274): كتاب الطلاق» باب ما جاء في الإحداد. 

(3) قال مالك: ولا تلبس المرأةٌ الحادّ على زوجها شيئاً من الحلي... ولا تلبس ثوباً 
مصبوغاً بشيء من الصّبغ إلا بالسواد. الموطأ (1274) كتاب الطلاق» باب ما جاء في 
اللإحداد. 
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عليه الا وللمعتدّة المدخولٍ بها مطلقاً من وفاة أو طلاقٍ أو حلع أو 
فسخ أو لِعَانٍ اشک 019 وإن نقلها * ثم طلّقها وانّهم رجعث إلى الأوّلِء وأما 
غيرُ المدخولٍ بها یموٹ زوجها فلا سُكْنَى لها إلا أن يكونّ قد أسكنها فتكودُ 
كالمدخولٍ بهاء ولا سُكْتَى للام لم تتو 20 بيتاً ولو خرج بها إلى الحجّ فمات 
أو طلقها بائناً أو رجعياً جعت في اللا ثة الأيام ما لم تبعذ أو تخرم» وتز في 
غير الحج إن كان خرج لإقامة ة الأشهر لا للمقام إذا وجدث ثقةء وإِنّما تومه 
بالؤجوع إذا بقيّ لها شيءٌ من عدَّتها بعدَ وصولها إلى بيتها بالتقدير» وإن كان السَّمْرُ 
للانتقال ي اعْتَدَتْ في أقربهما أو أبعدهما أو في مكانٍ الموتٍ إن شاءَٿ وأمكنّ. 


وتنتقل الام مع ساداتهاء وللبدويّة الوّحيل مع أهلها لامع أهلٍ زوجهاء 
as‏ المسكن بعذرٍ لا يمكنها المقام معهُ كخوفٍ سقوط أو لصوص» ثم 
تلزم 56 أو الثَّالكُ كذلكَ, وإذا انتقلث بغير عَذْرٍ رَدتْ بالقضاء ار 
فيما أقامَتْ في غيرهء وتخرج في حوائجها نهاراً أو طرفي للَيلٍ. 


اة أحق من الورَثَةِ والغرمَاءِ بالمسكن الملك له أو المنْقودٍ كراؤه فن 
كاد کی غير سترو افق ال َهِ: لم تكن أحقٌ - فتخرج إلا أن يُكْرِيها 
_ بي وروي: أنَّها أحنٌ بالمدّة ال ة واختارَةٌ عبد الحقٌ؛ حدر 
ونة على غير المعيّنة» وليسَ ّوج بيخ الَا إلا في ذاتٍ الأشهُرء وفي 
1 حيضها إذا اشترطة قولان» والحكم في المتوفى عنها الجوان وقال 
محمد بن عبد الحكم فاس لجواز الريبةء i]‏ إذا ست ارات قال 


١ 
C4 


(1) لقوله تعالی: لا شروشک من يُونهِرً ولا تخت إل أن 
[الطلاق : 1]. 
وقوله کل : امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» ‏ أخرجه الترمذي (1204) في 
الطلاق: باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجهاء والنسائي في التفسير كما في 
«التحفة» 2475/12 والبيهقى (434/7)ء والبغوي (2386). وأحمد (421,420,370/6)ء 
وابن ماجه (2031) في الطلاق: باب أين تعتد المتوفى عنها زوجهاء ومالك (1254) كتاب 
الطلاقء باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل . 

(3) زيادة في (م). 
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مالك : هي أح بالمقام وأحت إلين أن يكونَ للمشتري الخيارٌ» والبيع بشرط 
5 0 التديبةَ فاسدٌ خلافاً لسحنونٍ ويبدلها الروج في المنهدم والمعارٍ 
والمستأجَر إذا انتهث المدَّةٌ فإف اختلفا في مكانين ا ال 
وامرأةٌ الأسير المعتدّة لا يُخْرجُها القادم فيهاء وفي الحُبْس حياتَهُ تسكن عدّتهاء 
ولو خمس سنينَ لأنها من أسباب الميّتِ بخلافٍ سنينَ معلومة. كل 
دياه زقال إن لار لسن ی ل ل اند 

وله الولد - تَعْبّقُّء أو يموت عنها - اکى ولها في العتق نفقة نفقة الحَمْلٍ والشكى. 

للمُرَدةٍ نفقةٌ الحَمْلٍ والشكتى وكذلكَ كل من تُحبَسُ بسببه في الشكنى . 

ونفقة الحمل لفسخ التكاح لإسلام أحدهما بعد البناء؛ وكمنْ نكم محرماً 
ولم يَعلم وبنى ؛ وفي الغالط بغيرٍ العامة ذاتِ زوج : : قولان». ولامرأة المفقود 
بده دون الأسير مدر اا لا - أن ترفع أمرها إلى الحاكم فيوجُل الحو 
أربع سنين» والعبدٌُ سنتين مذ تعجز جر عن خبره بعد البحث؛ ٠‏ ثم تعمد كالوفاة. 
فان جاءَ أو د بعت حياه قبل تزويجها فامرأنهُ وبع الدُخولٍ للثّاني؛ وفي رجوع 
الأول غير الدَّاخِلٍ بنصف الصداق روایتان› وقبلَ الدخول - قال مرَةً: العقد 
فوث» ثم رجع» وعليهما لو ثبت موتّهُ بينهماء > بخلافٍ ما قبلهما فإنّها کغیرهاء 
وفيها : و بت أن الق وقح في عة موت الأول فنكاح في عد س ويحرم 
بالدذخول أبذا : 

وإذا ثبت أنه مات قبل العقد ورت وبعدَ الدُخول لم ترثه REY‏ 
القولان» وعلى الثاني : لا يقم العلا إلا بالدُخوك., ولو طلَمََا لاني بعد الخولٍ 
وكا الأوّلْ طلقا اثنتينٍ لحلّث له: ا : لاتحلُ له بذلكَ لأنّها لم تنح بعد 
الاق ورد اللَّخِي: [والّّي تعلم بالطّلاقٍ ولا تعلم بالَجعَة حى تتكع 1" . 


2 .و FES‏ ب (4) . 0 2 5 
وأمًا المنعي لها زوجها نتروّج ويقده' ' فليسث كالمفقود على المشهور» بل 


(1) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 
(2) في (م): منذ. 
)3( زيادة في هامش (س) وهي في (م). 
(4) في (م): فيقدم. 
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رَد ولو ولدث الأولاد إِذْ لا حَجَّةَ لها باجتهاد إما م أبو عمرالَ : ولو نت 
عو عنما برجن فروجث , دل يور لاق ل فسخ إلا أن يكونا غير 
عدلينٍ أز لم يلم إل بقولهما فال فسح ثم إن يبن أله وقع على الصحَةٍ 
حکم به» وضع کل عقد بعده» وكذلك لو تزوّجت امراة المفقود في العدّة 
ففسخ»› > تم تب تين أنه على الصحَة فقس عليه . 
ظ وسْئلَ ابن القاسم عن نساءِ مفقودٍ رفَعَتْ واحدةٌ كما تة تقدّم فتفكّر ثم قال : 
أرى إن ضرِبَ لجل للواحدة شرب لجميعهنٌ والتفقة في ماله في الأجل دوة 
الْعَدَّةَء فإنْ ثبت أنّها أخذّث شيئاً بعد وفاتِه رده وكذلك أولادٌةٌ. 
ولا يُفْسَمُ ماله إلا بعد التّعمِير على الوارثِ حينئذ. 

ولا يُضرَبُ للأسيرٍ بر أجل وتبقى» فلو تنضّرٌ الأسيرٌ وجهل طوعة وكرهة 
ا me‏ ور الك ومفقود المعَرك ؛ الا RE‏ 

بعد انفصال الصّفَيْنِ؛ وروي : بعد د اللوم بالاجتهاد» وروی : بعد سنة» وروی : 
و فيها اليد وفي ا ماله أو وقفه: قولان» وروي : إن كان هيدا 
فكالمفقود فيو قف اه وبين المسلمين والكفار : ثلاثة - كالمفقود والأسيرء 
وتعمّدٌ بعد سنة بعد النّظر © . 


)2( حكم المفقود: 
1 - في أرض الكفر إذا لم تكن حرب: إلى التعمير كالأسير. 
2 ا 
ل ل ا ب عا ا الا 5 
في الزوجة: يضرب له أجل أربع سنين ثم تعتد عدة وفاة. 
4 - فى أرض الفتن» بين صفوف المسلمين» حكمه حكم من مات حاضراً فيورث ماله 
وتعتد زوجته من غير تأجيل إلا بقدر انصراف من انصرف» وانهزام من انهزم إذا قرب 
موضع القتال» فإن بعد موضع القتال انتظرت زوجته سنة عند ابن القاسم والعدة داخلة 
فيها إذا رآه في المعركة من تقبل شهادته وإن لم يشهدوا بموتهء وقبل: غيز ذلك 
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لضام( 


شر المرضعة أن تكون آي أت بن فلو كان ما غير لين لم يخ فيه. 
ودعت يتر اللّبنْ وإن لم تحمل ولم توطأء ولبن المكة غلى المشهون إن عل : وفي 
لبن من نَقَصَتْ عن سن الحيض : قولان. 


وشرط المرضّع : أن يكونَ محتاجا للرضاع؛ وصلّ اللَبّنُ إلى جوفه صرفاً 
أو مخلوطاً. وفي لغو المغلوب بالمُخالطة: قولانٍ لابن القاسم وابنٍ الماجشونٍ 
كأبي حَنِيفة والشّافعيٌ» وَالوَضَاعٌ والوجور لما و كفي هما ولى فا د نسو اع 
وفي الحُقَنَةِ والسّعوط وشبهه يصل الجوف ثالئها يختص السعوط) فلو كان 
بعد الحولين بمدة قريبة وهو مسمى الرضاع أو بعد يومين من فصاله اعتبرٌ : 


(1) الأصل فيه قوله تعالى: « وَأْمَهَشُحَكُمْ الي أَرَصَعكك وَأَحَونْكُم يت الْرَصعَةَ 4 
[النساء: 23]. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» أخرجه البخاري 
(2646) في الشهادات : باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض» (3105) في 
فرض الخمس: باب ما جاء في بيوت أزواج النبي ية وما نسب من البيوت إليهن؛ 
ومسلم (1444) (1) في الرضاع: باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. 
والنسائي (99/6) في النكاح : باب ما يحرم من نكاح القرابة والرضاع وغيرهماء 
والبيهقي (159/7 و451) والدارمي (156-155/2) ومالك في الموطأ (1277): كتاب 
الرضاع» باب رضاعة الصغير . 

(2) لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة ئشة: «انظرن من إخوانكم» فإنما الرضاعة من المجاعة» 
رواه البخاري (146/9) في النكاح» باب: من قال لا رضاع بعد الخولين. ومسلم 
(1455) في الرضاع» باب: إنما الرضاعة من المجاعة . 
فلو استغنى الرضع بالطعام مدة بينة ثم أرضع لم يحرم وإن كان في الحولين. 

(3) هذه الفقرة ساقطة بأكملها من (م). 
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[وفي القريبة 3 أقوالٌ - أَيَامٌ يسيرة وشهدّء وشهران» وثلاثة » فلو كانَ]!!2 في 
حولي بعد e‏ ِمَدّةِ قريبةء فقولان» ويَحرم م بالؤضًاع ما يحرم بالنّمَبٍ 


و 


فيُقدَرٌ الطفل خاصّة صَّةَ ولداً لصاحبة اللبَنء وصاحبه إن كان - فلذلك جار أن يتزمّج 
ااا من الوّضاعء تبر صاحِبهُ من حينٍ الوط فان کان من 
ا - فقولان» والمتكوحَة إذا ّث بشُبْهَة فأتث بولّدٍ محتمّل فلبنها 
لم تتش اله الد وال مد ليها ول الدَّارّة لصاحبه إل أن يَنْقَطِع 
ولو بعد سنينَ كثيرة» وق الى أن تلد وال أن تخمن ه وق إلى أن اها 
زوج ثانٍء وحَيْثُ لم يُحْكمْ بانقطاعه فالولدٌ لهما لأنَّ الوطء يدر اللبّنَ. 


سے وو 


والغيلة: 


e‏ المرضعء وقيلٌ : إرضاع الحاملء ومن ا طفلاً كان ا 
مَثْ على صاحب اللبَنِ لأنّها اينه ومن أبانَ و حرم عليه 
FEE‏ ام زوجته وعكب© , بدت زوجته ولا يُنْظرْ إلى اريخ في مثليه 
ومَنْ توج صغيرتينٍ أو أكثر فأرْضَعَتْهُنَ امرأةٌ اختار واحدة؛ وإن كانت الأخيرة 
فلو كانت [المرضع] 7" زوجته ولم يبن بها حَوْمَثْ مع ذلك» وإن كان بنى حرم 
الجميع وتودّبُ [المَُحَمَدة]) بالإفسادٍ ولا غرم عليهاء وإذا انف الرَوجانِ على 
و فسخ ولا صداق قبل الول والمسمّى بعدة» وإن ادّعاة فأنكرت أخلٌ 
ڏل ا بإقراره» ولها ا فان اذَّعَتثْ فأنكرّة امصخ إل قوم بير 
بقولها قبل العَقّدِ]©) ولا يقدرٌ على طلب المهر قبل الخول فون قامّتْ بح 
على إقرار أحدهما قبل العقد حکم عليهماء وإقرار الأبوين قبل التكاح 

كإقرارهماء ولا قبل بعدة. 


(1) زيادة في (م) وهامش (س). 
(2) في (م): وعليه. 

(3) في (س): المرضعة. 

(4) في (س): المعتمدة. 

(5) زيادة في (م). 

(6) زيادة في (م). 
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ل يثبث ly E‏ ع مثلهما 3 وفي الواحدة فائياً من 
لك ١‏ ولاو وني اراد ا أحد اوجن د أ لذ لم ين بن 
قولان» ويُسْتَحَبٌ التََرهُ ولو بِأجْئَيّة لم يفش من قولهاء ويُعْتبَرْ رضاع الكفر بعد 
الإسلام. 


.نا د 
التفقات : 


وهي اح لا ا - فيجبُ في التّكاح بالدّخولٍ ميمه 
الال ليش أحذهنا مريضاً مرض ن السّياق» وبما يجبُ به الصداق» ويعتبد 
بحال الزوج والروجة والان والسّعْرِ لل وإنْ وقع او و 
مالك المد في اليو وقدَرَ ابن القاسم ميتي ونصفاً في الشَّهْر إلى ثلاث لن 
لااد .وا بن القاسم بمصرّء وقال [و] إِنْ اکل الاس الشّعيرَ أَكَلَيْتُ 
وأمذ الإدام كذلك. قال : ولا يُفْرَض مثل - العسّل. والسَّمْنء > والحالوم. 
الا ال واه وال اللخ والماف» U‏ 
المدة بعد المرّة و [أصيغ] : ول كعيرها تراد ما قوئ به .ۋام 
الكسوة ة كذلكَ مما يَصْلّحُ للشمَاءِ والصّيفٍ من قميص؛ وجبة» وخمار» ومقبعة 
وإزارء وشبهه مما [لا غده ]60 عنه» وغطاءء ووطاءء ولك وسريرء إن 
احتيج إليه لعقارت أو رانك أو فئرانٍ» قال اه ومنهنن من لو كساها 
الصّوفَ أنصفٌ» N al‏ قال مال ولا ال 
. فعممَهُ ابن القاسمء وتأوَّلَهُ ابن القصّار للمدينة لقناعتهم . 


1 


والأصل : أن ما هو محتاح إليه يُمْرَض» وما هو زيادة في معنى السَّرفٍ فلا 


(1) زيادة في هامش (م). 

)2( في هامش (س) : العقد» وورد ما بين قوسين في (م) بهذا الرسم . 
(3) في (م): كغيره. 

)4( زيادة في (م). 

(5) ما بین حاصرتين ساقط من (س). 

(6) في (س): لاغناء. 
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يُفْرَضٌ» وما هو من التوسٌع”'' بالنّسبةٍ إليها ولكنّه عادتها فيه: قولانٍ» وقال عبد 

لملك: ولا يلرّمه ل قبع أل حا عو اا ا ا 
روطو ولعلا الاممتع مها ولها من الزينة ما تسْتَضِو بتركه - كالكحل 
المعتاد» و والذهْن E‏ ونفى ابن القاسم المكحلة. ولا يلزمه: 
دوا وة حجَامَةَ بخلاف أَجْرَة القابلة للولدِ على الأصحٌء وأمرٌ السكتّى 
كذلك» ولها إخدامها بشراءء أو كراءٍ إن كانث ذات قدر وكانٌ قادرا وفي 
إلزامه أكثر من خادم : فى الدّفيعَة ‏ ثالثها: إِنْ طالبها بأحوال الملوكيّة لزمة» فإِن 
كان لها خادم واختارث بقاءها َة نفقتهاء ٠‏ فان لم تكن أهلاً لخادم أو كان فقيراً 
ا عجن أو كبس وفرش بخلاف الج والعزْلٍ وشْهد. 
ولس للزوج منعْ أبوي المرأة وولدها من غيره أن يدخلوا إليهاء وإن حَلفَ 
أَخنِثَ اا بشي أن يميا عن اتر إليهما في لوازم الحقوق» فلو حلف 

على ذلك لم يُحِنّثْء فلو حلف على منعها هي من الخروج في لوازم الحقوق 
فلو حلف على ذلك لم يحنث» فلو حلف على منعها هي من الخروج لم يحنث 
ويجوز أن تعطى عن جميع لوازمها ثمنآ إلا الطعام ففيه قولان» وتقدير زمن 
النفقة على مال الزوج فقد يكون باليوم أو بالجمعة أو بالشهر وقد] يكون 

كر لحري وتَضْمَنْهُ بالقبض » وكذلك نفقة ولدها ولهُ أن يحاسبها من دينه إن 
كانت وس دالا فلاء وط .اة بالشوز» وهو: منع ENE‏ 
ا والخروج بغير إِذَنِهِ ولا يقر على رذهاء وأمّا القادر فيتركها فلها 
اتباعه بالنفقَة» وله افر بها وإن كرمنْهُ وتسقط بالطّلاق البائن دون الوّجْعِيّ: 
والبائنُ في السُكْتَى وتَمْقَةِ الحمل كالوَجْعِيّة» فلو مات فالمشهور e‏ في 
ماله وروی ابن 8 : هي والمتوفّى عنها سواءٌ» فلو كانّث مُرْضِعَة فعليه مع 

نفقة الحمل نفقة نفقة الوّضاع. وللملاعَئَةِ الشّكْتّى لا نفقة الحمل كالمُتَونَى 


(1) في (م): بالتوسع. 

)2( في (م): وإن حلف على منعها من الخروج لم يحنث ويجوز أن تعطى عن جميع 
لوازمها ثمناً. . . 

(3) النشوز: هو الخروج عن طاعة الزوج. 
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ولا نفقة لحمل آمةٍ لاله رقيقٌ وإ كان الزوج خرأء ولا على عبدٍ لحمل أو ولد 
وإِنْ كانت اه حدة إل أن تكون ا فيهماء وتجت بثبوت الحمل 
بالنساءِ» وفي رجوعه ثالثها: إن كان بځکم رجع» ورابعها: عكسه. وتسقط 
بالإعسار في زمن وجوبها فلا ترجعٌ بما أنفقتة في غيبته أو حضوره بخلافٍ 
ما أنفقئه على نفسه موسراً أو معدما كالمُنفِقِ على أجنبيٌ إل أن تكو بمعنى 
الصّلَقَ ولا ُْضَى بالگرفِ من ذلك كدجاج وخرافٍ فان كان موسرا ثم أعسر 
استقدٌ الماضي في ذمَته فرضه “ الحاكم ولد وكذلك نفقة يال 
والقادر بالكسب كالقادرٍ بالمالٍ إن تكست ولا ب يُجْبَرْ على التَكَسّب ويثبت ت لها 
حق الفسخ بالعَجْز عن الق الحاضرة لا الماضبة - حرَيْن أو عبدين أو مختلفينٍ 
إن لم تكُنْ عَوَّثْ فقرةٌ ورضيّث به قبل العقدٍ. أو عَرَفَتْ أنَّهُ من السُّوَالٍ فيأمرة 
00 بالإنفاق أو الطّلاق» فان أبى طلّقَ عليه بعد اللوم وروي شهرٌء وروي 
ثلاثة أيّام والصّحيح : يختلف بِالوَجَاءِ فإ وجدّ في العدّة يساراً يقومٌ بواجي 
مثلها فلة الوَجْعَةء ويُعتبر تبر العَجْرٌ عن القّوتِ وعنْ ما يوري العورةء قال مالك: 
ولق قن الب وال ب وغليظ الكَتَّانء غَنيّة كانت أو فقيرة ‏ فان وجد 
ما يُمْسكُ الحياة والصّكَةَ خاصّة فلا على المشهور. و لطر اك 
حاضوٌ حكم العاجز وقيل : E‏ فان كان ماله موجوداً بيمَ وفْرضَ منه بعد يمينها 
انها تستحقهاء ولها طلبٌ عُرمائه وإقامة الي عليهم كمنْ له عليه دين؛ ولو 
تنازعا في الإعسار في الغيبة» فثالثها ‏ قال ابن القاسم : إن قَدِمَ فخا قالقولك 
قولّهُ وإلاً فقولهاء وإِنْ تنازعا في إعطائها أو إرسالها ‏ فثالثها المشهور: إن 
كانت ا الحاكم فالقولٌ قولها من يومئذ فأما الحاضدٌ فالقَول 
قولَهُ للعُرِفٍء واسسير سو مسار هاب 
ا عا اذا ااا اند ا ا قلقو و 


)1( في (م): الحمل . 
(2) زيادة في هامش (م). 
(3) زيادة في (م). 
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وإلاً فقولها فيما تُشْبِهُ» وإلاً ابتداً الفرضَء و[يجبُ]'' على الأ ال به 
ولدِه المحضون الفقير على قدرٍ حاله. وا الذّكَر حتى يحتلم عاقلاً غير 
زمن بما يمنع التُكسّبَء وقيل : حت يحتلم» والينجا2ا حتى يدخُلَ بها لوج 
ولو امام بعد ابجاو وبقيت كافرة فلو عادت بالغة أو عادت الرّمانة للذكر لم 
ا الم لهها أن تفا شال إلا أن اف قد فيا الأب أو الوليٌ 
وتفقة ولد اكا تة عليها إن كانوا في كتابتها إلا أن يكونَ الأبُ في كتابتهم 
لي 0 ولیس عجره عنها كعجزه ل و 
الإرضاع إن كانث تحت أبيه أ ولا ماح من عُلوٌ قد من غير اجره 
وكذلك إِنَْ كان الأبٌ عديماً ولم يَقَبَلَ غيرهاء فإِنْ قبل غيرها فالمشهور وجوبه 
بخلاف الَمَقَةَ وفي الجلآّب: لا تجبُء وعلى وجوبه في إيجاب”" الاستئجارٍ 
ا قولان» وما عدا ذلكَ فعلى الأبء فإنْ لم يقب غيرها 

جْرَة المثل فان قبل خيرت فيه بأَجْرَ رة المثل إلا أن يجد الأب من يُزْضعه 
E u‏ اتفاقاً» فان لم يَكُنْ عندها فقولان» فان وجدة مجّاناً 
وهو موسرٌ ‏ فقولان. 


)1( زيادة ساقطة من (س) ومثبته في (م). 
(© لا تسقط نفقة البنت وإن بلقت حتى يوغل بها ووجها: 
(3) في هامش (م): في وجوب. 
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والحضانة 


في النساء * o‏ 2 6 نم جدّة ا لامها ثم > الخالة ثم هَ الجدّة للأب تم 
جدّة الأب يو ئم لأت ثم اع ثم بدي الأش. وفي إلحاق خالة الخالة 


4 


بالخالة اولان وفي الذكور : للأب ثم الأخ ثم ع الجد ثم ابن الاخ ثم | 3 
ابن | ا الكل الأعلئ والأسفل على المشهور فيهماء الأ لم أمّها 
A‏ وفي الأب مع بقيتهن - ثالثها المشهور: ا 
الجَدّة للأب. وقيل : الأب أولى من الأمّ عند إثغار الذكر» وبقيه 0 
مي بقيّة الذُكورء وَأ م الولد تَعْتَّقُ كالحُوّة الأَصْلبّة على الأصح كالاَمَة المُتَرَوّجَةِ في 
لدا الحو 39 والوّصيئٌ أولى من جميع العَصَّبَةِ على الو وا 
بهم سفر هلك وقيل : كولي التعاخء وإذا اجتمع المتساوون رجح م بالشقیق 
ثم بالصيانة والوَفْق ثم بِالأسَنّ فان غاب الأَقْرَثُ فالأبْعَدُ لا السّلْطَانَ . 

وشرط الحضانة: ) 

العقل. والأمانة والكفاية” وجزز المكان في البنتِ يُخافُ عليهاء ولو 
OEE‏ منهم ET‏ من زوج دخل بها ا جل 
الطقل على الأصحء فلو كانتْ وصبّة ففي أخذه: قولان» و يشرط الإسلامُ 


(1) جاءت امرأة إلى النبي بيا فقالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاءء 
ونديي له سقاء» وحجري له حواء. وإن أباه طلقني وأراد أن ينر عه مني › فقال لها 
رسول الله عة : «أنت اج به ما لم تنکحي» روأه أحمد (182/2)» وأبو داود (2276) 
في الطلاق» باب من أحق بالولدء والحاكم (207/2) وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخر جاه» ووافقه الذهبي دل هذا الحديث على أن الأم أحق من غيرها 
بحضانة ابنها . 

(2) أي: سفر إقامة واستقرار. 

)3( في (م): الكفاءة . 
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على المشهور وتضمٌ إلى ناس من المسلمينَ ولو كانث مجوسيّة أسلم زوجهاء 
ولا تعودُ بعد الطّلاق أو الإسقاط على الأشهر إلا في إسقاطها لعذر» و 
حقٌ الأ وغيرها منَ الحضالة إذا سافر وَلييٌ الطَْلٍ الحؤ أب أو غير سفر نل سك 
برد [فأكثر]”"' ولو كان رضيعاً لا سفرٌ نزهة وتجارة إل أن تسافرٌ معة وقال 
صْبَع: بريدين» وسفره أو سهر الاه به دون ذلك» لا تسقّط به » وفيها: 
كاليريك» وفي استحقاق الحاضئة عنها [شيئا]!© : قولان - بناء على أنه حقٌ له أو 
لها وعلى الاستحقاق فإنٍ استغرقت أزمانها به منفقة وإلاّ فأجرَة. ويجبٌ على 
الوَلَدٍ نفقة أبويه الفقيريد 8 - صحيحين أو رَمَنَينِء مسلمين أو كافِرَيْنٍ -ء كيرا 
أو صغيرأء ذكراً أو ا وإ كرة زوجهاء ولا يُسقطها تزويج الم بفقير - فن 
كان الأولاد موسرون وَرَعَتْء وفي توزيعها على الرؤوس أو على اليسار: 
قولان». وكذلك خادمه مه أو خادمها على المشهورء وكذلكَ إِعْمَافهُ بزوجةٍ واحدة 
ولو كانث له دار لا فضلّ في ثمنها لم تُعْرَ كما يأَخُذُ من الرّكاة؛ وشرط نفقة 
الولدٍ والأبوين: اليسارء وتَسْقُطْ عن الموسر بِمُضِيٌ الزَّمانِ بخلاف الزَّوْجَة إل 
أن يفرضها الحاوِم أو ينف غير مُتبوع . ولا رجوع بنفقة الآباءٍ والأبناء إذا أيسروا 
هذه ولا تجبٌ نفقة جد ولا جدّة ولا ولِدٍ ولي وتَجبُ نفقة مِلْكِ اليمينء ولا 
بيع عليه وكذلكٌ الدّواتٌ إِنْ لم يكن مرعى» ولا جور لجنيا الآ هالا يده 
بنتاجها. والله أعلم . 


زتم الجزء الأول ويليه الحزء الثاني وأوله كتاب البيوع] 


+ #*# حلا نب 


(1) ما بين حاصرتين زيادة في (م). 

(2) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 5 

(3) لقوله تعالى : 8 يكلو مادا ينفقون فما اقم من َر ملول وَالأفبِينَ . . € [البقرة : 
215]. 
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كناب [البيوع!"' 


للبيع أركان : 

الأول : ما ل على الوؤضا من قول أو فعلٍ - فتكفي اطا وبعنى 
فيقولٌ: بِعْتَكُء وفيها: لو وقفها للبيع فقال: گم - فقالَ : بمئة» فقال اتب 
فقالَ: لا يَخَلِفٌ ما أراد البيع. 

الا الا و التَّمييرٌ وقيل : إل لكان 

هو ۶ اتقو ش 

والإسلاة: یا الس اساي وفيها: يصِح. وی طلى به 
التق والصَّدقَةٌ والهبة بخلافٍ الوَهْنِ ويأتي برهن فة وقيل : بل يُعَجَلء و 
N e,‏ قولانٍ لابن القاسم وأشهبٌ نا على ا ف 
أو ابتداءع ولو كان الخيار لبائع مسلم ففي منع إمضاير : قولان - بناءٌ على ا 
ابتداع أو تمريز) وفيها: لشم ١‏ وقيل : لا وفي اليهودي, و 
النّصرانيٌ: قولان. وفي الكتابي ب يشترئ غيرة _ ثالثها : يُمْنعٌ في الصْغير وخرج 
على إجبارهم . 

للك البعاوة عابو E‏ ا وفيها: من 
بيع العذرة» ورأي ابن القاسم : منع الزّْل مُخْوّجاً والزّيتْ النّجْسسُ يمنع في 
الأكثر بناءٌ على ا لا يطهةء وفي وقوده في غير المسجد وعمّله ااا 


(1) الأصل في مشروعية البيع : قوله تعالى : # وأحل اله البيع وحرم الربوا أ» [البقرة: 275]. 
)2( قال خليل : «وشرط عاقده تمييز ولزومه تكليف لا إن أجبر عليه جبراً حراما». 

3( ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(4) في (م) وروي. 
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00 :وعظام الميتة ا يجوز في ناب الفيل» وفيها: 0 الميتة 
وإِنْ ذبغث» وقيلَ: يجورٌء وفيها: جواز جلد الس المُذگی وإِنْ لم يدبغء 
وقيل : ا جور a aE‏ قولان»› جوز بيع الهرّ والسّباع 
لتذكيتها لجلودها(؟» فإذا ميت بيعت جلودها وصلّى فيها وعليها بخلاٍ الك 
مطلقاء ولا باغ من في السّيَاقِء ويجودٌ بيع المريض المخوف والحامِلٍ 
المقرب على الأصحٌ» ولا بَا الطب في الهواء؛ والسّمَكُ في الماءء والأيق» 
والشارد» ال ال لاستصعابها. والمغصوبٌُ إلا منْ غاصبهء وفيها: لو 
ِاعَهُ الغاصبٌُ ثم ورثه فلة نقضة بخلاف ما لو اشتراهٌ من ربّه لتسيّّهء وقال: 
ابن القاسم : البيعٌ تام فيهماء والمرهونٌ يقففٌ على رضا المُرتهن» وملك الغير 
على نالك »برقن ل بع والعيد الجا قف على دى الا فاا الان 
أو العبدَء وللسَّيّد والمبتاع دف الارشء وفي كونه عيبا في الخطأ: قولان» 
وفيها: قال ابن دينار : ومن حَلفَ بحر َيه عبد نفسِه فباعَه نقض البيعٌ وعتقء 
وفيها: بيع عمود عليه بناء ا وقکده المازِري بانتفاء الإضاعة بِأمْنِ 
الكسرء وفيها : : بيع هواء فوق هواءِ ويبنى ى البائع الأشفل وده بوصفب البناء؛ 
وفيها: زر ڇذع في حائط فقالَ إِنْ ذكرَ فإجارة تقح بانهدامه. وإلآ 
ER‏ والجهل لمن أو المثمون 0 وتفصيلاً مبطل - کزنة حجر 
مجهولٍ وكتراب اوا بخلافٍ معان الفضة*) وفي معاون [الذمّب: 
قولانٍ]70/, وکرطل من شاة قبل سلخها على الأشهر بخلافٍ بيعها قبل 
وبخلايٍ بيع الحنطة في انبل والتبّن» والزَيْتِ في الزّيتونٍ على الكيلٍ 1 
الذَقيتي قبل الطخن على الأشهر وبخلافٍ صاع أو كل صاع درم بن 

صبْرَّة معلومة الصّيعانِ أو NEE‏ كعبدَينٍ لرَجِلَيْنِ 


)1( في (م) : بجلودها. 

(2) أجاز مالك بيع المريض إلا إذا كان ميؤوساً منه. 

(3) إذا كان الابق معلوم الصفةء معلوم الموضع عند البائع والمشتري جاز بيعه 

(4) أجاز مالك بيع تراب المعدن بنقد يخالفه أو بعرض» ولم يجز بيع تراب الصاغة لأنه 
غرر إذا لا يعلم هل فيه شيء أم لا. 

(5): مان حاضرتين ساق من (س): 
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بنْمَنِ واحدٍ فقولان» بخلافِ سِلْعَةٍ وخمر على الأصح؛ LE Je,‏ 
ا فان يده غيره فرده وکال وجه الصّفقَة فللمشتري الخارء 
ويجوز بيع الشاة واستثناة ؛ ثة أرطال فأدنى» وإليه رجع بعد مَنْعهِ ابن القام؛ 
وستة تة أشهبٌ وقدر الل كالصّبرة ة والثَّمَرَة باتفاق» CS‏ وقيل : إن 
كانت معلومة OT‏ اتا على الأصح› ولو اتی جز [جاز» ولو 
کان الل وفي جب من ا e‏ الجلد أ i,‏ 
لاغ وعليه ا ١‏ الي على الاسَعٌ: ل عاق عا االو عا ا 
فثالثها رد شك الى الجلدَ وَالوَّأسَ دون الحم وفي اشتراء ا ل العبد 
المبيع بماله: قولانٍ لابن القاسم وأشْهَبَ. والمتَعيّنُ ولا غرض في عدده أو قل 

ا و جزافاً» وفرّقَ بين ظرفٍ مملوع. وبين ملئه وهو فارغ ابتدذاء» أو بعد 
ان اش ت اه جرّافاً وفدغه فاا ا و القه في التبنِ فلا » بخلاف لزع 
كا كما وكذلك المحصود د على الأشهر والمسكوك. والتعامل بالوزن تر خرافاً 
ا و وقيل ‏ فيهما: قولان. 


وشرط الجُرّاف: : استواؤحُما في الجَهْل بقَدِْ فان عَلِمَ المشتري بعلي بعد 
ا ار وريه بعض المثليّ - كالقمح. والشعير» والصوانِ كعشر 
البيض والرْمَان» كافية» والوؤية تدم بمدَّة لا يتغير فيها كافية؛ فالقول قول 
لبائع في بقائه خلافا لهب يشرط في اروم بيع الغَائِبٍ. وطن نا كات 
الم به وفيها: صريحٌ في الجواز منْ غيرٍ صِفَة وللمشتري خاصّة الخيارة 
اک يعدي وأنْ لا يكونَ بعیداً جداً كإفريقية من حُراسانٍ ولا قريب يمكن 
ريه بغير مشقَّة على الأشهر» فان كان بمشفَّةَ جا على الأشهر . 


وفيها: يجورٌ بيع الأعدالٍ على البرنامج”! بخلافٍ الاح المدرج وشبهم 


)1( زيادة في هامش (م) و(س). 

)2( وهو أن يبيعه على الصفة التي يتضمنها برنامجه من ذكر الجنس والنوع والزرع والعدد 
والسعر. فإن وافق الصفة لزم البيع . 
قال مالك في الموطأ: e‏ ويحضره السّوام» ويقرأ = 
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فرق بينهما عمل الماضيين: وأجازهما وذا مساق يوم مرّةَ ومنعهما مرق َم إن 
صت الصّفَّةَ فلا خياد والقول قول المشتري. ويرجع في كونها عليها لأهلٍ 
المعرفةء والأعمى يَصِح بيه وشِرَ رَاوْهُ بالصفةء وقيل : إلا الأصلئء التَقْدُ في 
الغائب بغيرٍ شرط جائز - فإ شرط في العقارٍ وشبهه جاز وإِنْ بَعْدَ خلافا 
لشب وفيما قرب من الحيوان: قولانِء وفي قزبه: خمسة - يوم ويومان. 
ونصف يوم. وبريد. وبريدان. وفيما قربٌ من غيرهما الجواز باتقاق. 

وفي ضمان الغائب بعد العقَدِ ثالثها : من البائع إلا أن رط 


ورابعها : مسر وعلى نه تضمين المشتري لو تنازعا - 

ويحرمٌ الفضل والنَّسَاءُ فيما يتَحِدُ جنسُه من التُقُودِ ومنّ المطعومات الرَبوية 
ek‏ ويحرمٌ النّساءٌ خاصّة فيما يختلف من التّقَود ومن 

5 الا 2 في التُمنثة: وقيل : التّمنتَّهَ وعليها في الفلوس 
الا يكوه والمفارَقَة اختياراً تمّم المناجَرّة. وقيل : إلا وة وفي الل : 
قولان» ولو كَل في القَبْضٍ وغات فالمشهور: المنع. وفي غيبة [اليوم] 
او المنع» وفي المواعدة - مشهورها: المنعٌ» [والجوازٌ والكراهة][©)؛ 
والتّأخيه كثير ا كالمفارقة. وفي الخيار ب المشهور : المنع. الصَّدِفٌ في اله 


سابرية . 20000 ل الا ا اشتروا مي 
على هذه الصفة. فيشترون الأعدال على ماوصف لهم. ثم يفتحونها فلا 


ویندمول . 
قال مالك: ذلك لازم لهم إذا كان 5 للبرنامج الذي باعهم عليه. (1373) كتاب 
البيوع» باب البيع على البرنامج . 
وقال أيضاً: وهذا الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندناء يجيزونه بينهم» إذا كان 
المتاع موافقاً للبرنامج ولم يكن مخالفاً له. المرجع نفسه . 

)1( زيادة في هامش (م). 

(2) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
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سے ار 


وصرفٌ لذبن الحالٌ يصح خلافاً لأشهّت» والموَجلء ‏ المشهور: المنعٌ» وإذا 
سلما أو أحدهما وطالَ بطل اتفاقاًء وإ لم يطل صح خلافاً ةم 
والمغصوبٌُ الغائِبُ إن كان مصوغاء الور المنع» hy‏ 
صزفي ابن لاله يَْمَنُ يمه أو زه فان بتي على حال خيار أَخد الَينِ [أد 
جار ا أو النّضْمِينِ فعلى خلافٍ إحضارٍ العينٍ وخلافٍ صرف 
الدَّين» وإنْ کان منکوکاً الور الجوازء قال الباجئ : بناء على أن الود 
لا تتعيّن: ورده ابن بشيرٍ بان الور" : وبالاتفاق في ذوي ي الشَبْهَاتٍ 
وعلَلَهُ بأنَّ الأصلّ تعلّقّها بالذّمَة ولا تُْوَفُ بعينها. والكَهن» والعاريّة: ا 
ا إِنْ كان مصوغاً فكالمخغصوب. ران كان گا د الور 
المنم» والصَّرْفُ على التضديتي في الوزنٍ أو الصّمَةِ مُمْتتَعْ خلافا لأشهبء 
ول ار ة إن رضي به أو بإتمامه ناجزاً صحّ» ون لم يَرْضَ وكان 
غير مُعَينٍأَجرَ المُمْتَِع وفي المُعَيّنٍ: قولانٍ» وإن كان بع المفارقة أو الطولء 
فان قام به انتقضّ على المنصوص تاخير ابعص ونل _ فثالثها : إِنْ كان 
قلیلا صَمَّء ر ا نه العا رةه وقيل : دان في دينار» ودرهم 
في مئة» ونقص نقصٌ الصفة إن كان کرصاصِ فكالمقدار على الأظهر وإنْ کان 
مغشوشا فان رضي به صحّ» ون لمْ يرض وكان غير معيّنٍ - فقولان: النَقَصٌء 
وجوارٌ البدل» وفي المُعَيّنِ: طريقان ‏ جوارٌ البَدَلِء والقولانِ» a‏ 
تمص مطلقاً 5253098 ا ينتقض الجميعٌ مطلقأء وقيل: : إن لم يسم 
دینار» وقيلَ: دينارٌ»ء وقيل: أو كسد إِنْ كان النَفْصُ [في] مقابله أو ا 
0 ما قابل لقص [انتقض]"" . 

4 البَدَلِ : الجنسبّة والتغجيل خلافاً لأشهّب فيهماء والمزيد بعد 
اصرف كجزئه» وقيل : كالهبَة» ولو استحقٌ نّ المنكوك بع المفارقة أو الطّولٍ أو 
التَعينِ انتقضّ على المشهورٍ وإلا امك ولو استحقٌّ المصوغ انتقض مطلقاً 


)1( زيادة في (م). 

)2( دانق : بفتح النون وكسرهاء أصله أعجمي معرب . . ولم يختلف أنه سدس الدرهم. 
(3) زيادة في (م). 

(4) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 
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ثم إن كان لم يخْيرٍ المصطرف فللمُستحقٌ إجازثهُ على المشهور فيهما بناة على 
أن ا 00 وإِنْ a e‏ 
فقا TE‏ ق ع كوتو كالترهم يعر e‏ 
الصف في أكثرٍ من دينارٍ فاليسيرٌ أن يكن البيع بقل من دينار وقيل : أن یکو 
ثلثآ فأدنى أمّا إذا كان البيع أكثر لم يَجُرِ اثفاقاً إلا في صرف أقلّ من دينار» 
المستثنى''' اليسير فروي: ا الذرهَم وروي : اللابةء وروي : : قدر ثلثِ دینار 
- كسلْعةٍ بدينار إلا درهما فإنْ كان نقداً فجائدٌ. وفي تأجيلٍ الجميع ممتنع؛ وفي 
تأجيل القدين ا اة وفيها: وَيُقَضى یما سمّياء وقيل : ترام 
ويتقاصّان» ري الع ام ارا لانن ب على ی فإن استثنى 
دراهم من دنانيرٌ 0 يجوز في النَّقْدِء فان اس تكن روا ار مطلقاً وقيل : 
كالدّراهم بناء على أن جزء ء الدينار ذهب إل القضاء أو ورقف 


الممائلة 


ولطلب تحققها مع بيع دينارٍ ودرهم أو غيره بدينار ر ودرهم أو غيره فأمًا 
درهم بنصف فما دونه وفلوسٌ أو طعاءٌ فجائرٌ للضرورة» وبأكثْر من نصف 
ممتنع» وقيل : لا يجوز إل في أقلّ من نصفِ» وقيل : لا يجوز إلا في غير 
ا لا يجوز بحالٍ وإن قل وفي التبرٍ يعطيه المسافرٌ دار الضزب 
وأجرّته واا و قولان» وكذلك الرّيتون» وفي م ا ص أحد 
التقدين بصنفه - فإ كان الخُلِيٌ تبعاً جار معجّلاً على المشهور. وفي المؤجل : 
ولا وان لم يكن تبعا لم يَجُز فإن بيع بغيرٍ صِنْفهِ فان كان تبعا جا مُعَجَلاً 
وفي ل قولان» وان لم يگن تبعآ جا نك والشّبع : الكّلثء 
وقِيلَ: دون وقيلَ: النُضْفُء ويُعْتبرُ بالقيمَة» وقيل ' الوزن مع قيمة المُحَلّى ؛ 
والتّوبُ الذي لو سيك حَرَج منهُ عينُ كَالمُحَلّى ٠‏ فان لم يرج - فقولانِ» 
والحُليُ من القدين وحده أو مع سلعة ممتنع بعين أحدهما اتفاقاًء فإِنْ كان 


(1) عبارة (م): وأما الإستثناء. 
(2) عبارة (م): وإذا بيع . 
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احذهما تبعا له جز ينف الأكثرء وفي صنب التبَع : قولان» والتَِّعيّة بالقيمة 
وقبل : بالوزن . ۰ 

NT‏ - مقتضى الّوايات2!7: جواز بيعه بصنفه الخالص ونا له 
كالعدم» وقيلَ: لا يجوزء وكذلك المغشوش لري و الا إن 
أفاد وإلاً سبك ويُعتبرٌ الرَبابِينَ السّيّدِ وعبده على المشهور . 

وَالمُرَاطلَةٌ2 : 

لقبٌ في بيع العَيْنِ قله وزنا فإن كانا سواءً أو أحدهما أجود جاز اتفاقاًء 
0 كان أحدهما بعضه أجود وبعضه مساوياً جاز خلافاً لسحنون» الزن 

وتية 91 جار وقلا ف كفتين؛ وفي اعتبار السّكَة والصّياغةٍ كالجودة: 

طريقان : 

الأولى : - ثالثها - يعتبك الصياغة خاصّة . 

والتَانية : تقييدٌ الأقوالٍ باتخاذ العوَضَيْن واعتبارهُمًا إذا اختلف العوضانِ. 

والمبادلة : 

لقب في المسكوكين عدداء وهي : : جائزة في العَدديٌّ دون الوزنيّء ويجوز 
إبدال القليل بأوزد ينه يسيرا للمعروفٍ والتعامل بالعدد واللاثة قليل. ا 
کل وفيما بينهما: قولان» واليسيرٌ : 0 مر ف الذيتارء وقيل : دانقان 
رالاق احوة م بائفاق: وٳلاً فجائرٌ بانّماقء والأَزيَدُ أَجود سگة جائ عنٍ 
ابن القاسم» > تيع عن مالك وهو مُشكل وعُلنَ بأنّ التتككٌ يختلفث اتَمَافها 
فتَمْنَعُ كما م نع القن عن الشَّعِير قبل الأجل في القزضٍ» والقضاءٌ بالمساوي 
والأفضل صفة: جائ وبالأفضّل مقّداراً: لا يجو في اليسيرء وقال أشهبٌ: 


(1) لم يرد بالروايات هنا أقوال مالك» وإن كان هو الاصطلاح إذا أطلق» وإنما أراد بها 
منصوصات المذهب. معناه: يؤخذ من نصوص المذهب جواز مراطلة المغشوش 
بالخالص . 

(2) صورته: إن يوضع أحد الذهبين في كفة والآخر في كفة بغير صنجة» فإذا استوى لسان 
الميزان بينهما أخذ كل واحد منهما ذهب صاحبه بدلا من ذهب نفسه . 

(3) الصنجة: هو ما يتخذ مدوراً على كفتي الميزان. 
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مطلقاًء بالل ص أء مقداراً: جائ بعد الأَجلٍ ممتنع قبل فإن كان الفضل 

في الطَرَقَيْنٍ من ر وفاقاً كالمُرَاطْلة وثمن چ من التُقَود كالقَزض» ولم 
يحل في جوازه بأكثر مقداراًء والسّكّة والصياغة في القضاءٍ كالجودة اناق 
وخ اللّخْميُ - ممًا إذا باع أو سلف قائمَة وزناً جار أن يقضي مجموعة وزنها - 
إلغاءَهُمَا» وردَهُ ابن بشير بأنَّ العام الوزن يلحى. حه الحدذ :ولو فطاعت 
الفلوسرة > فال د المكر > فلو د فال وق اجتماع الاستحقاق 
والعدم. وفيها: لا تقعَضَى ال من القائمة ت وَالفْرَادَى. وتقتضى القائمة 
منهماء وتقتضى الفرادى من القائمّة دون المجموعة. 

فالمجموعة: المجموع منْ ذهُوب ومن وازن وناقص . 

واا ا ر 

رالرادى جه تفص برل فلات نل الوزن وال :و لالمجموعة 
فضل العدد عليهاء وللفرادى فضل العددٍ والجودة. 

ا E‏ من القائمة منع القائمة منهاء زفق بان الجيرغة 
م ثبت في الذمة فالاعتباٌ فيها بالوزنٍ ألغى العدد فصارٌ في جهةٍ واحدة. 

المَطعومات: 

ما يعد طعاماً لا دواءً» والعِلّة : الاقتياث» وفي معناءٌ: إِضْلاَحُفٌ وقيلَ: 
الادخار» وقيل : غلبت وقیل : اتر وعليه الأكثر» وقيل : 
أو م والادخار وَأَنْكرَةُ اللّخمِيٌ وقال القاضيان : الافتيات والادخار للعيش 
غالباً» وأنكرة اللّحْمِيٌ وَلْبَن الوبل قري الاقتيات؛ بان دوام وجوده 
کاذخاره» وبالخلافٍ في اموز فما اثَه تفق فيه وجودهًا فرِبَوِي - كالحئْطة 
والشعير» والشّلتِء وال e‏ والڏخن» وة والقَطانيٌ والشّمْرِ 
والزّبِيتِ وَاللّحْمٍء والملح. والزَّيتونِء والحَرْدَلِ والقزطمء وبزرٍ الفجْلِ 


09 الاقتيات: هو قيام البنية وفسادها بعدمه. 

(2) الادخار: هو عدم فساده بالتأخير. 

(3) وهو ما اختاره البغداديون من أصحاب مالك . 

(4) المشهور أن الموز ليس بربوي» وهو مذهب المدونة والموطأ. 
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وشبهه لما يُعْمَصَرُ منهاء والبِصّلٍء والنُومء ود ارا والقزطم] ٠‏ أنه 
غير مقتات بالحجاز» وإلاً فهو أَظْهَرٌ مِنَ الزَِّيتٍء وما لَمْ يُوجَدُ فيه أحدهًا فغير 
ِبَويٌ كالخَنٌ والهنْدبًا والقَطْن والقَصَّبٍ والفواكه التي لا تقَتَات ولا تدخو 
وكذلكَ ما ليس بمطعوم - كالصّبْرٍء والرَّعْمَرَانِ والشاهترج» وما اختلف فيه قد 
يكون كذلك - كاللُوزء والفنتق والجوزء والبندق» والجراد - لأنّهُ يدحو 
ولا قات أو لا يخر للاقتيات» وكاللدة لأنّه يقناث ولا يدخ کالعتب الذي 
لايرَبَتُء والقِطْبُ الذي لار انك مد َر غالئك ولا ئُدَحَدْ وكالرمَان 
الكُمَْرَى أو الخُوخ مما ُدَّحَوُ في فر دود قطر لاله يدح ولا يُدَّحَدْ غالبُهُ إذ 
لا يْقَنَاتَء وقد يكونُ لتحقيق العِلَةٍ كالبيض - قيل: يخر وقيل : لا يدخرء 
وقِيلَ : قات وقيلَ: لآ» وکالشگر والعسل» وکالتّواپل : كالفلقل» والکزبرة 
والأَنبْسُونِء والشَّمَارِ والكَمُونين. قال بن القاسم : مطعومٌ مصلحٌ للقوتٍ 
مدخ وقال أصْبَعْ : دواء بخلافٍ البَصَلٍ والتوم» وكالحُلبة فا طَرِيقانِ ‏ 
الأولى: ثالقها ‏ الخضراء مطعوءٌ: والياسبة دواء - والثّانية: لالت - وكالطّلع ؛ 
والبلح الضغير وقيل: والكبير -» ولم يختلف في البَسْرٍ أنه روي . 

والمعروف : أن لين طلقا روئ وخرّج م اللّخْمِيٌّ من المُدَوَنةِ: ويجوز 
سَمْنٌّ بن قد أخرج ربد فقال: لو كان ربَويًَ لكان من لوطب باليابس وردَة 
ابنُ بشير بأنّ السّمْنَ تقلت الصّنعةٌ والنَّارُ ووهما فإِنَّ بِعدَهُ فأما بلبّن فيه رُبْدٌ فلا 
والمغروف: أنه الماءَ ليس بربوي» وخوَجَة عبد الومّاب على غير المشهورٍ في 
اه م إلى أجل ووهمء فَإنَّ هذا حَُكُمْ العام غير الرّبوي أيضاًء 
واختلاف الجنسيّة ة يبيح ا i‏ في اتحاده استواء ا وشار نهنا 
فا ما القن بن و لحْطَة وأصنافٍ التَمْرٍ وأصنافٍ الرّبيب؛ 
وكلحوم ذواتٍ الأريّع مطلقاً» وكلحوم الطيرء وكدوات الا وكالجراد 
وكالآلبانٍ مطلقاً وان لم يتساوّ في وجود الزَّيْد والجبْن» ومنه اك تَفْقّ على 
اختلافهًا كَبَعْض ما ذْكِرَ مح بعضء ومنهٌ ما اختُلفَ فيه كالقَمْح والِّير: 


)1( ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
(2) عبارة (م): لا يدخر ولا يقتات . 
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. المنصوصٌ الجنسكة لتقب منفعتهمًا : فى القويكة ومعلة الت وق : والعكدة 
بخلاف الأ ولد الحْنِ على المشهور ثم في جسييهًا: قولان. واختلف 
في القَطّاني ء فقيل : حِنْسن» وقيل: أجناس. وقيل: الحمّص واللُوبيا جنس 
والس والجُلبانٌ جنسٌ. والكوْسَئّة - قِيلَ : من القَطَانيٌ وقيلٌ: لاء واختلفٌ 
في الأمراق باللُحوم المطبوخة المختلفة. والمشهور: أنّها جِنْسسٌ واختلف في 
التوابل على أنّها رتويٌ - فالمشهور: أجناسٌ» وقال ابن القاسم : الأَنِيسُونُ 
رالا يي والكمُونَانٍ جنسٌ وكرهّه البَاجيٌ واختلف في الأخباز المختلفة 
الحبوب» وفي الخُلُولِء واخمّلف في الب والكَعْكِ بالأبزار. وا 
جنسان» ال متى ثرت أو طال الرّمان نقلث على الأصح؛ لان المصنوع 
يصيرٌ معدا لغير الأَصْلٍ - كالئّمْرٍ وخَلّه والرّبیب وخَلَّه ومتى قلّث بغيرٍ نار لم 
ل على الأصح كالتّمْرٍ وتبيذء والزبيبُ ونبيذه [والمشهور أن د ال وات 
ما واو ا ا بوالمدعب أن ا وال يوان قات 
لمجرد التخفيف لم تنقل وإنْ كانت لزيادة [أبازير كشي الحم بها أو تجفيفه جفيفه 
بالشمس بها أو َة بها بماء أو غير أو خبرٌ ابر فناقلٌ وفي فلي القمح 
وشبهه: قولانء وفي الصَّلقٍ ‏ ثالثها في التَّرمْسِ ناقِلٌ» وفي الول غير ناقل» 
وتعتبك المماثلة حال الكمالء ولا باخ رطب بتمرٍ ونحوهمًا باتّماقٍ توفع الوب 
ولْأنّهُ مُرَابتَة» وظنّ اللّخْمِيٌ : َه كاللحم الطْرِيٌ باليابس . 


ا جواز الؤطب بالطب وفي اليب بالحليب: قولان» وت 
لقص 
e‏ منع القمح المبلول بمثلهء وجواز المشوي بالمشويّ. والقديد 


بالقدید» وتعتبر ء المماثلة بمعيار الشّرع فيه ۾ من : : کیل» أو وز ؟ فان لم یکن 
فبالعادة العائة ة فان اختلف فبعادة ا فا الد - فثالثها : يَتَحَرّى في 


(1) مابين حاصرتين زيادة في هامش (س) . 
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اتير وفي 0 بالدّقِيقٍ - طريقان : الأول د الها بالوزنٍ 000 
يام - الثّالثُ ث والمشهو. إلغاء e e e‏ 


الي في يصقي وبال وة N‏ قال الاجر : يو 
وو ا نَّ الله [يدل]“ على الفساد إلا بدليل ۰ فمنه ي 
الحيوانٍ اللّحم» وا مالك على الجنس الواحد للمزابنة. فور بيع 
الطير بلحم الغنم وبالعكس» وخصّصَّهُ القاضيان بالحَيّ الذي لا يراد إلا 
البح وما لا طول حياهُ وما لا مَْعَة فيه إلا اللُّم فكاللّخم خلافآ لأشهّبَ. 
وهمًا روایتان» فان طالت أو كانت المنفعة و كالصّوف 8 الخصيٌ - 


فقولان» يبن 2 ت ی ا نة وفى في. المطبوخ بالحيوان : 
قولانِ» ومنه المُرَابة) وهو بيع معلوم بمجهولٍ من جنسه أو مجهولٍ 


(1) في (س): ينزل. 

(2) النهي يدل على فساد المنهي عنه خلافا للقاضي أبي بكر وابن مسلمة» ولأكثر 
الشافعية» والظاهر أن کلام ابن مسلمة يوجه لمسائل المعاملات التي يراعى فيها 
الخلاف» أما العبادات فالنهى فيها يدل على الفساد . 
آنا ما ول الدلئل. على عد اة فالححل على داك حال كلقي اللي قد هن عه 
الشارع وهو منعقد مراعاة للخلاف» أو لتعارض الأصول. كتعارض النهي مع أصل 
عدم الإضرار وتعلق حقوق الغير بالمنهي عنه. 

(3) مراده القاضي أبو الحسن بن القصار»ء والقاضي عبد الوهاب . 

(4) المزابنة: هي بيع شيء رطب بيابس من جنسه سواء کان ربويأ أو غير ربوي . 
والأصل فيها عدم الجواز لحديث سعد بن أبي وقاص أنه قال: «سمعت رسول الله از 
يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم» فنهى عن 
ذلك». رواه أبو داود (3359) في البيوع والإجارات باب في التمر بالتمر» والترمذي 
(1225) في البيوع» باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة» وقال: هذا حديث 
حسن صحيح» والنسائي (269-268/7) في البيوع» باب : اشتراء التمر بالرطب» وابن 
ماجه (2264) في التجارات» باب بيع الرطب بالتمر» وابن حبان في صحيحه 
(234/7). والحاكم (38/2)ء ومالك في الموطأ (1316) كتاب البيوع» باب ما جاء 
المزابنة والمحاقلة . 
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بمجهول من جنسه» فن عم أنَّ أحدهما أكثرُ جاز فيما لا ربا فيه فلو دخلئة 
صنعة معتبرة جاز . 

وفنها مو ينع اللوس بالُحَاس نقداً لأنَّه مُرَابَة ا 
الاس 0 ل الأَيَمّة وفدق - قله الصّبَْة في الفلوس. ومنه : 3 
الكالىء بالكالىء. وحقيقتة : 2 ۾ ما في الذمّة بشي رن وكذلك عه 

1 2 7 

المنافع› وفيل : إلا منافع o‏ وفي بيعه ر یں بف ناخد ت ٤‏ کالدار الغائبة 
والمواضعة. 

ب تولان» فإ بيع من غير المدين اشتُرط حضورة وإقرارة. 

بيع الغرر. وهو: 2 الجهلٍ والخطر وتعذر التسليم» e‏ شف 

قال اة يح وزاد المازِري : 0 للحاجة إليهء م 
Ae‏ واا شرف اَي فاسة إل في لبر 

ومنة بيع المضامِينٍ والملاقيح وحبلٍ الحبلة ٠‏ وفي الوط المضافي : 
ما في بطون إناث الربل ؛ والملاقيخ : تا قي ليور الفخول. وعکسَ ابن حبيب. 
وفيها: اا ال أن ينتج إنتاج التاق وروى ابن خبیب: 
ا (2) ل ) 

07 5 بيع الملامسة َةِ وهو أن يلمّسَ اللَوبَ فيجبُ البيع» قال ابن القاسم : 
لما یجو للبائع أن يستثنيه جار له أن يشتريه بعد البيع من غير تبین©. 

وبيع المتابة: أن يتنابذا وبين فيجبٌ البيع . 

ا أن تسقّط حَصَاةً منْ يده فيجبٌ البيع» وقلا شقط غا 
ثوب فيتَعَين واستشكلها الماز روي + 


(1) لحديث أبي هريرة: «أن رسول الله ية نهى عن بيع المضامين والملاقيح» الموطاً 
(1358) كتاب البيوع باب ما لا يجوز من بيع الحيوان. 

(2) زيادة في (م). 

(3) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 
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ونه ين في ب ومحدلة عن مالك على سِلْعَةٍ ب تبن مختلمينٍ» أ 

د هما * 1-7 ET‏ بناة على أله التزاة أو ل PEY‏ 
با يخ من نوين أو أكثر للضي راز رامد بولقب بين اليب 
Oi‏ ب يي سا و ادا 
أربع نخلاتٍ أو خمساً منْ حائطه إذا كانث يسيرة يختارها فن مالكاً أجازة بعد 
أن وقف أربعينَ ليلة» وكَرِمَه ابن القاسم . 

ومنة: بيع عسيب الفخل/"'. وحمل على استئجار الفحل على علُوقٍ الأنثى: 
ولا يدك باه فاا على أكواء أو زان فیجوز» فلو سمّى آكواما فَعَلقَتْ في 
الأون انفسّفت: 


ومنه : م شرا وحمل على شرط يناقض مقصود العقدء ا اليم 
ود E‏ د ا وود ا O A‏ 


5 - ففي منعه 0 ولان لابن لقم وأشهب بء على ل شر 
لاء فأمًا الوه والكفيلٌ والأَجَل والخيارٌ فلا 


ومنة: بيع العرْبان وهو أنْ يُعْطىَ شيئاً على أنه إن كرة البيع أو الإجارة لم يعد 
إليه. ٠‏ 


و يع الكلب» وفي المأذُون: الكرامّة» والنَّحْرِيمٌ وأمًا من قله فعليه 


(1) لما روى عنه ية أنه: «نهى عن عسب الفحل. .». رواه البخاري (461/4) في 
الإجارة» باب عسب الفحل . ۰ 
والعَسْبٌُ: ضراب الفحل» أو ماؤهء أو نسله. 

)2( في (م): ف 

(3) وصورته أن يقول البائع : بعتك هذا الشيء بكذا على أن تسلفني مقدار كذا من المال 
ونحوه. 

(4) عبارة (م): ففي بيعه. 
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قيمَنَةُ» وأمًا غير المأذون فلا شيءَ على قاتله لاه مما يُقتل . 

ومنة تفريق الام من ولدها(!"» قال مالكٌ: 0 يستغن إن أمّه» فقيل : 
الإتُغارٌء وقيل : :ا سب سنين» وقيل : ل فان فقا فقيل : فسخ مطلقاً 
ويُحَاقبَان» وقيل : إن لم يجمعهما في ملك› وقيل : يباعان إن لم يجمعا 
فان فرّقا بغير عوض» فقيل : يُبَاعَانِ إن لم يُجمعا في ملك واح وقي ا 
يجمعاهما في حوز . 


ومنة : : أن يبيع على بيع أخيه. و إذا ركن لبائ وفي فسخه : : قولان 
٠‏ 
بيع النجش: وهو أن يزيد ليغرّء فإن وقع بدَسّه أو بعلمه» وقيل: أو 


بسببه كابئه 6 ونحوهما فقال ابن ا وهو المتتهور : له أن 3 فان 
فاتث فالقيمة ما لم ترذ وقالفالك: يفخ كالتّكاح في العدَّة. 


ومنة : بيع الحاضر للبادي» وفي الموطأ: ا أهلٍ العمود لجهلهم 


(1) الصفة الممنوعة لبيع العربان: هي أن يشتري الرجل السلعة بثمن معلوم أو يكتري دابة 
بكراء معلوم وينقد من ذلك شيئاً ليسكن البائع أو المكرى إليه على أنه إن رضي إمضاء 
البيع أو الكراء وينقد بقيته وإن كره لم يرجع بما نقده. وقد نهى عنه النبي كد لأنه 
أكل المال بالباطل» لأنه يذهب بغير عوض ولا على وجه الهبة والصدقة . 
والصفة الجائزة لهذا البيع: وهي أن يجعل العربان على يد غير البائع وعلى يده 
مختوماً لئلا ينتفع به ثم يرده إن كره المشتري فيكون بيعاً وسلفاًء فإذا ختم عليه زال 
ما يخاف من ذلك ثم ينظر: فإن اختار الإمضاء احتسب به من الثمن أو الأجرة إن كان 
كراء» وإن كره استرجاعه» فهذا جائز» لانة لين فة ما يقتضي المنع . انظر الموطأ 
(1294) كتاب البيوع» باب ما جاء في بيع العربان. 

(2) لقوله عليه الصلاة والسلام : عر جر e‏ 
القيامة». رواه أحمد (413/5). والترمذي (1283) في البيوع» باب ما جاء في كراهية 
الفرق بين الأخوين» وقال: هذا حديث حسن غريب» والحاكم (55/2) وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. 

. ورواية الإثغار في المدونةء ورواية البلوغ هي رواية ابن غانم عن مالك . 

(3) عبارة (م): وقيل: إن لم يجمعاهماء وقيل: يباعان» فإن فرقا بغير عوض فقيل : 

يباعان على أن يجمعاهما في ملك . 
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الأسْعَار وقيل: يمومه لقولو: لا تييع مدني لمصري ولا مصريي لمدني؛ فَإِنْ 
وقع ففي الفسخ: قولان» ول لا يشار على البادي ولا د يحبر بالسعر . 

ومنة : : البيعٌ بعد نداء الجمعة ة الموجب للسّعي على المتبايعين أو ادها 
فان وفع و المشهور: الفسخ. وقبل الف في حر بن عاد ذلك [وتكدّر منه 
دُونَ غيره]"“ فإِنْ فانّتْ فالقيمّة» قيلَ : النَّمْنْء وتَقَوم ولك اليم ا 
وقال أشهّبٌ: بعد الصّلاة. 


2 
تلقى 


- وروي في حل ا ثلاثة: الميل. وَالفْوْسَخَانء واليَوؤمَان‎ e 


(1) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
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يوع لجال 


الآجالٌ لَقَبٌّ لما يُفْسِدُ بعضّ صُوَرِهِ منها لتطؤقٍ التٌهْمَةِ بأنّهما قصدا إلى ظاهر 
جائز ليتوصّلا به إلى بال ممنوع حسما لديم وأجْمَعَتِ الأمَةُ على المنع من 
بيع وسلف ولا معنى سواه فان كان مما يكر الققصد إليه كبيع وسلف» أو 
سافب اجو منفعة بنع وفاقاء ل ل ree‏ 
وأخذ اقل منه E‏ أجل - فقولان. وإِنْ كان تعيدا جدا أ كأسْلِفني وَأُسْلفْكَ 
ع دن ولو اعَمرَ البعيدُ لمم بالمثلٍ وبأكثر نقد وبال إلى أَبْعَدَ إذا 
اا بيده فيتمكنا من الانتفاع› وقد الترمَه بعضهُم - فمن باع سِلعَة 


DD 
صو‎ 


عرف بعينها إلى أجل ثم اذ شتراها فاعتيرٌ ما خوج [وما رجع] وأ م الوسَّط فإِنْ 
خار إلا بطل » فإِنْ كانت الأول نقداً لم يُنْهَمْ على المشهور إلا أهل العيئة 
فيهماء وقيل : و في أحدهما إل كان اتان عن على صف واحدة فقذ يكو 
اللّاني نقدا مساوياء وأقل أو أكثرء فهذه ثلاثٌ» وقد يكون إلى أجل في الثَّلاثِ 
ثم الأجل : مُساوء أو أل أو أكثر صارث اثنتي عشرة صُورَة فان تَعَجَلَ منها 
الأقل امْتَتَعَ» وهي : : ثلاث ويُشْكل منها بأكثر إلى أبعدء ولو اذ شترى بأقلّ إلى 
أجله أو أبعدَ ثم رضي بالتَّْجيلٍ - فقولانٍ للمُتَأَخَرِينَء لو أفات البائع السَلَْةَ بما 
يُوحِبُ القيمة فكائّث أقل - فقولانٍ فإنَّ الهم فيهمًا آذ لو كانّتِ الأولّى نقد 
وفدق بقَوّة 0 دين بدين» ولذلك فسَدَ في تساوي الأجَليْن إذا شرطا عدم 
المقاصة وصځ في أكثر ل أبعدَ إذا اشترطا المُقَاصَّة فإن اختلفا في الجودة 
والوَّدَاءَة فأربع وعشرون صورة» فالجودة والرداءة كالكثرة والقلة فإن تعجل منها 
كر أو الأردأ ل إلا أن المشهور المنع إذا تساويا قدراً أو أجلاً وهو مشكل 


(1) هذه الزيادة في 2 , 
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فإن ا والرداءة" أو في ذهب و ة امتنع 2 E‏ 
إلا أنْ يكونّ المتعجل أكثر من قيمة المتاحر جدّاًء وقيل : وله والمشهوز 
المنع إذا تساويا قَذْراً وأجلاً لأنه دَيْن بدَيْنِء وإن كان التَمَنَانِ طعاماً نوعاً واحداً 
اتا عشرة صورّة كالعين إل نه اختلف إذا تعجّلَ منهما الأكْثرَ بناء على قرب 
ضَمَانِ يُجْعَلُ أو بعده» فإِنِ اختلفا ف في الجودة والوّداءة أو كانا نوعين فكما تَقَدّمَ 
خان كا الان عرضا نوع واحداً الام فإ کان نوعين جارْبٍ الود كل 
إذ لا ربا في العرُوض» فان كات الجلعة طعافاً أو مما ما نكال ويُورن فمقاها هة 
ومقداراً كعينها ويمتنع بأقلَّ إلى الأجل فإِن اختلفا في المِقْدَار [فاجعل الزيادة 
والنّقَصَ : في امردود ثلا ف نولك على الکن فكانا الاج جع أل 
فکسلعتین ثم شتْرَيَتْ إحداهمًا فإِنْ كان أكثر فكسلْعَةٍ ثم اشتريث مع أخرى 
E‏ ع ءة فهما كالزيادة وَالتّقص ؛ > فإنْ كان غير 
OT LE‏ 1 السمراء» فحكى عب الكَقّ 
زه [مُطلقًا))»ء ويُعْتَيدٌ في الطّعام مطلقاً أن hb‏ طعاما إلى أجل لم جز 
# يشتري بذلكَ اللَمَنِ ولا بعضِه طعاماء وإِنْ خالفه قبل الأجَلء ولا يَعْدَهُ إلا أَنْ 
E‏ إن محمولة هوا وإن شكواء را 
وجاءَ في بيع أقلَّ منه بمثل الَّمَنِ: : قولانِ لمالك وابن القاسمء س 
وإذا كانت الكلعَةٌ عضا فمثلة كمخالفه على الأصح: وقال ابن الموّاز: مثله 
کک أقال في مثلها وزيادةء ولو ات تغيرتٍ السَلْعَة كثيرأء فقيل : 
كعينهاء وقي : كغيرهاء فن كان اللّاني بعضة نقداً وبعضه مجلا وهي : تسع 
ا ا ا ومح ابن الماجشونٍ المُوَجّنَ إذا كان المُوجل 
أبْحَدَ وكان مساوياً للباقي بناءً على اعتبار : اشلفني وأُسْلِفُكَ وهو بعيد ولو باع 
ثوبين بعشرة إلى سنة ثم اشترى أحدهما نقداً بتسعةٍ لم يجز لأنّه بيج وسلف. 


و 


ولو ام شتراةٌ بعشرة فأكثرٌ جار خلافاً لابن الماجشون. وهي : : اثنتا عشرة ‏ يمتنع 


(1) هذه الفقرة ساقطة من (م). 
(2) زيادة في (م). 

(3) في (م): فإن كان. 

(4) زيادة في )م( 5 
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منها ما تعجّل فيه الأقَلَّء ولو اث شترى أحدهما بغير صِنْفٍ اللَمَنٍ الأول فقالوا: 
مع مطلقاًء [وعندي في النّقْدٍ المُربي على جميع التَّمَنِ - الظاهة + الجواز]› 
ولو [باعه] بعشرة نم اشتراة مح سلْعَةٍ نقد مكل امن الأول أو أقلّ أو اول 
يجز جز لأنّهُ بيع وسلفٌ. وكذلك بأكثر منه أو بمثله إلى أبعدء ويُعَدٌ المشتري 
مسلفاً بخلافٍ أقلّ على الأصعٌء ولو كان ثوباً بعشرة ثم اشتراةٌ بخمسةٍ 
[وبسلعَةٍ]© لم يَجْرْ لما تقدّمٌ ولو اشتراهُ بعشرة فأكثر جار خلافاً 
لابن الماجشون و ا متيكة : بالشلكة بوالعشدة الموخلة وا 
التق سلفاً وهو وَهُمٌّ وصح ع البية الأول وفيها مسألتا الفرس والحمارٍ 
فالأولى لى: إذا أسلم فرساً في عشرة أثواب ثم استردة قبل الأجَلٍ مع خمسةٍ لم 
لطا ورك روي وضع وتعجل» > وخط عي الضمان وأزيدّك. فأما 
لبي والسَلْ فينبني على المشهورٍ من أنَّ المُعَجّلُ لما في لدم ة مسف ثم 


e‏ ء-- 


: وف تالكاو الاد والثّاني‎ as a 
على أنَّ الفرس يساوي أقلّء والئَّالتُ: على أن يساوي أكثرّء وقيلَ: يجورء‎ 
وهذا إذا كان المردود عينَ رأس المالٍ أو غيرَةٌ والمزيذ مُعَجّلاء فإن كان المزيد‎ 
مورآ عن الأجل مي لاله دين بدين. وبي وسلفٌ محقق» و د‎ 
جار - فن كان المَردود مثله م: معت الور كلها لانة سلف بزيادة: واللَانية:‎ 

باع حماراً بعشرة إلى أجل ْم استرةُ وديناراً نقداً لم يز لأ ب وسل 
وضع وتعجّل» وذهبٌ وعرضٌ بذهب مُتَأَخر هذا إذا كان البَيْعُ نسيئّة» وال 
عينآ مُعَبَلا ‏ فان كان مورا عنة أو إلى مله أذ دونه فممتنع أيضا لان دين 
بدین» إلا ل في جنس الثَّمَنِ إلى الأجَلٍِ جائرٌ لأنَّ حمَيمَتَهُ بيع بالبعض فان كان 
المزيدٌ غير عين محلا جارء وإلاً مع مطلقاء لاله فسح دين في دين ؛ فان كان 
ابيع نقداً لم يفيه يُقبض والمزيدٌ معجّلاً جار كغيره من ٠‏ القضاءِء وإلّ منع مطلقا لال 


في المد المكلن بي وسل مح وإن كان اليم تقدا لم يقبض: والمزيد معجلا 
جاز كغيره من القضاء وإلا منع مطلقاً لأنه في النقدٍ المثلي بيع وسلف 


09 زيادة في (م). 
(2) في (س): سلعة. 
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4-6 1 وفي غيره فسخ دين في دين أو صرف مستأخر؛ فن كانّتِ الرّيادة من 


البائع جار مطلقاً إلا ان تكون مؤجّلة من صنف المبيع فينع ُهْنَع لاه سلف بزيادة» 
و ئي م بع الجا يق دو الل عل الأسخ؛ فا ناث ف ب 
دم التاني - والقيمة أقل - سنا على الأصح. ي أهل العينة - مثل: 

شترى لي هذه [السَلعَة] اقب فإنْ سمّى الئَّمَنَ وأوجَبَ ليع القن أجلٍ 
in‏ وإِنْ كانَ نقداً ‏ فقولان» يجوز بِجَعْلٍ المثل» ويمُنع وإ 36 
يْسَمٌ فجِعل المثل . 


(1) هذه الفقرة ساقطة من (م) وهي في (س). 
(2) ما بين حاصرتين زيادة في هامش (م). 
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الختا 


تروّ» ونقيصة» فالتّروّي بالشرط لا بالمجلس E‏ السَبعة» ابن حبيب 
رضي الله عنه : : وبالمجلس لحديث 5 A‏ و هُ يختلف باختلاف السّلع 
بفدر الحاجة» فميها: : في الدار الشّهد ونحوه» وقيل : الشَهْرَانِء وفيها : في 
اقيق الجُمُّعَة ونحوهاء وقيل : شهد لكتمانه عيويه» وفيها : تركب الدَابَة اليوم 
وشبهه. ٠»‏ ولا بأس أن يشترط البريدين» هذا و في الؤكوب وإلاً فيجوز الثَّلانّة وفي 
التب : كلانه ولا ر يشترط لباسَه بخلافٍ استخدام الؤقيي» لآ كانت على بالا 
ل ee‏ ولنمد بغير شزط جائزء وفي فساد 
البيع باشتر م ولو طَلْبَ وقفه © كالغائب والمُواضعَة على المشهور 
ی ل ام َه لم يَبِم ولو اسقط شرع الد لم يصح بخلافٍ مُسْقِطِ 
اسلف وقیل : ملف وإذاا* ا ا ا ا ا 


(1) البيع جائز بشرط الخيار: لقوله عليه الصلاة والسلام: «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا 
إلا بيع الخيار» أخرجه البخاري (2079) في البيوع: باب إذا بيّن البيعان ولم يكتما 
ونصحاء و(2082) باب: ما يمحق الكذب والكتمان في البيع . و(2108) باب كم 
يجوز الخيارء و(2110) باب البيعان بالخيار مالم يتفرقاء. و(2114) باب إذا كان البائع 
بالخيار» هل يجوز البيع؟ ومسلم (1532) في البيوع: باب الصدق في البيع والبيان» 
وأبو داود (3456) في البيوع والإجارات باب: في خيار المتبايعين» والترمذي (1247) 
في البيوع» باب ما جاء في البيّعين بالخيار مالم يتفرقاء وقال: هذا حديث حسن. 
والنسائي (252-251/7) في البيوع» باب وجوب الخيار للمتبايعين» وأحمد (183/2). 
ولقوله عليه الصلاة والسلام لحبان بن منقذ: «إذا بعت فقل لا خلابة ولي الخيار» رواه 
البخاري (337/4) في البيوع» باب: ما يكره من الخداع في البيع» ومسلم (1533) في 
باب من يخدع في البيع. ولأن الإنسان قد يحتاج إلى التأمل فيما يبتاعه ويختاره. 

(2) حديث عبد الله ين عمر؛ من أن رسول الله َة قال : «المتبايعان كل واحد منهما 
بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا. إلا بيع الخيار». الموطأ (1374) كتاب البيوع باب 
بيع الخيار. ) 
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يُشاورء وقيل : إنْ كان بائعاً» فإِنْ كان على رضاه» فقيل : ليا وقيل : 
ا فان كانَ على خيارو» فقيلَ: مثْلَ رِضَاهء وقيلَ: لا يَسْتَيِدُ وقيل: 
الجميع سَوَاءْء وفيها: الخيارٌ بعد البَتّ لأحدهمًا لازم 11 إِنْ تَقَدَ وإ 
وى إل خيار ب بيع الدَّينء وفي ضامنه حينئذ : ره والملّك ا فالامضاءً 
نَل لا تقریژ 5 للمشتري فالعكىس› وال للبائع والخَرَاج بالَضَّمَانِ فلو 
اوا فقال ابن القاسم : خا ار وا و 

ْ سخ وقيل : : أو يجمعان في مء وقيلَ: أو في حوزء وما يوهبُ للعبد: 
لبائ وي في غير المستثتى مال وما َد رضاً من المشتري فهو رڏ من 
0 قال الْحْمِيُ: قد يوجر البائع» لأنّ العَلأت له ولا يُعَذّ ردأ أو يكون 

بترك وفعْل فالتّرَكُ والإمساكٌ عر ما يدل إلى انقضاءٍ المُدَّة وهو اختيارٌ لها 
من هي في يدو ولل فالمکس فلذلكَ كان اخيارا منهما لمن هي في هدو وفي 
رده بقزبه : : قولان» والفغل - كالعثق» والكتابة» وا ارا 
وقصد التَلَذّن وتزويج الأمة. وكذلك رَهْنْ المبيع رارت انلا اا 
وتزويج العبدء والسوم بالسلعة خلافآ لأشهب في أنه يحلف ما كان ذلك رضأ 
وأمّا بيع المشتري فقيل : : البح للبائع» وقيل : يُخْيَرُ فيه وفي نقصه وضعف» 
7 صق مح يمينه أل باع بعد أن اختار. ولا يُقْبَُ أنه رد واختارٌ لفظأ إل 

> فإن ظراً مانع - ففي الموتٍ ينتقل إلى وارثد وليس لمن اخحتارٌ السك 
بل ا بالجميع. وفي الجترن: ينظ السُلْطَان وفي الإغماء : يُوقفْ _ فإن طال 
فسخ» قال اهت كالحنون. 


خيارٌ التّقِيصَةٍ : 


وهر نقْصٌ مخالفٌ ما الترّمَهُ البائعُ شرطا أو عُرْفاً في زمانٍ ضمانه . 


(1) في (م): وقيل. 

(2) زيادة ساقطة من (م). 

(3) في (م): وهي. 

(4) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(5) عبارة: «تزويج الأمة. . للضعة» ساقطة من (م). 
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فالشرطىيٌ : ما بور في نقص اللَمنِ كصائِع ؛ وكاتب. وتاجر. فان شرط ما لا 
غرَّضّ فيه ولا مالكة ذ E‏ ولون ول اا دد 


فيه : روايتان””. 


والعرفي: ما تقتضي العادة أله إنّما يدل على السّلامَةٍ منه مما يؤر في 
نقصٍ التَّمِنِ أو ا أو ذ فى التَصَّدّف أو خوفاً في العاقبة فالعمى» والعورء 
e‏ ونحزة متمق علي والخصّاء عَيْبٌء وسقوط ضرْسَينٍ عيب 
والواجدا” ا في العلي. والحَمْل فيهما عيبٌء وقال أشهبٌ : في العلي» وفيها: 
ا ران ب وقد باليسيرء القت الكثير ة E‏ عيبٌ» وفي 
القليل فيه › والكثير في غيره قو لان( 64 ال ضيه 55 عيتٌ» والبول في 
الفراش في الوقت ال عيث» وفيها: التَحَدْثْ في العبد» ا في 
الأمة إن اشتهرث عيبٌ» فقيل : التَّشْيّهُ فيهماء وقيل: الفعغل» والرَّعَد عيبٌ» 
الربة ليسث بعَيٍْ إلا فيمن لا يفتضٌ مثلهاء وال عيك] > والأضبَط ليس 
بعَيْب» والرّنى وشربٌ الخَّمْر والبَحَوْ عَيْبٌ» والوالدان والولّدُ عيبٌ» والإخوة 


و 


والأجداة لبش بب والجدَا]©) وجذامٌ الأب عيب › بخلاف مس ان 


وفي سواد الأب في العَلي: قولانِ» E)‏ العلي عيبٌ وفي 
الوخش : قولانِ» [والقَلّف]77 في الذكر والأنثى من المولودينَ» وطول الإقامة 
كذلكَ إلا الصّغيرَ ولو قالث أنا مستولَدةٌ لم حرم ولكنّهُ عيبٌ يرم المُبتَاع أن 
سم إذا 4 وفيها : في الصّدع في الجدَارٍ وشِبْههِ إن كان يَحْافُ على الدَارِ أن 


ر 


ينهدم رد به » وإلاّ فلاء وميه خد قال ولكن يرجع بقيميتِه إذا كان سا 
وصوديه * الاك وقيل : كغيره» والنَقَصٌ الذي لا يُطَلمَ عليه إل بتعييره کسوس 


(1) في (م): لغى. 

(2) في (م): قولان. 

(3) . في (م): والواحدة. 

)4( في (م): روايتان. 

)5( زيادة في هامش (س) و(م). 
(6) زيادة في (م). 

)7( في (س): الغلف . 
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الفقي بعك شقد لا برد به على المشهور ولا قيمة قال مالك : ا 
عليه؛ وأمًا الجورٌ والتين وشبهه - فقيل : مكل وقيل : ES‏ 
الجوزتين رد به والتغريرٌ اللي كالشّرطيّ وهو فعلٌ يُظنّ منهُ كمال واكم 
الثوب بالمداد» وأصله النصْرية فإنّها كاشتراط غزارة الاين فلو ظَنْ من غير 
تغرير فلا يُرد به ما لم تَكُنْ ذاتَ لبن مقصودة لهو كتمّهُ مح عِلْمِفِ وقال أَشْهّبُ: 
ون تَكُنْ ذات لبن وقال مُحَمَِّدَ: : إن زا لذلكَ فإنْ حَلَبَها ثالثة ففيها: إن كان 
ما تقدّمَ اختياراً فهو رضأ وقال مالك : له ذلك» فإذا ردَّها رد معها صاعاً من 
تمر ولو غلاً» وقيلٌ: من غالب قوتِ البَلّدِ ابن القاسم : ولو رَد عيْنَ اللْبنِ 
م بمح ولو اها عب لاله بنع العا قل ْضِ [و] قال سحتو : إقالة فإن 
تعدَّدَتْ ففي الاكتفاء ص ا قولان» فلو رد بعيّب غيره ففي الضّاع : 
قولانء وإذا اشير ط البائع البراء د ا لأ يلم + فان الأول ب تهات 
للموطأ يفي في الحيوانٍ مطلقاً. ورابعها - في المُدَوَنة : يد في الوق خا . 
وخامسها: م لطن وسادسها : من الورثة لقضاء دين وشبهه : : 
فيد إِنْ كان يسيراً أو منّ السَّلْطَانِ وفي غيره: : قولان» فأمًا فيما علم فلا يفيد 

فلو باع بحد بحدثان ملكه فالمشهور : لا يفيد» زبيع الخلطاق على تفريع لبر 
لا يحتاج إلى اشتراطهاء فلو ضًََ المشتري َه غيدهة - فقولان الغار 
َاللْرُومٌ د وإذا تبر من عيب لم ينفعة حتى يُعْلِمَ بموضعه وجنسه. و 
وما في الدَبَرَةِ منْ نفل وغيره» وكذلكَ لو أجملّ كَسَرِقَةٍ العبدٍ أو إباقه 6 
3 بنق ب أو قد أَبَقَ ف ا وإذا فات المبيع حساً ا 
کا - بعتق ب أو استيلاء أو كتابة» أو تدبير» PE ET‏ 


)1( التصرية عيب يثبت به رد المبيع لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : : قال رسو ل الله 
به : «من اشترى غنماً مصراة فاحتلبهاء فإن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ففي حلبتها 
صاع من تمرا متفق عليه واللفظ للبخاري (انظر فتح الباري 4). والنسائي 
(253/7) ومسلم (1524) في البيوع › باب حكم بيع المصراة. 
والتصرية جمع جمع اللبن وحبسه في ضرع الشاة ليجتمع لبنهاء و نا 
ظاناً أن ذلك عادتها. 

)2( في (م): ينقب . 
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وم سالما وتيا وياځ من القمَنِ نسبة ما بين القيمتينٍ فإ كان بإجارة أو 
رهن فقال ابن 0 إذا عاد في نحو الشَّهِرِ رده وقال أشهبٌ: إن ا 
عاجلاً ‏ فإِنْ تعذر بعقدٍ آخرّء فإِنْ كان بغير مُعَاوَضةَ ع ارش + وان كان 
بمعاوضةٍ مع البائع ؛ بقيمة بقيمَة التّمنِ الأوَلِ فلا كلام له وان كان 2 اسيم وإ 
کان بأكثر فإ كان ملسا فلا كلام له ون كان غير مُدَلْسٍ رد ثم رد علي وإن 
كان مع غير البائع ونقص - فثلاثة في الموطأ: يرجع بقيمة العيب». وروي : 
يرع بالأقَلٌ منّ افص وقيمة العيب - إن كان نقصّ -» وفيها: لا کلام له فان 
عاد بالدَد بالعيب» أؤ بملكِ مستأنف من بيع أو هبة أو إرث فله العَدّ وقال 
أشْهْبُ في الم : في عل البانم الأول او ركه على ای اا 
- فإن ردَّهُ ردّهُ [على الباء ع الأوّلِء ]71 والسّكوث من غير عُذر والفِغْلُ ادال على 
التّضا كالقولء فإن كان باع غائباً أشهد شاهدين فان عجر أعلم القاضيّ 
فاو له ثم قضى عليه إن أثبتَ العهدّة. د المُضْطتٌ كالمسافر على 
الدَابَةٍ ليس برضا لاه عة جلاف لأشهب. وما لا ينقصه نْقِضّهُ كالدّارٍ ليس برضا لان 
عله بخلاف العبد د والدابّة على المشهورء فينزل عن الدَابَةِ ما لم يتعَدّرٌ قودهاء 
وإذا زالَ العَيبٌُ مِم الوَدُ إلا فيما له عَلَقَهَ كالطّلاق» واحتمال عود البول» وتغيرٌ 
المبيع اليسيرٌ كالعَدَمٍ فيرد والمخرج عن المقصود مُفيتٌ فالآرش. وها نما 
خر حير المشتري في أخد آرش القديم وفي رده وديم الحادثِ ما لم يَقَبَلهُ البائع 
ار ا هذا أصل المذهب - والمختلف فيه لتحقيقهاء 
ففيها: الرَعَكُ أي الوْمدُ والحى من الأول ورزى ات من الثّالث» وفيها: 
العَمَى والشَّلنُ منَ الّالث» وقال ابن مسلمة من الثّاني» وفيها : ِبر الصَّغْيرٍ من 
الدّاني» وقيل : من الثَّالثِء وعَجَف الدَّابَةِ : ل وهم اقيق مله وقيل : : من 
الأوّل» ووطءٌ اليب : من الأول وقيل : من الثاني وتزويج الأمة مشهورها: 
من الَّالثِء وفي جبره بولدٍ: قولانِ» وحادتثٌ بيع التَّدلِيسٍ إن كان منّ التَّدْلِيسِ - 


(2) زيادة في هامش (م). 
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كَقَطع يده السّرقَةَ وقتله من حرابة» وموته من حمىّ. أو كان شهاو نا أو 
يتصوفٍ معتاد في مثله ‏ وهو من الَالثِ فيهما - فهدرٌ وإلاً فكغيرو» فلو باه 
المشتري فهلك بعيب التدليين؟ فقال ابن القاسم : : يرجع ر اللالث على الأول 
بجميع اللّمن فان 2 فللنّاني» وإِنْ نقصّ كمّله الثاني. وقال أصبغ : برجع 
على الأول بقيمة اليب ويأخذ من الثّاني بقيّة النّمَنِ وال :متمد : يرجع 
لالت - إا على اللاني بالأرشٍ فيكونٌ على الأرّلٍ لاني الل مما غرم وكمالٍ 
النّمن الأوّلء وإِكًا على الأول بالأقلّ منّ الأرش وكمالٍ اللَمَن الأرّلِ فلا يكون 
لامي O TE‏ اوو وكان شرا 
بما زاد لا بقيمته دس أؤ لم يلسن - قوم القديمٌ والحادث بتقويم الف 
ضَمِئَدُ المشتري» فإِنْ أمسكَ قرم صحيحا وبالعيب القديمء وإِنْ رَد قوم الثا 
بهماء إن كانث زيادة فوم رابعآ بالجميع . وكان شريكاً بنسبَِ ما زادَ عليهماء 
وقيل : قوم الحادثٌ يوم الود وإذا تَعَدَّدَ الَائعُ جار رَد حصَّةٍ أحدهماء وفي رد 
احلا المشتريين: قولان» وإذا تعد المي فان كان المعيبٌ وجه الصَّفقَة أو 
كأحدٍ الحْمَيْنِ فكالمتّحدٍ وال فليسَ له إلا رذ المعيب بجِصَهِ يوم عقده. فن كان 
الدّمَنُ سلعة فقيمة الحصّة التي قَابَلتِ المردود لا جزءها على الأصحٌ ضور 
الشركة وإذا إذا تنازعا في العيب الحَفِيٌ أو دمه فالقولٌ قول البائع إا أن تیا 
العادةُ للمشتري فالقولٌ قول ون لمْ توجذ عدولٌ قبل غيرحُم لأرورة قال 
الباجي : ولق كاتا غ شام : وض ةا 7 بعت وأقبضتة وما به من عيب يناف 
الظّاهِرَ ونفياً للعلم في الحَفِيّ» وقال شه : نفياً للعلم فيهماء ويرد النتاج 
دونَ الاستغلالٍ وقيمة الانتفاع, وفي رد ثمرة ما اشتراه مأبوراً: : قولان» ولو رده 
فتلف قبل إقباضه ففي ضمانه [منة]20: قولانٍ بناء على أنَّ الوَدّ نقض للبيع من 
صله - فعلى البائع» أو بيخ الآنَ أو نقض الال و وعلنهها ود 
السَّمْسَارٍ الجغل. ٠‏ وإذا صرح الوكيلُ أو عَلِم فالعهدة على الوكيل» وفي فى التَّقِيصَّة 
التي لا بَا ابن بمثلها طريقانٍ : 


الأولى : قولان» الخيار مطلقاًء والخيار لغير العارف بهأ. 


(1) زيادة في (م). 
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الثّانية : إن كان استَسْلْم وأخبرَةٌ بجهله فأوم هَمّهُ فلهُ الرَدّء وإِنْ كان عالماً غير 
غالط العبْنِ فلا رد لَه وفي غيرهما: قولان» والعين الل وقيل : 
ماخرج عن المعتاد. واختلف في عهذَة اللاث› وعَهَدَةٍ الطنة دووف 
مدن يُقَضَى بها في کل بلدٍء وروی المصررُون: لا رة ُقْضّى بها إلا بعادة أو 
حر حا مي لكا دجي الادراوفي ا وال :و الكميوة 
بخلانٍ العْلَّةَ على المشهورء وفي السنة: الجنون» والجذامء والبرصُء 
وده عه المدينة»ء وابتداؤهما أوّل النّهار من الل وقال 
- سحنونٌ: من حين العقدٍِء وفي تداخلهما: قولانٍ» وما يطرأً واحتملٌ ها 
وبعدها فمنَ المشتري على الأصحٌ» ولمار ا ل 
كعيب غيره» فال تما ر بع الود كالمو > فقيل : سقط بقيتّهاء وقيل : تبقى 
[به] ويرجع بالأرش» وقيلَ: تبقى وَيْرَدُ العِيُّْء وفيها: EET‏ 
التلاث بشرط بخلاف السَّنة وينتَقلُ الضَّمانُ على المشتري بِالعَقّْدٍ الصّحيح إلا 
فيما فيه حقٌ توفية ‏ من كيل» أو وزن أو عدد» وفي الثَّمارٍ قبل كمال الطيب» 
وفي المحبوسّة ة باللَمَنِ عند ابن القاسم خاصّة» وقيل : بشرط مضي زمنِ ما يسع 
للقبض» وقول :ا لعدريز17 تنكيين البافد برقن الاي إلا 55 
كالمستثنىء والغائب يقدم» والمواضعة» والقبض في المكيل بالکیل وفي 
الموزون بالوزن» وفي المعدود بالعدد» وفي اعتبار قدر المناولة : قولان». وفي 
العقار ِالتَّخْلِيَ وفي غيرها العف وإذا اختلف في البداية ا المشتري» 
وقيل : كلانه فم مله ا ل لاحر قال ابن القاسم : لا ضمّانَ في الفاسدٍ 
إل بالقبض » وقال أشهبٌ : أ بالتّمكين أو بنقد النمَن» دقوم وقت ضمانه 
لا وقت العقدء واستعماله مطرحٌ إذ الخراج بالضّمانٍ. ولا ينتقلُ الملكَ فيه إلا 
القبض والفواتِ» قال ا في الحرام البيّنِ: المثل في المثلي والقيمة 
في غيرهء ا الاس ب بمضي بان » ول ي الأوَّلِء فلو كان 
درهمان لد تساوي عشرة بثوب فاستٌّحِقَّثْ السَلْعَةٌ وفات التَّوبُء فله فله قيمة 


(1) زيادة في (م). 
(2) في (م): بشرط . 
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النَّوب يكماله على الأصح. ويرد الدرهمين لا قيمة نصفه وثلثه . 


والفواتٌ : بتغيّر الذات» وتغيّر السّوق» والخروج عن اليد بالبيع الصّحيح. 
وتعلق حى الغير بها كرهنها باجارته E‏ فواث الغرض المقصودٍ ‏ 
فتفوت الدار بالهدم والبناءِ والأرض بالغرس وئ فلن اعد قر قبضه - 
فقولان» ونير يد السّوق يعمل ذ في الحيوان والعروض دون العقار. وذوات الأمثال 

من المكيلِ والموزون اللو وقيل: في الأربعة كغيره» وفي بيعه قبل 
قبضه : قولان: دفي طول رمان في الحيوانٍ : قولان» ونقل العروض والمثلي 
من بل إلى بلك بتكل وإجارة» e‏ الأمة كتير السُوقٍء ولق ارتفع ا 

قبل الحم بالفواتٍ فإنْ كان بتي الشوتي ثم عاد لم يرتقع. وي ار باابيع 
ثم يرجع ؛ وبالعتق والتّدبير ثم دده الغريم ؛ وبالإجارة والوّهن والعيب ثم 
ول قولان لابن القاسم 00 وك 0 النت سماويٍ وقت ضمان 
البائع يفسّخ العقد وتعيينة يُنْْتُ الخيارٌ» وتلفٌ بعضه أو استحقاقه كَرَدّهِ بعیب 
إلا أنه لا يلرم بي جُلّه بحطته على المشهور للجهل بالمَن بخلاف الملل 
فيهما فإنَّهُ يلرم بحصّته as‏ أن يكونّ جُلُّ فللمشتري الخيارٌء والجزءٌ المبتاغ 
يستحقٌ فإنه يخير مطلقاًء وکل ثوب ونحوه بحرم لخو - فالقيمة» وإتلاف 
الى فن وإتلاف البائع والأجنبرة يوجبٌ ب الغرم وكذلك تعيب وإتلاف 
المشتري والأجنبي بي الطّعام المجهول كيلَهُ يوجبُ القيمة لا المثل ولا ينفسخ على 
الأصحح. الان في الخيار من و ينات عليه ويُصَدَّق 00 
مع يمينه ما لم ظز كذ إل أن يفيض آلمشتري فيما يغاب عليه إلا أن تقوم بيه 
فإذا غاب عليه المشتري - والخيار اللبائع ED‏ أن يَحْلِفتَ فيضمن 
الكَّمَنَ وقال أشهبٌ: الأكثرء وإِنْ كان الخيار للمشتري ضمنّ الثّمنَّء وقال 
أشهبُ: الأقلّ ويحلف؛ وإذا غاب عليه البائ والخيار للمشتري ضمن الثمن 
وقال أشهب: أو الأقل ويحلف والخيار للبائع واضحٌ» فلو اشترى أحد ثوبين 
وقبضهما ليختارٌ أحدهما والخيار له فأحدهما مبِيعٌ وهو في الآخر أمين» وقيل : 
إلا أن يكونَ رسالة في إقباضهمّاء وقال أشهبٌُ: ليس بأمين» فإنٍ ادَّعى 
ضياعهمًا فعلى المشهور يَضْمَنْ واحداً بالتمَن لاغيرُء وقال أشهبٌ: يضمنهما 
أحدهما بِالنَّمَنِ وبالأقلّ والآخد بالقيمة» فإن اذَّعى ضياع أحدهما فعلى المشهورٍ 
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يضمن نصفف ثمَنِ اتيف وله أن يختار كُلَّ الباقيء وقال ساد لا يختاذ إلا 
نِضْفَهُ وعلى قول أَشْهْبَ ب إِنْ أَحَدَ الباقي فبالئَّمَنِ والثَّالِفٍِ بالقيمة وإِنْ رده فعليه 
الال بِالأَقَلٌّ من القيمة والثمن على أصلهء وإن اث ا اا 
في أحدهما فكلاهها e‏ وإن .تجتى. البائع - والخيار له ا فر وقال 
أشهبٌُ: كالخطأ - فان تلفث انفسخ. فإن جنى حَطَأٌ فللمشتري خيارٌ العيب: 
فان تلف انفسخ» وإ جنى البائع والخيار للمشتري عمداً فل أخذ الجناية أو 
ال فان لفت ضمن الأكدء فان جى خطا فلة أخذة ناقضا أو رده فإن 
تلف انفسخ؛ فإن جنى المشتري - والخيار له - عمداء فالقولان - في أنه رضي» 
فان تلفث ضمن الثَّمَنء فان جَنَى خطأ فلهُ ره وما نقصّء فان تلف ضمن التَّمَنْ 
کله وقال سحنوث: البو فان جنى المشتري - والخيارٌ للبائع - عمداً أو خطاً 
كله اا أو النَّمَنْ فإِنْ تلقث ضَمن الأكترء فإنْ جنى أجتبي فالازش 
للبائع » وقيل : إن أمضي البيع فللمشتري وبيع المشتري قبل القبض جاتر إل في 
د وام وو ا أو E A‏ شبهه -» 
- القرض» والهبة» والصّدقة -» وكذلك الجزافٌ على الأصحٌّ. فمن 
تا طعاما جار ل قراط أو وف عن قرشي ومن اترقة جازلة ين وير 
لمن صار إليه منهما بيعه قبل قبضهء وقيل : مُمتنع في لوبي خاصّة وقيل : 
فيما فيه حى توفية مطلقاًء ولا يقبض من نفسِه لنفسه إلا من يتولى طرفي العقدٍ 
كالأب في ولديهء والوّصيٌ في يتيميهء وأرخص في الإقالة» والتولية والشركةء 
وقيلٌ: دون الشّركة» فينزل لاني منزلة المشتري - بشرطٍ استواء العقدين في 
والأجل وغيرهما سلماً كان أو غيرة» با نب وإذا 
من السَلّمِ تعججل© الّمَنَ. 
والبيعٌ مُرَابحَة!: جائرٌء فلو قالَ: بربح العشرة أحدّ عشر فزيادة عشر 


)1( في (م): فإن تلف . 

(3) صورة المرابحة: هي أن يذكر رأس ماله ويتقرر الربح بينهماء إما مجملاً أو مفصلاً: 
والمجمل: كقوله: شراء هذه السلعة عشرون دارا فترييقة دارا او تسق 
والمفصل : كقوله: قد ابتعتها منك على أن أربحك في كل عشرة ديناراً أو اثنين. ٠‏ 
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10 وبوضيعة العشرة أحدّ عشر فنقصُ جُرْءِ من أحد عشرٌ من الأصلٍ على 

. وللعشر( عشرود الثقاقاء هماه عينٌ قائمة من أَجرَة إراز وصبغ أن 
6 [أو] خياطة يُحسَب 3 ثمئه وربحهء وما زي في النّمنِ من حُمُولٍ وإنفاق 
اليه نه لا ربئحهء إلا له بست فيها - كالطيٌ. والشّدٌ e‏ 
وما أخذهٌ السّمسارٌ فكالئّمَنَ على الأصمٌء وقيلَ: من الثّانيء وقيل: من 
الثّالث» ولا بْدٌ من علم المشتري بجميعه قبل العقدٍ. ويجت يُ ذكد مالو علم 
المشترى به قلت رغه فذكر التلجِيلُ: وفي طول الرّمانِ: قولان» وما نقد من 
الّمن إن كان عيناً وجب وفي ذكر الأول : قولانِ» وإِنْ كان عرضاً ففي ذكر 
الاي قولان» وإنْ كان طعاماً فقو لان لرل واا فلو كان التّمن عرضاً 
رسا فی جور ر البيع مرابحة : : قولان» بخلاف المثليٌ ولو اتم بعض المبيع 
بشراء من شريكهء فالدّواية ا وفيه نظرّء ولو کان متعدّداً مختلف 
الصفة فقوّمه سابد وإنْ كان مه مُتَّفْقَّ الصّفات كثوبين مثلاً فثالثها : إن كان 
عن سلم جازّ» وأمّا في في المثليٌ - فجائرٌ» ولو أقال حقدري مين ا 
کان بزيادة أو نقصٍ E‏ وار فلو كان شراء انا منهء ففي جعله 
كالاقالة: قولان» ولو باعا بمرابَحَة - والئَّمَنُ مختلفٌ - ففي قسم الََنِ والؤئج : 
قولان» أحدهما كالاتفرادء والثّاني : كالمساومة» ولو باعا بوضيعة - فالمشهور 
ا ولا يجب بيان غَلَة الرَيْع والحيوان»؛ وإذا كذبّ في الكّمَنِ - والسَلْعة 
قائمة فل ردُّها إلا أن يَحُط [البائع] الكذب وربْحَف وق : ولو خط لبيك 
مكسيه ) فان فانّثْ فالبائع مخيو بين أخذ الصّحيحٍ وريْحه أو قيمتهما ما لم تز 
على الكذب وربجه» وقيلً: تعن الصّحِيحُ وربْحُفُ وفي المَّوْتِ بحوالة 
الأسواق: )5 وما کال أو ورن كالقائم رَد مثله في موضع القيمة» ولو 
نقص غالطاًء وصَدَّقهء أو قامت بيّنة ‏ فعليه ما صدقه وربحه› أو يردها فإن 
فائّتْ فالمشتري مخيّد بينَ إعطاءِ الصّحيح وربجهء أو قيمتها ما لم ينقصْ عن 
الغلط وربجه وتقويمها يوم قبضهاء وقيلَ : يوم بيعها. 


)1( في (م): والعشرة. 
(2) عبارة (م): (ومأ بعده من الثمن النقد) . 
(3) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 
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لفط الأرض : 0 الأشجار والدَارَ ونحوهما ولفظهما يشملهاء 
ولا يندج المأبورٌ والمنعقدٌ إلا بالشَّرْطِء وله إبقاؤُهُمَا إلى القطّافء فان تأر 
e‏ ا يحكمه للجميع» ولكليهما السّفْيُ ما لم 
يضر بالآخر. ولا تشْمّل الأرضٌ الزَرْعَ الظَاهَِ - وفي الباطن : روايتان -» 
7 الحجارة المدفونة على الأصحّ. والدار يشملٍ القَّوَابتَ - كالأبواب» 
والؤفوفٍ. وَالسْلّم المُسَمّرِه والأشجارء والعبدٌ يشمل ثيابَ المهنة 3 
دون ماله إلا باشتراط. وبيع الما ونحوها قبل بد صلاحها على على القطع ب 
وعلى التّبقية يبطلٌ» فإِنْ أطلق فظاهر المدوّنّة يصحٌء وقالَ العراقيُونَ: 02 
ومعها رى الجر يصح على الأصحٌ وبعد بُدُوٌ الصّلاح : يصح ما لم يستتز 
نحو البزر من الكتّان» وبُدَوُ الصّلاح في بعضٍ السرا كافٍ في 
ATR‏ وقيل: في حوائط البلدء 
وصلاحها: زهوها وظهور الحلاوة فيهاء وفي 6 وشبهها بإطعامها ما يُخْلفٌ 
كالياسمينٍ فللمشتري» فإنٍ استمرٌ فكالموز فلا بُدّ من الأجل . 


وبي العرايا مستفوم من الب والمزابئة؛ وبيع الطعام الَا ع 
وهيّ: ثمرّة ل أو شجر ييبسُ ويّدَّخَرٌ كالتين وآلزّيتون واللّوز يوهَبُ من 
حائط جور شراة ای أو من.يتيرّلُ منزلتة بیع أو هبة أو ميراثِ من 
ا أو من يتنزّل منزلته] بعد بدو صلاحها بخرصها من نوعها يوفيه عند 
الجداد لا قله في ذمته م معن ) فقيل لدفع الضرر» وقيل : لقصد 
e‏ وعلل. مالك ,وا بن القاس رضي اله عتهما بهماء وعلى الأول 


و٣‎ 


ابيا سيار بال a‏ ولا شريكٌ حصته. 


(1) في (س): حائط . 

(2) لحديث سهل قال: «نهى رسول الله ية عن بيع التمر بالتمر ورخص في العرايا أن 
يشترى بخرصها يأكلها أهلها رطبا» البخاري ومسلم وغيره (انظر جامع الأصول : 
ا7» وانظر الموطأ (1307) كتاب البيوع» باب ما جاء في بيع العرية . 
والعرية: هي أن يهب الرجل ثمرة نخلة أو نخلات أو شجرة له من رجل . 

(3) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 
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وشرطة : خمسة أوسُق فأدنى» وقيل: آدنی» ولو أعراءٌ عرايا من حوائط في 
شراءِ أكثر منْ عَربَة - ثالثها: إن كانث بلفظ ل واحلٍ لم يجز» وبيعها على مقتضى 
البو + للمغرى وغيره قليلة أو كثيرة - جائرٌ» وتبطل العَريّة بموتِ المعرى قبل 
حوزهاء وحوزها أن يكون فيها نهر وان يقبضهاء وقال أشهبٌ : بالإبار أو 
0 الك قبَة والرّكاة على المعرى كالسفن بخلاف الواهب» وقال | 
الرّكاة على المعرى كالموهوب إلا أن يعرية بعد ارو وعلى الأوَّلٍ : إذا كانت 
ا و ارج من يرو ر ا 


والثّمار من ضمان البائع ف فى الجوائح ‏ قال ابن القاسم : إذا كان بقاؤها 
لينتهي طيبهاء فلو انتهٹ کالعنب يطيبٌ والبقولٍ و[القضيل] فلا جائحة 
كالئّمرِ على النخل(2), قال هون زا شه العائحة و يشترطً أن يكون مفرداً عن 
أصله ٠‏ في بيع قا بخلاف المهرء وقال اا فيه الحاتعة : قال 
ابن القاسم : الجائحة - ما لا يستطيع دفعَةٌ لو عَلِمّ بو فالسرقة ليست بجائحة, 
وفيها: لو أنَّ سارقاً سرقها فجائحة؛ ابن الماجشونٍ : الجائحة - الآفة السّماوية 
دود صنْع الأدميّء و الجيش جائحةء فإنّ كانث من العطش وضعث كلها. 
ومن غيره وضع الث فما فو وفي البقول - ثالثها - کالتّمر» و ويعتبر بع ف كلت 
لمكيل لا ثلث القيمة مطلقا عن ابن القاسم فيط من الب قد قيمتو من قب 
باقيه كانث أقلَّ من القُلْثِ أو أكثر وال الت المعتبك ثلث القيمة فإِنْ كان 
حبس أوَلُهُ على آخرهِ كالعنب والؤطب فبالمكيلةٍ اثفاقاً. فإِنْ كانث أجناساً في 


ww 


عقلء فقيل: يُعتبرٌ م كل جنس على حدة» وقيل: يعتبرٌ الجميع» وقال 
ابن القاسم : يعتبر نصابُ الجنس بالمكيلة ويُنْسَبُ إلى الجميع بالقيمة» فن فقدَ 


)1( لحديث أبي هريرة؛ e‏ أرخص في بيع العرايا بخرصهاء فيما دون 
خن او ق أو في خمسة او . الموطأ (1307) كتاب البيوع› باب ما جاء في بيع 
العرية. ) ) 
قصرها الشارع على خمسة أوسق» لأنها لما كانت مخصوصة ومستثناة من بابها وجب 
أن يحد بقدر لا يكون ذريعة إلى اختلاطها بالأصل الممنوع . 

(2) مابين حاصرتين زيادة في (م). 
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أحدهما فلا جائحة. ويلزمٌ المشتري ما بقيّ وإنْ قل بخلافٍ ما اسّحِقّ من 
8 لدخوله عليها. ومن اشترى عَرِيّة ففيها الجائحة: خلافاً ا ومن 

بک .هن الثهرة كاذ مارا ف وات وضع من المستثنى""' بقدره» 
4 لا يوضع شيغ. وإذا اث شترئ الثمرة ة مع الأصلٍ فلا جائحةء ولو اشترى 
التّمرة بعد صلاحها ثم الأصل فا الجائحة فإن اشترى الأصلّ ثم التّمرة 
بعد صلاحها ‏ فقولانء وإذا اختلف المتبايعان في جنس ااا تحالفا 
وتفاسخا اتفاقاًء وفي نوعه كذلك. وقيل : كمقدار الَّمنِء وإذا اختلف في 
e‏ ا - ابن وهب : يتحالَمَانِ ويتفاسخانٍ ما لم يفيض المشتري 
الشلعة ف نيُصَدّق فيصدق مع يمينه لليدِ. ابن وهب أيضاً : : ما لم يبن بها للبيونّة» المُدوتة: 
ما لم ت في يد المشتري للفوات» وأشهبٌ: مطلقاً فإِنْ فاتث القت : 
واختارّة المازرئ» ود يعتبرٌ الأشْبَهُ عند الفواتٍ اتفاقاًء ولا يعر بر وهي قائِمّة على 
المشهورء وفي الفواتٍ بحوالّة الأسواق: قولان»ء وفي البداية اليمين ثالثها 
ِالقَدْعَة والمشهورٌ : تَقدَّمُهُ البائ وفي كونه أولى أو واجباً: قولانِء فلو 
تناكلا فقال ابن القاسم يُفْسَحْ كما إذا تحالفاء وقال ابن حبيب: بما قالَ البائع 
بناء على ُن تقديمه أولى أو واجبّء ففي تحليفه على دعواه: قولان» وإذا 
اختلفا افتقرٌ إلى الفسخ خلافاً لسحنون . 


وثمرثةُ: أن يرضى أحدهما بقولٍ الآخر وينفسخ ظاهراً وباطناً على الأصحء 
وثمرته حل الوطء وغيرهء 0 على نفي دعوى خضّمهء وقيل: مع تحقيق 
دعواه» فإِنْ نكل الثاني فلا من الثاني ولهذا قال اللّحْمِيٌ : له أن يجمعهماء 
والاختلاف في الرَهن باس ا وإذا اختلفا في تعجيله وتأجيله حكم 
العُرِفٍ فان لم يكن فكذلك» وقيلَ: اقول قول البائع» وقيلَ في البعيد 
والقريب كذلكٌء وإنٍ اختلفا في ابتدائه فقط فالقول قول منكر التّقاضي» وإذا 
اختلفا في قبض الَّمَنِ أو السّلعةٍ فالأصل بقاؤهماء ويخكم بالعرف في بعضها 


(2) في (س): الثمن» والصواب ما أثبت 
)3( في (م): انتهائه . 
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كاللّحمٍ والبقل إذا بان بو وكغيرهما إذا طالَ الزّمانَ طولاً يقضي العرف بخلافم. 
ويرجع * إلى العَوائِدِء والمثمونُ كذلك» وإشهاد المشتري بالنّمَنِ مقتض لقبض 
المشمون عرفاً على المشهورء .وإذا اختلفا في الخيار فثلاثة» البثٌّ المشهور 
الخيارٌ وكالتَّمَنِ وإذا اختلفا في الصَّحَةَ ففيها: القول قول مدّعيهاء وقيل: إن 
غل الاساد فال ون با وكذلك قال سحنون: في المغارسة القول قول 
مدعي الفساد» والاختلاف في السَلم كذلك إل أن المسّلم | ليه في قبض رأس 
امال إن كانَ عرضاً كالمشتري في الَف في قبض السلعة وفواتهاء فإنِ كان عينا 
ففي وقتٍ قو انها فلدقة : طول الرّمان الكثير أو طول ما أو غيبتة عليه رالاختلاف 
في قد المُسْلّم فيه كالاختلافي في قدر القن في الثفر أو قدر المبيع وإذا اختلغ 

في الموضع صدق مدعي موضع العقد” وإلاً فالبائع لأنْهُ كالأجلٍ» فإن تباعدا 
ولم يشبه واحدٌ منهما تحالفا. 


(2) ذكرت هذه الفقرة في (م)2 في غير هذا الموضع أي بعد قول المصنف: «ولم يشبه 
واحد منهما تحالفاء وإذا احتلفا. .» 
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كتا الل O0‏ 


روط 

الأوّل: تسليم جميع اللَمَنِ خوف الدَّينِ بالدَينِ و اليو واليومين 
بالشرط؛ وفيها: وثلاثة. وقيل : ا فان أخْرَ أكثرٌ بغير شرط فقولان» 
ويجوز الخيار إلى ما يجوز التَأخيرُ إليه بالشَّرطٍ بغير نقدٍ [في العين] ٠‏ فان نقد 
ولو تطوّعاً فسد نه إنْ تم ففسځ دين في دين وما غيرٌ النّقدين فيجوز ا 
ا ی ا ی ا ا ا ا * 


باش ن ٠‏ اقا والمجازفاً في ان في غير العين جافرة كابيع الفا 


)1( السلم: يعني السلف . 
والسلم في الذمة جائز ز في كل ما تضبطه الصفة . 
- والأصل في جوازه : قوله تعالى : # وَأحلٌ اله اليم وَحَرّم الرَبَؤأ© [البقرة: 275]» وقوله 
تعالى : « إل آن تكو يَجَدرٌَ حاير مُدِرُوتَهَا بتكم [البقرة: 282]ء فدل ذلك على 
أن من التجارات ما لا يكون حاضراً. 
وقوله تعالى: # اھا ألزِرح اموا إا تَدَاِيَدمُ ن إل آل مکی مى ا:6 [القرة: 
2 قال ابن عباس : ذلك في السلم . | 
وروي: أنه ييه قدم المدينة وهم يسلفون في الثمر السنتين والثلاثة فقال: «من أسلم 
فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» رواه البخاري (2239) في السلم : 
باب السلم في كل معلوم» (2240) (2241) باب سم في وزن معلوم» (2253) باب 
السلم إلى أجل معلوم» ومسلم (1604). في المساقاة: باب السلم. وأبو داود 
(3463) في البيوعء باب السلم» والترمذي 00 في البيوع : باب ما جاء في السلف 
في الطعام والتمرء والنسائي )290/7( في البيوعك باب السلف في الثمارء وابن ماجه 
(2280) في التجارات: باب السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. 
والدارقطني (4-3/3). 

)2( زيادة في (م). 
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الثاني : : أل يكونا طعامينٍ ولا نقدين للنساءِ والتفاضل ولا شيئآ في أكثر منه 
لاله سلف جو منفعة ولا في أقلّ منهُ لاله ضمانٌ بجعل؛ > وكذلك في أجود 
وأردى على الأصح؛ إل أن تختلفَ منافعهما كجذع طويلٍ أو غليظ في جذع 
يحالف وكالحمار الفاره في الأعرابي» وكالجواد في حواشي الخيل»› وكذلك 
الإبل والبقر الف بخلاف الضَأن على الأصح., وكذلكٌ كبيرٌ في صغيرء 
وصغيٌ في كبيرٍ على الأصحٌ بشرطٍ آل تكد المُنةُ تفضي إلى معنى المزابنة 
فيهماء بخلافٍ صغيرٍ الآدمِي على الأصحٌ وبخلافٍ طير الأكل باتفاق. والذكورة 
الا في الادمی فاه على الأشهر كغيره باتفاق» والصَّنائِع التادرة في 
الآدي كاَجر والحساب وشِبهه معْتبرة باق بخلاف العزل والطخ إلا ما بلغ 
التّهاية. وفي الجمال الفائق : قولان» وأمًا 0 د فن قدمه “ وهانت 
لصَّنعَةُ كالغزلٍ لم يَجُرْ على الأشهرٍ بخلافٍ لد وإن كرت كالنّسجٍ جار 
وإِنْ قدَّمَ أصِلَّهُ اعتبرت الأجلّء والمصنوعٌ يعو معتبة(!؟ فيهماء فإِنْ كانا 
مصنوعَيْن يعود إن نظرت إلى المنفعةء NE‏ : قولان» فإن 
اختلف ال وتقارتت اة كالبغال والحمير» وثوبي القطن والكتاقٍ 
المتقاربين - فقولان» وفي نحو جمل في جملين مثلم _ أحدهما مع ا 
قولان» وألزم المغيرة أشهب عليه دارا داري كذلك فاترتة ولا يازا 
ابن القاسم : ومن استصنع طستاً أو سرجاً أو غيرهما فسلم» فيقدم و 
ويضربٌ الأجلء ويُفْسَدُ بتعيين المعمول من والصّانع لاله غررء و 
يجوز إن شرع بغيرٍ أجل وأا لو ا: e i a‏ 
وفدق بين ثوب وتَورٍ ويُكَمَلُهُما لأنَّ التّوَرَ تمكينُ الإعادة» وأ نحو القَصَّابِ 
والخبّازٍ الدّائمٍ العملٍ فق أجيرٌ الشَّرَاءُ منهُ إجراء له مجرى النّقْدِ واستقرأ 
للحم منه السَّلَمّ الحال. 

النََّلتُ: أن يكونّ في الذَّمَةِ لئلا يكو بيع معيّن إلى أجل . 

الرَابٌُ: أن يكو مقدوراً على تحصليه غالبا وقتَ حلوله لثلاً يكونَ تارة سلفا 


(1) في (م): يعتبر. 
(2) عبارة (م): وألزم أشهب المغيرة عليه ديناراً في دينارين 
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وتارة ثمناً فلا يجوز في نسل الحيوانٍ بعينه ولا حائط بعينه إلا أن يُرْهِيَ فيكونُ 
بيعآ لا سلمآ بخلافِ نعم كثيرة ولا يتعذّرٌ الشّراءُ من نسلهاء أو مضر لا يتعدرٌ 
الشَّراءُ من ثمرهء اكه الانقطاع قبله ا فلو أخوة حى انقطم 
فالمشتري بالخيارٍ في الفسخ والابقاءِء فلو قب بض البعض فسئَّة : يجث التأخره إلا 
أن يتراضيا بالمحاسبة وقال أضْبَغْ بع ل يجب التأخية» وقال 
أشهبُ : ال وقیل: الخار للمشرى» وفل: إن فض الاك جار 
الاو االات 


الخامسٌ : أن یکون مُوَجَلا لئلاً يكونَ به ا عندك إلى : مد تختلف 
الأسواق فيها عرفاً كخمسة عشرّ يوماًء وقيل: إلى يومين» وقيل: إلى يوم» ومن 
ل ا الحال إلا أن يُعيّن القبض ببلدٍ فيجورٌ أن كن الأجل 
الات :ولق وما ونج تخ تعيين الأجل بالحصاد والدّراس وقدوم الحاج» 
والمعتبرٌ ميقاثُ معظيه لا الفغل» ولخروج العَطَاءِ والمعتيرٌ الرّمان. وإلى ثلاثة 
أشهر يُكَمَل الشّهْرُ المُنكسِر ثلاثين"'' وإلى رمضانّ يحل بأوّلٍ جز منه» وفي 
رمضان بآخره. وقيلَ: إِنْ كان أجلاً يتفز معه الشَّهْدُ وإلاً نقض . 

السَّادنٌُ : أن يكون معلوم المقدارٍ بعادته من كيل أو وزنٍ أو عددٍ أو ذرع أو 
غيره» والمعدودٌ كالبيض والباذنجانٍ وَالؤْمَانِ الود واللوز» ولو عن مكيالا 
مجرلا ر وإن علمَت نسبته . نسَبتّه كان لَغوا. 

س معرفة الأوصاف التي يختلفٌ بها القيمة اختلافاً لا يتغابَنُ بمثله في 
السَلم» ويؤجع ر فيها إلى العوائد فقدْ يختلف باختلاف البلاد» فإن م يمكن 
كتراب المعادنٍ» والدُورٍء والأرضين : لم يجز بخلافٍ غيرهاء فيذكڙ في 
الحيوان : الو واللّونَ لذو 7 والسّنْء ويراد في الوّقِيقٍ ا 


5-5 


وكذلك الخيلء والإبل وشبههماء يشترط في اللّْمٍ فخ ولا جنبٌء 
EY;‏ من التطن إلا بعادة. 57 أيكونٌ لحم بلا بَطْنِ» قيل : 
فما مقداره؟ قال : « قد جعل آله لکل سىء قَدَرَا» لأنّها كانث عادتھہٰ ويذ كر في 
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الثياب: اللو وَالدَقَّةَ وَالْمْلَظ ا والعرضّ» ولو اشترط في الجميع 
الجودة والرداءة جار و على اا ون لم يكنْ فالوسط أداؤة بجنسه 
بعد أجل بأردى أو بنوع آخر يجوز وبأجود يجبٌ. وقبلَهُ بصفته يجوزء وإنْ زاده 
قبل الأجل دراه على ثوب ال أو عرض جاز إن جلها وفيا ليها 
صفتان کغزل ينسجه ينسجه ثم زدته ليزيدك ل وقال ر E‏ بادين بخللاف 
الإجارة لمعه بي جا ال ب اا شرو 

[الأَوَلَ : ]2 أن يکود المسلمٌ فيه مما يباغ قبل قبضه فيخرح الطّعام . 

الثاني (Ol:‏ وأن يكوان المقتضى ف ل فيه زاس المال فيخرّج آذ 
الطّعام ورأسسُ المالٍ طعامٌ والذَّهَبُ بالورق» وعکسه» والعُدوضٌ بصنفها. 

[الثَالث: ]00 أن يكون المقتضى مما يبام بالمسلم فيه يدا بید» فیخرح د 
الحم عنٍ الحيوانٍ. وعکسه» وقبل أجله ا وأنْ يكون المقتضى مما يباع 
بالمُسْلّم فيو إلى أجل بت يم والأدنى»: وفي اشتراط 

الرّمانُ: ولا يرم قبولٌ المسلم فيه قب بالكثير؛ وباليومين يلزم . 

والمكانٌ: ما يشترط وإلاً فمكان العقدء فلو عبن الفسطاط جار فلو تشاحًا 
فسوقهاء فإن ظفر به في غيره وكان في الحمل مؤنة لم يلزمهء وإلا فقولان» ولا 
يجوز أخذهُ ودفمٌ الكراء لأنّهما كالأجلين. 


)1( في (م): الدناءة . 
(2) زيادة في هامش (م). 
(3) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
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فد le‏ 
الق س( 


و فرض ا ن يلها إل اوي ؤقيل: لغير محرم والنساءِ» 
والصّغيرٌ يقترض لو والصّغيرة التي لا تشتهىء فإنْ أقرضها ولم يطأ 
رَدَتْء وإن وطىءَ وجبّت القيمة على المنصوص » وقيل : المثل بناءَ على ُن 
المستئنى الفاسد برد إلى صحيح أصلِه أو صحيحه. 

وشرطةٌ : أن لا يَجَوَ منفعة للمقرض©©2, الات موحد على اتير 
وفي سلف اليائس بالسالِمٍ في زمنٍ المسغبة: والذقيتي والكعكِ للحاج بدقيتي في 
بلدٍ بعينه: قولان» قال: يتسلّفُ ولا يشترطء وهديّنُهُ لا تجوز ما لم يكنْ مثلهاء 


ص 4 


فيل : | و حدٿ موجٽ فان وقعث ردت es‏ 


وفي مبايعته بالمُسَامَحَة: الجَوَازٌ والكرامّة» ويَمْلك القَدْضَء et‏ رده 
إلا بعد مُدَة الشّرْطٍ أو العادة: وله رد المثل أو العَيْنِ ما لم عير م 


)01( الأصل في مشروعيته : قوله ڪا : «كل معروف صدقة) رواه البخاري (447/10) فى 
الأدب» 
ومما روي عن أ بي رافع : « أنه ية استلف من رجل بكراً فقضى رباعياً» أخرجه مسلم 
(1600) في المساقاة باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه . 

(2) لنهيه يو عن كل قرض جر منفعة . 

(3) السفاتج: هي كتاب صاحب المال لوكيله أن يدفع مالا قرضاً يأمن به من خطر 
الطريق . 
منعها مالك وأجازها غيره. 
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المقاصة(!) 


إن كان الينانِ 0 ن جبنم فة وحلولا ومقدارا جا اتفاقاً» فان 
لأنّ ا لتساويهماء ا وروی أشهك 50 ذا 
اختلف الأجلء ووقف إذا افق وإن اختلفت لصفة والنّوِعْ واحدٌ أو مختلفٍ 
فاق حلا جار على :ضرف ما في الذَهَة وإنْ لم يحلا مح على المشهور لاله 
صرف أو يدل مستأخر» وقال اللّخْمِيٌ: إذا کان الأجود خا أو حل أو قرت 
E‏ خا والقرض كذلك إل ل عر الرّيادة على تفصيلٍ تقدَم فان كانا 
[طعامَيْن] من قرض فكذلك؛, وإنْ كانا من بيع فإنٍ اختلفا أ رؤوس الأموالٍ 
أ الأجل واو فق 0 ابن ا وأجاز ا ا 
رھ ٠‏ فان حلا جار وإ لم بحا او ع احدهما من اي افا 
واخار اشهيث: وثالتها: إن حل الئلم جاز» وإن کان الدينان عرضاً فما حل 
أو كان أقرب [حُلُولاً]!0) فمقبوض عن الأخر فإن أوقع في : : ضع وتعجّل؛ أو 
خط الضّمانَ وأزيدك امتنع الا جار وليسنَ في القرض حط الضمان لاله يرم 
قبُولَهُ بخلاف السَّلمٍء وضع وتعجّلُ يدل في البابين. 


(1) المقاصة: لغة: تقاص القوم إذا قاص كل واحد منهم صاحبه في حساب أو غيره. 
شرعاً: متاركة مطلوب بممائل صنف ماعليه لما له على طالبه فيما ذكر عليهما 
(ابن عرفة) . 
ومشهور المذهب: وجوب الحكم بالمقاصة» وروی زياد لا يحكم بها. 

(2) قال صاحب التوضيح : والجواز هنا بمعنى الإذن» وقد اختلف: هل يجب أن يعمل 
على قول من دعا منهما إليها وهو المشهورء اا م 
رواه زياد عن مالك . 

(3) في (س): طعاماً. 

)4( في (م): إن. 

(5) زيادة ليست في الأصل . 
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ارف 


إعطاءٌ امرىءٍ وثيقة بحقٌء وأمرٌ الصّيغة كالبيع . 

وشرط المرهونِ: أن يَصحّ منه | ستيفاءٌ فلا يجوز خم ولا خنزيه من ذم 
ولا غيره - وجلد الميتة كبيعه» ويجوز رهن الين من المديانٍ وغیرد ولات 
الإقرارء ويجوز رَهْنْ عَلّة الور [والأرض]° والعبدِء ورهن الابق 0 
إن قيض قبل موتِ صاحبه وفلسه. 


وفي رهن الجنين : قولان» ورهن الشّمارَ قبل با ضا چا وده فاں مات 
التَاهِنّ ولا مال له غيرة انتظر بُدَوُ الصّلاحٍ؛ فان كان لاهن عليه ديون وله مال 
لا يفي بها فاته يسا صن في الموتٍ والفلس بِجٌمْلَةٍ دينٍ. فإذا بدا صلاحها بِيعَثْ 
فان وفث رَد ما أخذ اتا اللعرماء بما قي فما زا ركه عليهمء 
ويصحٌ رهن المُسَاقَىء و[يجوزٌ رهن السّلْعَةٍ في ثمنها]!”. : 
والمستأجر من الاجر 9 غیره» ويجوز الاه دون ولدهاء ورهن 


(1) الأصل في مشروعية الرهن ظ ظ 
E‏ « ون کر عل کر وك توا یار قا [البقرة: 283]. 
ما رواه انمز رضي الله عنه قال: «رهن رسول الله ڪيه درعاً له عند يهودى بدينار. 
فما وجد ما يفتكها به حتى مات» أخرجه أحمد (238/3) » (208,133/3) والبخاري 
(2069) في البيوع: باب شراء النهي يق بالنسيئة» و(2508) في الرهن: باب في 
الرهن في الحضر. والترمذي (1215) في البيوع : باب ما جاء ؤ في الرخصة في الشراء 
ل أجل . وابن ماجه (2437) في الرهون في أوله. والنسائي (288/7) في البيوع : باب 
الرهن في الحضرء وأبو يعلى (3061). والبيهقي : (37-36/6) . 

)2( في (م): الدار . 

(3) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(4) في (م): قرّر. 

(5) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 
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[ولدها]'؟ دونها على المشهورء وتكون معه عند المرتهنِء وما لا عرف بعينه 
إن لم يُطبَْ عليه أو يكو عند أمِينٍ امتح مُطلقاً؛ وقال شهب : إن كان نقدا لِقَوَة 
لهم ويصِحُ رهن المُدَبَر ويستوفى من خراجه أو من ثمنه بعد موته مفلسأء 
[ويجورٌ رَهْن المُدَبّر ويستوفى من خراجه أو من ثَمَنِهِ بعد موه مفلسا]» 
ويجوز ر المُكاتب» ويستوفى من كتابته أو من ثمَنِه إذا عجز ويصح د 
المستعار للرهن»› ويرجمٌ صاحِبّه بقيمَته؛ وقال أشهّبٌ : نما أذ عن تة :ويا خد 
الفضلَ فلو هلك› 1 بع المعيرٌ المستعيرٌ واتَبع المستعيرٌ المرتهن» فإِنْ کان مما 
کک ت عليه فلا ضمان عليهماء ولو رهه في غيرٍ ما اذن له ضينّهء وقال 
ون رهناً فيما كان أذن فيه › والعَلّة للرڙاهن› [وإدا اشترط الدَاهن 
8 مع جار في البيع دون القزض لأنّهُإجارة وإذا هَن فضلةً رَْنِ 
جار على الأصح برضًا الأول وحوزةٌ حوزٌ له وقال آم E‏ 
عَلِمّ ليخصّلَ الحَوْر فان كانَ برضاهٌ وسبق أجَلّ الثاني قسم إن أمكن وإلاً بيع 
وقضيّاء وير في قرشي جديد مع الفدهم فسة وام يكن نإ في 
الجديدء ولا تندرج التُمار موجُودَةٌ أو معدومة إلا بالَّرطِءِ وكذلكٌ مال العبد 
وخراجة: وتندرجٌ الأجنّة» وفي الصّوف المستجر»ء قولان» بخلاف اللبن. 
وشترط انرون هة آذ کرد دا فى الك لازم أو صان إلى الأروم ن 
استيفاؤة منَ الوَهَنِ فلا رَهْنَ في نڇُوم الكتابة ولا في عينٍ ولا في منافع عَيْنٍ 
والوَهْنّ في العارية لضمانٍ القيمة لا للعينء ولذلكَ ْصِلَ بينَ ما يُعَابُ عليه 
وغیره» ويجورٌ على أنْ يقرضّه أو يبِيعَهُ أو يعمل لَه ويكون بقبضه الأول رهن 
فان اشترط رهن السّلْعَةِ في ثمنها المُوَجُلٍ ولیسث بحيوانٍ وشبهه جازء يخي 
لبان وشبهة في الفسخ في غير الُينِ ويح الوه قبل القبضي ولا يي م إلآ 
بوء ويُجْبَدْ الوَاهِنْ عليه إِنْ كان مُعَيّناً فلو تراض [القبض] إلى انس ا 
الموت بط اتفاقاً» ولو کان مُجدَاً على الأشهر وقبضهٌ كقبض المبيع» وقبض 


(1) في (م): الولد. 
(2) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
(3) زيادة في (م). 
(4) زيادة في (م). 
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ادن بالإشهادٍ والجمع بين الغريمينِ إِنْ كانَ على غير المُْتَِنِ؛ زط اده 
لمُشَاع؛ والباقي لغير الراهن إن كان عقاراً باتفاق» وفي إلحاق غيره به لا بما 
فيه للراهن: قولانٍ لابن القاسم Mh‏ المشهور لا يتأن الشَّرِيك. 
وله "أن يقيم و كل وعلى الآخر في جواز 2 التسليم: 
قولانِ» فإِنْ كان الباقي للراهن فقبضر فقبض الجميع؛ إلا في العقار 
فكالاجني» وعلى المشهور امكنم قیفر في استتجار جزء فيرو ويقسم 
أو يقبضة المِتَونُء ولو كان الشّرِيكُ أمينهما ثم رهنَ حصَتَهُ للمرتهنٍ ثم جعلا 
الوَاهِنَ الأول أمينهما بطل حورٌ الحصّتين» والحوز المتقدّمٌ لغير الرّهن 
فكالمتأخرٍ على الأصحء يجو أن رل مكاتب الؤاهن في قيض بخلان عبده 
ومستولدته وولده الصغير› وإذا طلب أحدهما أن یکول عند عدلٍ فهو له فان 
سَلَّمَهُ دونَ إذنهما ضمنَ» فان اختلفا في عدلين - فقيل : : ينر الحاكي وقيل : 
عدل الرڙاهن» ويشتر ترط دوامٌ القبُض» فلو أعادَةٌ اختياراً فللمرتهنِ طلبهُ قبل فوته 
ُ بعتت أو تحبيس أو قيام العْرَمَاءِ والعارية المؤجَلَةٌ أو على الوَدّ لذلك قله ذلك 
وفي سقوط طليه بالعارشيّة مطلقاً: قولان لابن القاسم. راشي ولو أن 
للرَّامِنٍ في وطء بطل ا وكذلك في إسكان أو إجارة» ولكن يتولاةُ 
المُرْتَهِنُ بإذنه. 


ويَدُ المُرْتّهن بعد الموتٍ والمَلَّس لا يثبت ا ال وإن لفقا ا 
بمعايئَه أنه حازة قبلّء وكذلكَ يد الأمينٍ فيوء ما لو باه ؛“ قبل القبض نفد وأتى 
برهن مكاته وبعذة» قال ابن القاسم : له ردهُ ون أجاز تعجَّلَ حقّه وروى: اذا 
بيج بمثلٍ الدَّيْنِ وقدره فأكثر مضى وتعجّل > وإلاّ فلهُ أن يُجيرٌ أو يَرُدَّ فإِنْ كانَ 
بإذنه ولم يُسْلِمْهُ فقال : أَذنْتُ لأتَعَجَلَ حلف وأتى برهن مكانة فان سلَمَهُ بطل 
رهه فإنْ أعتقَهُ أو كات أو دبرهُ قبل القبضٍ وبعدة فكالبيع قبل وفيها يتعجّلٌ ‏ 
يعكة ولا كار نه قول رهن وقال أشهب : و أن يتمسّكَ بالمكاتب والمدبّر 
0 ُمَنهِ إن عجر فان كان مُعسراً بقي 
رَهناً ومتى اا ا من جب نذه فإذا تعر بيع بعضه 


ويستوفي من کتابته› رال يول 


(1) حيث أطلق محمد فهو ابن المواز. 
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بعد أجله ؛ بيع جميعه» وما قي للرڙاهن ملك ومعير ر الوهن إذا أعتقه كذلك» 


وإذا عجّلَ للمُرتَهنِ رَجَمَ على المستعير بعد الأجَلٍ ؛ وينت من الوطء فان فعل 
تجيلة: ولرل تمت ملاتا ثم إِنْ كانَ غضباً فكالعئق. و 


َذْهَبُ وتجيءٌ - فقيل : يُنْتَقَض » وقيل : كالغاصب» ويُمْتَمْ العبد من وطء آم مته 
ال 2 ا وإذا زنى المُرْتَهِنُ بها حُدَ ولا ينفعُهُ دعوى الجَهْلء > فان كان 
اذه لم يُحَدَ ولزمَهُ قيمتها حمَلَّث أوْ لا دون قيمة الولد. ويَخْتصٌ المُزتهن عنٍ 
العْرَمَاءٍ ولا يستَقلُ المرتهن بالبيع إلا بإذنِ بعد الأجل . ولا يض انّحادُ القابض 
والمقبيض» ٠‏ فان أَذنَ قبلهُ قبا زُذَ ما لذ يفت ل : مضي » وقيل : في الثَّافهِ 
وقيل : إن كه الرصضول ا ويَسْتَقَلٌ الأمين فيه إذا أذنَ له قَبْلَ الأجَلٍ 
وبعده» وإذا اهنع الراهن باع عليه الحاكم. ويزجع المرتهن بنفقةٍ الوَهْنٍ أذن أو 
لم يأَذّنْء ولا یکونٌ رهناً به خلافاً ا ENES‏ 
الب وخيفت للف ففي إجبارو: قولان» وإذا لم يج بز فأنْمَقَ المُّْتَهِنْ ففي الشّجَرٍ 


ار ارو 
2 و 
الضمان : 


إن كانَ [ممًا]! !2 لا یغاب تَ عليه كالحيوان والعقار ف فمن الراهن ما لم يبن 
کذبه او ی بو و وود ون كان م يغاب عليه 
كالحُلِيٌ والتَيّاب عند مُوْتَمَّن فكالأولى7 2 وبيده [فيضمَن ]17 إن أقام اة 
ففي نفي الضَّمان : وايتانٍ لأبن القايسم وأشهب بنا على أن الماد للش أ 
لدخوله عليه وعليهما لو شرطً ألا يضمَنَ ولم تفُم الب انعكسسّ القولان 3 
كان الوَهْنُ نصفّهُ وقبضّ الجميع لم يضمن إلآّ نصفّهُ كمعطيكٌ ديناراً لتستوفي من 
نصفه ديناء وكذلكَ لو ترك المُمْتحقٌ الحصّة المستحقّة بيد وإذا فاتت بجناية 


(1) في (س): ما. 
(2) ضمان الرهن من مرتهنه إن كان مما يغاب عليه إلا أن يقوم بهلاكه بينة» وإن كان مما 
لا يغاب عليه كالعقار والحيوان فضمانه من راهنه» وكذلك إن كان على يد أمين وتلف 
من غير تعد ولا تقصير منه فضمانه على الراهن . 
(3) في (س): يضمن. 
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انات القيمة فإِنْ جاء برهن مكانةُ أخذهاء ول ا إِنْ كانث من جنس 
حقّه تعجلهاء وإلاً كانت رهن EOP A N eb‏ 
مُعْدِماً لم يدق وإنْ كان مليئاً فِإنْ فداه رة بقىَّ رهناً والاً ألم بعد الأجَلٍ ودفع 
الدَيْنِ وإِنْ ثبت ببية أو اعترفا واختارٌ إسلامة خير المُرْنَهن أيضاًء فإِنْ أسلمهة 
کان لدی الات الوا بع الراهن› وإنْ فداه كان الفَدَاءُ في رقبته لا ماله يُبَتَى 

على الدين» ولا يباعٌ إلا بعة الالء وقال سحنول: وقبلة» وروي: أنَّ المدَاء 
في رقبته مال فإذا حل الأجَلُ بيع بماله ويدين اا كان كان مال ا 
ضفب اللمَنِ مثا أخذّ العْرمَاءُ نِضْفَ ما بَقِيّ ودل معهُم بما يبقَى من ديه قال 
رسا ويد هو القياسنٌء وأمًا لو فداه بإذنٍ الرَّامِنٍ لكان كَسَلَفِ فلا كون 
رهناً به وإذا قْضِيّ بعض الدَيْنِ أو سقط بطلاقي أو إبراء بق جميع الوهْنِ في 
الباقي» وكذلك لو استحق بعض الرهن بقي ق ف الجميع› > فإِن طلتّ 
المُمْتَحِقٌ بيع ما لا ينقسم بيع كغيره. وكانث حصّة الؤهن رَهْناًء وفي رَهِنِيّنها 
لا تعجيلها إِنْ كانّتْ منْ جنس الدّيْنَ: قولانِ لابن القاسم وأشهب. 


وإذا اختلفا في الرَهنْية فالقول قول الراهن› والوَهْنْ كالشَاهِدٍ في قدرٍ الدَينِ 
إلى مبلغ قيميو ما لم ّث في ضمان الوا فيخلف الزتون بد إن لم 
ET re‏ د e‏ 
قولان» إن َف المضموةٌ e‏ في القيمة 4 تواصفَاة ٤‏ و فإن اختلفا 
فالقولُ قول المُرتَهن» والمعتبر في القيمة عن ابنِ القاسم يوم الحُكْمٍ إِنْ كان 
باقياً ويومَ قبضه إِنَّ كان تالف وعنه : : أنّ الرَهْن بقيمتِه يوم الصياعء وعنه: يوم 
الوّهنء قال البَاجي : فينبغي أن نتر تلك القيمة في مَل الدَيْنِء وإذا اختلفا 
في مقبوض» فقال الوَاهِنْ: عن دين الوَّهْنْء وقال المُرْتهن عن غيره وځ بعد 
أيمانهمًا على الجهَتَيْنِء وقيل: القولُ قول المُرْتهِنء وإذا اخْتَلف الأمين 
والمُوْتهِنُ ن فقالَ : بعْتَّا بمئّة وسلَّمْتُهَا لكَ وأنگر المُرْتَهِنُ غرم الأمينْ له ما أنكر. 
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وإذا 8 ر ا تمل مانا من قير الحا 
والبعيدٌ العَئية لا بعد 9 ت تق ماد ئه ملم وقال أشهّث : ات . 
ته لشم من ماو يامو واسموة - ثم داين2 فليس للأوّلِينَ ُعولٌ فيه إلا 
أن يكونَ فضل ربح - فكتفليس السّلطانِ» وللحجر أربعة أحكام : 

[الأول]37 : منم التّصَّوْفٍ في المالٍ الموجود. وفي معامآته ‏ ثالثها: بالنَقَد 
ا 08 یما يبفقى لا یما يَدْمَّتُ ويمضي عق 1 ولده» ورده 
المُغيرة» وفي إِتبَاعِهَا مالها إذا لم يكن يسيراً: قولانٍء وتصۇفة شارطا أن يقضى 
ل ا و ٠‏ وكذلك طلاقة وخلعْة واستيفاء ال 
وغيره» ويقبل إقرارة ذ في المجلس أو عن قرب ¦ نه لات الاين ویکون في 
ذمَّته» فإِن قالَ: راض أو وديعة وعلى شل يذ فقال ابن قايس E‏ وقال 
د بالتّعِِينِ وقال أَصْبَعْ : وإِنْ لم تقم 0 بينة إذا عه وكان ممن لا ينهم 


(1) يطلق الإفلاس على معنيين: أحدهما: أن يستغرق الدين مال المدين» فلا يكون في 
ماله وفاء بديونه. ظ ظ 
الثاني : أن لا يكون له مال معلوم أصلاً 
وفي حديث أبي سعيد الخدري : أن رجلا اب على عهد رسول الله يا في ثمر 
ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله يلِِ: «تصدقوا عليه» فتصدق الناس عليه فلم يبلغ 
ذلك وفاء بدينه» فقال رسول الله كَليِْ: «خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك» رواه 
مسلم (1556) في المساقاة» باب استحباب الوضع من الدين. ) 

)2( في (م( ار 

(3) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(4) في (م): وإن لم 0 

(5) في (م): لمن. 
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عليه» والمال المُتَجدّد يحتاج إلى حجر ثانٍ. وَأَجرَةٌ الحمّال والكيّال ونحوه من 
مَضْلَّحَةٍ الحجْر تُقَدَمُ ويحلفف المُفْلِسُ مع شاهدِه - فن نكل فللغْرَمَاءِ أن 
يحلِقُواء ولا يْمْتَمْ منَ السَمَر بالدَينٍ المُوَجلٍ إلا أن يحل في غيبته فيُوَكُلَ من 
يُوَفيه . 

النّاني: بيع مالو فيُبَاعُ الحيوانٌ عاجلاً: يقم NY,‏ 
لاغريم سواه فإن كان معروفا بالدينٍ اسع ني به في الموت. وقيل : : وفي 
الفلس» وقال أَضْبَعْ: تى على باب المسجدٍ في فَلسِهِ وموته كما فعلّ عكر 
رضي الله عن وبا بحضرة المُمْلس بالخيَارِ ثلاثة TT‏ 
ف رنيو على المشهور الشّهِرٌ والشهرينء وإذا اختلفت الديونُ قوم مُخالف 
التَقْدِ حينَ الفَلّسِ واشترى مما طارٌ له من سِلْعَتهه ولا يُذْهَمُ في طَعَامِ مُسْلّمٍ فيه 
ولاعرض ثَمَنْ إل أن يكو قذ أَسْلَّمٌ عرضاً في عرضٍ» وإذا هلك نصيبُ 
لاب e‏ وإذا ظهرٌ غريمٌ رج على كل واحدٍ بما يحص 
ا ق مبيمٌ ولو كانّ مشهوراً بالدّين» أو عَم الورثّة بدينِ وأقبضوا 

a‏ سه من بقيّ عليهم ثي رجعوا هم على العْرَمَاءِء وإذا رجح على 
الور ة فَإنّهُ ياح منَ المليء عن المُعْدَم) مالم يجاوز حصته ما قبض 
الوارث بخلاف العْرَمَاءِء وإذا تَلفَ مال المُفْلِسِ ‏ فثالثها : إن كان عَزضاً فمن 
وإ کان عيناً فمنهم : ورابعها ل ويترك 
ی المفلس كسوته المعتادّة لمثلهء وقيلَ: ما يوارِيث ورك عيْشه وعيش 
زوجته وَوَلَدِهِ نحو الشَّهْرِ ولا رمه أنْ يكْتَسِبَء ولا يُوَاجِرَ مُسْتَوْلْدَتَهُ بخلافٍ 
مُدبّرته» ولا ينزع مالهماء ولا يعتصرّ ما وهب لولدو» ولا يشفع ولا يتسَلّت - 
ولو بُذل له -» ولا يعفو عن دم الدَّيَة» ولو ورث أباة بيع وعتق فا ولو 
وهب له عتق» ا 1د قولانٍ. 


. الثالث: يي ويحبس المعاند والنجهول الحال» فان سال في اليوم 


(1) في (م): سواه. 
(2) في هامش (م): الغريم. 
(3) في (م): حقه مما قبض. 
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نحوه بجميل خد فان شه بإعساره > حاف ES‏ فإن طال حب المجهول 
اشر e‏ بقدر لين ويُحْبسنٌ لوالده. وفي حبس 55 له: قولان 
كاليمين» وتحيية الساء ود تن عليه مأموتة يم أو ذاث زوج مأموبي. 

رابع : الؤجوغ إلى عين المالٍ بشروط منها: ألا يُقَرّمو!؟ الغرماءٌ [من ما 

لئس از E‏ من أموالهم» وا این أرالوخ و فار ق 

بعض القَّمَنِ فله رد وأخذمًا أو الضربٌ بالباقيء ولو أخذها فوجد بها عيباً حادثاً 
فل رها ويُحَاصي؛ أو حَبْسُها ولا شيءَ له فلو حاص لعدمها ثم ردت بعيب فلهُ 
17 مُحَاصته وأخذهاء وقيل : کا نی ومنها: قيام المُوْضٍ فلو طَجِدتٍ 
البحئطة ) أو خلطث بِمُْسَوْسِء أو عمل الرَّيْدُ سمناًء أو فُصِلَ الوب أو ذب 
الكبشٌ» فاتَء فلو لم ينتقلٌ ولكنْ انضّمّتْ إليه صِاعة أو عين غین ری ج 
العَزْلٍ وبناءِ العرَصة شارك ِقَذرٍ قيمتها منْ قيمة الان فام ر حلط [القنخ]9 
بمثله فله مَكِيلتف وا الوَلَدَ پخلافِ الثّمرة ل إل حون كان عل 
ظهر ها أو لبا في ضَرُوعِهَاء أو ل ة كان اشترطها در 17 فإن لم 
تيس الثَّمَرَةَ فى يد المُملِس ففي رجوعِهِ قولادٍ - بناة على أنه تقض أو بيع ثانٍ 
يد يهن اا المبيع ويُحَاصُ بما يحص العَائبَ من الّمَنْء وروی ابن القاسم: 
ولو لدت الامة ثم مات أحذهماء أو بيع الولدُ لم 0 له حصّة وقيل : 
كسِلْعََيْنِء ولو يعت الأ فكسأْميْنِ. ال ون .ما ادرى ماهذا ولو رهن 
الد قله أنْ فد “ ويأخذه ويَحَاص بفدائه ولا بخاص بفداء الجاني إِذ ليا 
فى دك ي ومنها: ان کر مارا د فلا ت يبت في التكاح والخلّع 
والصّلح عدر استيفاء العوّض بخللاف الإجارة ويَرْجع الشكري 5-0 
وداره وأرضه وهو أَحَقٌ بززعها في الموتِ والفلس - وقيل : دون الموت - 
الأجير الكاقي» وقيلَ: تم الأجيد الگاقيء ويُقَدَمَانِ على مُرتَهِنِ الزَّزع ا 


(1) في (م): ألا يفديها. 

(2) مابين معقوفتين زيادة في (م). 
)3( في (م): أو لا يفدوه. 

(4) زيادة في هامش (م). 

)5( في (م): ظهورها. 
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الأجيرٍ على رِعَايّة الابلٍ أو عَلفها وشبهه. والصَّبّاغْ والبنّاءُ والنّسّاجٌ شريكٌ بقيمة 
ذلك فلو أقبَضهُ فبما زاد ويُحَاصُ بما بء وقيل : بقِيمَته وجميع الطاع ا 
ينا شل ا ى ومكري17 الدَابَة أ حنٌ بما حَمَلَتْ وإِنْ لم يَكَنْ معهاء 
وومةه لذ شه وي كرو المي ا 

لسَلعةٍ فسخ لفسادٍ البيع : قولانٍ» [وثالثها: في التَّقَدِ دون الدَيْنَ]9» والرَاذ 
سا ا يتم 


(1) في (م): المكري للدابة. 
(2) ما بين معقوفتين زيادة في (م). 
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أسبابة: سعة الصّبّاء والجنونٌء والتَبْذِيدُء والرَقء والفَلسُ» والمرض» 
والتُكاح في الرَّوْجَةَ وينقطع الصّبًا بالبلوغ رالود بعد الاختبار» وفي 
الى * أن تتروّج ويدخل هاقلن المشيري) له تل بِعدَهُ سَنَة وقيل : 
کالذکر» ناكا القنتمَة فال شد لا غ وال اين القايم: إلا أن تكون بأب أو 


و صى ٠‏ 


2 هم 


وبلوغ الذّكر : بالاحتلام 0 لإنبات. أو السّن وهو ثماني غشرة ٠‏ وقيل: 
سبع عشرة» وقيل: : حمس عشرة ٠‏ '- وتزيد الأ بالحيض والحملٍ ويُصَدَّق في 
الاحتلام ما لم تفم ربية. والإنبات ا وقول ابن العرّبي : غر ی الا 
غریب . 

الد أن يون حافظا لماله غارفا برسوه اخدو وإغطات رتل وجار 
الشّهادة» وصفة السّفيه أنْ يكون ذا سَرّف فى اللَّدَاتِ المُحَوَمَة بحيث لا يرى 


(1) الأصل في وروص قو له ال « وك میا الشكهة أمولية أل جل أذ لک وما 4 
[النساء: 5]. د 
وقد حجر رسول الله َك على معاذ بن جبل وباع ماله وقضى ديونه. رواه الدارقطني 
في سننه (231/4)ء والحاكم (58/2) وقال: هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . وأخرجه أبو داود اسا 

(2) لقوله تعالى: # فَإِنْ سم مم وسكا دوا إلتيح اموب 4 [النساء: 6]. 

(3) لا ينفك الحجر عن الصغيرة إلا بالشروط التالية : 
1 بلوغها. 
2- حسن تصرفها. 
3 دخول الزوج بها. 
4 - شهادة العدول بحسن تصرفها في مالها. 

(4) وهو قول ابن وهب. 
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المالَ عندها شيئاًء وتَصَوْفَهُ قبِلَ الحجر على الوَّدٌ كالمحجور عليه على الأصح 
بناء على أن الود للسّفِ لا للحجرء > وعليهما العَكسنٌ في تصوّفه بعد الحجر إذا 
ل اه اا e‏ المالية 00 والشراء يك اين 
البالغ العاقل في اقلاق 05 و ونفيهء 00 1 ا 
الك ET‏ للعقوبات بخلاف المجنون . 

وَوَلَيٌ | لصب : 

ا م الوصِيئٌ ثم وصِيْهُ نّم الحاكم ولا ولاية لجدٌ ولا غير ولا يُبَاعٌْ عقاره 
إل لحا الإتفاق أن لط أو مويل إن ٍث عليه ما يكون اليم عند و 
0 وللولي النَْرُ في قِصَّاصٍ الصغير أو الدية» ولا يعفو› 

لا يُعتق» ولا يُطَلَّنُ في الصغير بعوض بالنَظرِ» وللأًب ذلك في الأنتى المجبرة 
رای ا اد وفي البالغ السَّفِيهِ : قولانِ ويُحْقَى عنْ شفعته 
ل وللسَيّدِ الحجرٌُ على رقيقه مُضيّعآً أو حافظاً وحكمٌ من أَذِنَ له 
ليد في التّجارة حُكُمْ الوكيلٍ المُمَوّضٍ إليه فيهاء وليسَ له أن يَضع أو يُوَحْرَ أو 
يعمل طغافا 1 استعلافاً للتجارة» وله أن يتصرف في الوصبّة لَه والهبة. 
ونحوهماء ويقبلَهُمَا بغير إِذْنِه وكذلك غير المأذون» وفي إمضاء أخذ المأذون 
القراض وإعطائه : قولانٍ لابن القاسمء أشْهَبَ [وسحنون]! 0 وتتعلّقٌ ية بما 
في بدو ثم بلي إذا عتق لا برقبته ولا بسيّدهء وتبَاغٌ م وله دون وده إل أن 

يشتريه وعليه دير وهو في قيام العْرَمَاءِ والحجر كالحُرٌ وقيل : ب oS‏ 
ES‏ وقالَ اللَّحْمِيٌ : ما لم يطل تجو 0 وأمًا الانتزا اع إذا لم يكن رما 
فكغيره» وإذا كان تَجْوْهُ ليده وهو نصرانيٌ لم يَجُْرْ لسيدِه تمكيئه من تجرٍ في 
خمر ووه وإِنْ كان لنفسه ففي جواز تمكينه : قولان» ويُحجَرٌ لحقّ الورئة في 
المرض المخوفٍ فيما زا عن حاجَته من أَكلِه وكسوته وتداويه. وگل 
تبؤع فإنْ مات فمنَ القلْثِ وإلاً فكإنشاءِ الصَّكََةَ ولا يَحجر عليه في المعاوّضةء 
والمخاناة فها من الف 
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والمخوفٌ ما يَحْكُمْ الطَبيبُ بال الهلاكٌ به كثيدٌ كالحُمّى او الكل 
والقوبخ وذاتٍ الجَْبٍ والإسْهَالٍ بالدّم وكالحامل تبلغ سن أشهر» والمحبوس 
للقتلٍ ا ص ید أو رجلٍ إن خيفٌ عليه ه الموت»› وحاضر ارخف بخلاف 
المُلجّحِ في البحر اليل وقت الهؤلٍِ على المشهور» بخلاف الجرب› 
والضّوْسِء وحُمّى يوم» وخی ّى الوْيع وَالوَمَدِء والبَرَصٍ» والجذام» والفالج . 

ويخجر الرّوج فيما عن ويد ار سات ان فسن او شير يا لون 
بمعاوضة وهو جائز حتى يره الزوج» وقيل: مَردود إن لم يتقدَّمْ إذنه وإن لم 
يعلَمْ حنّى تأيّمَتْ مضى اثفاقاً. وجتى.فاقتك: قولانْ» فإذا تبعت بما زاد فله أن 
يجيز الحم و بزن ار رات ةا ای سرى اوی 


لا يتبمضٌ» وليسن لها بعد التبْع بالقُلْثِ التبْعُ في قي إلا في مال آخر. 
%+ + 


(1) زيادة ساقطة في (م). 
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اللا 


معا ضَة - كالبيع” “-. وإبراء. وإسقاطً 7 ؛ فالصّلحُ عن الدَيْنِ كبيع الدينء 
وعن 0 0 5 عن البعض› والوضيعة لازمة ل لدي TT‏ 
كالعوضَيْن فیعتبر تبر ضع وتعجّل» e‏ الان وأزيدك» دبيع ۾ الین بالدّينِ ؛ 
أ لط على ترك ليام بالعيب فاب القاسم يرى آل بايا بعد فسخ الأولى 
فيعتبرٌ ما يحل ويحرمٌ من بيع وسلب. وفسخ دين في دين» وأشهبٌ يرى البيع 
الأول باقاً» وهذا عوض عن الإسقاط فيعتبز ما يحل ويحرم من سلف جر 
منفعة» وفسخ دين في دين ؛ ؛ فمن ان شترى عبداً بمئة نقداً ونقدها فصالحَ عن عيب 
ِمُعَجّلٍ منْ ذلك النّقَدِ أو من العروض جار عندهُمَاء فلو صالح بعشرة إلى شهرٍ 
منح أبن القاسِم لأنَّهُ بيخ وسلفٌ لال اذ شترى حينئذ العبد بتسعين وأَخَرَ العشرة. 
وجوّرٌ أشهبٌ لأنّها عن العيب فلو صالح قبل نقدها على تسعينّ ويُوَحُرُ العشرة 


)1( الأصل في جواز الصلح : قوله تعالى: #. وَالصلح حدر [النساء: 128]. 
وقوله تعالى : « لاخر في مكزير ين جوم إلا مَنَ أمْرَيِصَدَكَةٍ أو مَعَرُوفٍ أو إضلج 
بترتت الاس [النساء: 114]. 
وقوله يكلِّ: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراما» - رواه 
الترمذي (1352) في الأحكام» باب ما ذكر عن رسول الله ڪا ذ في الصلح بين الناس» 
وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
والصلح: هو انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه. (ابن 
عرفة). 

(2) هذا حكمه حكم البيع يدخله من الجواز والمنع ما يدخل البيع . 

(3) وهو وضع بعض الحق المدعي وإبراء منه مثل أن يكون على رجل مال حال فيصالحه 
على بعضه وإسقاط باقيه» وإن كان مؤجلاً فلا يجوز أن يصالحه قبل حلوله على 
تعجيل بعضه وإسقاط باقيه» ويجوز أن يصالحه عن ذهب له على ورق يأخذها منه 
نقداً» وعلى ذهب عن ورق لا يجوز الرجوع بهاء لأن ذمة الغريم قد برئت . 
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إل أجل انعكسَ القولان. لأنَّهُ عند E‏ اجا 7 مستأنف وهو 
جائز وعند أشهت: أََرَهُ بالعشرة ليسقّط العيبُ فهو سلف جر منفعة» ور 
الصّلحٌ على ذهب من ورقيء وبالعكس إذا كانا حالْين وعجل : والصّلَحٌ على 
ed‏ جه من اليمينِ: e‏ مه و و 
لک فان کان RES‏ باسقاطها لم يم بها لن لم سرخ 
فقولان» يخرجانٍ من المستحلف مع عليه يو ولو كانت غانة وشرط القيام 
بها فله ذلك اثفاقاً» وإِنْ أشهدَ سرّاً ‏ فقولان. 
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كتاب الحوالة 


نقلٌ الدَّيْنِ إلى ذَمَةٍ قير نها الأولي». وله E‏ 
رضًا المُحيل والمّحَالٍ دون المُحَالٍ عليه . 


ومنها: أن يكونَ على المحال عليه الدين للمحيل» فلو أحالهُ رجع إلا أنْ 
يعلّمَ أنّهُ لا شيءَ له عليه» ويشترطً البراءة فلا رجوع. 

رميات أن کو ددا ا و ا بعلو ل ا ل عله إلا أن 
اعم ا 0 

ومتها: . أن ' يكؤنا متجانسينٍ» ولا يفتقرٌ إلى الؤضا لو أَعْطِيهُ فيجود بالأعلى 
و فل أحال البائ على المشتري باقن قم رد بعيبٍ أو استُحقُتْ انفسَحَتٍ 
e e‏ ا a‏ 
EFO O‏ 


+ لحن ين 


(1) الحوالة: هي تحويل الحق من ذمة إلى ذمة. 
أصل المشروعية فيها: قوله يل: «وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع» - البخاري 
(2287) في الحوالة: باب وهل يرجع في الحوالة» ومسلم (1564) في المساقاة: باب 
تحريم مطل الغني» وأبو داود (3345) في البيوع : باب في المطل» والنسائي (317/7) 
في البيوع: باب الحوالة» ومالك في الموطأ (1379) كتاب البيوع» باب جامع الدين 
والحول. وابن حبان (5053) كتاب الحوالة» باب ذكر الأمر بالاتباع لمن أحيل على 
ملىءٍ ماله . 
وهي مستثناة من الدين بالدين» لقوله عليه الصلاة والسلام: «مطل الغني ظلمء وإذا 
(2) لم يعتبر مالك رحمه الله رضا المحال عليه . 
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كناب الضماق 


وو هو 


الما َغْلُ ئة أخرى بالحق. أركان: 0 
المضمونٌ عنهُ: لا يشترط رضَاهُ إذ يجوز أن يُوَدَى [عنه]”'' بغير إذ: 


ره 
کان بغير إِذَنِهِ ا لعداوة وشبهها فلا يمن من ولو ET‏ دفعه 
مُْتَسِبآ فالقولٌ قول الدَافِع إلا بقريئةٍ. ولا يجوز ضمَانَ بجُعْلٍ ؛ ولذلك امتَتَع أن 
. يَضْمَنَ أحدهما ليضَمَتَهُ الآخَد أمّا لو اذ شتريا سِلْعَةَ بينهما على السّواءِ جاز 
للعمل وصح الان غم ال 

المضمونٌ لة: لا رط معرفتة فلو تحئل دين ميتي وطرأ غريم لزت 

الضام: شَدْطهُ - أَهْلية نبرع ی عاذ ا في ا وإذا رد 
السَّيّدٌ ضمان العبْد أو المدبّر أو 3 الولَدِ لم يبع به إذا عَتَنّء وللمضمون له 
مطالّبة من شا وفيها: لا يُطَالَتُ والأصل حاضرٌ ر مَليءٌ لكنْ إذا غابَ أو 
لد ورآهُ كالوَهْنء وق إن كان ملطاطا بوميها ارا الأصلّ برىءَ الفرغ 
بخلاف العكس» NS,‏ الضامن بمؤجلٍ بعد موت المضمون إل بعد 
استحقاقه. وللمضمونٍ لهُ طلبٌ تَرِكَةٍ الضّامِنِ ويرجع رمه على المضمونٍ بعد 
استحقاقه» وقيل: يوقت إلى الأجَلٍ فن لم يَكنْ الأَصْلْ مليئا أَحَذُ الغريم قال 
يحیی : هذه ll‏ سوءِ» وللضامن المُطَاليَة بتخليصه عند الطلب لا قله 
ويرجعٌ إذا أقّى ببيَة أو بإقرارٍ المضمونٍ ل ولا يفيدُ إقرارٌ المضمون عن وإذا 
صالحَ الضَّامِنُ رجع بالأقلّ من الدّينٍ أو القيمة ا تراجع الشملاء أن من 
عَرِمَ أخدّ منْ يلقاهُ بما أدَى عنهُ من حِصَّتِه من الدّينٍ ثم بنصفف ما أذَّاهُ عن غيره 


(1) زيادة في (م). 
)2( عبارة (م): ويصح فمات الميت. 
(3) في (م): والأصيل . 
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بيه EE‏ لأَنّهُ شريكف ويتراجعونً أبداًء ويظهدٌ بمسألة المَدَوَّنةِ إذا اشترى 
سكا تفر سلعة تة درهم بالحمالة فلتي البائ أحدهم فأخدً من الجميع فإذ 
هي الغارم أحدهُح أخدَهُ بمئة عنْ حِصّتهِ منّ الدينٍ وبمَتَيْنٍ ضف ما بقي من 
الحَمَالَةِ فان ّي أحدهما ثالث أده بخمسينَ وبخمسةٍ وسبعينَ فإ لقي لالت 


0 


رابعاً أَحَدَهُ بخمسة وعشرين وخمسة وعشرين ثم يأخذ الراء بع الخامس ٠‏ [ م 


بائني عشرَ ونصف وسنّة ودبع إلى أن يلقى الخامس السَادسَ فاش ا 
فرتعا لأنَّه أذّاها عنه وحده. 


المخعفون : شط أن يمكن استيفاؤة من الضامن ارما کان 
الوه فلا يصح ضمانُ مبيع معن مطلقاً بإحضار مثله إن هلك . وأنْ يكون ديئاً 
مستقدآ أو ایا إليهء فيص نهان اوي وقبل وجوبة » ولا يصح بالكتابة 
ولا بالجغلٍ ة قبل العمل ويصحٌ ضمانٌ الوجه وإِنْ كان منكراء ا ويازمة إحضارة 
قرا بتسليمه في مكانٍ اشتراطه أو ببراءته منه أو ا واا غيم يمد أجل 
ضعيف » وقيل : بغير أجل» وقيل : لا یغرم فلو حُكمَ بالغزم ففي سُقو سمو طه 
بإحضاره: قولان. ف عات الففتهون لم يلْرَمْ الضامن بشي ءِ » وجل 
ابن القاسم: إذا مات بعد الأَجَلٍ لزم وإِنْ كنت قَلْتُ [لكُنْ شيئا]2' غير هذا فا 
ا آنا حمیل يطلب PR‏ مدر كين 
وأجازة أشهث فلو كان e‏ البعضي جار َا ادا دون الجميع» و 
نين ا خالا جار ول علق الان بعدم وفاءِ الأصل تلوَم 20 
as‏ 
وصيعته يلت وتكفَلتٌ» ضمت وأنا زعيمء وعندي › وشبة ذلك» 
اد ا 


(1) اده لست في (م) . 
(2) مابين حاصرتين زيادة في هامش )م( 
)03 أي : طلبه الحميل . 
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كتاب ا" الشركة 


إن في التَصَوْف لهما مع أنفسهما ‏ العاقدانٍ كالوكيل والمُوكل. 
الصّيعَة : ما يذل لفظاً أو عَرْفاً. 


محلّها: المالُ والعملٌ» ففي المالٍ: بيع من غير مناجَرّة لبقاءِ اليد 
والإجماغ على إجادَتهًا في النانير والتّراهِمٍ مِنَ كلا الجَانبين فقاس ابن القاسم 
a FOR‏ ومنعَهٌ مالك فقيل : لأنّهُ بيع الطّعام قبل 
قبضهء ت في الدنانير مع الدراهم والطعامينٍ ی على e‏ 
فيهماء وز بالعرضين مطلقاً» وراس “عمال كز وا عات وا فلو 
وقعَث فاسدة فرأمن ماله ما بيع به عَرْضّه لا قي يوم أَحْضَرَةُ على المشهور. 
فلو خلطا الطعامينٍ فقيمئهُ يوم الحَلْط مُتَّققَيْنِ أو مختلِقيْنٍ كالمُسَارِي وروي : 
حراس وي و SS‏ 
نب على المشهور» يشرط في الذَّمَبَيْنِ اناق صرفهما لا غير 0 
فة ا ب المالين: قولان» ولا بد منْ خَلْط المالين تحت أيديهما | e‏ 
بهماء فإ شرطا تفي الاستبدادٍ لزم وتُسَعّى : شركة لينا . 


(1) الشركة اصطلاحاً: تقرير متمول بين مالكين فأكثر ملكاً فقط ‏ هذا بالمعنى العام . 
أما بالمعنى الخاص: فهي بيع مالك كل بعضه ببعض كل الأخر موجب صحة تصرفها 
وأصل المشروعية فيها: قوله عليه الصلاة والسلام : «إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين 
ما لم یخن أحدهما صاحبه» فإذا خانه خرجت من بينهما» رواه أبو داود (3383) كتاب 
البيوع» باب في الشركة» والحاكم (52/2) وقال: وهذا حديث صحيح الإسنادء ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبى. 

(9: .وسميق كلت الآن كل رواحت مه الشركة ا يرك الا ان اة كان كل 
واحد من الشريكين أخذ بعنان الآخرء والعنان هي أن يخرج كل واحد من الشريكين 
رأس مال مثل ما يخرج الاخر أو أكثر أو أقل ويخلطاه» ويكون في حكم المختلط وإن= 
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وإن أطلقا التَصَوْفَ منهما''' في الغيبة والحضورٍ في البيع والشرَاِ وغيره مما 

بعود على الُجارة َم فلو باع أو اشترى ني مضّى وله ذلك ابتداة ما لم خجز 
عليه» وتبژعه ا مالم يكن استئلافاً للتجارة ويُطالبٌ کل واحدٍ بتوابع 
عامل الاخرء ویرد بالعيب وغيره و عليه بالعيب بالبينة لالم ابتاعة على 
ا رک فن كان قريب الغيبة انتظرَ E‏ و أحدهما بعد الافتراق 
بذلك لزم المُقَوٌ حصّتَفُ وإذا أقام | الحيئٌ منهما بن أله مثةً من المالٍ كانث بيد 
الميّتِ فلم تُوجَدْ ولا عَم مُسْقِطَهاء ٠‏ فان قَوَبَ مَوْنهُ من قَبْضِهَا بحيث لا بُظن به 
إشغالّها في المالٍ فهي في حصّدَد وإلاّ فلاء ولو أقر الشّرِيك أن بيده مئة من 
الما فرق ابن القاسم بين طول المد وقِصَرمّاء وأا لو شه أله أخذها لم يرأ 
إلا بالإشهاد أَنَّهُ ردّمَاء وال على الال والعم على ااه فان وَقَعَتْ على 
تفاضل الخ أو العمل فسدث ولزمً التَرَادٌ في البح وفي العمل بِأَجْرَةِ المثلٍ 
في نصف الزيادةء وأمًا لو تبرَع أحدهما بعد د العَقّد(3) فجائٌ من غير شرج 
نلك لو اهلق إن معي والقولٌ قول منْ يدعي التَّلففَ والخسران وما يشتر 
لنفسه » ونفقتهما د يا باساب 
واحدّ أو مختلف» وقيل : إنّما يُلْغَى في غير أوطانهماء كانا بعيالٍ أو بغير عيالٍ» 
فإِنْ كانا لأحدهما عيالٌ دون الآخَر حَسَبَ كل واحدٍ نفقته . 


وينقطع التَصدّفَ بموت أحدهماء وإذا تنازعا في قدر المالين حمل على 
النْصف. وفي شيءٍ بيد أحدهما فهو للشَّرِكَةٍء ولو اشترى من المال جارية لنفسه 
خيّر الاخرُ في رَدّها شركة كالمقارض ا ولو وَطىء جارية الشركة 
فللاخر م أ إبقاؤهاء. وقيل: تتعيّن مقاومتهما لهاء وقال ابن ا 


= لم تكن عينه مخالطة للآخر مثل أن يكونا في صندوق واحد وأيديهما عليه ويكون 
العمل عليهما بحسب رؤوس أموالهما والربح بينهما على مثل ذلك . 
(1) في (م): في المال. 

394 


تتعيّنُ إِنْ كانث فى شركة مفاوضة» وأمًا لو كان بإذنه تعيّنَ التّقُويمُ» فلو حَمَلَتْ 
ولو اشترى من المالٍ مُؤْنَة أو كسوة معتادهما لنفسه فهي له إذا على ذلك 


وشرط 0 العملٍ الاتخاد قه وفي المكان» فن کاتٹ " لأحدهما فله 
الأجرة ويجوز التََطَوْعٌ باللَافهِ منهاء ولا نصح شركة الوجوه و 

يبيع الوجيه مال لخادل مس روا" وقيل : هي شركة الذّمَمٍ - يشتريان 
ا والرّبح بينهما من غير مالٍء وكلتاهما فاسدة» وفْسَخ وما اشتر ا 
فبينهما على الأشهرء وأمّا اشتر هذه الل لى :ولك فوكالة 000 وإن 
حصلت شركة كما لو اء یت ل وكما لو اشترى سلعة في 
سوقها للبيع لا للقنية ولا لسفرء وغيز من أهلها حاضدٌ لم يتكلّمء فإنّه يجيد له 
إن شاءَ ما لم ب ين أنها له خاصّة» والمشترك ممّا لا ينقسمٌ يلزمة أن يعمرّ أو يب 
رالا باع الحاكمٌ بقدر ما يعمَر والمنقسم يُقْسَمٌ» ويجبر ر العو الشُفْلَ على البناء 
أو البيع ؛ ويُعَلَقُ السّفْلُ العُلَ ET TS‏ 
الأعلى على الأوسط لفل على الأعلى من الأوسط. ويُخوج عليه على 
الأوسط. من السّملٍ» وقيل : كالسَّقَفء وليسَ لصاحب العلو أن يزيد وکس 
المرحاض داقيل : على الأسفلٍ. وقيل : : على الجميع على عدد الجماجم. وإذا 
انهدَمَتِ الحا المشتركة فأقامها أحدهم إذا أبى الباقي فعن ابن القاسم : الله 
كلها لمقيمها وعليه أجرةٌ نصيبهم خراباء وعنه أيضاً : أن يكونَ شریکا في العَلَ 
بما زاد بعمارته» ذا كافك هاعر وود العمار: ج عر كل قلت ال 
بعمارته» والباقي بينهم ثم منْ أرادَ أن يدخلّ معه دفع ما ينوب من قيمة ذلك يوم 


(1) وهي شركة على الذمم من غير صنعة ولا مال. وهي باطلة عند مالك رحمه الله؛ لأن 
الأصل في الشركة إن تتعلق بالمال أو العمل وكلاهما معدومان في هذه الشركة» مع 
ما في ذلك من الغرر؛ لأن كل واحد منهما عاوض صاحبه بكسب غير محدود بصناعة 
ولا عمل مخصوص . 

(2) في حدود ابن عرفة: هي أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون له بعضه . 
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يَدْفَعُهُه وقيلَ: الله بينهم ويستوفي منها ما أنفقّء ولِكُلٌّ المنع في الجدَارٍ 
المشترك [حتَّى يستوفي نفقتّه]2!7 وفي جبر منْ أبى القِسْمّة : قولان» وإذا انهدم 
ففي جبر من أبى عمارَته: قولان» فلو هدمه أحدهما ضرراً رده كما كان, 
ولإصلاح : فقولان» وعلى الجار أن يأذنَ في الدّخول لإصلاح حائط وشبهه. 
یندب إلى إعارة الجدار فإ أعارٌ لم يرج مطلقاء وقيل : إلا أن يعرض محوج 

غير الضررء ومئلة فتح باب أو إرفاق بماء» وإذا تنازعا جداراً - فصاحبٌ اليد : 
صاحبٌ الوجه والقمّط والطّاقات والجذوع ؛ وتجلسسٌ الناغة في الأفنية 2 
الخفيف» وقضى بها عمرٌ [رضي الله عنه “ لأرباب الور نويل ا إلا أن 
ُحَارَ فلو حار هدم ما يو وفيما لا يَضو: تولانء, والأوشن وهه 
لِمَنْ له الجانبانٍ جائز بغير إِذْنِء > والطريق المُسَدَّة الأسفل كالملك لأصحاب 
دورها فبالوذن. 


)1( ما بين حاصرتين ساقط من (م). 
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كتاب الوكالة!'' 


ثا ا لا د المباشرة فتجوزٌ في - الكفالةء والوكالةء 
والحوالة والجعالة» والتُكاح. والطّلاق» والخَلّع» والصّلحء وفي العبادات 
الماليّة کالرّکاة» وفي الحج خلاف تَقَدَّمَ ولا تجو في مثلِ يمينٍ ولا ظهارٍء 
وتجوز في الإقرار والإنكار» والمعتبرٌ : اا وما يقوم مقامها فان تراخى 
الول ر ر عل قله المز ا اق 


المُوَكلُ فيه: د شَوْطه ‏ أنْ يكونَ معلوماً بِالنّصنٌّ أو القَرِيئَةِ أو العادّة» فلو قالَ: 
وكَلئُكَ لم يُْفِدْ حنَّى يُمَيّدَ بالتمويض أو بأمرء فلو قال ان س ليل وکر 
مضى في جميع الأشياء إذا كان نظرا إلا أن يقول نظراً وغير نظي لون قال 
وكَلتّكَ في كذا تقيّدَ بو» ولو كله في الإبراء جار مع جَهْلٍ الثّلاثة بمبلّغ الديْنِ. 


وو ضات المُوكل متعيئة عة متعيّنة كالمشتري» والرّمان» والسّوق» فان خالف 
الخیا للموگل إل أ یکو رتوت رتو Ses‏ و فال زاد 


(1) الوكالة: هي تفويض من له حق قابل للنيابة غيره في التصرف في حقه. 
والأصل المشروعية فيهاء قوله تعالى : « ابم و أمَرَحكُم بورق هدزوء إلى المديتة 
انظ رايبا رک طم اما يام برِرْقٍ مَنْهُ4 [الكهف : 19]. 
وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : «أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي 
لله فقال: إذا أتيت وكيلى بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقاً» ‏ رواه أبو داود (3632) 
في الأقضية› باب في الوكالة . 

(2) فكل حق جازت فيه النيابة جازت فيه الوكالة كالبيع والشراء والإجازة واقتضاء الحقوق 
في الخصومات . 

(3) في (م): مخرجان. 
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أنا ت - في الک - ففي إمضائه و ولو قال بع نسيئة بكذا ع نقداً 
[به]'» وعكسة في الشراء فقولان» وحجٌ أبو محمد فيها ابن اللَبَادِ بأنَّ المبتاع 
لو عجل لمن للوكيل زمه قبول واشتر بعينها فاشترى في الذَّمّةِ ونقدها 
أو بالعكس صح وفي بع | بالدّنانير فباع بالدراهم أو بالعكس : قولانء بناءً على 
هما في الغرّضٍ سواء أو لا واد در عاو يديا ای خانين د : إن كان 
قادراً على الإفراد لم يَلرَم وبع إلى أجل بق بيده العزفٌ. واشتر لي عبداً فاشتر 
ما لا يَلِيقُ به ففي خياره: قولانٍ اين القاس وأشهَبَء وكذلك 00 
بالعرفٍ» ولا بيع بعرض ولا بنسيئة وبغبن ۳ فاحش إلا بإذنِء ولا يبِيعُ من 
نفسه ولا من ولده ولا يتيمه» ولا يشتري» وقيلٌ: له ذلك» ويتولّى حينئذ طرفي 
العقد ل اكالوكل من كلد a‏ .في الي باع ولو اشترى من يعتقٌ عليه 
عالماً ولم ِعيْنْهُ الموكل لم يَعْتِقْ على المُوكلٍ وفي عتقهٍ على الوكيل : قولانٍ» 
وعلى عتقه إِنْ كان معسراً بيع أو بعضه وعبّقّ ما فضل» والولاء للمُوكل . 

العاقدان : وهر ار أن كوف له جار آل 20 إلا لمانع» ففيها: 

لا يول الذّمَُّ ؛ على سام أربي أو راء رضم مم ور ولق عي 
ولا توك عدر على عدر ريلك الوكين : «المطالية بالتّمَن وقبضه» وقبض 
المبيع ‏ والودَ بالعيب» [وقال أشهبُ: الوَدُ د للموكل ]77 فان عَلِمَ بالعيب كان 
له ولا رَد إلا في اليسيرء وسْرَاوَهُ نظيء فلو عيّنّه ينه المُرَكُلُ فلا رَدّ للوكيل», وقال 
انيد : له الو ويطَالَبُ بالّمَنِء والمَُّمَنِ ما لم يُصّوْحْ بالبراءقء وال فك 
ماله يمه رخ بالوكالة أو تُمْلَمْ فيطَالِبُ موگله بما يرم ولو تَلِفَ الم في يده 
رجح على مُوَكْلهِ ولو سلم'” المبيعَ ولم يُشْهِدْ فجحة المشتري اَن ضَمِنَ 
ولو أقبِضَ الدَّيْنَ فكذلك». 0 إلا أنْ تكو العادة اء ولو قال قبضتٌ 
اللمَنَ وتلفَ بَرِىء ولم يبرا الَرِيمٌ إلا ية إلا في الوكيل المُّفَوَضٍِء ولو أنكرٌ 
(1) زيادة في (م). 
(2) في (م): ولا بتغابن. 
(3) في (م): يتوكل. 
(4) زيادة ليست في (س). 
(5) فی( :وو استلم. 
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الوكيل قَبْض النّمَنِ فقامَت البيّنَة فقال تلف أو ردَّدْتَهُ لم يُسْمَعْ [ولا بينَنَه]1") 
لاله أكذبهاء كلك مق عليه د فل 

وقَيّمٌ | 0 لا يُصَدَّقَ في الدّفع. والمْصَدَق في الود ليس له التَخيرُ لعُذر 
الإشهاد. والوكيل بالتَّعيينِ ليوك الما لآ يليق به أو لا مل الكدرتها 

لا يوگل إلا أميناً . 

3 0 الوكيل الثاني ب بمو ا وينعزلاٍ بموت 00 دقيل' 
وفي م قولان ا شرع في الخصوقة فل تق 7 بحضورهما 
ولا يَعزِلُ نفسَه على الأصَحٌ؛ ولأحد الوكيلينٍ الاستبداد ما لم يُشْتَرَط حلاف 
والوكيل أمين - بجِعْلٍ وغيره -. 

والوكالة بِأَجْرَة لازمة كالإجَارَة؛ ويب العِلْمُ بالعَمَل» وبجعْلٍ - 
ترم المُوَكُلٌ» وبغيرهما جاه وقيل : رم الوكيل كالهبَة. وإدا بيب 
الإذنِ TT‏ ر الموكل إل إذا فات المبيع المُخْتَلَف في 
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Din 
كناب الإقرارا‎ 


والصَّبينٌ» والمجنونٌء والمُبَدَّرٌء والمُمَلُْء والعبدٌُ ‏ تقدّمَ» والمريض 
لا قبل إقرارة لمن بُتّهَمُ عليه من وار أو أجترة مخصوصينٍ فالوارثٌ 
کالبنتِ مع ابن الم و وشبههء الکن ل والأَجْتييٌ صديقٌ مُلاطِفٌ 
والمريفيٌ ؛ يورَثُ كلالة» وقيل : يُقْبَلُ في 

المَقَدٌ لَهُ: د یع أ یکر بدا أو حم فلو ق لِحَمْلٍ فلاتة علي ألفٌ 
ET‏ بد إن وضَعَئْه َة أشهر فال من الإقرارء فان وضعته لأكثر 
وهي وا لم 2 إن كانت غير موطوءة لزم دْبَع سنين» ولو وَضعَتْ 
توأمَيْن فلهماء أو للحي منهماء ولو وضعث ميتاً بَطلّء وإذا أكْذَب المُقَوُ له 
امَو بطل دلا رج لإا بإقرار ثانٍ. 

الممَرُ به : يصح بالمجهول ومن آقر أو شهد بِحْريَة عبد ثمّ اشتراة ‏ فثالثها: 
إن ردت شهادته بِجَرْحَةٍ لم بعتن 

الصَّيعَةُ: لك علي أو عندي أو أخحذث منك ومثله وَحَبثة مئي» أو بعت 


والأصل في مشروعيته : قوله تعالى : 2 2 2000 نَ َوَس شهدا له 
وکو ع نفک [النساء: 135]. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «واغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمهاء 
فغدا عليها فاعترفت فرجمها» رواه البخاري (323/5) فى الشروطء باب الشروط التى 
لا تحل فن الحدود» ومسلم (1698-1697) فى الحدود» باب : من اعترف على نفسة 
بالزنى . 

(2) يقبل إقرار المريض للأجانب ومن لا يتهم له من صديق أو وارث» ويرد إقراره فيما 
تقوى فيه التهمة من ذلك . 
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مني ) 0١‏ 0 لي عليك آلف» فقال: ساهلني فيها وشبهه “ فإقرا» وحتّى يأتي 
وكيلي و “: قولان» ولو قال : من أي ضرب تأخذماء ما أَيْعَدَكٌ ا 
وش لم يأر ولو قال ال فى غا د [ألفث ]220 فقال: بلى أو نعم 
رمه المُجْمَلَةَ لهُ على شيءٍ يقبلُ تفسيرهُ وإنْ قلَّ ويسجن للتَمْسِيرٍ وإن طال؛ 
وقيل في منةٍ وشيءِ لا يلزه إل 9 وله في هذه الدار أو الأرض أو الحائط 
حى وفسَرَه بجع أو باب مركب وشبهه - فثالثها : الفزق بين منء وفي ؛ 27 
علي مال ق ا وقيل : ربع دینار» أو ثلاث دراهم وقيل : یره 
ومالٌ عظيمٌ كذلك؛ وقيل: ما زاد على التُصابء وقيلَ: ذد الدبَةء وله كذا 
مكل شي ءِ٬‏ فأمَا كذا درهماً رود [وكذا كذا دزهما]!ة) أخد خش .و كذا 
ل قال سجن ما أَعْرفُ هذا ويُقْبَل تفسيرٌة. وله ون 
ونيف فتفسيزةٌ» وقي : ثلاث وقيل : لث الأول وفي آلف > ودرهم وشبهه - 
ثالثها : إن كان مثْلَ ألف ووصيف قبل تفسيدة. وال 'فمغطوفها. 

والوَصِيّة يج المئةِ وقربها ونحوهاء قيل: الان فما فَوْقَهُ باجتهادٍ الحاكم. 
قل العُلَكَانَء وقيل : أحد وخمسون» وقالوا في مئه إل قلیلاء إلا ا 
كذلك» وقالوا: لو أَقَوَ بمئةٍ إلا شيئا لَرِمَهُ أحدٌ وتسعودً» وفي عشرة آلافٍ إلا 
شين تسعةٌ آلافي ومنةٌ درهم على المتعامل بو عُزفاً ولو مغشوشة» وإلاً رنه سبعة 
أعشارٍ دينارٍ من الفضةء فلو فر ممصا فيل ودرَاهمٌ كثيرة قيل : انغ وقيل : 
ا وقيل : وا واک رسف ودرهم إلى 0 قيل : 
تسعد وقيل: عشرة» وما بين درهم إلى عشرق قال سحنوثٌ: عشرة مو 
وتسعةٌ مره وثمانية موّة» وعشرة في عشرة» قيل: عشرون» وقيلَ: مئة 
SS ia‏ ورا فى كرو SR‏ وبخلافي عشرة بعشرة فإنّها عشرة فيهما 
[لزمَه الدَرَاهِمٌ لا الدنانيرً]“› وثوب في صندوقٍ أو في منديلٍ في لزوم ظرفِه: 
قولان» بخلاف زيتٍ في جرّة» وجب بطانتها لي» وخاتّمُ فضة لي نسقاً قبل 2 


(1) زيادة في هامش (م). 

(2) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 
)3( زيادة في (م). 

(4) زيادة في (م) وهامش (س). 
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أشهد في ذكر بمئة وفي أخرَ بمئة فآخر قوليه: مئةء td‏ وبمئتين في 
موطنيْن فثالثها : إِنْ كان الأكثر أوَّلاً لزَمَهُ ثلاثمئة ثمئة. تعقيةُ بالؤافع - لو قال: آلف 
من ثمنٍ خمر وشبهه فنوكر لزم بخلافٍ اشتريثُ منك خمراً بألفٍ وكذلك من 
ثمنِ عبدٍ ولم أقيضه» بخلافٍ اشتر OPEN‏ 


وو“ 


خنزير فم أقام بي أله ربا لم يفيل على الأصح» كما لو قال: | لف قضيته. 
بخلاف إقرار المُقرٌ له وألفٌ إن شاءَ الله تعالى تلرَمه وألفٌ في علمي أو في 
لقي وشبهو قولان وألف مول يبل في تأجيل مثلها على الأصحٌ بخلافٍ 
مَوْجَلةَ OS‏ ل ل 
يزم وهذه السا أو هذه النّاقة ة لزنه الشَّاةٌ وحَلَفَ على النّاقة» وَغْصَيْتُه من 
لان لا ل من فلانٍ فهو للأَولٍ ويُقْضَى لاخر بقیمتء ولك أحدهما لثوبَيْنِ - له 
تعبينة) فان قال : لا أدري - فإن عيَّن لمق له أدناهها: اغد أو أجودهما 
بيمين» فإ قال : لا أدري حلف المقوٌ لا آدري» ثم ١‏ حلف المققٌ له وكانا 
شریکین والاستثناء ہما لا يستغرق كعشرة ة إل تسعة يصح خلافآ لعبدٍ الملك؛ 
وعلى المشهور عشرة إل تسعة إلا ثمانية يلزمه تسعة وإلى الواحد يلزمُهُ خمسة 
ولا فرق بين قول له الدّارٌ إلا البيتَ» [وبين]“ قوله: والبيث لي. والاستثناء 


)1( زيادة في )م( وهامش (س). 
(2) زيادة في هامش 2 : 
(3 زيادة في (م) وليست في (س) . 
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الإستلحاق 


وإذا استلحقّ مجهول السب لحقّ به ما لم يُكَذْهُ العقلُ لِصعْرِوءٍ أو العافت 
ببلدهء أو الشَّرعٌ لشهْرَة نسبه ولا كلام له ولو كان كليراًء وقال سحنونٌ: لا قبل 
إذا لم يتقَدَّمْ نکاح أو ملك يمين › ولو استلحق ذا مال وله وارك لم يره 
وكذلك إن لم يكُنْ وارتٌ على الأصح بناء على أن المسلمينَ كالوارث أو لاء 
ولو قال لأولاد أمته: أحدهم ولدي ومات ولم عرف عيئْه فالصَّعْيدُ وحدة 
حو وقيلَ: وثلثا الأوسط وثلث الأكبرء وقيل: الجميع. ‏ 

وإذا وَلَدَتْ زوجته وغيرها ولدينٍ وماتتا واختلطا عبّنته القافةء وباك 
ابن القاسِم في امرأةٍ وجَدَتْ مع بنتها أخرى واختاطا: لكر ررزرعهيا: E‏ 
منهماء ال ن الا ولا تعمد القافة إلا على أب حيّء وقيل: وعلى 
العصبة» اق ولدان عدلان بثالثِ د OR‏ وغدل يحلف ويشاركهما 
ولا شت الت وغير عدا یوعد ل من ما زاد على تقديرٍ دخوله معهم ولو 
قال الول : a‏ النُصْفتٌء وللثّاني : : نصفف ما بقيّ بيده 
وقيل : جميعه. 3 ولو ترك آم وآخا فقوت بأخ ف فى اطا تأخد هنها E‏ 
وهو السُدس لنفسه وعليه العمل» وروي : يتسه مم أخيد. 
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كتاب الوديعة!! 


استنابة في حفظ المال» وهي أمانةً - جائزةٌ من الجانبين . 


وشرطهما : كالوكيل. وَالمُوَكُلٍء ومن ودع صَرِياً أو سفيها أو أقرضه أو باعه 
فأتلفها لم يضمن ولو أذ له أهلف رتعال يدقة العو المأذون له عاجلا وبذم 
غير إذا عتق دون رقبته ما لم يسقطها السّيّدُ وقال أشهبٌ: إن كان مثله يست يُسْتَوْدَع 
فكالمأدُونٍ ل وقيل : إل استهلكها فجتاية في رقبته يضمن بالإيداع والتَقْلٍ 
والخلطة ا والمخالفة والتضييع والجځود» فان أودعَّ لعذر كعورة منزله 
أو لسفره عند عجز الود لم يضمَنْء ولو لم يشهذ. ولو سافرٌ بها مع القدرة على 
00 أمينٍ ضون» موري فلو استودع جرارا أو شبهها 
جنا E‏ ول رفعها عند زوجته أو خادمه المعتادة " عندهُ بذلك لم يضمن 
e‏ الك دي وله توجَد دضو بو 

فقاوان ا الوَسُولُ بعد وصولهء وقال 


(1) الوديعة: أمانة محضة وهي مال وكل على حفظه. 
والأصل في مشروعيتها: تعالی : #8 ن اله يمدي e‏ ألمت إل أَمَلهًا 4 
[النساء: 58]. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك» رواه أبو داود 
0 في البيوع والإجارات؛ باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده» والترمذي 
(1264) في البيوع. باب (38) وقال: هذا حديث حسن غريب» والحاكم (46/2) 
وقال: : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 

)2( لا تضمن إلا بالتعدي . 
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المُرسل إليه: ل برصلا فلا شيءَ في تَرِكَتِه فن مات قبل ففي تركته, قال 
ا وزاك شوم سي وقال أشهبٌ : في تركته فيهماء أنَا 
لو لم يَمْتْ وأكذبه لم يُصَدَّقَ إلا لا ببينَة٬‏ ولواضدة المومنا اله 


ولو خَلّطَ قمحا بقمح أو درام بدنانير لم يَضكَنء ولو لس الوب أو ركب 
لداب فهَلَكَتْ في ذلك صن فإن ردا على حالها فلكت برىة. وثالثها : إن 
کان إِشْهَادِء ومُستلف الوديعة إن كان معدماً 37 جز اتفاقاً دإ کان له و 
وهي نقد فجائز إن أشهد» وقيلَ: مكروةٌ» وإِن كان عرضاً ۴ يَجْرْ اتفاقاً» وإِن 
كان مما يُكالُ أو يُورَنُ كالطعام فقيل : كالئَقْدِه وقيلَ: كالعرض 


وإذا تسلف ما لا يحرم تسف ثم وَدّ مثلها مكانها تلف المثل برىء على 
المشهور» وثالثها: إِنْ ردّها بإشهاد برىء» ورابعها: إن كانت منثورة برىء» 
وإذا قال لا تفل الصَّنْدوقَ فأقفلة ضَمِنَء وأَقْفْل واحداً فقفل اثنين : قولان» 
وفي كُمكَ فتركها في يده لم يضمن وفي جيبه: قولان» ولو سعى بها إلى 
مَصادر ضمنهاء ولرصييااتي برضت اناميا بصي ٠‏ بخلانٍ إن نسيها في كم 
فتقعم» وقيلَ: سوا ومن أنزا على 0 وشبهها فَعَطبّثْ به أو مُتن بالولادة 
ضمنهاء وإذااجحة أعلها دأقيمت الت لم ب الود ولو بينةٍ على المشهورٍ 
كديفا وإن طلبها فاعتذرٌ فتشاحًا فحلف لا يُعْطِيها اللَيلةَ ثم قال في العْدٍ: 
تَلقَّتْ قبل أن تَلْقَاني أو بَعْدَهُ ضمنَ إلا أن يكونَ أخرها لعذي, فان قال : لا أدرئ 
متی تلقث لم يَضْمَنْ ولو طلبها فأبى حنَّى يأتي الحاكم فهلكث فإن كانث بغير 
ية ضمن» وقيل : لاا ضمان» ولو طلبها فقال: ات ل سن نو كنت 
أيجوها رل يكر يذكدٍ هذا وصاحبها حاضدٍ فلا ضمانٌ» وقال أصْبَعْ: إذا لم 
يُعْرَف منه طلبٌ ضمنهاء وكذلك القِرَاضٌ وإذا عى الود قبل مطلقاء وقيل : 
ما لم تكن بيه مقصودة التوني فتلرّمْبُ بخلاف الَف في يمينه ‏ ثالثها: 
المشهورٌ يَمْلفُ في الوَدٌّ فإن نكلّ ‏ فثالثها المشهور : يحل المووغ» أا الم 
فيحلفٌ باتفاق» ولو قال لا دري أضاعث م ددني فمل رددتهاء ولو ادغ 
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الود على الوارثِ لم يقبل» وكذلك دعوى وارثِ المودع نيما لم يأتمناة 
کالیتیم؛ وإذا قال : هي لأحدكما ويك ضيه تخالا 0120 وقال 

محمّدٌ: وعليه الضمانء وله أجرة موضعها دون حفْظِهَاء وإذا استودعَة من ظَلْمَهُ 
بمثلها ‏ فثالثها الكراهةء ورابعها الاستحبابٌ» وقال الباجئ: والأظهٌ الإباحة 
لحديث هنك 


006 


ت العا 


العارية تمليك منافع العينِ بغيرٍ عوض ؛ وهي :+ : مندوث إليها. 

المعيرٌ : : مالك للمنفعة غير محجور عليه َتَص من المُسْعَعِيرٍ والمُسْتَأجِرٍ. 

المستعيث : امل للبوع عليوء فلا يعار ذم سلما 

المستعارٌ: ع فخ بقاء ا فالأطعمة والقود قرض» أن ون 
اة والح قل غار الجارية للاستمتاع ؛ ويكرة أن يخدمها اودر 
والنّساء والصبيان» ولا ا استخدام أحد الأبوين ا وتكون ا 
لهماء وتحصل بما يدل على معئناها» لور قال : أعني بغلامكَ أ ثورك 
[يوما]© وأَعِيئُكَ بغلامي أن تورف نوما تجار وأجازها(ة) ابن القاسم» وراه 


من لوف . 


(1) هي تمليك منافع العين بغير عوض» وهي جائز ت مندوب إليها لقوله تعالى: 8 وفكلا 
َر [الحج: 77]. 
وقوله تعالى  :‏ إِلَامَنّ مر بِصَدَكَةٍ أو مَعْرُوٍ» [النساء: 114]. 
وقوله تَكلةِ: «كل معروف صدقة» تقدم تخريجه» وقوله عَليْة: «بل عارية مؤداة» رواه 
أحمد (222/4) وأبو داود (3566) في البيوع والإجارات» باب في تضمين العارية› 
وابن ¿ حبان في صحيحه (109/7). 

(2) زيادة في (م). 

(3) في (م): وأجازه. 
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الضماة 


E‏ ال ا ع وإِنْ كانث مما 
يغاب عليه ضمن إلا بين ببيّنة على تلفه. وقال شه شهب: ولو قات . وما عم أنه بغير 
سببه كالشوس في الوب - يلف أنه ما أراد فساداً ويبرأء Ns‏ 
الضمان فيما يضمن › أو انات قا لاش - ففي إفادته : قولان. وإذا اذْعى 
الفأس أو السَّيّف باستعماله ه وأحضرة لم يقبل إلا ببينة» وقيل : 0 
ولا يتعدّى المأذونّ فيه - فلا يزرعٌ ما ضررة أكثرُء فان أطلى فاستعمالٌ مثلهاء 
وهي لازمة فإ أجّلها بمُدَةِ أو عمل لزمت إلى انقضائه وإلاّ فالمعتادٌ في مثلهاء 
وفي الأروم قبل القَبِض : قولان. وإذا قفنت مده البناء أو الغراس فله دفح 
قيمته مقلوعاً بعد محاسبته بأَجْرة الع وإخلاءِ الأرض» أن اا فن لم 
تكن له قيمة بعد نقضه أخدَهُ مجان وقيلٌ للمعبرٍ الإخراج في المُدَّة المعتادة إذا 
أعْطَى ما أنفق» وقيل: قيمة ما أنفق. وإذا تنازعا في العارية والإجارة فالقول 
قول المالك إلا أن ب > العرفه وإذا اختلفا في الثهاية - فإن لم يركب إلى 
الأبعدٍ فالقول قول المالك. وإِنْ ركب إليه فقال ابن القاسم : القول قول 
المستعيرء - أشهبٌ في طرح الضّمان إلا في اوا a‏ 
بيمينه» وهذه بعينها - برسولٍ موافتي للمستعير أو مُخَالِفٍ - كذلك» وإذا تنازعا 
في رَدّهَا فالقول قول المُعير فيما لا يُصَدَّىَ يُصَدَّقَ المستعيرٌ في تَلَفِهِ . 
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تاب ا 


الممير يردت وعبات ب Ee eee‏ 


وفنا ف ت ا يتيما لآب فَأَحَدَّهُ فباعَه اَلَف الكَمَنَّيُرَدُ العَبْدُ ولا عَهدة 
ال 5 غير المميّر فقيل : المال في ماله والدّمُ على عاقلَتِه 
وقيلَ: المالٌ هّدرٌ كالمجنون» وقيلَ: كلاهما. ٠‏ 

ويكونٌ بالتمُويت بالمباشرة أو بإثباتٍ اليد العادِيّة فالمباشرة كالقتلٍ. 
والأكل» والإحراق» وإثبات اليد العادية [في المنقول بالتّقَلء وفي العقار 
بالاستيلاء ون لم يسكن» > فلو غغصَّبٌ ت الشُكنى فانهدمّت الدَّارٌ لم يضمَنْ إلا قيمة 
ا ويكفي الؤْكوبُ في الدَّابَة راجيال في الوديعة. و بالفعلٍ 
المَُيَىءِ بسبب آخرَ مثلهماء فيجبُ الصَّمَانُ على المكره على إتلافٍ المالء 
وعلى من حفر بئراً عدواناً فتردّى فيها اسان أو ت فان رداه غيدهة فعلى 
المُوْدِي تقديماً للمباشرة . 


(1) الغصب اصطلاحاً: أخذ مال غير منفعة ظلماً قهراً لا لخوف قتال . 
والأصل في تحريمه: قوله تعالى: « لا تأ گلا أموالكم بتڪم بالطل [النساء : 
29]. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «إن دماء كم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة 
علا لي تهرك عا رفي راکرد رسام 19180 قي ای . باب حجة 
النبي 5 وابن حبان (3944) كتاب الحج. > باب ما جاء في حج النبي َء واعتماره . 
وقوله عليه الصلاة والسلام : من أخذ شبراً من الأرض ظلماًء فإنه يطوقه يوم القيامة 
من سبع أرضين» رواه مسلم (1610) في المساقاة» باب: تحريم الظلم وغصب 
الأرض وغيرهاء والبخاري (103/5) في المظالم› > باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض . 
(2) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
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ولو فتحَ قَمَصَ طائر فطارٌ أو حبل داب فهرَبَتْ. أو قَيْدَ عبدٍ فأبَىَ ضمِنَ» ومن 
فتح باب على دوابٌ فذْهَبَتْ ضَمِنَ» وقيل: إن لم يَكَنْ فيها أهلهاء ومن أتلفَ 
مغصوباً ضهن وإن لم يَعْلَم. ولو قدّمَهُ الغاصبٌ لضيفبٍ فأكلهٌ غير عالم ضمن 
ولصاحبه برىءً»؛ ولق اة صاحبه فأكله بريءَ ويكون لعين ومنفعة. 

و اها ماس هد من لمكيل والموزونٍ والمعدوو. 
بن القایم» ET‏ الانّ عند شهب فان es‏ وهو 
معه بعينه فقال ابن القاسم : لم يلرم إلا مثلهُ في مكان الغصب» وقال 

شَهَبٌ: له أخْذّهُ أو أخذ مثله في مكانِ العَضْبٍء اسرد ما اعرف هذاء 
بار : في البَعِيدٍ كابن القاسم» وفي القريب© كأشهبَ 

ولا خلا أن الغاصب يمن مت حى بوق مده إن يلت حلي ية 
وقيل : ا ولو كسرَهٌ أخذه وقيمة الصَّياعْةَ ولو أعاد ٠‏ على حاله أخذة بغير 
غَزْم ؛ وقيل : فتَمَنه وعلى ر فقيمته › فلو اشتراة غير عالم بغضيهِ فكسَّرَّة. 
ور على حاله لم أذ إل بقيمة صيائَه لال لم يعد 

ولو طَحِنَّ القن فا وقال اش وله أخذهُ بغيرٍ غزم» ولو استهلكٌ 
غرلا فقیمته وقيل : ا 

والمقومٌ كالحيوان والرًقيتي والعروض تتلف بآفة سماوئة تضمن بقيمتها يوم 
الغضبء وقال أشهِبٌ: بالأكثر من الغضب إلى التتفء فإن أَتْلَمَهُ آجتي حير 

ن ال من الجانن 0 م الجناية ة وبين ما على الغاصب منهُ بخلافٍ القَاصِب 
E‏ 3 تيع الغاصِبٌ الجانيّ بجميع القيمة فإ كان ما أده ريه فل 
ما يجت له على الأخر ت فالشها المشهور : یاځد الزائ من الغاصِب لا من 
الجاني» وعن ابن القاسِم فيم ساق سِلْمَةٌ فأعطاة غير واحدٍ بها ثمنآ فأتَلمَثْ 
es‏ وال ون فيمتها. فن وجدهٌ في غير مكانه فثالثها 


(1) عبارة الأصل: فذوات الأمثال مثل المكيل والموزون. 
)2( عبارة 0 وفى في القريبة مثل أشهب . 
(3) في (م): يتوثق . 
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و 


لابن القاسم : إن كان حيواناً فليس له إل أخذق وفي عيره : ايه وبين 
قيمته في و اض فلو وجك الغاصب خاصّة فل تضميئه: ولو رجع 
ِالدَّابَة من سفر بعيل بحالها لم ا e‏ ابن القاسم بخلافٍ تَعَدّي 


وفيها: لو نقلَ الجارية إلى بل ٿم اشتراها من ربا في بلڍ آخر جار وقال 
ا بشرط أن تَعْرَفٌ اة ويُبْدِلُ ما يجوز فيها بناء على أصلي السَّلامَة 
ووجوب القيمة» وإذا حکم بالقيمة ملكّه الغاصِبٌ فلا رج له في مثلٍ الابق 
على المشهور. فان کان قد موه فله الؤجوع› الل قول الغاصبَ تلفه 
وصفته ومَبْلْغْهِ ع ع ا "فولان كاين العام 
وَأَسهََ ولو قتله ضمته٬‏ و عيب بسماوييٌ فليس له إلا قيمثهُ أو أخذةٌ بغير 
شيع لد اجنم - له أحْدُهُ اناغ الأجنبيٌ أو أخذ قيمته من الغاصب يوم 
الغضب ثم يتبّعْ الغاصِبُ الجاني. وانكسارٌ التَدييْن عيب ما لو نَقَصَ سوقهَا مِنْ 
عشرة إلى درهم لم يلزم سواها على المشهورٍ كما لو زاد» وفي کون جناية 
الغاصب كالأجنبي : قولان لابن القايم وأشهَبَء واستشكل الفؤْق بيه وبين 
القتل» ولو فيل العبد فاضا عون فإن تعن ارقن بريه فقال ابن القاسم : 
كعَيْبٍ سِلْعَةٍ فإن أخدّ القيمة فللغاصب إسلامةُ أو اوه وَإِنْ اخ و 
فكذلكٌ» وقال أ: شَهْبُ: يسمه اليد أو يفدية وَل نم برع بالأقلٌ منْ قيمته أو 
عايب وز فا الها عر قعصي ك را د ادر ضار الخدز 
خلا تعيّنَ لا أن يكو لمي فبك بينه وبين قيمته خمراً على الأشهر. وإذا زد 
اندر وأفرخ اسفن _ فالمثل» وقال ۇن الفراخ للمالك و أجرَة 
الحضن . 


وعن EN‏ فيمن ‏ ) صت دجاجة فياضتٌ وحضتث بيضها فللمالك 
كالولادة» فان ت غير بيضها أو باضتٌ و > غيرها الا ومثل 


)2( في (م): لم يلزمه. 
(3) في (م): من غصب. 
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البيض» قال فعئل: وعليه آخرة ويا وإذا ص صبغ التَّوبُ ب ج 
القيمة والتُوب ويدفع قيمة الصّبغْ» وقال أشهبٌ: لاشية عليه في اين ائ 
Ss‏ وإذا ضرّب الطين لين ضَمِنَ 
مثله وإذا ذبَحَ الشّاة ضمِن قيمتهاء وقال محمد : إذا لم يشومًا فلربّها أخذها مع 
اوها ولو غصب ُقْرة فصاغها ضمن مثلهاء وقال ابن الماجشون: له أن يأخذ 
البكيط المصترن والمسيو ا O TT‏ 
ااا قله أخدها | ولو بالهّذمء [ومثله لو غصب لوحا فجعله في سفينةٍ]”''. 
وإذا تی العاصِبٌ خ خيّرَ المالك في أخذه ودفع قيمَتهِ منقوضاً بعد إسقاط كلفته 
ما لم يَكُنْ يتولأها بنفسِه أو بعبده» [أو يؤمَرُ بنقض بنائه]””). وإذا خصى العبد 
فزادث قيمته لم يَضمَن شيا وَيُعَاقَتُ ولوْ هزلتٍ الجارية ثم سَمِنَثْ أو نَسِيَ 
العبدٌ الصّنْعَةَ تم تذْكّرَ انُجَبْرَ. 


وأمًا المنافمٌ فن [كاتث] كالدَارٍ يغلقهاء والأرض يُبَوَرْمَاء والدَابَة 
[ِيعندُهًا]» والعبدٌ لا يستخدمه ‏ فقال ابن القاسم: لا يَضْمَنْء وقال غيدٌةٌ: 
يضمَئه وصّوّب» فإنٍ استَغلّ أو استعْمَلٌ ضمن على المشهور. وروي : إل في 
es‏ وروي : : لا يضمن مطلقاء وأمًا البْضِمٌ فلا يضمن / / إلا باستيفائه 
لا يفواته» ف ذ ففى الحرّة صداق مثلهاء وفي الأَمَة ة ما نقصهاء وكذلك منفعة الحُرٌ 
ناذا غت E‏ خرّاباً أو مَؤكباً نخرا اَل َأَعَلَّ فقال EN‏ ما زاد 
فللغاصب]» ولو غصَبَ ما صاد به وفْرَعْنًا على أن المنافع للمالك فإِنْ كان 
عبداً ال عدم اتفاقاً» وإنْ كان كالسّيف والسبَكة والحَبَلٍ فللغاصب 
اغائ وغه اة مثله» والفرَسٌ كالسيْف› وإن کان خارجاً فعلى قولین ناء 
على التَشْبِيهِ بهمًَا [أمًا لو طرد طاردٌ الصَّيدُ قاصداً أن يقح في الجِبَالّة ولولاهما لم 


00 زيادة في هامش (م). 

(2) زيادة في هامش (م). 

(3) زيادة لست في (س). 

© بنا بدن حامر دن سو ات وکر ارت جا ثرت 

- (5) وردت هذه الفقرة ة في (م)» GG SS‏ 
ا 
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بقع - فبينهما بحسب فعليهما فان لم يَقَصِدْ وهو على إياس فلِرَبّهَاء وعلى 
تحقيق كغيرها فله» ويملك الصَّيْدَ فلو َد فصَادَهُ ثانٍ - فثالثها المشهودٌ : إن 
طال ولحق بالوحش فللتّاني. وفي تعيين مدعي الطول:: قولان» فلو ند من 

مُشتر» وقال محمّد: مثلهاء وقال ابن الكَاتَب : اللمشتري» فلو رأى واحد من 
ا فبادر غيره هه فللمبادر» فان تنازعوا وکل قادر فلجمیعھ ]۱ كساحة 
مس ا 00 

وحيثُ ازم العَاصِبٌ الل فما أَنْقَيَ على العَبْدٍ والدَابَةِ وسقي الأرض 
وعلاجهًا ونحوه يُقَاصٌ ب فن زاد لم يَْجعء فلو بِيعَ المغصوبُ أو ورت فإن 
عَم فكالغاصِبٍ وإ لم يعْلَمْ فلا شيءَ عليه في السَمَاويّ ولا في الغ دک 
ب والعان لاسي عي N‏ 


لوج علي الموهوب له: قولان : كر 1 لبِسُوةُ 0 فللمالك ري 


فيمته أو مثله 0 م ليِسُوةٌ أو تغريم م الغاصب» أو إِمْضَاءٌ بيع الغاصب» وكذلك 


ص 


لو قبل العَبْدٌ فان اختارٌ تَْرِمَهُ فكانَ أقلّ من النّمَنِ - ففي تعيين مُسْتَحِقَهِ من 
المشتري أو ربّه : قولانٍ لابن القاسم وأشهّبَ. وفي كونٍ الخطأ منهُ كالسّمَاوِيَ 
أو كالعمد: قولان» ولا تمدقف المشتري في تلف ما يُعَابُ عليه ويخلف ثم 
0 إن لاق O‏ د الغاصبٌ على الموهوب إذا أكله أو أبلاة. 


(1) مابين حاصرتين ساقط من (س). 
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٠ الإستحقاق‎ 


فإن استحِقَّتِ الأرضٌ مزروعة بعد إان الرَرَاعَةٍ فلا شيءَ للمالك عنه©) 
رعها أو أكراهاو فإ كان في إيانها أو كاتث تُرْرَعْ بطونا فللمالكِ الخيارٌ في 
أجْرَةٍ المثل من حينٍ وجوبه أو نسبَةٌ ما بقي فان غرس أو بنى قِيلَ للمالِك : : اذفع 
مت قائماً فإنْ أبى قيل للمشتري أو للمكتري© : أَعْطهِ قيمة أرضه فإِنْ أبى كانا 
شريكين بقيمة أَرْضِهِ وقدرٍ ما يى به مثلهُ على الأشهر لا بما زا وفي 3 
سنينَ يسح أو يُمْضِي ؛ [وفيل]9 : إن أمضاه قله نمية ما .: نوب كجمع سلعتينٍ 
لرجلين» ويد الواطىء ءُ العالم والوَلَدٌ رقيقٌ ولا سب له. 


ويَضْمَنْ غيرٌ العَالِمٍ قيمَة الوّلد يوم الحكم إِنْ كان باقيآ إلا أن باخ فة وة 
فيكو عليه الأقل منها أو قيمة الول حيّاء فإِنْ أخذها عن عضو غرم قِيمَتَهُ ناقصاً 


مع الأقلّ من النقص أو [قيمة ]7 الذية . 


1 لد ا قيمتها يوم استحقهاء مرجع فقال: 
قيمتها وحدها يوم وطئهاء قال امهيت: : ثم رجع م إلى القول الأول فان وطئها 


(1) الاستحقاق: هو أن يحق الرجل الشيء لنفسه بما تثبت به الحقوق وتمضي لأهلها. 
قال الله تعالى: < من ر م اا ات إِقْمَا» [المائدة: 107]. أي: باطلاً يوجب 
اتها: 

)4( زيادة في (م). 

(5) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(6) زيادة في هامش (س) . 
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بالملك فَاستّحقَّتْ بِحْدَيّةَ فقال مالكٌ: لا صداق لهاء واستشكل وخولفء 
والعَلَة مله عليه . ظ 
وفيها: والمُتَعَدّي يُقَارِقَ الغاصب؛ لأنَّ اااي جتن على يعي ام 
والغاصبٌ أخذها - ككَسْرٍ الصَّحْفَةٍ وتخريق الوب - فإن كان فساداً كثيراً خير 
ربها بين أحْذِِ [وما نقصَه] وبينَ قيميه. قالوا بعد رفو التّوبء وشعب القْعّة - 
و وقال أشيت: يخير بغير شيءِ٬‏ ورّجَعَ عنه ابن القاسمء فان كان ا 
فليس له إلا ما نقصه نقَصَّهُ بعدَ رَهُوهِ باثفاق» کان قالك قول ها ا و 
يفصّل بين قليلٍ وكثير» وسواءٌ الحيوان ورت والكثيرٌ: ما أفات المقصود وإن 
كان في الصُورة يسيراً كَقَطم َنب الل ويا وقطع طَيْلْسَانِ ذي الهية وبي 
وعمامّته وشبه ذلك . 


(1) في (م): وإلآ. 
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كتاب الشفه:(1) 


اة :"اد الشرياك حه جر | بكرا 

المأخود : 

إن کان عقاراً ek INE‏ أ اتفاقاً والشّجد والبنَاء 
والبئڙ وفحل النّحْلٍ تع وفي ية حجر الوّحَاء : قولان» قال ابن القَايِم 
كحجر مُلفّی» NE‏ لم يصب من قال : : لا شفعة فيه وَالثَّمَرْ تب للسّجَر 
ما لم َسْتَغْنِ بخلافِ الزّرْع : وفي قيمة سقيها وإصلاحها : قولان». وفي التمار» 
والكتابة. وإجارة الأرض للع : قولان» وفي البناء ا في الأرض الحبْس 
والعارية على جوار بيعة . قولآن» ويقدم المعيرٌ بالأقل من قيمة النقَص أو 
المَنء فان أبى فللشّريك بالتَّمَن وفي غير المنقسم كالحمّام ونحوها: قولان 
ناء على أنّها لضرر الشركة أو لضرر القسمة. 

وفي المناقل به وهوّ: أن يبِيعَ حصّةً بحصّةٍ أو دار أو زيادة ‏ ثالثها: إِنْ عُلم 


(1) الشفعة شرعاً: استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه قهراً. 
ودليل مشروعيتها: ما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «قضى 
رسول الله كي بالشفعة في كل ما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا 
شفعة» رواه البخاري (2257) في الشفعة. ات الشفعة فيما لم يقسم» (2496) في 
الشركة باب إذا قسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم الرجوع» ولا شفعة» وأحمد 
(399/3) والبيهقى (106/6) والبغوي : (2171). 
ولا شفعة إلا في عقار وما يتصل به. 
وتجب الشفعة في ثلاثة أنواع: ‏ ماهو مقصود لنفسه كالعقار والدور والحوانيت 
والبساتين. 
ما هو تابع لغيره وهو ما يتعلق بالعقار مما هو ثابت فيه» كالبئر وفحل النخل . 
- ما يتعلق الضرر بالشركة “فيه كالثمار وكراء الأرض للزرع على أحد القولين في 
المذهب. ظ 
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E N‏ إن ناقلَ بحصَّتِهِ حصّة لبعض شرَكائِه فلا 

شفعة › شفَعَة» ولا شفعة فيما عدا من حيوانٍء وعرض » وممرء ومسيل ماءء وتسققط 
بصريح اللّمْظء وما في معنا - كالمقاسَمَة والسّكوتٍ وهو يني ويَهْدِم 
ويَغْرس - وكذلكَ شراؤمًاء ومساومتهاء ومساقاتهاء واستئجارها خلافاً 


نا 
م 
5 کے ب 


ا 


وفي بيع الحِصَّةٍ المستشفع بها : : قولانٍ» وفي تر القيام مع عَلْوهِ حاضراً - 
الثها : تسقّط بعد مُضيٌ مُدَِّ طويلة» قيلَ: سَنَةّ وقيلَ: فوقهّاء وقيل: فوق 
ثلاث وقيل : فوق خمس والغائتٌ على شفعته ۾ مالم يُصَرح ) فإذا قَدِمَ 
فكالحاضر من حينَ قدومهء فإ عَلِمّ فغاتَ فكالحاضرء وَل المحجور عليهم 
كالشفيع ؛ فإِنْ لم يكن فكالغائب» وله مطالبتَهُ بالأخذ أو الإسقاط بعد الشّراء 
لا قبل وفي إِمْهَالِِ ثلاثة أام : قولانٍ. ازا بط بي له 
ل يلزه لو اانا عرقي 


الآخذ: 


الريك والمُحْبِسسُ إِنْ كانث ترجم إليه وإلاً فلا إلا أن يُرِيدَ المُحْيِسَ أو 
المُحْبَسُ عليه إلحاقهًا بالحُبْس فقولان» وللنَاظِر أخدُ شِفْصٍ باعَهُ لطِفْلٍ آخرَ أو 
لنفسه» وتُملكُ بتسليم الَّمَنٍ أو بِالإشْهَادِ أو بالقضاءء وتلزم إن عَلِمَ اللَمَنَ والا 
فلا رهي على أنمبائهم وج على عددهم من المدتين رحصصهم 
فإذا الحدت الصّفقة وأسقّط بعضهم أو غاب فليس له إلا أخذٌ الجميع» و 
ي ت امم في دا مت يف وح اليا 
فكذلكڭ» وإن تعدّدت هي والمشترونٌ فلهُ الشفْعَة من أحدهم : ثم رجعم 
ابن القاسمء والشّريك الأَحَصُ 530 أولى على المشهور فإن أسقط فالأعمٌ 


(1) في (م): ومعناه. 

)2( في (م) : والإسقاط . 

(3) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(4) الشراء الأخص هو من استحق الشركة بملك من الوارث بالفرة .4 أو السهام» والمراد 
٠‏ بالشريك الأعم هو من لم يستحق الميراث بل ملك الشركة بالبيع أو أو الهبة ونحوها. 
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كالجَدَّتِينِ والأَختَيْن وَالزّْجتَيْنِء ثم , تفيّة الورثة له 2 الأجانب» ول الأحَصُ 
على الع وفي دخول ذْوِي لهام على ل [أو العَكْسِ د ثالتها: يذخل 
ذو السّهام] والموصى لهم بع الور E‏ دري السها و 


4 
الماخود ا 


من تجدّد ملكة اللآزمُ اختياراً: وقيل : بمارت يفي الد وااو ار 
2 ولان ولا شفَْة في إرك ولا في خيار إل بعد [مضادء 0 
ا ا mT‏ وعليه 0 الحلا في بع اط 
المستشفع بها إذا باع حصّته”“ بالخيار ثم باع شَرِيكَه الآحَرَ بَثْلا ثم أمضى جاءت 
: ااه فالشّفْعَة لباء بع البثلٍء قال لِمُشْتَرِي البَئْل. الكَّالْ 


نر 
أن 


وتشبت في المهر والخل والصّلح e‏ المعاوضات كر وَالعهْدَة على 
المشتري » وفي شَفْعَة الإقالة : قولان - يُخيرٌ وعلى المشتري - آم لو سَلَّم قبلها 
فعلى البائع› ولا يضمن ما نقصّ عندةٌ وله عله وئمرة وقد استغدث قبلهاء إن 
هدم وبنى فل قيمةٌ ما بنى يوم القيام: وللشّفيعٍ قيمة النقْصٍ > وتصويرها في 
شفيع غائب قاسم القاضي أو الوكيل عله أو تارك لامر ثم طَهَرَ فيو كَذبٌ 
كالئَّمَنِ ودعوى صِدْقِهِ وشبههاء ويتركٌ للمشتري الشّريك ما يَخْصّفٌُ وإذا 
تنازعا في س سي الملكِ تحالفا وتساقطا ومن كَل فعليه الشُمَعَةُ ويشقّعْ من 
المعترى بقتراء فاد بد القرت ل ت بالقيمة اة إن فات ببيع صحيح 


(1) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 

)2( في (م): البيع . 

(3) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 

)4( في (م): حصة. 

(5) المشهور عن مالك أن الشفعة إنما تجب إذا كان انتقال الملك بعوض كالبيع والصلح 
والمهر. 
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٠.‏ ار ٠‏ ° ا اا 8 3 5 و 
فبالئّمَنَ فيه» ويُنْقَض بالشَّمَعَةِ وقفه وغيرة» ويأخذ بأيّ البيوع شاءَ فَيُنْققض 
0 0 2 

ما بعذهة. 


م 


المأخود به : 


مئلٌ النَّمَنِ أو قيمنهُ في المقوّم فان لم به يوم كالمَهْرٍ والخلْع , وصح ا 
ودراهم جُرَافا بقيمة الشّفْصٍ يوم العَقدِء وقيل : في المهر صداق المثل» ول 
َل في الدَراهم فان اشُريَ مع غيره فيما يحص ويلرّمٌ المشتري باقي الصَمْفَة 
وإلى أجل إن كان ملين أو بضاين [مليء۲ ٠‏ وإلاّ عله فلو أحال البائم به 
لم يَجُرْ: وثوابُ الهبة كالئّمَنِ فلا اا إلا بعد وقال أشهبٌ: إِنْ فات قَيْلَهُ 
أخذ ملاتا وما خط منّ اَن لِعَْبٍ قبط اتّماقً ولإبراء [فإنْ شب شبّه اَن يكون 
باقي ثَمَنِ الشّفْصٍ بغير عبن أو غبنٍ معتادٍ وضح عن الشّفِيعٍ وما وضع عن 
المشتري ]00 قال أشهبٌُ: بُح وقالَ ابن القاسم : إِنْ كان مله بُح عادة 
لا : لقص الشمكة يرد اللمن E‏ وعلى الشفيع قيمثة 
عند ابن القاسم : ا الشّفْصٍ عند سحنونء تدع ]| يع وعلى | 
قيمة الشفْصٍ ولو وقع ر قبلها امتنحّث» وأمًا التُمَودُ فبدلهاء وفي غيرها: قولانٍ - 
بدلها E‏ الشُمَصٍ - فجي" أن الخنيم القولانِ» ولو تنازعا في قَدْرٍ لمن 
فالقولُ قولُ المشتري فيما يُشِْهُ بيمين» وإلاً فقول الشَّفيع؛ 0 
ا 0 وفي غيره بيمين» فلو أنكرٌ: المشتري الشَرَاءَ - 
ولا - حلف وسقطتٍ ال وقيل : لأ البائع مَقَرٌّ 0 حو 
واختارَه اللْحْمئ. 


(2) زيادة في هامش (م). 
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كتاب القسمة ٠‏ 


القِسْمّة ثلا ئه اة هاا 5 وقسمة بيع E‏ 1 


فالأولى : اا داف کدار أو دارین يأخذهما كل واحد أ اتح اهما هد . 
ف وغيرٌ لازمة - كدارين یاد کل واحدٍ شکنی دار . 


والثّاية بيع كدارين أو حصّتين» أو علو وسْفْلٍ ؛ و pr‏ 
إحداهما بالأخرى ملكاًء وهي المقصودة : كدارٍ أو بستان فتصَحَحُ السّهَامٌ 
تعدّلٌ المواضعٌ عليها بالقيمة لا بالمساحةء فرغ فمن َر سهمه في طرفي 
وبقيث له سهامٌ أخذها مما يليه . 

وصفتها : أن يكب الشّرَكَاءٌ في رقاع وتَجْعَلَ في طينٍ أو شع وتزمى كل 
فة في جهة» فإن شارا فى ا إحدى الجهتين أفع عليها أولاً» وقيل : 
بُ الجهاثُ مثلهاء تم يخرج :من کل والحذة مهما ذه فيأخذ الاسم 
ال وأصحاتٌ الفريضة : الواحدة يجعلون أل کواحد ثم يقتسمون اناا 


(1) القسمة شرعاً: هي تعيين نصيب كل شريك في متاع ولو باختصاص تصرف . 
والأصل في مشروعيتها: - قوله تعالى : ولا حَصَرَ الْقِسَمَةَ ولوأ لْمْرَِ ولتي 4 
الا 18 يوقو قال : « اکا من أو كر تسسا ر [االنساء : 7]. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «أيما دار قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية› 
وأيما دار أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام".. 

(2) وهي أن يتهيأ الشريكان» بأن يسكن أحدهما داراء والاخر أخرى ‏ أو يزرع أحدهما 
بستاناً» والاخر غيره. 

(4) وهي أن تقسم الفريضة على ما تصح منه. فإن اختلفت قيمة الأرض لاختلاف ما فيها 

)5( في (م): بدأية . 
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ولا يُجْمَعُ بين اثنين في القسم بِالقرعَةٍ بخلافٍ ما لو قاسم شريكان ثالثا. : هذا 
بيع القاسم الاثنان أولى من الواحد» ولا يُفْبَُ قولهما بعد العَزْلٍ وله الأَجْرَة إن 
ل يكن لهُ أجرة'!'من بيت المال من المقسوم لهم على عددهمء وقال اشنهت: 
المقسوم : 
هو المشتركٌ عقاراً أو غيرة ويُقْسَمْ کل صنف» مفرداء وتَجْمَعُ الور 
المتقاربة المكانٍ المستوية نفاقا ورغبة مهما دعا إليه أحدهي ا 
ناحيتين من البلدٍ : متساويتينٍ إل أن تكون فة معروفة بسكناهم فتفرد إن 
تشاخُوا فيهاء وكذلك القُّرى والحوائط أو [الأبرجة](2) يجمعٌ ما تقارب كانه 
كالميل ونحوه وتساوي في كَرْمِهِ وعيونه بخلاف اليوم. ولو کان كل ضف شن 
رمان وتفَاح وغيره على حدة قسم إن انقسم› بخلاف حائط [في ]0 اشار 
مختلفةٌ أو نخلٌ مختلفةٌ فال يقسمٌ مجتمعا وكذلك أزْض فيها شجڙ متفرقة. 
ولا يُقِسم مجرى الحا سرا کل صف a.‏ د إليه ثيات الضوفٍ 
والأفربة إذا لم تَملٍ القسمة؛ وقيل : أصناف» والفُطْنْ والكنّان صِنْفٌ. والخَر 
والحري صف والصُوفٌ والمِرْعِرِي صنفٌ» ويقسم ؛ المخيط مع غيره» والخيل 
والبغالٌ والحميرٌ والبراذين أصناف» ولا يقم الل مع أصوله؛ كان جا 
أو طلعاً وه يرك حت يحلّ بیع وكذلك الرَرْعٌ مع الأرض لاه طعام وأرض 
بطعام وأرض » ويقسّم ۽ كيلاً» ا شي ء 57 في رؤوس الشجر بالخرص 
على المنصوص؛ وكذلك البقل القائم إل اك والعنبٌ إذا حل بيعهما واختلقتٌ 
ا أهله فان أمرَ الاس مضى على الخرص فيهما خاصّة. ويسقي صاحب 
الأصل وإِنْ كانتٍ الثمرةٌ لغيره كتبائع القّمرة؛ ويفْسَم أيضاً ابلح الكبيرُ ون كان 
ربَويَآً عند اختلافٍ حاجَتِهم : في أله بلحا أو بيه بلحآ فان ترك شيء من حتّى 
يُزْهِيَ بطلت القسمّة بخلافِ الؤطب : يدوك خی ھر 


(2) في (س): الأقرجة. 
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المقسوم لهم : 

الشّركاءً - ويجبرٌ من أبى القسْمَة» وفي ا ا 
و[الوّحاء]2!7: روايتان2. وفي الحِصّةٍ اليسيرة لا تَضلْحُ اتی - ثالثها: : ا 
ااا اب ويُجْبرُ من أبى البیع فيما لا ب ينْقَسِمٌ لمنْ طَلَبَهُ إذا كانث 
تنقّصٌ مفردة لدفع الصَّرَرٍ كالشْفعَق ie e‏ 
البافي فله ر رَد الجميع فإِنْ فات ما بيدٍ صاحبه ببيع أو هدم أو بناء رد نصف قيمته 
يوم قبضه وبقي المعيبٌُ بينهما فإِنُْ فاتَ ما بيده رد على صاحبه نصف قيمته 
وكان السّالمٌ بينهما فإن كان في غير وجههء رجح بنصنب المعيب مما في يده 
تمن وبقيّ المعيبٌ بينهما فإن كان سبح ما بيده أخذ قيمة نصفف شُبّع ما بيد 
صاحبهء وإن استّحِنٌَ بعض مُعَيّنِ فقالَ ابن القاسم: كالعيبء وقال مالك : إل 
أن يكونَ كثيراً ولم يَفْتِ الباقي فلهُ أن يكون شريكاً لصاحبوء بقدرٍ نصفب ذلك 
مما في يده» ولو ظهرٌَ دين وامتنعوا أو أحدهم من وفائه فُسِحَتْء وما تَلِفَ 
بسماوی فهدرٌ: ويمضي بيعهم بغير محاباق زفق دك او و رار 
وكال ون لا يُفْسَخْ ٠‏ وياځ ما بقي بيد كل واحلٍ منه أو من عوضه بنسبة 
ما ينوبُهُ إلى قيمة يوه م البيع للدَيْنِء أو يفديه مما ينوب ومن تعدَّرَ أجل من غيره 
ال ولو ظهر وارثٌ والمقسومٌ كدار فله المَسْخ. فان 
كان المقسوم عيناً رجع عليهم. ومن أَعْسَرٌ فعليه إذا لم يعلموا به وقال : 
| من أَعْسَرَ فعلى الجميع. فلو ظهر مُوصّى لهم فان كان بنصيب 
فكالوارث وبدنانیر وشبههما فكالدَّين وقيل : كالدينِ مطلقاً. 


0 FHF HK 


)1( في (س): الرّحا. 

)2( فكل ما يحتمل القسمة» ولكن تبطل صفته التي هو عليهاء ففي قسمته روايتان: قال 
مالك : يقسم إذا تراضيا على ذلك فيكون لهماء وأما ابن القاسم فإنه يرى في الحمام 
إذا كان في قسمته ضرر - - أن لا يقسم» وأن يباع عليهم ثم يقسم ثمنه. 
فالحمام والرحى مما يشملهما هذا الحكم. لأنهما إذا قسما بطلت منافعهما المقصودة 
منهما وذلك ضرر فلم يجز. 

)03( في (م): مما. 
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القداد (1) 


إجارة على النّجْرِ في المالٍ بجُزءٍ من رجه 

المال : شرطة نقد معن معلومٌ مسلّمٌ فلن كان غ یك ا ت 
جار ویجوز بالمغشوش على الأصحٌ. وفي التَبْرِ: قولانٍ ورجع عنه» وفي 
الفلوس: قولان» [فلو عمل بالعرض فله أجرٌ مثله في بيعه وقِرَاض مثله» 
وكذلكَ لو كله على دينٍ وقارضة به وكذلكٌ لو وگل على صرفه ولا 
بدينٍ ولو أ< ال يَشِْضْهُ ويستمةٌ ديناً خحلافا لأشهبّ. ولا بالرَهُن بيده 
أو بيد أمين» ولا بالوديعة» ا يَمْضي بالوديعة› ا مجلا 
ليحر أن يشترط يده أو ا أميناً عليه» وفي اشتراط غَلاّمهِ فعه 
بنصيب: قولان. 

العمل : : تجارةٌ غير مُضَيْمَةِ بالنّعيينِ أو بالتََقِيتِ فلا يجو على أن يخيط أو 
خر أو يشارك أو ييضع أو يَخْلِطَ أو يَرْرَعَ أو لا يشتري حى يبلغ بلد كذ 
وقال : قود كما قاد لبر ولا بَعْدَ الشَّرَاءِ لأنّهُ كقرض بجزء من البح › وله 


)1( القراض غا هو تمكين مال لمن يتجر به بجزء من ربحه لا بلفظ الإجارة . 
فى الموطأ: عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده : «أن عثمان بن عفان أعطاه 

مالا قراضاً فيه على أن الربح بينهما». (1397) كتاب القراض»› باب ما جاء في 
القراض . ولا حلاف بين المسلمين في جواز القراض» وإنه مما كان في الجاهلية 
وأقره الإسلام . 
وصورة القراض : هي أن يُعطيّ الرجلٌ الرجلّ المال على أن يتجر به على جزء معلوم 
يأخذه العالم من ربح المال : : أي جزء كان مما يتفقان عليه ثلثا أو ربعا أو غير ذلك» 
وإن هذا مستثنى من الإجارة المجهولة . 

)2( ب امود EOS‏ ويعمل فيه من جهة القراض» فلم يجز 
ذلك مالك: لأنه رأى أنه ازداد على العامل كلفة قبضه وهو من اشتراط منفعة زائدة في 
القراض وذلك يفسده. a.‏ 
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به وعليه عَم ولا بتعيين صف بقل وجوده أو شخص للمعاملة أو مكانٍ أو 
ب وعليه ما جرتٍ العادة به منْ نشر وطيئٌ ونقل خفيفٍء ولو استأجرٌ عليه 

الربح : شرط - علم الجزْئيّة ة فلا يَصحخٌ: ولك دري ولو شرط البح كله 
لأحدهما أو لغيرهما جاز"). ولو تراضيا بعد العمل على أقلّ أو أكثرٌ جار ول 
شرط العامل عمل عَلامٍ رَبّ المالٍ أو ديه في الما خاصّة جار والرّبح شر 
ولا عادة - قال ابن القاسم : الاين وقيل : الصف ولو دفع م مالين معا 
أو متعاقبين قبل شغل الأول بِجَرْءَيْن متّفقين أو مختلفین فإن اشتر 35 الخاط 
متنع وإلا جازء وقي مطلقاء وإلا فلا في المختلفين ۴ ولو شغل الأول فان 
برط الخلط م فالا ا وروى: لا يُُجبني : في المختلفين» ولو نض 
الأول برئح أو خْسَارَةٍ لا مساويا لم يَجُز ز أذ راض آخر مطلقا عند ابن القاسمء 
قل يجور مع الوح وموافقة الْجُزْءِ وعدم الخَلْطء > [ويجوز في المساوي بجزء 
الأوّل ]490 ولو شترط زكاة الوّئْح على أحدهما جار لاله يَرْحِعُ إلى جزء 


١ 


ىو 
5 


(1) قال مالك بالجواز في هذه المسألة ورأى أنه ذلك إحساناً من رب المال وتطوعاً. وقال 
أبو حنيفة : هو قرض لا قراض » ومنعه الشافعي للغرر. 

(2) في (س) زيادة: ولو شغل الأول. 

(3) في (م): شرط. 

)4( ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(5) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(6) إذا اشترط رب المال زكاة الربح على العامل في حصته من الربح» فقول مالك في 
الموطأ: عدم الجوازء ورواه عنه أشهب» وقال ابن القاسم: ذلك جائز» ورواه عن 
مالك» وحجة من لم يجزه» أنه تعود حصة العامل ورب المال مجهولة؛ لأنه لا يدري 
كم يكون المال في حين وجوب الزكاة فيه وتشبيهاً باشتراط زكاة أصل المال على 
العالم» فذلك لا يجوز اتفاقاً. وحجة ابن القاسم: أنه يرجع إلى جزء معلوم النسبة 
وإن لم يكن معلوم القدر؛ لأن الزكاة معلومة النسبة من المال المزكي» فكأنه اشترط 
عليه في الربح الغلث إلا ربع العشرء أو الخنصف إلا ربع العشرء أو الربع إلا ربع 
العشرء وذلك جائز وليس مثل اشتراطه زكاة رأس المال» لأن ذلك معلوم القدر غير 
معلوم النسبة فكان ممكناً أن يحيط بالربح فيبقى عمل المقارض باطلاً.  ٠‏ - 
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و و إطلاق وقد بان یکول المراد 0 ات لم تجبت» 
اوی ف المساري بجرء الأوّلِ]! --" ويجبر SE‏ ولو تَلِفَ بعضه قبل 
العمل جر بالرّبْح بعد ما لم يتفاضلاء وقال ابن القاسم : و وقال غیره: 
ولو أعْلَمَهُبنفْصٍ المالٍ أو اقتسما البح وقال: اعمَل بما به بقيّ كان مؤتنفاً أا لو 
فيرف بستميعة فف فأخلقة له , جر َال وإِن لم لف فالسشلعة للعامل. 
00 لف جبراً [ولو تلف بعص قبلّ العمل أو بعذة فر أ المالٍ الجميع ]21 
ع ا 0 
به قيمتها [ولا يمك إلا بالمقاسَمَة لا بالطَهُورٍ على الأصح وإِنْ كان حقّةُ 

ا وقيل : يملك» ولا يستقدٌ ولاء إل بالقسمة](. 

العاقدان: كالوكيلٍ والموكل. فإذا تعدّدَ العامل فالرّبْحَ بقدرٍ عملهم 
کالشر کا و نفقته في السفر وفي إقامته بغعير وطنه للمال في المال 
بالمعروف وتوَرّحُ على ما بيده » ولو أخذهُ بعد أن اكترى وتزوّد» ولو خرج في 
م وزع التّفقة عليهما. 

وقال ابن القاسم : والإخْدَامُ إن كان أهلا والقولٌ قولة إذا أشبه شئّه وله الكسوة 
في بعيده لا في قريبه» وقال ابن القاسم : : إل أن يطولء وآمًا الماك القليلٌ فلا 
نفقةً فيه ولا كسوة ولو خلطه بمال(5. 


وإذا فات القراضٌ الفاسدٌ فثلاثٌ رواياتٍ ‏ قَرَاضَ المثل» وأجرَة المثل - 
القاسم: ما فسدَّ لزيادة احدهما أو ارط رت المال ها تحر إلى تظرةي فاجرة 


= وإذا اشترط المقارض زكاة الربح على رب المال في المذهب قولان: قيل: بالفرق 
بين العامل ورب المال. 
وقيل: يجوز أن يشترطه العامل على رب المالء ولا يجوز أن يشترطه رب المال على 
العامل» وقيل العكس . ) 

)1( زيادة في (م). 

)2( زيادة في (م) . 

(3) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(4) في (م): حاجته. 

(5) هذه الزيادة ساقطة من (م). 
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المثلٍ وما عداء كضمان المالٍء أو تأجيله - فقراض المثل . وروي في الفاسد 
بالضمانٍ: له الأقل من راف المثلٍ والمُسَمّىء وقِراض المثلٍ في الرَبْح» 
وأجرة المثل في الذمة - ابن حبيب: كلاهما في الوَبْح. وقيلَ: كلاهما في 
الذكةء فيقَدَرٌ: تقديم جزءِ الربح» لو صح العقد. رط ادد E‏ 
بخلافٍ الشركة والبيع نسيئة - فإِنْ فعلَ صَمِنَ والرّبح بينهماء وكذلك كل 
قا تعد فيه مالو نهاة عن العمل قبل العمل فا" شترى فكالوديعة له ربحها 
وول فر ان ها لو نها عن سل قاقد اها لاد علي ا 
ما لم يحجرء وله أن يزرع وسقي ما لم يک موضع عل فيضمَن؛ و 
بنسيئّة ولو أَذنَ: ويبيعٌ بالعرض ويَرْدُ بالعيب وإ أبى المالك» فلو كان ا 
ل الال الك ر ولا يشتري منْ ربٌ المالٍ ولا بأكثر من المالٍء ولو 
اشترى من يعْتِقٌ على ربٌ المالٍ وهو عالم فإِنْ كان موسراً عق وغرم مته 
لضمانه بِالتَّعَمِّدِ وولاؤة لربٌ المالٍء وإنْ كان معسراً بيع بقدر رأس المالٍ 
وخصّة التويح.وعتق الياقي» وإ كان غير عالم عتقّ على رب المالٍ وللعاملٍ عليه 
حصّةٌ رجه ولو اشترى من يعي عليه وهو عالمٌ [فإنْ كان مورا عت عليه ورم 
ببق إن کان فوا عكر علدا ا ی وقال ابن القاسم : إن 
كان في المالٍ فضلٌ وهو موسلا 5 [عالم)) عتقّ عليه بالأكثرٍ من قيمته أو ثمنه› 
وإ كان غيرٌ عالم فبقيمته» وفاك المقير: : بقيمته فيهماء > فإِنْ كانَ معسراً بیع 

ما وچ ل وف الباقي فن يكن فل ای کی وقيل : 
يَعْتِقٌ في اليسار. 


ولو وَطىء ء م القراضٍ فعليه قيمتها يوم الوَطءِ إن شاءَ رب الالء فان كان 
معسراً بيعَّث اع بالباقي: فان أحبلها فهي آم ولدٍ وعليه قيمتها يوم الوطءِء 
وقيل : يوم الحمل» وقيل : الأكثرٌُ منهماء وقيل : ومن النَّمَنْ فإ کان معسراً 
ك وإلاً ضمنّ المال إِنْ كان فيه فضل بذلك كله وال 


(1) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
(2) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
(3) في (م): عليه. 


426 


2 6 مج ورا ص 


بيعت لها وان بما بقي» وفي انعو بنصيوه من قيمة الول فو لاڻ» > فإن أحبل 
من اشتر شتراها للوَطءٍ لا للقراض وهو مُعْسِرٌ فقال ابن القام: 4 َع بالتمَن» وعنه: 
بالأكثر» وقيل : بالقيمة. وقال مالك : تباغ مه الْقَرَاضٍ» وقال الباجة 1(4) : لق 
قامت بيه لم تُبَعْ وفاقا . 


ظ وإِنْ أَعْبَقَ وهر تيء مضى وقرم فة وس ربح رَبٌ المالٍِء وإِن كان 
معسراً بيع بقَدْرِهِ وعتقّ الباقي. 1 

[ولو قارضّ مُتَعَدّياً فلا شيء له وللثَّاني ما شرطء فان كان الأكثر من جَرْئهِ 
غرم وفي تعيين مُه من المُْقَارِضٍ الثاني أو رب المال: تولان لآب القاسسم 
وا وكذالكَ لو خسو خسرانا متقدّمآ أو كان بعد ولو جنى العامل أو 
رب المال على المال جناية أو أخدّ شيئاً كان عليهما كأجنبيٌ والباقي على 
القراض حى يتفاضلا ولكل منهما فسخ قبل العمل ويازمٌ بعدَهُ حنّى ينض وبعد 
الظَمَنٍ ومثل الاد والسّفرَة لا ْنع وإذا استنض بعد العملٍ نظرٌ نظرٌ الحاكم فَأخَْرَهُ 
إن كانَ نظراً وإلاّ فلاء فلو مات العامل فللورثة الإتمامٌ بخلافٍ المستأجر 
المُعَيّن» فان لم يُوْمَنُوا أتوا بأمِين وال سلا ولا ربح لهم. ووليٌ الوَارثِ 
كذلكَ ولو مات رب المالٍ وهو عين - فالأولى أن لا ر يح كه فان حوّكه فعلى 
قَرَاضدِء ومن هَلكَ ل قَرَاضَ أو وديعة - ولم توج - ففي ماله واف 
غرماؤة» وتتعيّنُ بوصِيِّهء وتَقَدَمُ في الصّحَةِ والمرض . 


والعاملٌ أمينٌ - فالقولٌ قوله في ضياعه وخسارته. واستحلافهٌ على الخلاف 
في أيمان لنم والقول قولهُ في رده إن كان بغير بِيّنَقَ وقيل : مطلقاً ويَحْلِفٌ 
اتفاقاً والقول قولهُ في جزء البح إن آتی بما يشية والمالٌ بیو ع ولو 
عند ره ولو قال العامل : راض وقال رب المال: I?‏ أو بأجر» أو 
بالعكس فالقول قول العاملء وإن قال رب المال: MN Es‏ 


(1) لقد نسب ابن حاجب هذا القول للباجي» وهو في الأصل لابن رشد في المقدمات 
3 2 . 
(2) هناك خلط كبير وتقديم وتأخير في النسختين لهذا اعتمدنا على نسخة (م) في ضبط 
هذه الفقرة. 
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العمل لا قبله» فان قال العامل : قراض أو ود وقال رت المال : E‏ 
فالقول فول رت المال خلافاً لأشهبّ. فلو قال: بل غصبته لم يُصَدَّق . وفیل : 
إلآ أن يُشْبِهَ وإن اختلفا في الصّحَةِ والفساد فكالبيع . 
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البساناة(!) 


ار - المعقوة علي للخل والأشجارٌ والزَّنْعٌ والمقاثى الظّاهرة في 
الأرض وهي لازمة مؤقتة وتستحقٌ ١‏ :التاق فا الور اتفاقاً بخلاف القراض» 
وشرطّة: أن يون مما لا يُخْلَفُء فلا يجوز في الموز والقصّب والبَقَلٍ [وَأنْ 
يكون ما لم بجلّ بي فان حل فإجارةٌ؛ وكذلك لو جمعة مع سن أخرى لم 
يَجِز ويُخْتَفَدِ طِيبُ نوع يسير منه]' 7 وأنْ يكون الزَرْعْ والمقائي مما عجز عنه 
ر على الأشهرٍ بخلافٍ الجر ولا يساقى البياض إل تبعآ ثلث فما دونه بقيمة 
الجميع فن سكتا فقال مالكٌ: مُلْعىَ للعامل» وقال ابنْ حبيب: إِنْ كان ثلث 
نصيبه فما دونه ويروى: : أنَّهُ لربه فن أَدْحَادةُ في المساقاة فيجزئهاء ا 
العامل وإلً فس وإ شرط رب أن يعملهُ لنفسه ففي الموطأ لا يصلح لنيله سقي 


(1) المساقاة شرعاً : هي عقد بين الاثنين على القيام بمؤنة شجر أو نبات بجزء من غلته . 
وأصل المشروعية فيها: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : «دفع رسول الله 
كله إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها' 
وفي بعض الروايات : «أنه ية ساقاهم على نصف ما تخرجه الأرض والثمرة». أ أخر جه 
فلع 155:13) فى المساقاة والمعاملة بجزء من التمر والزرع» والبخاري (462/4) في 
الاجارة» باب إذا استأجر أرضاً فمات أحدهما. 
وفي الموطأ: أن رسول الله اة قال ليهود خيبر يوم افتتح خيبر: «أقركم على ما أقركم 
الله على أن التمر بيننا وبينكم» (1412) كتاب المساقاة» باب: ما جاء في المساقاة . 

)2( عند مالك تجوز المساقاة في كل أصل ثابت كالرمان والتين» من غير ضرورة» وتكون. 
في الأصول غير الثابتة كالمقاثي مع عجز صاحبها عنهاء وكذلك الزرع» ولا تجوز في 
وحجة مالك أنها رخصة ينقدح فيها سبب عام فوجب تعدية ذلك إلى الخيرء والقياس 
في الرخص جائز عند البعض . 

)03( زيادة في (م) وهامش (س). 
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العامل. وقيل : يجور› [وقيل] 1 ما لم كلف قال مالك : واعقله أن 5 
للعامل» وبياض لزع كبياض الل . والشحة التبَع في الزرع يلزم دخوله» 
والشجدٌ والزرع : تبح أو غيرٌ تبع يجوز بُجزء واحدٍ. 

لخر شرطة الجزية کړچ القراض غي مختلفب في نسبتها ويجوز في 

ا وام شتراطٌ جز الوّكاة على أحدهما جائدٌ كالقراض . 

العمل : ولا ا ويحملٌ على العرف وهو القيام بما تفتقَرٌ إليه 
اللمرة من السَّقي والإبّار والتنقية والجداد وإقامة الأدواتِ من الدّلاءِ والمساحي 
والأجراء والغلمان والدٌوابٌ ونفقتهم وما كان فيه يرم القي فيجبُ للعامل 
الاستعانة به وإِنْ يشترطهٌ والأجرة على ريه و ی ور 
وللعاملٍ خلفُ من مات أو مرضء ولو شرطً أَجْرَتَهِمْ أو خلفَهُمْ على العالم لم 
جز وما رت مما كان فيه ففي تعيين مُخْلفَهِ: قولان» فان شرق فعلى ريه 
إخلافث فإذا مضى قد ال بالمسروق جاء القولان» 3 00 شط 
ما يبقى بعد انقضائها كحفر بئر وإنشاء غرس) واغتفر اشتراطً إصلاح الجذر 
وكنس العين ورم الحوض» وك عجر e‏ شتراط عمله» ويشتر 1 
تأقيتهاء وائله إلى الجذات» فان أطلقَ حمل عليه؛ وتر إلى متت وال رة 
بالجدادٍ ما لم تَكُثْر جدّا قيل : عشرة قال : لا أدري تحديد عشرة ولا ثلاثين 
ولا س وللعاملٍ أن يساقِيَ أميناً غير فان عجر ولم يجذ أَسْلْمَهُ ولا شيء 
لَه ولهما أن يتقابلاء ولا تشخ بفلس ريه وييام مساقى . وقيل : لا يبَاعْ حتّى 


0 


تنقضيّ أو يتركها . 
[الرابع]: الصّيعَةٌ - مثلّ: ساقينكَ وعاملتك علي كذا فيقولٌ: قبلتُ 


وما في ا وفعل» وللفاسدة ثلاثة ا قبل العمل فتنفيىخ» 


09 زيادة في (م). 
)2( في (م): كل 
(3) في (م): غراس 
(4) زيادة في (م). 
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لَنيةٌ: بعد الفراغ فأربعة أقوالٍ - [للعامل]217 أجرة المثل ؛ ومساقاة المثلِ ما لم 
يَكُنْ أكثر من الجزء ء الذي شرط عليه إن كان الئَرْط للمساقي 2 أو أقلّ إِنْ كان 
للمُسَاقى » وقال ابن القاسم : إن خرّجا عن معناها _ كاه شتراطه زيادة من عينٍ أو 
عرض فَأجْرةُ الل » 0 لم يخرجا كمساقاة مع ' ثمر أطعمً) أو اشترطً عمل 
ر معة أو ا مع بيع ف ار س كذا وسنة و كذ فمساقاة المثلء 
التّالئة: في أثناء الل يسع إن كان ا المثل وتمضي إن كان 
مساقاة المثل» وحكمها بعد سنةٍ من السّئِينَ كحكمها في أثناء سنة . 


(1) زيادة في (م). 

)2( في (م): من المسَّاقي . 

)3( في (م): وإنث. 

(4) في (م): أو ساقاه. 

(5) في (م): سنة بكذا وسنة بكذا. 
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المزارعةل! 


والمشهورٌ جوازها وإِنْ لم يشتركا في الدَّوابٌ والآلة» وشرطها: السّلامة من 
كراء الأرض بما يُمْنَمْ راوها به فمتى كان جزءٌ من البذرٍ في مقابلةٍ جزءِ من 
الأرضٍ فس وفي أرض لا حطبّ لها: قولان» ويُشْتَرَط أن يكون ما يقابلها 
معادلاً لكرائها على المنصوصٍ» وقيل : إلا فيما لا خطب له فلو كانتِ الأرض 
منهما والبَدْرٌ منهما وتساويا في العمل أو البذر من عند أحدهما ومقابله عمل 
يساويه جار خلافاً لابن دينار» وقيل : يعم اليسير فيهماء وقيل : والكثير فى 
الكّانية» وأا لو تبح أحدُهما بعد العقدٍ فجائرٌ من غير شرا ولا عادة كالشكة. 
ولو كانتٍ الأرضٌ مِنْ أحدهما فألغاها وتساويا فيما عداها لم يَجَرْ إلا فيما 


لا حَطبَ لها على المنصوص» فلو كانت الأرض من عندٍ أحدهماء ف بع 
البذر أو بعض البذر والعول على الاخر فَإِنْ كان للعامل بذره أو أكثرَ 
جارّ»ء وإلاً فلاء والعملٌ المشترط هو الحرث لا الحصادٌ والدّراسُ على الأصحٌ 
لاه مجهول» وعنِ ابن القاسم : والحضاد والدراس» والبذر المشترك 7 شرطه: 
الخلط كالال فار أحرياة عا ورا فل كالالطه وقر: إن عل 
التواحي فلكل واحدٍ تبت بذره ويتراجعانِ في الأكرية والعمل» وعلى الصّحَةٍ لو 
يَيْثْ بذرٌ أحدهماء فإِنْ غَوَْ لم يَحْتَسِبْ ببذره وعليه مثل نصف النَايت» وإن 
| يعو فعلى كُلّ واحدٍ مثل نصف بذر الآخرء والرَّرْعٌ بينهما فيهماء وفي الفاسد 
إِنْ تكافئا في العمل فبينهما ويتراجعانٍ غيرَةُ» وإن كان البذر فقط من أحدهما 


(1) المزارعة مفاعلة من الزرعء وحدت بأنها الشركة في الزرع» أو هي عقد على الزرع 
ببعض الخارج . ) 
والأصل في مشروعيتها هي أن النبي به عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو 
زرع» تقدم تخريجه. ولأنه عقد شركة بين المال والعمل» فيجوز كالمضاربة» لدفع 
الحاجة» لأن صاحب المال قد لا يحسن الزراعة» والعامل يتقن ذلك . 
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فزي 0 ا 1" واد كان مداع ٠‏ المالك أو من 


زل بم زمه من سكب ار ب الأرضي والملء الا © : في 


لاسا م أقوال» 

الأول : لصاحب البذر. 

الثانى : للعامل . 

النََّلثُ: لمن له اثنانِ منّ البذرٍ والأرض والعمل . 

الرَابعٌ: لمن له البق والأرضٌ والعمل . 

الخامس : ليرا له الاريع . 

الادسن: إن سلمث من كرائها بما يخرجٌ منها فعلى ما شرطوةٌ وإلا 
قاض اخ الا 


(1) هذه الزيادة ليست في (م). 
)2( هذه من المسائل التي نسبها المصنف للباجي › وهي في الأصل لابن رشد في 
المقدمات 3/ 43. 
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الإجاراث1") 


كالبيع فيما يحل ويحره” ولها شروط : 
الأوَلَ: العاقدانٍ كالمتبايعين. 


الثاني : الأجرةٌ وهي كالّمن ولا تتعكَلٌ إل بشرط أو عادة إل أن يكونّ عرضاً 
ا فار أو على إجارة مضمونَةء ومنافع العين كالعين 
ولذلك جار شكتى يسكتى. وأوّلهما ممق أو مختلفُ فإنْ لم يَكُنْ شرطً 
ولا عادة أ ا فان کان على عوض معن والعرفٌ التأخيه فقال 
ابن القاسم: فسدّ العقدٌ وقال غيرة: يصح يصح ويعجّل - بناء على أنَّ الإطلاق يُحْمَلُ 
على العرف المؤدي إلى فساد أو لاء ولو استأجر السَّلآحَ بالجلد» والنَّسَّاحَ بجزءِ 

ا 00 بالشخالة جز دفي 1 دفي منه : 2 ول 
أذ ورا r‏ زرعي هذا ولك" تسا بجو E‏ 
ا قال ابن القاسم: کو وهي جا وله انرك وقال غيره لا يجوزء 
واحصد اليوم ولك نِضْفَهُ لم يَجَرْ [إلاً بشرط إن هو شاءَ])› وقيل : حدر إن 


(1) الإجارة شرعاً: هي عقد يفيد تمليك منافع شيء مباح مدة معلومة بعوض غير ناشىء 
عن المنفعة. أو هي تمليك المنافع بعوض - أو هي معاوضة على منافع الأعيان. 
والأصل في مشروعيتها: قوله تعالى : # فن أرضعن لك فتاوه أَجورَشُنَ4 [الطلاق : 6]. 
وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «واستأجر اا ية وأبو بكر رجلا e‏ 
الديلمي هادياً خريتاً؛ ‏ أحمد والبخاري . 

(2) زيادة ساقطة من (م). 

(3) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 

)4( زيادة في (م). 

(5) زيادة في (م). 
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فُهِمَتِ الجعالة انض زيتوني مما سقط فلك نصفة لم : يَجَرْه واعصرٌ زيتوني 
فما خرج فلك نصفة لم يَجَرْءه وقال ابن القاسمء ولو قال: واحصلة وادرسشه 
i eR hee BP r‏ 
جرافاً لم يُعَايَن» وقيل: يجوز “» واعملْ على دايّتي فما حصل فلك نصف 
ثمنه أو أجرته: ا SE E‏ أو الماء. فإنْ نرل 55 
فثالثها: أنَّ مَنْ قالَ: ولكَ النُصْفُ عليه أَجْرَةٌ المثلء ولو جمع بين البيع 
والأجازة حار وق ي الجعلٍ مع أحدهما: : قولان» فلو باعَهُ نصفَ سلعةٍ على أن 
يبع له نصفها أو بان ب بيع له نصفها ا ِنْ عيَّنَ أجلاً جازء ورابعها: 
مكسة» وعلى الصعة في الع لو بي بعضٌ الأجلٍ حُوسب ولو انقضى ولم 
يبع استحقّة فن كان طعاما لم يَجُرْ إلا بالتأجيل : ولا تجوز كرا الأرضٍ بشيء 
من العام كان مما ي الأرضٌ أو ما لا تنب ولا بما تنه من غير الطعام 
كالفطنٍ والكَّتَّانِ والعصفر وَالرَّعْفْرَان» ويجوز بالخشب والقصب› وروی 
د بحي لا ی عد فيها نَبَتَ وتُكْرَى بما سوا وقال 
بن نافع : ری بل شيءٍ إذا لم برخ بها إلا الجنعةُ وأخواتها. وا ور 
أن تكرى بل شيء . 


اثالث : المنفعةٌ وهي متَقَوّمَة - غي مُتَصْمُّنةٍ استيفاء ا 
لا - غيرٌ حرام ولا واجبةٍ RITE‏ وفي إجارة الأشجارٍ لتجفيفب لتاب : 
قولان» قال ابن القاسم : لا تصح في الدّنانير والذّراهم تين ey‏ 
بعينه ) وقيل : بصخ إذا لازمها المالكء وفي إجارة المصحف : قولان» بخلاف 
0 ولا يصح في الأشجار لثمارها والشَّاة حو د وصوفهاء واغتفرٌ 
تمرة ما في الدَّار والأرض المستأجرة مالم تزد : على الث التقويم لا بما 
استأجَرَء واستئجار المزضع وإِنْ كان لن De‏ للضرورةء وللروج أن 0 
إذا كان بغير إذندء وفي منْعِهِ من الوطء: قولان» فان تكن ضرَر رال مع“ 
ولايجر ابججار اين للرّراعٍ وماؤها غامد وانكشافًه نادرٌء وأمًا أرض التَيلٍ 
والمطر الغالب عادة فتصخٌ إجارثُها والنّقدُ فيهاء وقيلَ: لا ينقد في أرض 


(1) في (م): غائباً. 
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يل وقال ابن القاسِم : له شري لاما رحن اعفان الما جار وقال 
: لا يجوز وتصح إجارة الرَقَبة وهي مستأَجَرَة أو مستثنى منفعتها مَذَّة تَبقَى 
u‏ والتقد فيها يختلف باختلافها. واستخفٌ في العقار سنون. وا 
في الحيوانٍ عشرة أَيَامٍ ويصحٌ بيعها إلى ما ينقد فيه ولا يجوز استئجارٌ حائض 
على كتين ميل ا يجو استئجار على عبادة معيَنة عليه كالصّلاة والصيام 
تقد الح بخلافٍ غسل الميتٍ وحمل الجنازة وحفر القبر» وفي الإقامة 
ه: لابن عبدٍ الحكم وابن حبيب وغيرهما ثالثها: إنْ كان على انفرادها لم 
يَجُزْ وإن كان مع أذانٍ أو القيام بالمسجدٍ جاز. 


ويام ا الأحادة على الأذانٍ/”) وعلى الأذان والصّلاة ا وکره 
إخارة فام القاضي ) اه المُعَلّمُ على تعليم القرآنِ وإن لم 
ف0 وإ شوط ا ارما جا ولا بد من بيان المنفعة إذا كان فيها 


(1) الإجارة على الأذان جائزة قياساً على الأفعال غير الواجبة. والأصل في هذه المسألة: 
تقديم القياس على الخبرء فقد روى عن عثمان بن عفان عن أبي العاص أنه قال: قال 
رسول الله ك: «اتخذ مؤذناً لا يأخذ على آذانه أجراً» لهذا كره بعضهم ذلك استناداً 
لهذا الحديث. الحديث أخرجه أبو داود (530) فى الصلاةء باب أخذ الأجر على 
التأذين: والنسائى (23/2) فى الأذان» باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه 
اس ١ ١‏ 

(2) من أباحه قاسه على سائر الأفعالء واستناداً إلى ما رواه خارجة بن الصامت عن عمه 
أنه قال : «أقبلنا من عند رسول الله اء فأتينا على حى من أحياء العرب فقالوا: إنكم 
جئتم من عند هذا الرجل» فهل عندكم دواء أو رقية» فإن عندنا معتوهاً في القيود. 
فقلنا لهم نعم. فجاؤوا به» فجعلت أقرأ عليه بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشية 
أجمع بريقي ثم أتفل عليه فكأنما أنشط من عقالء فأعطوني جعلاء فقلت: لا حتى 
أسأل رسول الله ية فسألته فقال: كل فلعمري لمن أكل برقية باطلاً فلقد أكلت برقية 
حقاأ» أبو داود (3420) كتاب الإجارة؛ باب في كسب الأطباء» (3902) كتاب الطب»ء 
باب : كيف الرقي 
أما الذين كرهوا 5 على تعليم القرآن فقالوا: هو من باب الجعل على تعليم 
الصلاة. وإن ما ذكر من جعل في الحديث السابق لم يكن إجارة على تعليم القران» 
وإنما كان على الرقى 
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ما تق المشاحّة به ما لمْ يكن عرفا وتقيّد؛ وإِنْ كان استصناعاً فبالرّمان أو بمحل 
العمل كخياطة يوم أو ثوب معيّنٍء فإ جمع بينهما فسد. 


وفي التعليم: : بالزّمانِ أو بحصر ما بعلم ويلرّمُ تعيين ال والمَُعَلم 
بخلافٍ عنم ونحوهاء فلو عيّنّها ولم يشترط البذل ففي تعيينها : قولانَء ويُحْمل 
في الدّهانٍ وغسل الجْرَقٍ وغيره على العُرْفٍ وقيل : على النُظير: وتتعيّن الدار 
والحانوث والحمَّامٌ وشبهة وتتقيّدُ بمدّة تبقى فيها غالباً. وقد إن كان لا بعد 
غالباً ولما لم يسم لكل سنٍ جار كالأشهر من الست أو بيد بل شهر كير أو سه 
بكذا فیَصح ولا رم وقيل: يلزم في المذكور» فلو نقد مبلغاً لزمَت فيما فيما يَُابِلهُ 
اتفاقاً» فإذا لم + بُعيّنِ ابتداءَ المُدِّ حمل من حين العقد. ولو لم يعن في الأرض 
اء ولا زراعة را ولا غيرة i‏ أَضهٌ فله ما يشبه فان أشيه 
فسك» ولو سی صنفاً يزرعه جار مثله ودوته. ولا يلرم تعريفُ قدر البناء وصِمَيِ < 
بخلاف البناء على الجدار» وفي الدَّوَابٌ للؤكوب بتعيينها وفي الذمّة بتبيين 
الجنس والنّوع والذكورة واا e ea‏ و و و 
Mas‏ واستثقّلة مالك في الدَابَةِ خاصّة إل أن تموت أو يبدو له قال 
ابن القاسم: والتُوبُ للبس مثلهء ويُعَيّنُ المحملٌ أو يوصّفُ والمعاليق مثلة فإل 
كانت عادة لم يحتج في الجميع؛ وأما اليسير والمنازل فالعرف كافٍ. والحمل 
وة المحمولٍ أو بكبْلِهِ أو وزته أو عدده فيما لا تفاوت فيد EY,‏ 
إلا في حمل زجاج ونحووء وللحراثة بتعريف صلابتها وبعدهاء وعلى مُكْرِي 
الدَابَة البرذعة وشبهها والإعانة في اذكو والتّرول وو الأحمال وا 
بالعرف» وإذا العام المحيورل رجع في بدله إلى العْزْفٍء 17 وو( 
لاوس ا ا 0 طوطن ارو" 
يكن عرفٌ» والاسترضاع لا يستتبع الحضاة ولا ا وإذا كان بالدّار 
وشبهها ما يضو كالهطل وشبهه لم يُجَبَرٍ المالك» وخيّرَ المستأجرء وقيل: 


)2( في (م): توفير. 
)03( في (م) : ولا بالعكس . 
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ول ا يا RE‏ 
على المستأجر ضررٌ لطولٍ المُدّة أوْ لما لا يحمل من الضَّرَرٍ خيّر 

ولو فسد الزّرْعٌ لجائحةٍ So ALE‏ 
عطشها سقط الكراء ولو انقضّتٍ المدّة والرَرْځ بات والأمد بعيدٌ. SS‏ 
علم فلربّها قلعٌهُ أو إبقاؤةُ بالأكثر من المُسَمّى أو كراء المثلٍء وإن کان ما 
فزاد الشّهْرُ ونحوه فعليه نسبّة المسمّى. وقيل: كراءٌ المثل» ولو زرع ما ضررة 
أكثر ممًا هر له فللمالك فَلْعْفٌ أو أخدٌ ما بين القيمتين مع الكراء الأول 

ولو استأجد رن أو للبناء سني فانققضتٌ فللمالك أخْدُهُ بقيمته مقلوعا 
بعد إسقاط ما ر يعرم على اقل والإخلاي ولوْ حَمَلَ على دابَةِ أكثر مما شرط 
فعطبّث» فإن كان مما نعطت بمثله خت رها وقيمة كراء ما زرع مع كرائه أو 
قيمتها يوم التَعَدي كما لو تجاور المكان وإ لم تَعْطِبْ على المشهورٍ وعليه 
العملء إِنْ کان مما لا تَعْطِبُ بمثله فلَهُ كراءٌ ما زاده كما لو لم تَعْطْبْ» وينفسخ 
بتلف العين المستأجرة كموت الذَّابَة المُعيّنَة وانهدام الدَّارٍ ويُحْسَبُ ما مضى 
[ولو سكن السّئّة أو عُفِيَ عن القصاص انفسَحَثْ]©. ‏ 


وأمًا محل المنفعة فن كانَ مما يلزمُ : نعيية كالوّضيع والمتَعَلّمٍ فكذلك وال 
لم تنفسخ على الأصحٌ كثوب الخياطةء ولو استأجر الابة إلى مكانٍ؛ تقرط آنه 
إن وعد اه دونه عاش جار وتنفقسخ بصب الدّار وغصب منفعتها وبأمر 
السّلَطَانٍ بإعلاق الحوائيجة. ولا تنفسخ بإقرارٍ المالكِ» ولو وا 4 
الدَّائَةَ المَدَّةٌ المعكتّة شه تمت الأجرة إذ التمَحْنْ كالاستيفاءء فلو ا فثالثها : 
كانَ المالك حاضراً فنسبة المسمّى وال فالاکثر» وفي إسقاط بعضه تقد 
الاستعمال: قولانء ولو كانت المٌدَّة غير معيّئّة وحبسها فكذلك. والكراءٌ الأول 
باق» ولو أخلفَهُ ربب الدَابَة ة لم تنفسخ ولو فات 0 يرومُهُ إلا إِنْ كان اكترى 
لامو ن يو 


)2( في (م): ما زاد. 
(3) زيادة في (م). 
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قولان» رار ایر رل اط سك لع له ساك في لبن 1 اا 
يبع فيها فيلرّمْ إن كان الباقي يسيراً كالشْهْرِء > فلو كان ربعهٌ ودوابه فقيل: مثله - 
وقيل : تلزمُ ولو كان الباقي كثيراًء ربيخ البو الا دی 2 يمني يه 
رشد وقيل في المْئَةٍ ونحوها فقط. ولا تنقّسحٌ الإجارة بعتت العبدٍ. وأحكامة 
أحكامٌ عبد حتى تنقضي وأجرئهُ لسيّده وإِنْ كان أراد أنه حر بعد المذدّق 
ولا تتفسح بفست المستأجرٍ شريه فته وإنْ لم يكف أجرها الحاكم عليه 
كبيعها لو كانت ملك ويجوز استئجارٌ المالك من المستأجرء ويقومٌ الوارثانٍ 
مقامٌ المستأجرين . 


وإذا عَطْبَت السفن أو عرض ما يمنعها من البلوغ - فقَالَ ابن القاسم 
ومالك هو البلاغ فلا شيءَ لْرَيّها ولو غَرَفَتْ بِالسَّاحلٍ. ابن نافع : حكمها 
حكمٌ الب - ما سارت فلربّها بحسابه؛ وقال أصبغ : إن أدرك مأمنا يُدرِكُهُ السَفر 
شد أن اذاه فخا وإلاّ فعلى البلاغ بناءً على أنَّها جعالة أو إجارة أو 


ساس اتير 


م0 

وإذا خيف على السفينة ٠‏ الغرق جار طرحٌ ما يرجى به نجاتها غير الآدمي 
بإذنهم وبغير إذنهم ويبدأ بما ثقلّ جسمة أو عظم جرم وو على فار التجارة 
مما لا يُطرَحَ عبيداً أو ناضاً 2 والمذهب أن المركبّ وعبيدة ٠‏ لا يدخل 
وما ليس للتّجارة كالعدم طح أو لم يُطرح» فالقولٌ قول المطروح متاعهٌ في 


ما يشبه . 


وفي صفة الشّوزيع أربعة : : بقيمته وفت ت الكلف› وأقربُ المواضع» ومكان 


الحمل» وبما اشترى به» والمستأجرٌ أمينُ على الأصح؛ وقال ابن القاسم : 
ويلزمُه جميعٌ الأجرة مالم : ق وقيلَ: تسقط بحسابهاء وفي ضمانه 


ما جره لغيره ‏ ثالثها المشهور: إن كان في مثل أمائته لم يَضْمَنْء وأمًا الصّانع 


(1) زيادة في (م( 1 
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كالخياطٍ والصَبَاع فضامنُ بحكمهما عن أبي بكرٍ [وعن]“ عمرَ وعلي رضي 
لله عنهم - عَولَ في بیت أو حانُوته بجر أو بغير أجر تلفت [بصنعته أو بغير 

صنعته إذا انتصبّ للصّنْعَةٍ ولم يكن في بي ربٌ السلعة ولم يكن ملازمه 
فان كان أحدهما فأمِين : والواجب قيمته يوم دفعه فإِن قامَت ففي 
سقوطه: قولان لابن القاسم وآ وعلى يعوطة ففي سقوط الال 
قولان لابن القاسم وار بن الموّازء ولو رط نفي الضمان ففي انتفاعه به: 
e‏ | 


e ire‏ بالج شاا على تجا ورف المح 
فقولان. 

والأجَرَاء والصُنَاعْ تحت يد الصّانع أمناء ل وأما أجيرُ حمل غير الطعام فن 
غو أو فوط ضمن»ء وإلآ فلا. وفي حمل الطعام يضمن مطلقا إلا ببيّةٍ [أ 
ته ر ا 2 وقال به الفقهاء الكبعة وما أجية لاا قلا يضر ا 
والحمّاميٌ أمين على التيَاب» وقيل : يضمن . 

وگل مَنْ أوصّلَ فعا من عملي ومالٍ بام المنتفع أو بع بغير أمره مما لا بد له مله 
بغزم فعليه أجرة العمل ومثل المال» بخلافِ عمل يليه بنفسه أو بعبده أو مال 
يط مث عند التَارُعء لو قال الماك : سْرِقَ» وقال الصّانعٌ استصتَغتبي - فقال 
ابن ا يتحالفان تقال للمالك: ادقع قيمة العمل» > فان أبى - قيل للصّانِع : 
اذفع قيمة 0 بغير عمل› فإِنْ ابی - كانا شريكين بالقيمة ة والعمل» وقال 
غيرُهُ: العاملٌ مدع فلو قال المالك: أودَعْيّكَ - فقالَ ابن القاسم : القولٌ قول 
الصانع وإلاّ ذهبّت أعمالهم نهم لا يشهدونَ. وقال غيره : العامل و ولو 
صاغ سوارين فقال المالك : مرك بِحْلْحَاليْنِ صَدّق الصّابِغْ» فلو قالَ ألمالك 


(1) زيادة في (م). 

(2) في (م): بصنعه أو بغير صنعه. 
(3): إزيادة في اھان س 
(4) زيادة ليست في (م). 
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ص و LL‏ 5 مو 0 4 95 8 8 2 3 5 
بثلاثة والصّائِغْ بأربعة صدّق الصًّائِغ فيما يشيهُ بخلافٍ البناء لانه غيرٌ جائز 
٠‏ 5 5 ل uti‏ 57 و a‏ دي 5 0 5 
لذلك» ولو اختلفا فى رده فالقول قول المالك ‏ قبضه ببيّنة أو بغير بيّنة - وقال 
ال N‏ 
ابن الماجشون: إن قبضة بِبِيّنَ» وإلآ فالقول قول الصّانع . 


ر 


# 0 
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الجعالة!! 


للجعالة أركانٌ - المتعاقدانء أهليّة العمل والاستتجارء ولا يشترط في 
المجعولٍ له التَعيين ولا العلهُ بالجعالة فلو قالَ: من رَدّ عبدي الاق فل دينار 
as‏ - عَلِمَ بالجُعْلِ أو لم يَعْلَمْ تلف طلبَهُ أو لم كله وعليه 
نفقته فلو أحضرَةٌ قبل القول وعادته التَكَسّتُ IRs‏ 
ون شاءً ريه تركة له ولا شيءَ له وإِن ودلم يكن الك عازن قل يفقت نلق E‏ 
أَفْلَتَ فاخذة آخدُ فجاءَ به فقالَ مالك : الجُعْلٌ بينهما بقدر شخُوص كلّ واحدٍء 
ولق اد ن بعد أن وجدهُ فالجعل على الجاعِلٍ لا على المُسْتَحِقٌ وفي سقوطه 
بحريّته : : قولان. 

الجَعْلٌ : ظ 

كالأجرة فلا يجورٌ: بغ ولك من كل دينار قيراطً» ولا لك نصف البق 
فان ترك فلهُ جِعْلٌ مثله. ولو قال لواحد دينارٌ ولآخرٌ ديناران فردَّاة معاً - 


(1) الجعل شرعاً: هو الإجارة على منفعة مظنون حصولهاء مثل مشارطة الطبيب على 
البرء» والناشد على وجود العبد الابق. والأصل في مشروعية الجعالة : 
- قوله تعالی: #وَلِمَنجَآهَ پو حل بَمِير وأنأيهء رَعِيمٌ» [يوسف: 72]. 
وبما روي عن أبي سعيد الخدري: «أن أصحاب رسول الله بي كانوا في غزاة» فمروا 
بحيّ من أحياء العرب فقالوا: هل عندكم من راق» فإن سيد الحي قد لدغ أو قد 
عرض له؟ قال: فرقى رجل بفاتحة الكتاب فبرأء فأعطى قطيعاً من الغتم» فأبى أن 
يقبلهاء فسأل عن ذلك رسول الله بي فقال: بم رقيته؟ قال: بفاتحة الكتاب. قال: 
وما يدريك أنها رقية؟ قال: ثم قال رسول الله كِ: خذوها واضربوا لي معكم فيها 
بسهم؟ . 
وبقوله ييه للذي رقئ فأخذ عليه جعلاً من أكل برقية باطلاً: «فلقد أكلنا برقية حق» - 
أخرجه أبو داود (3420)ء كتاب البيوع» باب في كسب الأطباء . 
(2) في (س): او لر اا انيت الاق 
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فقولان: ينفردان» ويشتركان. العمل : كعملٍ الإجارة إلا أله لا يشترط كوه 
معلوماً اد سياف بوذ الع وال ال غ مجر ولو ود اها ر ارش 


و ساس 


غيرٍ عملٍ فلا جَعَلَ له على رد ولا على دلالِه لوجوبه عليه . 

ومن شرطه: أن لا يُقَدَرَ بزمان وإلاً فهي إجارةء وفي جوازه في “ 
0 وفيها: وحار فيه لجنل جا تاف الإاجازة ولا دک 0و 

ثزة من الجانبينء فإن شرع لزم الجاعل؛ وقيل : لازمه فيهما بالقول. 48 

تي البباعل: ونقدّهُ كالخيار» ويسفط بالتّرك إلا أن يستأجد الجاعل على الإتمام 
TE‏ بقيّ» وقيل : E u‏ وإذا 
تنازعا في قدر الجُعْل تحالفا ووجبَ جل المثل» وفي الفاسدة - ثالئها : 
التفصيل كالقرَاضٍ ولم يبين: ومشارطة الطّبيب على البو ول عل لتر 
والحابو على تراج الماء بتعريف شدة ة الأرضٍ وبعد الماءء وكراءٍ السفينة 
متردد و ين الإجارة وَالجعْلٍ . 
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إحياء اواد 


ارات اة الكالمة غن الا حاص والاختصاص على وجوه: 

الأول العمارة ولو اندر شت فل كانت عمارة إا واندوشت د فقولان. 

الثاني : حَریم عمارة. وحريمٌ البلدٍ ما يرتفقٌ به لرعي مواشيهم ومحتطرهم 
مما تنه و ورواحاء وحريم ٠‏ الدار المحفوفة بالموات ما يُرْتَمْق به - من 


مطرح تراب» ومَصتٌ مرا والمحفوفة بالأملاك لا تختصٌّ ‏ لكل اليه 
ماک وحروية مكنا الأ يضق بحاره: قال ابن القاسم : 2 وفرث, وكيد 


للحديد» ورحاً تضْوٌ بالجدار فلهم منعتٌُ قالهُ مالكٌ . قال أشهّتٌ : من اضْطُوٌ إلى 
حفر بثر في دارو حفر وان أضو بجارو وهو أولى بمنع جار أن شو بو من منیو 
قال مالك . 


ابتكم من الأرجة ولأجناح إل نكم المضرة” بالكييء فإ دل 
حمامٌ أو نحلٌ لا يمكثُهُ رده فهر كصيدٍ ن 


لمر يي يُضيّقٌ على دوابٌ وارديها. 


(1) الإحياء شرعاً: إصلاح الأرض الموات بالبناء أو الغرس أو الكراب» أو غير ذلك . 
والأصل في مشروعيته: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله وله قال : 
«من أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق» رواه مالك في الموطأ (1456) 
كتاب الأقضية باب القضاء في عمارة الأرض وأحمد (1381,327,313/3) وأبو عبيد في 
الأموال (702)» والدارمي (267/2)» والبغوي (1671) والترمذي (1378). 

(2) الحريم: هو ما تمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع بالمعمور» أو ما يحتاج إليه لمصلحة 
العامر من المرافق» كحريم البثر» وفناء الدار» والطريق» ومسيل الماء. . 

(3) في (م): الضرورة. ‏ | 

(4) ليست لحريم البئر حد إلا الاجتهاد. 
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الثّالث : الت 1 - وفيه: قولان. قال ابن القاسم : لا يعرف مالك 
النُحجِيرٌ إحياءٌ ولا تركه ثلاث سنين؛ وقال أشهبٌ: روي عن عمَرَ رضي الله عنه 
أنّهُ يُنْتَدِ ثلاث 15 واا راه خا وقال: اشا لا يُفيدة إذا لخ يشرّغ بعد 
e‏ آنا ما لا يقوى على عمله فلا يده انّفاقآً. 


الرابعٌ : الإقطاغ من الإمام وهو تمليكٌ ولا يُطالبٌ بالإحياء؛ و بقطع 
e e‏ اغا 


الخامسن : ی ك وللإمام أن يحمي إذا احتيج إليه وقلَّ مما فضل عن 
منافع أهلهاء وحمى رسول الله َة البقيع لخيل المهاجرين» وحمى أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهما الوَبدّة لما يُحْمَلُ عليه في الجهاد . 

السادس : القرب» ويمتفرٌ کا يمتقرٌ فيه ء إلى إذن 0 فلو لم يستأذن لكان ام 
إمضاةة أو عله متعَدّياً. وقال نيت لا ينقد قد » وام الإحياء فما ا في 
العرفٍ ا مثلها - كبناءء وغرس» وحرك» وحفر بئر» وإجراء نهرء وفي 


ر 


إحياء الذم مي في غير جزيرة العرب - ثالثها : ملك إِنْ كان دا ولا تخا 


(1) التحجير: هو الإعلام بوضع الأحجار حول الأرض» والمتحجر أحق من غيره في 
الأرض التي قام بتحجيرها. قال عمر رضي الله عنه: «ليس لمتحجر بعد ثلاث سنين 
حى ) . 

(2) الإقطاع : هو جعل بعض الأراضي الموات مختصة ببعض الأشخاص سواء أكان ذلك 
معدناًء أو أرضاًء فيصير ذلك البعض أولى به من غيره» بشرط أن يكون من الموات 
الذي لا يختص به أحد. 
وأصل المشروعية: ما روى وائل بن حجر رضي الله عنه: «أن النبي كك أقطعه أرضأء 
نحضرهوك» وبحت معاوية لبقطعها إياه)درؤآة الترمدي (1381) كناب الأحكام ».بات 
ما جاء في القطائع. وقال: هذا حديث حسن. ورواه أبو داود مختصراً: (أقطعه أرضاً 
بحضرموت) (3058) كتاب الخراج والإمارة والفيء باب في إقطاع الأرضين. 

| و(3059). 

(3) الحمى: هي أن يحمي الإمام مكاناً خاصاً لحاجة غيره. 

وفي مشروعيته روى الصعب بن جثامة : أن النبي بء قال : «لا حمى إلا لله ولرسوله» 

رواه البخاري (44/5) في المساقاة» باب : اخ إلا ولت 
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الشوارع بالبنيّان» ولا تن الباعة منها فيما حَففَ ولا غيرهم. ومن سبق نير 
أحقٌ [به]“ من غيرو'”ا كالمسجدء ولا ينبغي أنْ يُتّخَذَ المسجدٌ مسكتا إلآ 
جود للعبادة ولقيام الَيلٍ؛ وحَمّفَ في القائلة والنّوم نهاراًء ويكرةٌ فيه البيع» 
والخراق: وس ال وإنشادٌ الضَّالَّةَ والهتفٌ بالجنائز» ورفع ر الصّوت ولو 
لعل ویجوز لاوجل جل علو كيه مسجدأًء ;لايور ل املف مسا 
وسک ل مه السد و ول الخيل والبغالٍ والحمير 
عند نقلها إل بخلاف الاب ركرة أن ييصق على أرضه ويَحْكُهُ وان يعلّمَ فيه 
الصَّبيانَء وأمًا المعادنٌُ ‏ فثالثها إِنْ كان ذهباً أو فضة فإلى الإمام وإِنْ كان غيدة 
فلصاحب الأرض أو لأَهْلٍ العم ولا ينظ الإمام فيما يرج من البحرٍ من 
عنبر ولَوؤْلُو وأمًا الماءٌ في الانية أو بئر في مِلْكهِ فيجوز ببعه بیعه ومبْعه) عو 
من الجبالٍ في أرض مُبَاحَةٍ يسقى به الأعلى فالأعلى إلى الكعبين ثم ير 

ويؤم بالنّسوية فإن تعد سْقَيَ كل موضع على حدة» فإِنْ أحدث إحياءٌ 0 
فالأقدم أحق» فان كان مسيلّهُ في مملوه فلهُ حبس متّى شاء وإرسالة فن 
اجتمع جماعَة في إجراء باد إلى أرتيم لم N‏ وکال بينهم يقسمُونه 
بالقلدٍِ وشِبّْهِه على قدرٍ أعمالهم. والقلدٌ قدرٌ يُكْقَبُْ بُ ويملا ماءَ لأقل جزء ويجري 
النّهَدِ لأا إلى أن يَنْقْدَ نّم كذلك لغيره أو تقد فد ا سمل مه رطا 
07 ويُقسَم م على أنصبائهم . ويَجِعلٍ کل واحد 07 في قدر أو قدور 
بمثقاب الأوّلٍ ولا يجري النَهْرُ له حبّى ينقد أو يمسم بخشبة بخسّبَةٍ يُجْعَلٌ فيها خروق 
أو بغير ذلك» وما ماءٌ البئر الي حُفِرَتْ في الفيافي فلا تباغ وصاحبها أو وره 
أحقٌّ بكفايتهئ. وقال ابن الماجشون: لا حظ فيها للرّوجين› ولا ب يمنعٌ ما فضل» 
والمسافرون أحى من الفقيميةة > وله عارية اللو ونا والحوضي» فلو بين 


)01 زيادة في (م). < 
(2) لحديث: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. قال : : فخرج الناس 200 
يتخاطون» أبو داود (3071) كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب: في إقطاع 
رض 
)03 في (م): ويكره. 
(4) مابين قوسين زيادة في (م). 
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حافرها وأشهد أنه ملك فقال الباجيٌّ : الظاه؛ أنه يملك ولا نصّ فيه . 


وأمَا نواه العاء ' من الصّيد والكلاأء فإن كان في أرض غير مملوكة لم يمنع 
ا العملركة فقالّ ابنُ القاسم: سألتٌ مالك عن بحيراتٍ بمصرّ يبع 
أهلها سمكها فقال : لا يجبي لأنّها تقل وتكثد ولا أحبُ له منح أحدٍ يصيد. 
وقال سحنونٌ: له منعهء وقال أشهبٌ : إن طرحوها فتوالدث مَنِعَثْ» وأمًا الكل 
فسأَلَ ابن دينارٍ ابن القاسم» ا ا ر 
لبس و اقيق مروحة وهه من ملكهء ويباح ما فضل عنه مما في 
فحوصها من البور والعفا. قالا : أن يكتيقة ززم فل منعهم لر ول 
ابن الماجشونٍ فسرّى بينهما فيبيعه إلا ما فضلّ عن من العا وسوی أشهَبُ في 
مَنْعه ) وقال : عو كالناء الخارى ليحر منم ما فضلّ عن ولا بِيعٌهُ إلا أن يَجْوَهُ 
ويحملة فيبيعَه. 


401 


.)1 
الوقة' 


الا ا 
للوقف أربعة اركان: 


الموقوف: ويصح في العقار المملوك لا المستأجر من الأراضي والدّيارٍ 
والحوانيت والحوائط والمساجد والمصانع والابار والقناطر والمقابر والطّدق - 
انا بوغيرة 4 .وف الحيوان2) والعروض : روايتان» وقیل : لا حلاف في 
الخيل» وقيل : یکره في الوّقيقَ خاصّة ولا يصح وقفُ الطعام . 

الثاني : الموقوفٌ عليه فلا یشترط قبولّه إلا أن يكونّ معيّناً وأهلاً فإذا رد 
فقيل : يكون 0 وقيلّ: يرجمٌ ملكاً. ويصحٌ على الجنين» وعلى من 
زل وعلى اذم ً» بخلاف الكنيسة وشراء الخمر وشبههء والوقفٌ في 
معصية باطل» ولا د يشترط ظهورٌ القربة ولا ابس ان و ارت ی مون ارت 
وإِنْ شرك فما حص الوارثُ فميراثٌ» ويرجمٌ بعد موت الوارث إلى مزجودء فلو 
وقف في م على ثلاثة أولاد [وأربعة أولاد ابن ]7 7 وماك وتركهُم واا 
a‏ رال تخل - فلولد الولد أزيعة أسباع : وقفء والباقي لول 
موقو بأيديهم يُقْسَمُ على الورَئّة كغيره فلو مات أحدٌ الأولاد رجح لولد 
الولد الثلثان والباقي يقسم على الورثة. ويدخل جميع ورثة الولد الميت بنصيب 


(1) الوقف في الشرع: هو جعل منفعة مملوك ولو بأجرة أو غلته لمستحق بصيغة مدة 
ااه 
a e,‏ لقوله تكلِ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : مر 
جارية. أو علم ينتفع به أو :ولد صالح يدعو له» - رواه مسلم (1631) في الوصية»ء 
باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته . 

)2( المشهور في وقف الحيوان الجواز ويباع ما يخشى عليه التلف ويستبدل به . 

)3( ا و ا 

69 في (م): وقفا. 


448 


ولد لأنه كميراث» فلو مات أولاً أحدٌ ولد الولد رجع لهم التصف والباقي 
على جميع الورثة فلو انقرضوا رجح الجميع کرات لر وال سر 
لا تدحُلُ الأ والرّوجة لأنَّ رجُوعَة للوقفية لانم أولى . قال التونسئ: قول ابن 
القاسم صوابٌ لأ الؤجوع لا يكون مع وجود المُحَبّسِ عايهم. ولا تج للا 
والروجة حٌى ينقرض الأولادُ فيرجمٌ إلى أقرب الاس بِالمُحَبّسِء ولا يصِحٌ 
وقفُ الإنسان على نفسه» وقيلَ: إن أفردَ وكرة مالك إخراج البََاتٍء 
عمل الجاهِليّة» وإذا وقع فقالَ ابن القاسم : السَأنُ يُبَطَنُء وقال أيضاً: إِنْ حيرٌ 
مضى » وإن لم حر عله فليددة مسجلا وقال أيضاً: إذا مات ن وال 
لشم متجلا». وقيل: :يجوز على البنيق خاصّة ».وعلنى الات حاصةء :قال 
الباجوجٌ : وهو مبنينٌ على الهبة لبعض دون بعض . ظ 

الغّالث : اليد وما يقوم مقامها - فلو ذل في الصّلاة م مطلقا مطلقاً ولم يحص 
شخصا ولا زمانا فهو كالتصریح؛ ولفظ وقفتٌ يميد اليد وَحَتَنْتٌ وتضدقت 
إن اقترنَ به ما يدل منْ قيدٍ أو جهة لا تَنَْطِمْ تأبّدَ؛ وإلاّ فروايتان؛ وإذا لم يتأبَد 
رجم بعد انقطاع جهته ع1 لك لاله أو لر وا ا رجع إلى عصبة 
لمحي من الفقراء َم على عصبيهم؛ ؛ ویدخل من النّسَاءِ من لو كان رجلا كان 
عصبة» وقيل : لاشلا النساء ولا تدخل الرّوجة وة للم ؛ وعلى 
دخولِهنٌ - لو ضاق فالبناث اول ثمّ على الفقراء . 

وشرط الوقف : 

حوره عنه قبل فلَّسِهِ وموته ومرض موته وإلاً بَطَلَ إن كان يضرف منفعتة في 
مصرفهًا - فثالثها ‏ فيها: إن كان غلَّةَ يصرفهًا فلِيسَ بحوزء وإ كان كفرس أو 
سلاح فحوزء وأا لو كان واليآ على من وثفَهُ عليه فحور إذا أشهدٌ وصرف الغله 
في مصرفهًاء ويشترط في إثباتٍ الحوز شهادة بمعايئةٍ لا بإقرار. والوقف : لازم 
ولو قال ولي الخيار» ولا يشترط التَنْجِيزٌ كما إذا قال إذا جاء رأس ) الشهر فهو 
ون محري و يي مرب ولو قال على أولادي 


09 في (م) : أولاد الولد. 
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ولا أولادً له ففي جواز البيع قبل إياسه: قولان» ابنُ الماجشون: يُحْكُمٌ بحبسِه 
a‏ وتوقفٌ ثمرَتة فإنْ وُلِدَ له فلهم وإلاّ فلأقرب 
الاس إليه» ولا يشتر تعيين المصرف لفظاًء بل لو قال : وقَفْثُ صَرِفَ إلى 
الفقراء» وقِيل: في وجوه ال هيه شرط الواقفُ ما يجوز له انبح كتخصيص 
مدرسة أو رباط أو أصحاب مذهب بعين؛ واو حس على ريد ن عا 
الفقراء فمات أحدهما فحِصَّتَهُ للفقراء إن كانّث غَلَّّه وإِنْ كانّتْ كركوب الدَابَة 


وشبهه فروايتان. 
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بيا مقتضى الألفاظ 


ولدي أو أولادي يتناول ولد السب مطلقاً وولد و ۶ الأعلى» 
وقيل: يُسَوَىء وولدي وول ولدي المنصوصٌ أيضاً: لا يدخلٌ ولد البنات. 
تر 86 وفلانٌ وفلانة وأولادهم لون اتفاقاً. قال الباجئٌ اطا 
ابن رو َك ولدي وولدهم» كولدي بين المسألتين» وبني وبني بني كولدي 
وولد ولدي على ار وعقبى كولدي فان حالث دوته أَنْنَى E‏ 
ونسلي كذلكء وذر تی ا ولد البنات اتفاقاً أن غ ااه 
عليهما السَّلامُ وعلن ا ا والأنثى ورجالُ إخوتي ونسائهم: 
يدخل الصَّغيرٌ معهم› وعان نتن ابي إخوتة الذكور وأولادهم الذُكورٌء وقال 
التُونْسِئٌ : وهو اختلافٌ . 

وآلي وأهلي قال بن القاسم : سواؤهم ل ومن لو كانَ رجلا كان 
عضا وقيل : لهل من كان من جهة أحد الأبوين قَديُو| أو بعدوا كنات 
وعلى مواليه ‏ رُوِيَ: مواليه الذين أعتقهئ فقط وأولَادُمُمْ ورّوى: وموالي أبيه 
وابنهء ورجع ر إليهء وروي: [مواليه] وموالي مواليه» ورويّ: وموالي الج 
والجَدَّة 0 والأخ. وفي الجميع ير 0 ر الأحوج فان استووا فالأقربُ» وعلى 
ل عَصَبَتّهُ دون التَّسَاءٍ وأطفال أهلي اعبات وصغارهم : : لغير البالغين» 
و ا لمن َيْنْ البلوغ وکمال الأربعين» وكهولهم : لمن اا 
إلى السَّبّينَء وشيوخههم: لمن جاوَزّهاء NF‏ والإناث في الجميع› 


سے 


(1( هذه إحالة أخرى أخطأ فيها المصنف. فما أورده هنا هو لابن رشد وليس للباجي . 
(2) ابن زرب: هو أبو بكر محمد بن يبقى بن زرب القرطبي ولي قضاء الجماعة بقرطبة 
سنة 367 ه له كتب كثيرة منها: كتاب الخصال في الفقه المالكي» وله كتاب في الرد 
على ابن مسرة. توفى سنه 381 ه. 
الديباج : 8 269. الفكر السامي: 2/ 117. 
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وار لاک رالا رات وک ن نجي ما لم يميد يميد باستقبال» 
وهو من رأس المالٍ في الصَحَة والتنجيز في الحياةء وإلا ففي اللثِء وفعتلك 
ا والتّمرة اللي بكر بح الإناث د 
والكوب بل ما في مله أو فقي و وما er‏ 
دهي منفعته(1) إل أن يون ر ا 


ويتولّى الوقف: من شرط الواقفُ لا الواقفُ فلو شرط لم يجرْ إن جعلة بيد 
غيره عدا منه غلّتها ويصرفهًا وعلى ذلك وقفٌ - فقولان» وا بإصلاحه 
ونفقته ولو شرط جلاف لم يُقبَل. فان كانث داراً للسّكتى ‏ فإمًا أصْلحَ وإمًا 
خرج فََكْرَى بما تصلخ ب ولو شرط لواف إصلاحَها عليه لم يقل وإِنْ كان 
فرساً للجهادٍ وشبهه فعلى بيتٍ المالٍ - فان لم يكن بيع وعوّضَ به سلاح. وقال 
ابن الماجقووك: تبقى ولو تحقَّقّ هلاكها. 

ومن هدم وقفاً فعليه رده كما كان لا قيمتة ومن أُثْلَفَ حيواناً وقفاً فالقيمة 
وتَجْعَلُ في مثله أو شقصه. 

وفي بيع النَمَض : م ولا يُنَاقلٌ بالعقار ولو دثر وحَوْبَ ما حول وبقاءُ 
أحباس السّلف دائرة تذل على منع بيعها وميراثها . 

وعن مالكِ: لا بأسَ أن يشترى من دور مُحَبمٍَ إذا اتيج لتوسعَة مسج أو 
طريتي لاله مع عامء وقيلَ: في مساجدٍ جوامع الأمصارٍ لا القبائلٍ» ويكري 
المُتَولَي بنظره المّنة والسنتين كالوكيلٍ» فإِنْ أكراها لمن مرجِعهًا جازت 
الزيادَةء وقد أكرى مالك رحمة الله مله وهو كذلكَ عشر سين واستكفدت. فلا 
ور الوقفب لزيادة. ولاقم إلا ما وجب بِالشكْتَى وغيرها لان المت 
وط RT‏ والمتجدد يستحقٌء فلو قسم قبله فقد يحرم مُسْتَحِقٌ ويأخذ 
E‏ 
(1) هذه الجملة ساقطة من (م). 
) في (م): شرط . 
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وإذا بنى الموقوف عليه فيه أو أضْلَحَ بخشّبٍ أو غيره فأمرة لأ فإن مات ولم 
يذكَرْهُ فهو وَقَففٌ فل أو كثر وقال ابن القاسم : لورثتِهِ ولم ير ما قال مالك رحمه 
الله » وقيل : ِنْ كان يسيراً كميزاب ونحوه فوقفٌ» وإلاً فلا. 

ولو حوب الوق فأراد غير الواتب إِعادَتهُ فللواقفٍ أو وريه نمه لأنّ عيئّة 
ملك وإ امتنم نشْلَهُ عن الوقفية قال مالك رحمة الله: : ومن حبس على قوم 
وأعقابهم فللمتولي : تفضيل أهلٍ الحاجة والعيال والزَّمانَةِ في العَلَة والسُّكُنَى 
باجتهاده» وأمّا على ولده أو ولد ولده فقيل : كذلك› وقيل : الحو والفقيرٌ 
سواء» آمًا إذا عيّنهم سوي بينهم» وموالية ل كر السّاكن لغيره ه وإن 


0 2 0 و 5 ر ك 5 
ومنْ وقفَ على مَنْ لا يُحَاط بهم فقذ علم حَمْله على الاجتهاد» ومن خصّ 
مُعَيّناً من الموقوفٍ عليهم بشيء بدِىءَ به. 


ل 0 2 
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ال 


أركانها ب ئاد نه - صسعة صِيِعَةٌ وشبهها من قول في اا والقبول» 
وا ال كل أعْمَركَ داري أو د ضيعتي وهي هبة المنْفَعَةِ حَيَانَهُ 
فإذا مات رجعَث للواهب أو و 

والؤقبى : غير جائزة ‏ مغل : إِنْ مُت قبلك فداري لك فإِنْ مُث قبلى فدارَكَ 
لي . 


سے © سر 


الان الموهوبُ ‏ كل مملوك يقبل اَل فصع هبة] المجهولٍ والآبق 
والكلب والمرهونِ» وبُحَير بر المرتهن في إمضائها ا لم ينض ففي جَبِْهِ على 
افتكاكه مُعَجَلاً إِنْ كان لا يَجْهَلُ أنَّ الهبة لا ت د إلا بتعجيله : قولانٍ» وعلى النّمي 
يحلفٌ ما قصدَ التَّعجيلَ ويقضي في الأجل إن كان موسرا ويأحُدةُ الموهوية 
مراع يذ الذينن و ی ی إغلام ایو ا 


الواهبُ: من له السو وتصحٌ هبة المريض من ثلث وشرط استقرارها 


(1) الهبة جائزة» والأصل في ذلك قوله تعالى: # #8 إِنَ آم کک ر الْعدلوالإحسن وَإِيتَآي زی 
لْقَّرَىَ * [النحل: 90] وقوله تعالى: # وای أَلْمَالَ عل به دوی الْففرق وای 
وَالْمسكين وان السَبِيلٍ وَالسَايِلِيتَ وفي ألرقًابب € [البقرة : | 

(2) قال رسول الله ية : «أيّما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى 
الذي أعطاها أبداً» أخرجه مالك فى الموطأ (1479) فى الأقضية» باب القضاء فى 
الفخرى» .ومين :01635 20 ف الات بات الفمرق 6 رابو اود (9583) فى 
البيوع: باب من قال فيه ولعقبه» والترمذي (1350) في الأحكام. باب ما جاء في 
العمرىء والنسائى (275/6) فى الرقبة: باب ذكر الاختلاف على الزهري فيه 
والبيهقي (172/6)ء والبغوي (2196). 
والعمرى : تمليك المعمر منفعة العين دون رقبتها مدة عمره. 

(3) زيادة في هامش (م). 

(4) لحديث عمران بن حصين عن النبي عليه الصلاة والسلام : في الذي أعتق ستة أعيد = 
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لا لزومها الحوز كالصّدقة إل في صَدَقَة أب على ضعي وعلى ذلك علماء 
المدر 0 ار بإذنه وبغير إِذْنى ويجبد E‏ وط 00 في حصّة 
جِسْمه وعمَلِهِ وقيام وجهه. والعارية والقرض كالهبة في الحوز؛ فلو مات قبل 
وهر سان افيه رسام في تركس شهود الهبة فقال ابن القاسم : حود وفيكت»؛ 
وقال ابن الماجشونٍ : ٠‏ بطلّث فان مرض أو جُنّ بَطَلَ القَيِض إن انَصَلدٌ بالموت 
فان صح فلَهُ الطَلَبُ الأول وقال أَشهّبُ: : إن قبض فيهما - فثالثهما: ا 
ولا أرى قول من جعلها كُلّها وصِيّة ولا قول من أبطلها. . فلو أَفْلِسَ ولو بحادثٍ 
بطلت» وا في الدّار الموهوية باكتراء أو إعمار أو إرقاق حتّى مات مناف 
للحوزء وفَرَقَ ابن العام بين هبَة ت الزوج للزؤجَة والرُوْجَةٍ للزوج دار سُكَنَاهما 
لأنّ اليد فئ. السّكتى للزَّوحء وأمّا الخادمٌ عندهما ومتاغ البيتٍ يِهَبّهُ أحدهما 
للاخرٍ فروى ابن القاسم : َه لازم“ ووفك اتوت أله ضعيف وليسَ بالبيّن . 
ولو حازها ته أجَّرها أو أرفقَ بها الواهبُ فرجح إليها عن قزب بطلّث بِاتَفاقِء 
فان كان بعد سنة فروايتان“» ولو رجح مختفيا أو ضيفاً فمات لم تل ولو كاد 
عن قرب» ولو باع الواهبُ فان عَلِمّ نفد وَالثَمَنْ للموهوب له وإِنْ لم يَعْلم رد 
وهو على طلبه» فان مات قَبْلَ عليه ففي بطلانها: قولان. و افونت فا ورل 
بخلاف ارهن فاه يبطل. > فلو كان وهبها وحازها الثاني فقال 
ابن القاسم : للأوّلء رتل لين هذا بیو والجائر اول 


فإن أعتق الواهبُ الأمَة أو اسْتَوْلَدَهَا ففي رده وتقويم الأمة: قولان. وفي 
بع الموقوب ل و قولان ‏ بخلاف العتق» و ر أو دوراً وهو 
في بعضها وحيرٌ الباقي فقال ابن القاسم : ما حير لزم دُونَ الباقي» وقِيل: إن 
كان كثيراً لزم الجميمٌء وإلاً فلاء وفي جعل هِبّةِ المغصوب كالدَّينِء 


= عند موتهء فأمره رسول الله كل فأعتق ثلثهم وأرق الباقي» انظر الموطأ (1506) كتاب 
لعتق والولاء. باب من أعتق رقيقاً لا يملك مالا غيرهم . 


(1) يشير المصنف بقوله «علماء المديتة» إلى ما هو أعم من الفقهاء ء السبعة؛ ليدل على 
اتنفاء الخلاف بينهم وإلى هذا يشير مالك رحمه الله في الموطأ بقوله : «الأمر الذي 
لا اختلاف فيه عندنا) . 


)2( في (م): فقولان. 
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وز بالإشهاد : قولان. واختاره شون وانگره ه يحيى › E‏ 
ل قولان. وكذلك من وهب له فقبض لي , ¢ (2) 


ولو تصدَقَثْ بصداقها فقبلة ثم مث عليه فر كتابها أو أشهد لها في غيره ل 
يكُنْ لها شيء لأنها عطيّة لم تقَبَض . وإذا وَهَبّه ما تحت يد المُودَع ومات وعلم 
المودغ صحَثْ». بخلاف ما وَهبَهُ مما تحت يدٍ وکيلو فال لا يح إلا ما قبض» 
وما تحت يد المخدم والمستعير كالمودع . ولم يشترط ابن القاسم علمهما 
بخلاف له لقدرته على أن لا يحوز للموهوب. وقيل : إن كان الإخدام 
والهبة دفعة واخ فهو و له بإلا. وما تحت يَدِ المرتهن والمستأجرٍ ليس 


چو الأ أن بيت الإجازة فقال أشي ل: المستأجؤ كالمودع . والمرسل هَدِيّة 
يموت جك ندا قبل وصولها - في الجُدَوَنه: ٠‏ ر ال المَهّدِي(: أو لور ته 
وعَلَلَ بفوات الحوز ٍ أو بعدم القول. وقال ابن حبيب : إن مات الوا طت 


بخلاف موس الموهوب ل وعن ابن القاسم : ان كان لم حو حوزاً لهم 
كن بكار بناته مضث . وما يستضْحِبه الحاجٌ وغيرهة من الهديّة لأهله 


و0 الهِبَةٌ قسمانٍ - مقي بنفي التّواب. ومُطلقٌ ‏ الأول : قسمان ‏ للمَوَدٌة 
والمحبّة فلا رجوع 3 للأب ٠‏ وَالأَمٌ وقيل: مالم د هة زه الى عليه وفي 
إلحاق الجدّ والجَدّة بهما: روايتان. 


ولو تلف المؤهوث: أو :زال ملكه عند أو ترَحّجَتٍِ البِنْتُ أو ادان الابن أجل 
الهِبة - وقيل : طلقا قات الؤّجوغ. ولو مرض أخدهما فكذلك وقال اوت 
إن مَرضَ الأبُ فل قال: وأيضاً ليس له وقالَ: وأمًا الابن فلا أدري وعلى 


)01( في (م): وجوزه. 
(2) في (م): حتى يتروّى. 
(4) زيادة في (م). 
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إفاتته لو زالَ ففي عود الؤجوع: قولان ولو وهب على هذه الأحوالٍ ‏ ففي 
إفاتتها الؤّجوع : قولال» وتعميّر يد السُوق يفيك وفي زيادة عينها ونقصانها» 
قولان». ولو ولدت الأمة لم يُعْتَصَّرٍ الولدء قال اللَخْمِيُ : إلا بفور الولادة. 
والحمل منهُ مفيت؛ وفي مُجَوَدِ الوَطء: قولانِ. 

لاني : ما يقصدٌ به التقؤب إلى لله عر وجل“ من صلةٍ رحم أو لفقير أو 
تيم ونحوو فلا اعتصارٌ فيه لأب ولا لأ ولا لغيرهما لأنّهُ صدقة. EEE‏ 
أن يتملكها بوجه رل زات ولا اکل من ثمرها و لكا بوأما المطلق 
فبحملٌ على مايتقانٍ عليه فإنٍ اختلفا حكم بالعرفٍ مع اليمينٍ فان أشكلَ فالقول 
قول ا ولا يلرم المرهوب ا أو فائئة . وقال 
ل للواهب أن يأب إِنْ كانّتْ قائمة . وفي تعبين الدَرَاهِمٍ والدَثَاير - ثالشها 
لابن القاسم : اعد وار وق ET‏ 
وإن لم يقيض؛ وإذا صرّح م بالنّواب - فإ عيّنَهُ فبيع» وإن ۾ يعيّنه فصكّحه 
ابن القاسم» ومنعة بعضهم للجهل بِالثّمَنِ . 
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كناب اللقد و 


الشخواي وفي التاق البق والخيلٍ والبغال والجمير _ ثالثها لابن القاسم : 
ر تلحَى البقدٌ دونها. اظ الكَلْتُء والمتاع 00 البحرء والمطروح خَوْفَ 
الغرق» وبالفَلة تقدم الًاحلة لأربابها وعليهم أَجْرَةٌ حمله ه. والالتقاط حرامٌ على 

من يَعْلَّمُ خيانة نفسه» ومكروة للخائف . 

وفي المأمون: الاستحبابء والككراهة: والاستحبابٌ فيما له بال 
الت إل عاف هلها اله َة فإن أخذها ليحفظها ” ثم ردّها ضمنها . . وهي 
أمانة ما له ينو اختزالها فتصير كالمغصوب . 

و E‏ 1 
كلّ يومين أو ثلاثةٍ بنفسه أو بمن يثق به. . أو يستأجث منها إِنْ کان مثله لا يعر 
وله أن يتملّكها بعدها أو يتصدّق بها ضامناً لها . وقال الاج [رحمة r‏ 
إل مكَّةَ فلا يتملك لَقَطَبّهها للحد, يث والمذمّبٌُ خلافة أو يها أمانة. 


2ٍ 


وأا النّافه فلا يعرف وأمّا ما فوقهُ منْ نحو مَخْلاةِ ودل فل يعرف ف به 
اما مَظِنَّةَ طلبه» وقيل : نه اکر راتا ما بق كالطعام إن كان في قرية أو 


(1) اللقطة: مال وجد بغير حرز محترم ليس حيواناً ناطقاً ولا نعماً يمكنه الدفع عن نفسه 
جاء رجل إلى رسول الله ية فسأله عن اللقطة فقال: «اعرف عفاصها ووكاءها ثم 
عرفها سنة» فإن جاء صاحبها وإلآ فشأنك بهاء قال: فضالة الغنم يا رسول الله قال : 
هى لك أو لأخيك أو للذئبء قال: فضالة الإبل؟ فقال: دعها فإن معها غذاؤها 
اها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها» رواه البخاري (80/5) في اللقطة› 
باب ضاله الإبل» ومسلم (1722) في اللقطة . 

(2) زيادة في (م). 

(3) الموطأ: باب ما جاء في تحريم المدينة ‏ كتاب الجامع ‏ (595) . 
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في رُفْقَةٍ له فيهم قيمة فثالثها: يشمت إن أكله ولا يضمن إن تصدف ده إلا 
كله بغير شيءِ . والشَّاة بمكانٍ يُخْشَّى عليها ويعسرٌ حملها كذلك» e‏ 
وغلانهًا فقال ماللكٌّ: له حلابُ الشَّاة ولا ينب إلا بها وبنسلهاء وقيلَ: إلا أن 
کون له كن ول أن يري البق وغيرها في علوفتها كراء مأمونا وله أن يركب 
الدَّائَة إلى موضعهء م إن ركبها بعد ضمئهًا. لم اماك ا 
الحاكم بخلاف ما لا مَوْنَةَ في بقائهء وليسنَ لخبي إِيّاها حد إلا على اجتهاده. 
وربُهًا ميو بينَ غَزْم اللَفقة وإسلامها فيها فتكونٌ كالبائع . 

ويجبٌ رذهًَا بالبَيّنَة وبالإخبّار بصفتها من نحو عفاصها ووکائها وهم 
ر فيه 0 وفي اعتبار 0 ار والدّراهم : قولانٍ. وفي إلزامه 
اليّمين مع لصّفة: قولان. ولاك ببعض الصفات ل على اط على 
الأصح . م8 0 اثنانِ بما يأخذمًا به المنفرد تحالفا 
وقَسِمّتْ بينهما فإ نكل أحدمُمًا أخذها الحالِف. ولو دفعها بصِفَةٍ أو بي نم 
وصفها ثان أو أقام به فلا شيء على المُلتِطء وقال الو الماحقون: إن لم 
يُشهذ بِالقَيْضٍ على الواصفب ضمن ولصاحبها اح كاسع A‏ أيضاً ا 
وجدها بِيدٍ المبتاع اس O‏ فقال ابن القاسم : از 
الثَّمَحّ لا غيدُء وقال أشهَبُ : إن كان باع بإذنِ الحاكم إن ا تملكها أو 
تًا فعليه قيمتها يوم ذلك أن كلها قاد وحدها ناقضة تدده < بين 
أخِمًا ناقصّةً وقيمتها من المُلتقطء وللمُلتقِط الوْجُوعْ على المساكينِ في عينها 
إن أخدّ منهُ قيمتها إلا أن يود تَصَدَّقَ عنْ نفسِهء فان كانت قائِمَة بأيديهم فليسَ 
لريُها سواها. وإذا كان المُلتقط عبداً فما وجب بالتَّعَدّي ففي رَقَبتِِ كالجتاية 


وبغيره ففي دَمَّتهِ . 


(1( في (م) : فإن. 
)2( في (م) : بعدها. 
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كناب اللقيجط 


ل ضائِمٌ لا كافل له. 


ly‏ : فرض كفاية . وینبعی الإشهاد. وليس له رده بعد أَخذه. 
کو اا ه إلى الحاكم فلم يَقْبله. قال الاج : يعني إِنْ 
O SE la‏ 


2 


وليس للعبدٍ والمكاتب التقاطً إل بإذن السَّيّد ولاه للمسلمين. م 
قط | المحكومٌ بإسلامه من الذمّيٌ» وإذا ازدحم اثنان ن فالسّابِقُ ثم الأول وإلآ 
فالقرعة» وعلى الملتقط حضانته. ونسو هي ET‏ 0 
أو شيءٍ کان تحتّه أو ملفوفا مما يظهَرٌ أنه و له وإلاً ففي بيتٍ المال فن تعذَّرَ 
فعلى المُْتَقط حتّى يبْلْمْ ويستغنى فان DE‏ . بالبيتة طرحَهٌ عمدا لزمته 
إل أن يكو نق سب فلا ُجُوع فإن مَل فالقولٌ قول امف 


ويسْكُمْ بإسلام اللقبط في قرَى المسلمين ومواضعهم 2 فإِنْ کان في قرى 
الشَّهك ذ فَمُشْرِكُء وقال أشهّبٌ : إلا أن يَلَْقَطهُ مُسْلِمٌ فإن لم يكن فيها غير بيتين 


من السللمة تقر 2 إلا أن يَلْتَقَطَهُ مسل [وقال أشهّبُ: بكم بإسلامه 
َحُوَيِِ للاحتمَالٍ. 


وفى استلحاق الملتقط9 المسلم بغير بِيّنَةِ: قولان. وفي [مسلم] غيره - 


(1) اللقيط: هو صغير أدمي لم يعلم أبواه ولا 
(2) زيادة ساقطة من (م). 

(3) زيادة ساقطة من )م( : 

(4) في (م): اللقيط . 

(5) زيادة في (م). 
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ثالثها E‏ كَمَنْ َعَم أنه طرحة لأنّهُ لا يعيش له ولد وسمع أنه 


إذا طَرَحَهُ عاش . وأما الذم م فلا تلْحَقّهُ إلا ببيّة . وفى فى المرأة ثالثها: ف 
ون کان“ من زنى وتحد. r lo,‏ ببس لا بإقرار . 


م ا 


(1) عبارة (م): قالت. 
(2) لأن الأصل في الإنسان إنما هو الحرية» والأصل بقاء ما كان حتى يوجد ما يغيره. 
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ess مك‎ a 
٠ كتاب الإأفجتة‎ 


وهو فرض كفاية ا ا تقر وف قلاقة بت ترط واجبٌ. 
وموجث للعزل» غير شرط ومستحبٌ . 

الأوَلُ: أنْ يكونَ ذكراً حرا بالغآ عاقلا مسلماً عدلاً مجتهداً فَطِناً ‏ فإنْ لم 
يوج [مُجْتَهنُ]2 فَمُمَلّدٌ فيلرّمُهُ المصيدُ إلى قول مُقَلّدِهء وقيل: لا يَلْرَمُهُ 
فل لاش ل إلا باجتهاده. وقال أَصْبَعْ: العدل من الاني» وقالَ 
الاجر : العالم من الثَّالثِ . 

الثاني : السمع 0 ولا نص في الكتابة. والظّاهة أنه من الثَّالثِ . 

اثالث : أن یکول ورعاً غنيّاً ليسَ بمديان بلديّاً معروف السب غير مخدودٍ 
خلا مستشيراً لا يبلي لومَة لائم سليماً من بطانة السُّوءِ غير زائ في الدَّهَاء 
ون ختز رقن ا ا 

ولو تجرد عَقْدُ التّؤلية عنْ إذن الاستخلافٍ [لم يَكُنْ لهُ استخلاف]220, 
وقيلَ: إلا في المرض والسَّفَرِه وي يُشترط عِلَْمُهُ بما يُسْتَخْلَفْ فيه وللإمام أن 
يَسْتَخْلِفتَ من يرى غير رأيه في الاجتهاد وفي التَقَلِيدِ ولو شرط الحُكُمَ بما يراه 
کان اشتراطاً باطلاء اللا فا قال الباجيٌ : كان في سجلاّتِ قرطبّة ‏ 
ولا يخرج عن قول ابن القاسم ما وجدة. 

ويجوز أن يُنْصَبَ في البلدٍ قاضِيَانِ فأكثر - كل مستقل أو مختصٌ بناحيةٍ أو 
بنوع فلو تنازع الخصّمَانِ في الاختيار فالقدعة والتَّحْكِيم ماض في الأموال» 


(1) القضاء: هو الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام . 
(2) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(3) هذا القول لابن رشد وليس للباجي . 

)4( ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
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ومعناها كحم الحاكمء وفي اشتراط دوام الوِضًا إلى حين وذ الحُكم: 
قولان» وقال أَضْبّغْ : د يشترط إلى أن 0 فلو حُكُمَ في غير الأموال فحكم 
فقتل [أو اقم ]00 اؤ حَدَ أو لاعن أُدّبَ ومضى مالم يَكْنْ جوراً بيّناء فلو 
نكا عدا أو افرأة أو.مسخوطا فقولان» ال لص الا 
فلو کم حَصّمّهُ ‏ فثالثها : يمضي ما لم يکن اله م القاضيّ ويجوز العزل 
لمصلحة والمشهور العدالة 0 أن يُعَرّل لمجدّد الشّكبّة وقال صْبَغْ : 
أ حب إلى © أن ُعْرّلَ إن وج بده وقذ عزلَ عمرٌ سعداً رضي اله عنهما وهو 
أعدل من بعدهٌ إلى يوم القيامة» وإذا عزلَهُ عن سُخْط فليظهزة وعن غيره فَليبرٌه 
وقد عَرَلَ عُمَوُ شرحبيلٌ رضي ال عنهما فقال: أَعَنْ سُخط يا أميرٌ المؤمنين؟ 
فقال: لاء ولكن وخدت: افو منك» فقال: إن عَزْلَكَ عيبٌ فأخير الاش 
بعذري ففعل . 

وإذا مات المُمْتَخْلِفُ لم نعل مستخلفوة ولو كان الست وان فا اعد 
العزلٍ قضَيْتُ بكذا أو شه باه قضى لم يقب قول وينبغي أن ينظر في 
المحبوسينَ والأوصِيّاء وأموال الأيتام ويَخْتَارَ الكاتبَ والمُزكيّ والمُترجم ويتّخْد 
مجلساً يَصل إليه الضَّعِيفٌ والمرأة [في المُدَوَنَةَ] والقضاءُ e‏ 
الحقٌّ والأمر القديم . 

وقال مالك رحمه الله : كان من أدرَكت: من الفضاء 5000 
المسجد» رجه القضاة وإني لأستحبّه في مساجد اغارف عدر 
تضييق ليصل إليه الحائض والدم 2 ولا تقامٌ الحدود في المسجدء ويعزر 
اا 

قال مالكٌ : ولیس عليه أن ينب نفسَهُ نهارَةُ كُلَهُ. كُلَّهُ. وإِنَّى أخاف أن يكير 
فَيُخطىء ولا ينبغي آن يَجَلِسَ أيَام النّحْرِ ويوم م الفطر ويوم سر الحاج وقدومه 
وفي كثرة المطر والوَحلٍ له يض باللّاس» وبعد الصبح وت الظّهْرٍ والعصر 


(1) زيادة في (م). 7 


463 


وبين العشَاءَيْنٍ وفي كراعَةٍ حكوه في مُرُورِه إلى المسجدٍ: قولان». ولا يَحْكُمْ 
في حال غضب ودحو ولا ما يهش عن تمام الفكر» وينبغي أن بكم 
سر الشول لوا اور دم بو کت عدبة ي ولا 
ر بمحضّر أهلٍ الم ومشاوَرَتهم كعثمانَ [رضي اله عنة]» وقال مُطَرَفُ 
EN‏ لا ينبغي أن يُحْضْرَهُمْ ولكن يستشيرهم كعمرٌ رضي الله عنه . 

ولا ينبغي لقاض أن يق برأيه فير المُشاوَرَة» ولا يَستكبر عنها فقد سأل 
أبو بكر رضي الله عنهُ على المنبر عن الجَّدَّةَ» وعمرٌ زيدَ بن ثابتٍ [رضي الل 
عنهما] عن الجَدٌ وسألَ عن ميراثِ المرأة من دي زوجهاء ولا متي الحاكم في 
الخصومات: وقال ابن عبدٍ الحكم لا باس“ به ئ الأربعة [رضي الله 
عنهم ]ء ولا يشتري لنفسه ؛ ولا بوكيل معروف» ويتورع عن العارية والسّلف 
والقراض والإبضاع والولائر اا التكاح العاقة توالا باحك بأكلة ف 
راشا هدت مطلقاً ولو كافأ عليها أضعافها الان ولت ووالده وأشباههم» 
وينبغي أن يَمْنَ نَم الرًاكِبينَ معد والمصاحبينَ والمُلازمينَ في غير حاجة ويُحَفّفُ 

من الأعوان e‏ ويجبٌ عليه أن يودب أحد الخصميْنٍ إذا ل 
الأخخر ها بسحف وينبغي ذلك أيضا إذا أساء على الحاكم إلا في مث : ا 
في أمري وشبهد فلا يُْظِمُ عليه ا E E‏ 
أحكامه وشَهُودِه وسيرته فإنَّ فيه قو على أمره. 

وإذا صم على أحدٍ أنه يشَهّدُ بِالزُورٍ ال 13 ور على لبذ 
ولا يَخْلقَ لاا واا فإ كان ظاهرَ العدالة فقال RE‏ 


روء 


لا تقبل شهادته أبداً لأنّهُ لا عرف تويئه . 


وفي جوار حکم الحاوم لِمَن اور له اد 5 ثالثها : قال ابن 
الماشجون: - إلا لرَوْجَته ور يمه الذي يلي ماله ولا يَحَْكُمْ على عَذّرٌهِ ولا يتعَقَّبُ 


(1) في (م): بحضرة. 
(2) في (م): ولا يتكبر. 
(3) في (م): لغير. 

)4( في (م) : الجعالة. 
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أحكام العدلٍ العالم ولا ينقُضٌ منها إلا ما خالفَ القطع أو قات مت البيّة على أنَّ 
له فيه رأياً فحكم بغيره سهوا وما الجاهل فيتعمَيهَا و 7 يمْضِي [منه]10) ما لم يكن 
جور وتُنْبَدٌ أحكامٌُ الجائرٍ. وقال أصيّغْ : ادر و 
العقود وشِبْهُهُ واضح اله حكم و م أنه ليس بكم . وفي 
مثل تفرير نكاح , بلا ولي رفع إليه قو 3 قال بن القاسم : حک وقال 
ابن الماجشون: e‏ > فلو قال : لا أَجِيرٌهُ ولم يَفْسَحَهُ ففتيا . 


والحكم بالفسخ لمعارض اجتهاديّ لا يقتضي الفسخ إذا TAN EE,‏ 
بل يكوت معّضآ للاجتهادٍ ‏ كفسخ التّكاح برضّاع الكبير ونكاح امرأة في عدّتها 
وهي كغيرها في المستقيل كما لو فَسَعّ تكاحا مع بيع أو مع إجارة؛ ويجبٌ عليه 

تقض کم فيه فيما يَنْقْضُ فيه حُكُمَ غيره وفيما لَه فيه رأ فحكم بغيره سهوا 
فلو حكم قصداً فظهر آنه غيرةٌ أصوبٌ e‏ يُفْسَخْ الأوّل. وقال 
أبن اجون وون ان فا وف ا كاين سر 
ولا يمضي فسح حُكُم غيره حبَّى يتبيّنَ وجه فسخه اتّفاقآء وفي فسخ حکم نفسه 
من غير تبيين: قولانِ. 
' ولا بحل القضاءً حراماً كمن أقام شهودَ زورٍ على نكاح امرأة فحُكم له 
وكذلك لو حكم الحنفي للمالكيّ بشفعة الجوار . وإذا أشكل على الحاكم ام 
قال جود لا بأس أن يمر فيه بالصُلّح . ولا يَحْكُمْ بِالنَّحْمِين فاه فس 
وجور. 

ولا يَحْكُم بعلمو مطلقاً. ٠‏ [وقال]© ابن الماجشون و سیون :إل أن کون 
بعد الشروع في المحاكمة فقولان. فلو حكم بعِلْمه في غيره ففي فسخه: 
قولان. وأمًا ما أقرّ به في مجلس الخصومة فحَكم به فلا يُنْقَضء فلو أنكرَ بعد 


(1) زيادة في (م). 

(2) هو أبو القاسم عبد الرحمن بن محرز القيرواني رحل إلى المشرق لطلب العلم: من 
مؤلفاته تعليق على المدونة سماه التبصرة: والقصد والإيجاز توفي حوالي450 ه - 
انظر ‏ الشجرة: 110. ا( 

(3) زيادة في (م). 
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إفراره فقال مالك واد بن القاسم : لا یکم بعلم وقال ابن المالحشون 
و یخم فلز آنگر أنه قو بعد أذ حكم لم بنذ على المشهور. . وفي 
الجلدّب : إذا ذكرٌ الحاكم أنه اا ا عليه لم يقَبَلّ إلا ببيّنة على 


ص 


ويعتمد الحاكم على علمه في التجريح والتعديل اتفاقاً وكذلك المشهور 
العدالة والجرحة". [فلو مر بأمر ونسيّ فشهدَ شاهدان أله حكم به أمضاة 
على الأصحٌ كما يُمْضِيهِ غيرة اغاق وليْسَرٌ بينَ الخصمينٍ في المجلس والنّظَر 
والسَّلام وغيره مطلقأء وقيل : ل رفع المسلم على الذي م وإذا سكت الخصمان 
أمرّ المُدّعي بالكلام. فإذا انتهى طالب الجواب فان أقه فللمُدّعِي الإشهاد عليه 
ا التَنْبِيهُ عليه فإِنْ أنكر سأل: ألك بيّئّة» فإِنْ قالَ: لا واستحلفه لم 
تمم بحت على الأههر إل أذ رعذ من نيان أو غيره فان تازعا في 
الابتداء فالجالِبٌ [فإِنْ لم يُعْرَفْ أمر بالانصراف فمن أَبَى إلا المحاكمة فهو 
لمعي فان أبا أفرع بينهما ويحكمْ بعد أن يسأله أبقيث لك حُيةٌ. ول 
لاء فإِنْ قال : نعم أَنْظْرَهُ ما لَمْ يبن لدَدَهُ ثم هو على حُجَيهِ عندة وعند غير 
وإذا حَكَم بعد قولو: لاحك لي فاتی بي ل نل بها ففي المُده رة : له ذلك. 
وقيلٌ: عندَهٌ دون غيره. وقيل: لا مطلقاً. 


وإذا تاحَم المُدّعُونَ .فالكابق ثم القّوعة إلا المسافة .وما يخقى :فؤائه. 
وينبغي أن يرد وقتاً أو يوماً م والمُفتي كذلك وإنهاؤةٌ إلى حاكم ك 
بالإشهاد والمشافهة» فالإشهاد يكون بشاهدينٍ طلقا وقال سجرن" وبرجل 
وامرأتينٍ إن كانَ مما تجوز فيه شهادتهن › اواستحبٌ أن تكون بكتاب مختوم ) 
والعُمْدَةَ على الشَّهادةِ حى لو شَهِدَ بخلافه أَمْضِيَ» فلو قالَ: : أشْهَدتكما على أذ 
ما في الكتاب حَطي أو حُكيي - فروایتان» ومثلة لو أقََ مقو بمثله. وتؤدّى عند 
) من كب إليه وغیره» و اسم الغائب باسمه ونَسَبهِ وحليته وحرفته ونحوها 
(1) هذه الفقرة ساقطة من (م). 

(2) في (م): فلو حكم. 
(3) ما بین حاصرتين ساقط من (س) مثبت في هامش (م). 
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مھا يمير 5 فان واقَقَهُ آحَوُ حي أو ميت لم يَحْكُمْ عليه إلا أنْ يتعيّنَ بوجو 
) الا بأنٰ يكونا و أو يكونَ كل واحدٍ في طرفٍ ولایته› 
فلو كانّ المُنْتَمِعُ في غيرها لم تُسْمَعْء ولو كان السام فهيَ شهادة ولا جل له 
الحكم بها كغيرهاء ولو اقتصرّ الأول على سينا البِيّئة وأشهد بذلك وجب 
بذلك على المُنْهَى إليه الإتمامُ من التعديل والحكمء وأمًا الكتابٌُ المُجَدَدْ فلا 
كاله 


قال مالك : : كان من الأمرٍ القديم جارد الخواتم حتّى حدث الاتهام م فأَحْددّتِ 
الشّهادة وقال ابن كنانة : كذلك إلا ذ فى اریت عر اصن المدينة إلى قاضيها في 
الحو در انهم SE‏ والخواتم» ال الملكة إلا 

في القريب اط ويجبُ قبولٌ ما يَرِدُ إليه عن الحاكم في المالٍ والقصاص 
A‏ ل وره إنْ كان غير هلي فن جهلَه قبلَهُ إن كان 
من قضاة الأمصارء وكشف عن إِنْ كان من غيرهم . . قال ابن الماجشون : العمل 
عندنا أن تُسْمَعَ اليه حضو الخصمٌ أؤ لم يحضر : ثم يعلم بهم > فإِنْ كان له 
مدقم وإلاً قْضِيّ عليه. . ولم يرها سحنوث إلا بمحضره ا 
بعيدة» ويحْكُم بالدَيْنِ وغيره مما يتميرٌ غاثباً بالصّفةِ كالعبدٍ والفرس» وقيل : 
مالم ي الخوئه أو يدّعيه دوونيك وفي العقار - ثالثها : في الغيبة البعيدة كما 
تقذم» وينفذ القضاءٌ على الغائب بالبَيّنَةَ واليمين على عدم الإبراء والاستيفاء 
والاعتياض والإحالة [والاحتیال ]3 والتؤكيل على الاقتضاء فيه وفي بعضهء 
وقيل : وَإِنَّهُ عليه إلى الان» وكذلكَ إذا كان غائباً عن البلدٍ أو متواريا أو مُتَعَرّزاً. 
وال ابن عبد الحَكم : ذا كان ا للد نان ار جل أن وکل بولا قلت 


١ 5 الشّهادة‎ 


000 rt E E E اوخلب ور‎ 


)3( هذه الزيادة ساقطة من (س) 


467 


ولا يرم ري ا مجلس الحاكم أن تحضر لتحلف ولو كانت 
تتص ف“ ويبعث الحاكمٌ من يلها ٠‏ فإن كان فيما له بال ففي المسجدٍ ليلاً. 
وإذا مث يتيماً حاجة وله رباغ في ولاية أخْرَى كَنَبَ بحاجَتِه وقضي ببيع أله 
ردا عليه وتنفيذاً لتَمَنِهِ [القّمَكُ] © , 


(2) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 


468 


کناب الشّهادة!! 


وشرطها أن يكونّ حرا مسلما بالغآ عاقلا عدل؟ مستعملاً لمروءةا ٠‏ مثلء 
وفي كونه غير مول عليه سوم ءِ نَظَرِهِ في المالٍ لا بجَرْحَةٍ خلاف . 

الفا المحافظة الا على اجات الكذب والكبائر وتَوَقّي الصَّعائرٍ 
وَأذاة الأمائة ون المعاملق ليس معها بذعة فإنها فسق. 


ولا يُْدْرٌ بجهلٍ ولا تأويلٍ كالقدريٰ والخارجيّ 

ولا يشترطً انتفائً المعصية فإنهُ تعر ولک يب معصية لا حاف مرتكبها 
على دينه عادة. وفيها: لو ّت على الشهود أَنَّهُمْ شربةُ حمر أو أكلة رباً أو 
[أنهْ:] معروفونٌ بالكذب في غير شيء أو أصحابُ قيان أو مُجََانُ يلعبون 
بالنّرْد والشَطرنج فذلك قط وما يشبهه. و الإدمان في التجريح 
بلطن على الأصح والثُروءة الارتفا عن كل أمر لا يحافظ مثلة إذا تحلت 
به على دينه وإِن لم يكن حراماً كالإدمان على لعب والشطرنج› 
وكالحرفة الَنبة من دباغة وحجامة وحياكةٍ اختياراً من لا تليق به فان أهلها 
أو مَن اضْطْوٌ فلا تَقْدَحٌ ولا يُْبَلُ عبدٌ ولا كافر مطلقاًء وشل ان ال عن 
الصبيّان بعضهم على بعض في الدَّمَاء ا وعليه إجماع أهلٍ المدينة»› وقال 


ا ۶ 2 ر 


(1) الأصل فيها قوله تعالى : 8 وَكَدَِكَ جلت امه سما . وقوله تعالى : 9 [نمكوواتبداء 
ل الاس ویک أليَسُولُ کہ سيد ا) [البقرة: 143]. 

)2( 0 تعالى : #واشهدوا ذوي عدل منكم2#. وقوله تعالى: #ممن ترضون من 

(3) المروءة: هي المحافظة على فعل مباح يوجب تركه الذم عرفاء وعلى ترك مباح 

(4) زيادة في (م). 

(5) في (م): كالحرف. 
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ابن أبي مُليْكَة : هي اسن وعاليةة النضاة 3 يف ونكارة بي بخللاف 
النّساءِ في المأتم والأعراس على الأصحٌ؛ و يشترط أنْ يكونوا أخزارا کا 
بإسلامهم النين فصاعدا متفقين غير مختلفينٍ قبل تفريقهم إل أن يهد العدوة 
على شهادتهب'! ٠“‏ وفي اشتراط الذكورية : قولان. وفي قبولها في القثّلٍ : قولان ‏ 
لابن القاسم وا ولا يقَدَحَ رجوعهہ [ولا تجريحهم. وفي قدح العداوة 
والقَرَابة: قولان](2, ولا تقل شهادنُمٍ على كبيرٍ لصغبر ولا على عكسه وقال 
محمد أمّا على صغير بقَثْلِهِ فتجوز. ولا تقل شهادتهُمْ مع حُضُورٍ كبير - رجل أو 
امرأة - فإِنْ كان فاسقاً أو كافراً أو عبداً ‏ فقولانٍ. 


م 


الا كم علب خاطة. ديفي ادل لطي لني لا یا قال 
ون ويس کل منْ تجوز شهادته لفل اسيل ولا يقبل إلا العارف بوجه 
التعديل وهو أن يَعْرفَ عدالتَهُ بطول المختة والمعاشر 1 ة لا بالسامع» وقال 
سحنونٌ: في الحضر والسّفرِه قال مالك: وإذا صَّحِبَهُ شهراً فلم يَعْلّمْ إلا خيراً 
فلا يُرَكيه بهذا ةر او ل e‏ 


وفي المُدونة: ولا يقبل ي البَلّدِيّ غير معروفٍ عند الحاكم بخلافٍ 
ا ولا ينبغي أن يجتزاً بتعديلٍ العلانية بخلاف السَرٌء قال مالك : 
ولا أحبُ أن يسألَ في الس أقلّ من اثنين فلا بأس أن يقبل قوله وحدَةء ويسمع 
التجريح في المتوسّط العدالة باتفاق» ويُسْمَعْ في المبورّز - القدح بالعداوة 
والقرابة وشبههماء ٠‏ وفي قبولٍ تجريحه في العدالة ثلاثة لمُطَرَفٍ وأصبغ وابنٍ عبد 
الحكم ثالثها : إن كانوا مثلهُ أو أعدل قبلَ. ويُوَجُل الخضمٌ للتُجريح ‏ ثم يكم 
عليهء وقيل لابن القاسم: أُيَجرح الشَّاهِدُ سرًا؟ قالَ: نعم ولو سأل ذو الحَقّ 


(1) عبارة (م): على ما قبله. 
(2) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 
(4) في (م): كأهل. 
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عن المُجُرح فعلى الحاكم إخباره. 

ويكفي في التّعدِيلٍ : أشهد أنه عَدْلٌ رضاًء وقيل : أو أَعْرِف وقيلَ: أو أراه 
عدلاً رضاً ولا یجب ذكرٌ سبب التّعديلء وفي سبب الجرح _ ثالثها لمُطئّف إن 
كان عالماً بِوَجْههِ لم يَجِبْء ورائغها E‏ لك عستا ولو 
شهد فَرْكٌيَّ م شه _ فثالثها: إن لم يُعْمَرْ فيه بشيءِ لم يَحْنَجَ» ورابعها: + إن كان 
المُرَكَّى مزا لم يتج › 1 036 يجي ر اکن اي ولال 


الموانع : 
الأول - التَعْفْلٌ : قال محمّدٌ بن عبدٍ الحكم: قد يكون الخيّرٌ الفاضل ضعيفاً 
لعَفْلته فلا تُقْيَنُ شهادته؛ وقيل: إلا فيما(!" لا يكاد يلجس فيه. 


الثاني : و0 
العمدٍ ما لم يَكُنْ فقيراً وكمن شهد أن أباةُ أت عبدا - يهم في ولائد. وكمن 
شهد أله جَرَحَ موروثة» وكوّصيٌ شه بدين للمَيّتِ للميّتِء وكمنفتٍ عليه شهد للمنفتٍ. 
و[في ]2 عكسه : قولان. فلو شهد لنفسه ولغيره ه في وصيّةِ فن كان ماله كثيراً 
لم يبل فيهماء وَإِنّْ كان يسيرا ‏ فثالثها : قبل لغيره دونه وما شهادة كَل واحدٍ 
لحر فجائزة على المشهور» وفيها: قبل شهادة القافَة بعضهم لبعضي في قطم 
الطريق وأما الدَفَعْ فكشهادة بعض العاقلة بفسق شهود القتل يلا وكشهادة 
المبياة ال ي NIE,‏ 


الثّالت: الشفقة ِالنّسَبِ أو السّببِ ىله ة ة والأمومة وإن علواء والبنوة من 
ذکر وأنثى وإن سَمُلَتْ وكذلك ال 
فيها: وتجوز شهادتهم بتوكيلهم غيرَهُمْ بخلافٍ توكيلٍ غيرهم لهم وتجوز 


شهادة الأخ غير المنفي عليه لأخيد. وقيل : إن كان مُبرزاء وقيل : فيما لا تقضح 
فيه التّهُمَة وفي جواز تعديله : قولانٍ لابن القاسم وأشهّبَ . . وفي إلحاق إخوة 


(2) زيادة في (م). 
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الصداقة بإخوة النّسب: قولان. وفي شهادة الوّجْلٍ زوج انق أو زاوج ا 
ثالثها: إِنْ كان مزا جار . وفي شهادة الولدٍ لأَحَدٍ أبو يْهِ على الآخر. وشهادة 
الأب ؛ لأَحَدٍ ولديه على الأخر إذا لم يَظهَرْ ميل للشهود J‏ : قولانٍ. فان ظهرٌ 
ميل للمشهود دغلا بالجواز» فلو كانت اا 0 للطّلاق قبِلَتْ 
شهادَتُهُمَا للأب عليها. 


الرَابع: العَدَاوَةٌ ‏ لا نبل عليه وتَقْبَلُ له عكسّ القرابة وشرطها: أنْ يتكولً 
عن أمر ابو من مال أو جاو أو منصب أو خصام وان کان أله دنا قرات به 
عادة إلى أذى يصيبه© » وقال سحنول : ومثلة لو که المشيرة غا عا 
الشّاهِدٍ وهو في خصومته. أنَا العداوة الدّينيّة فلا أثرّ لها وأولى Sk‏ وفي 
شهادة العَدُوٌ على ابن عدو يمال وما لا نلكو الات س ةب قال 
ل لذ تحور لك كان مثل أبن شري وسليمان بن القاسم. وقال 
ا ن جود إنْ لم ين في ولاتيد. وال 
أيضاً : تجوز إذا كان الأب ميتاًء ومن امْتَنَعَتْ له امتنځت في تزكيّة مَنَ وه 
وتجريح من شهد عليه» ومن ن امتنعّث عليه امتنعث في العكس . 


الام لخو على إذا الة التعيير بإظهارٍ البراءة أو بِالنَأَسّي كشْهادَتِه فيما 
يرذ فيه لفستي أو صباً أو رقا أو كفْرْ وكشهادة ولدٍ الرّنى في الرّنى اتاق 
وكشهادة مَنْ خد في مث ما حُدٌ فيو على المشهور: وقال ابن كتانة 5-01 وهو 
ظَاهِرُ المُدَوَئةِ وفْرّق بينهما بأنَّ ولد الزّنى لا يَنْدَفعَ عارةٌ بالتّوبة . 


السَادمِنْ : الحرصٌ على الشهادة في النَحَمّلٍ والأداءِ والقبول» ففي التَّحمّلٍ ‏ 
كالمُختفي ليتحمّلها : لا تَضُوْ على المشهورء وقال محمّد: إذا لم يكن المشهودٌ 
ل اك خائفاً. وفي الأداء Ea O a‏ 


)1( إذا شهد والد وولده وهما عدلان فشهادتهما شهادة واحدة وبه جرى العمل» وف 
هى بمنزلة شاهدين. 
0 ا إلى اأذاء ت 


(3) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
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الآدمي: قادحةٌ» فإِنْ كانث حقا لله عز وجل" يتدام فيه النّحْرِيٌ كالطّلاق» 
والعتاتي والخلع ا والوقف» وكذلك العفو عن القصَاصّ لم تقدّح 
المُبادرة بل جب فان كانتت حقاً لا يُسْبَد يتدام فيه التخريم ؛ كالرّنى وشرب الخمر 
فلا تَقْدَحٌ ولا تجبٌ إلا في التّجريح إن شهد على أحدٍ»ء وفي فى القبول كمخاصمة 
المشهود د عليه في حقٌّ الآدميّ رفي ا نافال قولان. 
وكذلك لو شه وحلفّ فيهما: قولانٍ. 


السابعٌ: الاستبعاد, وأصله(© الحديث- لآ تقل كبهاذة 'التدوئ :على 
لقروئ ومحملَهُ عند مالك رحمه الله على الشّهادة في الحضر لأنّهُ مظِنّة 
الريبة» فأمًا لو شهدَ أنه سمعهما أو رآهما أن انرا في سر فلا رة في الال 
وغیره» وفي المدونة: لا يبل شهادة الوَالٍ إل في الَف اليسير لحصول الوب 
فيما له قدرٌ وبال» فإِنْ كانوا قَرَاءَ غير سوال أو شوالاً للومام أو للأعيان قبِلَتْ 
مطلقاً على الأصحٌء ولا يكفي في زوال الفشتي مُجَوَدُ التّوبة» بل يُرْجَعْ إلى قرائنٍ 
الأحوالٍ في غلبة ال بزوالها إلى العداوة وقد يظهؤ ذلك عن قرب وعن بعد 
لاختلاف حال الظَّانَّ والمظنون في الفطنة والغورء وقيل : لا بذ من مضي سنة. 
وقيل : ستَّة أشهر . وزوال العداوة كالفسق» فلو ظهر أل قضضى بعبدين أو كافرينٍ 
أو صَيينِ نقضّ الحُكُمٌ بخلافٍ رجوع اة وفي نقضه بفاسقين : قولانٍ لابن 
القاسم واف ولو حدثٌ بعد أداء الشّهادة بطلت مطلقاً وقيل : إل 0 


وو 


الجرّاح والقَثّل. ا طون أ أحدهما عبد أو ذم نقض ورد | لمال إلا أن 


(1) في (م): لله تعالى. 

)2( في (م) : أصله . 

(3) لقوله 35ة: «لا تقبل شهادة بدوي على حضري» أخرجه أبو داود (3602) كتاب 
الأقضية» باب شهادة البدوي على أهل الأمصار. فلا تقبل شهادة البدوي للقروي أو 
عليه في الحقوق؛ لأن التهمة تقوى في بطلان ما شهد به» ولقلة شهود البدوي ما يقع 
في المصر. وحمله مالك على الأموال والحقوق دون الدماء والجراح وما في معناه» 
وحيث يطلب الخلوات والبعد عن العدول. 

(4). في (م): العدالة . 

)5( في (م): ولو. 
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يَحْلِفَ مع الشَاهدٍ الباقي. فإن نكل حلفَ المحكوم عليه وأخذ مالف فن نكل 
فلا شيءَ عليهء ويحلفٌ في القصاص بم رجل من مد و سين يعيناء .وبحي 
في کل یمین : والله لذي لا إلة إلا هر ولا را الحم الؤحيم: وتم الحكم 
فإن نكل في القَطم والقصاص حلفَ المقطوع بأنّها باطلةء وفي القصاص [وفي 
الْوّجم حو ]7 ردت الشّهادة وغرم م الشاهد والشّاهدانٍ في الرجم'2) 1 والشھود] فى 

الوَجْمِء وقيل : عاقلة الإمامء وذ دوقيل : إن عَلِم الشّهُودُ عَرِمُواء وإلا 
0 الحاكم ؛ وقيل: إن عَلمُوا بهم وبأنهُم لا تجوز شهادتهُم غْرِمُواء إلا 
فهدرء ولا غرم على العبدِء ولو حددّث تُهْمَ الجر والدّفع والعداوة بعد الأداء 
لم يطل [تقيُلَ]9 الشّهادة. ولا يبت حكمٌ بشهادة واحدٍ منفرد» وهي مراتبٌ : 


[الأولى ]0 - نة لرنی» وشرطها: أربعة ذكور مجتمعين" غير متفرّقين 
دون بزنئّ واحد ورؤية 18 أدخل وجه في E‏ کالمرود في المكحلة 
وللعدلٍ النّظَرُ إلى العورة قصداً للتَّحَملٍ ؛ واللّواط كالرّنَى. وينبغي للحاكم أن 
بال وفي السّرقَةَ : ما هي»ء وكيفت أخذهاء ومن أين» وإلى أين» وقال 
سحنونٌ: إِنْ كانوا ممّنْ يجهلٌ» وفي قبولٍ اثنين في الإقرارٍ به: قولانِ. 

المّانية : ما ليس بزنىّ ولا مالٍ ولا آيل إليه - كالتكاح» وَالوَجْعَةَء والطّلاق» 
والعتق» والإسلامء والردة» والبلوغ . والزلاءة والعدهة والجرح والتعديل» 
والعفو عن القصاص »2 وثبوته. والنَّسَبِء والموت. والكتابة. والتّدبير - 
شرطها: اثنان ذكران. 


الثّالئة : الأموال وما يؤول إليها كالأجل والخيار» والشفعة» والإجارة» وقتلٍ 
الخطأ | وها يرل منز لته نظلا وجراح المال مطلقاً و العقود» و 


(1) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(2) في (م) : في القصاص 

(3) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(4) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(5) لقوله تعالى: وال يأتيرت الْفحِمَّةَ ن سبكم فاستش دو يهى اة ڪم )4 
[النساء: 15]. 
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0 0 8 5 م‎ o 
الكتابة وإِنْ عتقَ بها فتجورٌ برجل وامرأتين» وكذلك الوكالة بالمال والوّصيّة به‎ 


الدايغة ما لا رة للرجالٍ كالولادة» وعيوب النّساءِء والاستهلالٍ 
والحيض فيثبت بامرأتِينٍ ِيَكِبثٌ السب والميراث له وعليه بغريمين وفي قبولهما 
ت أ ابن فلان: قولان» ما لم تأخيرة للرجال› e‏ السرقة 
رجلٌ وامرأتانِ ثبت المال دود القطعء وكذلك قل عبد عمداً وش الال دون 
القصاص. وعلى التُكاح يكرا الوت أو ود أحدٍ الوارثين قبل الآخر في 
كوت كه قولان لابن القاسم وأشهْبَ . وعلى الموتٍِ واو 
ولا مدير ونحوه في ثبوتِ الميراث: قولان» 0 أقام ادا طولب بالتزكية 
جيب إلى الحيلولة في المشهود به ولا بكم من قبضي رة العقار وشحال الام 
وإنْ لم تَطلْبْ إلا أن يكونَ مأمونا عليها . وقيل : تحال الرَابعَة مطلقاًء وما يفسد 

ا باع ويوقفٌ ثُمَنْهُ إنْ كان شاهدانٍ. لعاف وا إن 
کان شاه . e‏ الأصمٌ في الأفعال والأعمى في الأقوال/ 3 وفي الإعتماد 
على الط في ثلاثة ة مواضع ‏ حط امو وحَطً الشَّاهِدٍ الميتٍ أو الغائب وخطّ 
نفسه - طريقان : الأولى إجمال - المذهبٌ على أربعةٍ وا تجوز في الأول 
خاصه: ورابعها: وفي الثاني والتب العدة د كل : مسافة القصرء ٠‏ وقیل: مثل 
مكّة من العراق» رلا فا اغ ا فجائزة كإقراره 
ولا يَحْلِفُ على الأصَح و لاني فروايتان أشهرهما أنَّها جائزة وضعَفها 
محمّدٌ بأنّ غايته أنه سمعها ولم يُشْهِدهُ عليهاء وصوّبَهُ البا< جو إلا في الأحباس 
ونحوهاء والفرق أنَّهُ قد يتساهل في إخبارها ولا يتساهلٌ في كتابتهاء وعلى 
قبولها لو لم يُعْرَفْ أنه كان يعرف [تساهل] منْ أشهدَهٌ - فقولانء قال 


)1( في (م): دول. 

(2) هذه الزيادة ساقطة من (م). 

(3) تجوز شهادة الأصم في الأفعال دون الأقوال ومثله الأخرس إذا فهمت إشارته» وتجوز 
شهادة الأعفين ف الأموال دون الأفعال. 

(4) هذا كلام صاحب البيان والتحصيل وليس للباجي . 

(5) زيادة في (م). 
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الباجة(21: لا ينبغي أن يُخْتَلفتَ فيه لما قد تساهَل النَّاسُ في وضعها على من 
ا وفي ا قولان» وأمًا الال فقال : إن 
يَكُنْ محر ولا ريبة فليشهدُء قال مطرّفٌ: ثم رجح فقال: لا يشهدٌ حتی يذكر 
بعضها والأوَّلُ أصوبٌ إذ لا بد للنّاس وا 
للحاكم حالف قالوا: وإن قالها فلا يقبلهاء وعلى اللاني - قال مالكٌ: يؤدّيها 
وا 


وين لابراظ به ينية 1 على عه ولا يشهد على متنقبة حتى 
تكشفَ وجهها ليعيّنها عند الأداءء ولو عرّفها رجلانٍ ‏ ففي جواز أدائه عليها : 
قولان» أا إذا حصل العلمٌ ولو بامرأة فلا إشكال. وإذا شهدث بينة على عين 
امرأة زَعمّث انها بن زيدٍ فلا يُسجّل على بنتِ زيدٍء ود كل القرائن 
اا ة للقن في التَعديلٍ والاعتبار بالخبرَة البَاطئَة ة وضرَّر أحد د الرَّوْجِينِء ان 
ابن القاسم : ويجوزٌ في الضرر بالسّماع منّ الأهلٍ والجيران» ويجوز ر شهادة 
السماع الفاشي عن التقَاتِ في الملك والوَقْفٍ والموتٍ للضّرورة بشرط طولٍ 
الرّمان وانتفاء الب فلو شهدَ رجلان على السّماع . وفي القبيل مئة من 
أسنانهما لا تعرف لم تقل وفي خمسَ عشرة سنة الها إِنْ کان وباءً فهي 
طول ولا يسمون من سمعوا منهُ فيكونٌ نقل شهادة وقال التُونسييٌ بعد يمينه إذ 
لعلّه عن وأاحد» 0 بقول اثنين» وقال عبد الملك : رة لأنها كالتملٍ 
فاط :فيا اليو : جريها في التُكاح والولاءِ والنَّسَبِء أُصْبَغْ : 0 
المال ولا ك ا 


وأمًا السَّماعٌ المُفِيدٌ للعلم فقال ابن القاسم : هو مُزتفح عن شهادة الماعء 
مثل أنَّ نافعاً مولى ابن عمرٌ [رضي الله عنهما]ء وأنَّ عبد الّحمن بن القاسم وإِنْ 
يكل لذلك أصلاء فقيل له: أيشهد أَنَكَ NS‏ أباك 
والاجعرف ناذا" ابل ا قالَ: نعم يَقَطْمٌ بها ويثيّتُ بها النَّسَبٌ. 


)1( هذا كلام ابن رشد في البيان وليس للباجي . 
)3( عبارة (م): ولا أنك أبئه . 
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والنََحَمَُلٌ: حيثُ يُفْتَقَرُ إليه ‏ فرضٌ كفايَة» والأداءً منْ نحو البريدين إن 
كانا اثنين فرضُ عين: ٠‏ ولا حا على البمين: > وإن لم يجتزىء الحاكم 
بائنين فعلى الَاِثِ» ولا يلرّمُ من أبعد» ولا يجوز أن يلَع منه فيما يلرّمُهُ إلا في 
ركوبه إِنْ لم تكن له دابةٌ وعسر مشي ويجودٌ فيما لا يلرم أن يقام فيما يتكلقة 
من داب ونفقةٍ عجز أؤ لم يَعْجِزء وقيل: ع وقيل : 
بطل في غير المُبَوز . 


وتَْيْتُ الأموال وحقوقها بشاهدٍ ويمين» أو امرأتينِ ويمين. و 
المشهود عليه بالشّاهدٍ في التّكاح والطَلاقي والعتاقي بأن يقر أو يخرف فن امم 
فالأخير َه أن يُحْبَسَ لهما إلا أن ُحكم بالشهادة. وقال ابن القاسم : Ea‏ 
وال مجن وف ادا وا الشّهادة على شراء الرَّوجة» والشّهادة على 
نجوم الكتابة - فتثبت وإن ترب عليه الفسخ والعنء وأمَا الشهادة بالقضاء 0 
بمال فالمشهور: لا تمضي . ولهُ استحلافٌ المطلوب فان نكل لَرِمّهُ بعد يمين 
الظالتية بوالكفية الا كالوقيق لا كال على الور 

ولوف اليظلوت 3ه اتن الطّالبُ بشاهدٍ آخرَ لم يْضمٌ إلى الأول اتفاقاً 
وفي اعتباره ليخلف معه: ةم وعلى اعتباره فإ لمْ يحلف CaS‏ اودر 
المطلوب : قولان» فلو كانت مرجوّة الاستقبالٍ كالشَّاهِدٍ لصب وحدة أو مع 
غيره - فالمنصوص: يحلف المطلوبٌ بحصّة الصَّبىٌّ فإ حلفٌ - ففى وقف 
المعيّن : قولان» فإن نكل المطلوبٌ - ففي أخذه منه تمليكاً أو وقفاً: اا 
وعلى وقفه أؤ يمينه يُسَجلُ الحاكمٌ الشّهادةَ ليستحلف ف الصّبِيَ بعد البلوغ أو وارثه 
فل فإ نكلا اكْتَفى بيمين المطلوب الأرلى .على الور فان كان وارثٌ 
لصغير معه أولاً وكان قد نكل لم يحلِفئ على المنصوص لاله نكل عنهاء ولو 
كان الأب منفقاً والصبئٌ فقيراً ففي قبولٍ حلفه: قولان» فلو كات اليمير“ ممكنة 
ظ بن يعض مکو من تی كلامل على ربل يرل عا بيه ابرم ب ب 


(3) عبارة (م): وقد كان نكل . 
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َطنٍ فروى مُطَوَفُ : AE O E‏ نت الجمع وروي ابن و 
إا خف افا ول يت و كا الفقواء» وكير ؛ بيت لعن حلت 
نصيبة فلو مات ففي تعيين مُسْتَحِفَهِ من بقيّةِ الأوّلِينَ أو البطن لاني أو من 
حاف أبوةُ خلا ثم في أخذه بغير يمين: قولانٍ. ا 


وفي وجوب القصّاص في الجراح بشاهِدٍ ويمينِ واحدة: قولان. والشّهادة 
على الشّهادة تجري في المالٍ وغيره» وشرطها: أن يقولَ اشْهّدْ على شهادتي أو 
يراه يڙديهاء وقال ماد يتعيّن الأول فلو طراً فسقٌ أو عداوة أو رِدَّة امتنعث 
والجنونٌ من كلّ لا ولا نَسْمَعُ إلا بموتِ الأصل أو مرضه أو غيبته بمكانٍ 
لا يل مه الأداء ب دم في الحد مسافة اليومين والثَلاثة 
ويُنْقَلَ عنٍ المرأة بحضورها. قال مُطدف : لم أرَ بالمدينة امرأة قط أدََثْ ولكن 
ْمل عنهاء ولو زكّى ١‏ الأصل جازتِ الشهادتان» وتنقل او 
في باب شهادتهنَ» ومنعة أشَهّبُ وعبد الملك7 ويشهدٌ على كل شاهدٍ اثنانٍ 
لا يكونُ أحدهما شاهد أصل ويكتفي بشهادتهما على الاخرء قال غبد الملك: 
لا بد من آخرين» E SE‏ 
کل اثنين اثنان فلو شَهدَ 4 ثة على ثلاثة وواحدٌ على أربعةٍ لم تتم وروى 
مُطَوّف : لا بُدَ من اسن عشرً وقال ابن الماجشون: يكفي أربعة عن كل واحدٍ 
اثنان فان تفقوا فثمانية عن كل واد اثنان وقال محمّدٌ: يكفي أربعة عن كل 
واحد اثنان» وروی : : يكفي اثنانٍ عن كل واحدٍء ويُْقَقُ الأصل مع التّقْلِ كاثنينٍ 
أو ثلاثة بِالدُؤيَة وائنينٍ على شهادة اثنين أو واحدٍء فلؤ شهد ثلاثة بالؤؤية 
وواحدٌ على شهادة واحدٍ لم 3 َم وإذا أكدت الأصل الفرع قل الحم بَطّثء 
و ثلاثة - لابن القاسم : تمضي ولا غرم ابن حبیب: سيو : 
يَمْضي ويَعرَمٌ الأصل لرجوعهم . 


وللؤٌجوع : ثلاث صور الأولى: قبل القضاء فلا قضاءَ فإِنْ قالا: وهمنا بل 


9 .جاده سقط O‏ 
(3) في (م): وقيل. 
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هو هذا فقال ابن القاسم وأشهَبَ : مهما فال : شككتُ ثم قال : زَالَ 
الشَّكّء فقال المازريٌ : هي مثل التّشَكُكِ قبل الأداءء م يقول : تذگرتهاء 
فالواضح قبولها وثالثها لمالك : ِنْ كان مُبَرَْاً قيلت . 

الَانية: بعد القضاءٍ وقبلَ الاستيفاءء قال ابن القاسم: ب يُسْتَوفَى الدَّمٌ كالمال» 
وقال أيضاً وغيره: لا يُستوفى لحُرْمَة الدم» a es‏ 
جَلْدَ البكر. 

النَالغة : بعد الاستيفاء فيغرمان الدَّيّة وغيرها إِنْ م شت عفدهما غدل 
ابن القاسم وأشْهْبَ ولا يغرمانٍ عند ابنِ الماجشونٍ فإن ثبت عمذهمًا ا 
لابن القاسمء والقِصّاصٌ لأشهَبَ وثال س لا نصيّ عن مالك في التغر, 

في الؤجوع إل أن أضنحابهة فقون على تغريمهب!! ما اناوه ؛ بالعَمدك . 

ولو عَلِمَ الحاكمٌ بِكَذِبِهمْ وحَكَم ولم يُبَاشِرٍ القَثْلَّ فْحْكْمُهُ حَُكْمُهُمْء ولو عَلم 
الول بذلك وباشرٌ القتل فعليه القصاص. فأنًا لو رجعا في شهادة قذفٍ أو شتم 
وشبهه فالأَدَتٌ لا غير وقد قال المازري: لا خلاف في تعلق العَرَامَة بهم إذا 
شَهِدُوا على نل عَنڍٍ فاقصٌ ثم ّت ثبت أنه حي“ وأمّا الخلاف في البداية وفي 
الؤجوع ار تيدأ بایرد قا كارا را فس لقتل وقيلّ : 
المنتحة: محف وف ق إلّما يرج السُهودُ بما ادوا على القاتلِ 
وقيلٌ: بالعكس» ٠‏ وقیل لا رجوع فلو كانت على قتل خط فأخدَت الدّية من 


2 


(1) من شهد شهادة ثم رجع عنها قبل الحكم يقبل رجوعه» ويعمل به ولا يلزمه غرم 
اذ وجع بعد الحكم قلا یتر رجوعه. مضه مال ير د 
أو فإن 0 يثبت أنه تعمد الكذب 9 غرمه 0 أو 0 
که تمد الكذب وزو یرم ا 00 ١‏ الشهادة في مال. ااه 
e‏ ل 

)2( في (م): بالتعمد. 
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ص 
ص 5 ٠‏ ص 


بالتهادة نه ت ال نه مجبوب الدية يه على عَاقلَة الإمام: وا بن لقم على أصله 
ويحَدُونَ في شهادة الرتى في الصُور كلّها. إن رجع أحد الأربعة قبل الحم 
[وَقَيْلَ إقامته]“ خُدُواء وبعد إقامته حُدَ الوَاجمٌ وحْدَهُ اتفاقاً دون التَلاثة على 
المشهور. فلو ظهّرَ أن أحدهم عبدٌ حدوا أجمعون. ور اثنان من م 
بُح الباقون لاستقلالهم ولا الرَّاجِعَانٍ لأنَّهُمَا كقاذفين شَهِدَ لَهُمَا أربعة إلا أن 
تكذبا الشهود. فلو ر جع ثالث خد هُرَ والسَّابِقَانِ وغرِمُوا ربْع الذي وإن جع 
SS‏ وعلى ذلك فلو ظهرَ بعد رجوع اثنين أن أحد الأربعة عبد 
فقال مالك : ُحَدُ الوَاجعَانٍ ويغرمان ريع الذي َه ويِحَدٌ العبدٌ بغير غرامة» وقال 
ال لو رجع واحد من الستَة بعد أن فة فقث ُقِنّتْ عينة ثم ان بعد موضِحَةٍ ثمّ ثالث 
بعد موته فعلى الأول سدس دية العين» وعلى القّاني : مله وتحمس الموضحة: 
وعلى الال ربع دِية نمس فقط وقيل: مُضافاً إلى السدس والخمس» وإدا 
رجع ا الزّنى وشاهدا الإحصان ‏ ففي اختصاصه 0 قولانٍ لابن 
القاسم وأشهّبَء وعلى التَعْمِيم - ففي تنصيفها : قولان» وإذا اذَّعَى أَنَهُمَا رَجَعًا 
مُكُنَ من إقامة البَيَنَقَ للج و ل ا بارا 
الؤجوع لم قبل َه إقرارٌ بإتلاف. أمّا لو ثبت كذبهم نقضّ إذا أمكن. ولو 
رجعا في شهادة الطّلاق وأقوًا AS‏ ا N‏ 
عليهما كشهادة عفو القصاص» وإِنْ كانث غيرها ففي تغريمهما نصف الصّداقٍ 
قولان لابن القاسم واشت ولو رجعا في شهادة الخول في مُطَلَّقَة لغرما 
نصففَ الصّداق» وإِنْ شهدَ اثنان بالطّلاق واثنان بالدّخولٍ ثم رجعوا فالاكثر 
لا غرامة على شاهديّ الطّلاق» وقيل : كما لو اتفردواء ويرجع و شاهذدا الدخول 
على الزوج بموت الرّوجة إذا كان ا طلاقها ويرجع ؛ اروج على شاهدي 
الطّلاق بما فوّتاهُ من الميراث دون ما عَرمّ لها وترجع الرَّوْجَةَ عليهما بما فرّتاها 
من الميراث والصّداق. 


(1) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 
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ولو رجعا عن تجريح أو تغليط لشاهدي طلاقٍ أمةٍ غرما للسّيّدٍ ما نقصّ بردّها 


زوجة. 


ولو رجعا عن الخُلْع في ثمرة لم يَبْدُ صلاحها فقالٌ ابن الماجشونٍ: : يغرمان 
قيمتها على الوّجاء والخوفٍ كمن أتْلَْهاء وفي العبدٍ الأبتق يغرمانٍ القيمة فإ 
ظهرٌ عيبٌ عند الخلّع اشير يَرَدّ ما يقابل وقال مل يوخحرُ الجميع إلى الحصول 
فيغرمان ما يحصل» > وإذا كانت المرأة منكرة للزوجية بعد البينة د ثم طلقها قبل 
البناء فلها تكذيب نفسها وترث” . [ولو ريما عن م كذ جا لجز فر 
قيمته والولاء لسيّدِهِ وإنْ كان إلى أجل فقال عبد الملكِ: اا اليه عد 
إسقاط قيمة منافع ما قبل الأجَلٍ على عززها وليسترفيها ال قال محمّد: 
لينَ بمعتدل لاله قد يكون قيمة المنافع أكثرَ فيذهبٌ سانا وتعقبه المازرئ 
بامتناعه عاد لأنّها داخلة في تقويمه. وكال شون عليهما القيمة ولهما منافع 
العبد إلى الأجل إلا أن يستوفيا ما غرما قبل فلو مات أو قتلّ أخذا ما غرماة 
من ماله أو قيمته لاعتراف السيّدٍ لهما بذلك» وقال ماد م الد في 
تسليم خدمته كسحنون» وفي الاستمساك ودفع قيمة ات وقتاً بعد وقت 
كابن الماجشونٍ. ون كان وتي تدبيرٍ غرما قيمهٌ ناجزاً واستوفيا من خذمته كما 
تَقَدّمَ فن عتقّ بموث السَّيِّدِ فلا شيءَ لهماء وانرد أن يعفنة دين :فهما أولى 
كالجناية› وإنْ كان كتابة فقالَ عبدُ الملكِ: والأكثرونَ غرمًا قيمتهُ واستوفيا من 
نجومه فلو رق استوفيا من رقبتد واا اا نجع القيمة بيدٍ عدلٍ حى 
يُستوفى من الكتابة مثلها فتردٌ عليهما. وضعفة تفيل ...ونال سحنول : تباع 
الكتابة بعرض فإِنْ نقصَّ عن القيمة أتمّاها وإِنْ كان باستيلاء eT‏ وقال 
ابن عبد ا hs‏ لما بقي من الاستمتاع وق بجناية 
عليها فلها من الأرش ما غرماة. وفي مال باستفادة : قولان. وإن کان بعتق أ 
ولد _ فالأكعه : أل غرم وقال ابن القاسم : قيمتها كما لو قتلاهاء ال 


07 ا 
(3) في (م): عبد الملك. 
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ابن عبد الحكم : E E E‏ جا ا ل 
شهادة بإقرار وة لم يَغْرَمَ إلا بعد أذ المالٍ بالميراث» فلو كاد المشهوة بتو 0 
عبداً له غرِمًا قيمتهُ ناجزاً ثم غرما بعد الميراث ما فوتا ذا مات وتر ابا آع 
عزلت قيمتة للابن الأول لن المُلْحَقَّ مه م مقو أن باه غلم فيها الشّهِود نم غرم 
الشّاهدانٍ نضْف ما بقي وهو ما أتلفاة عليو ولو ظهز دين مستغرقة يذ من كل 
منهما ا وكَمْلّ e‏ القيمة. و الشاهدان على الأول یما عر 
ا للغريم لَأنّهُمَا لم 4 فاه بشهادتهماء رلو لم يعن عير الشلحي وال 
مئتانٍ وكانت القيمة المأخوذةٌ من أخدّ المُلْحَقُ مئة والعصَبَةُ أو بيت المالٍ من ثم 
ا ليما سن حرق التي فوّتاها فلو طراً دين مد أَحِدَتْ منّ المُلْحَق ورجع 
الشاهدان بمئة على منْ غرماها لهُ. ولو رجعا عن شهادة عبُوديّةِ لمدّعى حرّيّة 
فلا قيمة عليهما في الوَقبَةِء ويغرمان كل ما أتلفاة للعبد  Ss‏ و 
م ولا يَحُذُهُ المشهود ل ويُورثٌ عنه بالحرية لا بالق . ريلد تفه فة 
من هبق وعتتي وصَدَقةٍ ولا يزوج نه ينقص رقبَتَف ولو رجعا عن شهادة بمئة 
يد وعمرو ثم قالا : : هي لزيد وحدة غرما للمشهود عليه خمسين لا لزيد ومتى 
et‏ اا STL‏ لع كش كر 
يستقل الحْكُمْ بعدَمهِ فلا غرّامة فإذا رجع غيرهُ غرم وا الأول مف وعن 
أشهَبَ : يعرم الاج مطلقا من ثلاثة الكُلث ومن أربعة الوم وإذا حكم برجُلٍ 
ونساء ورجعوا فعلى الوَّجَلٍ الصف وعلى النّسَاءِ ك 
ثمانٌ فلا شيءَ عليهنَ فان رجَعَّث تاسعةٌ فعلى التّسع الوح > فلو کان مما يبل 
الح KO‏ وى عا E‏ وعلى كُلَّ امرأة نصفٌ 
سدس . فلو رجعوا إلا امرأتينٍ فلا غُرْمَ : "ربيف جَعَتْ أخرى فالتّضْفُ على جميع 
من بقي ء وقيامرث قول أشَهّبَ خلافة وللمقضيٌ عليو مطالبتها قبل زيه ليم 
للمقضي له وللمُقضي له ذلك إذا تعذَّرَ من المُقُضَى عليه. وقيل : لا يلزمهما 
إلا بعد غرم المُقْضى عليه وضعفة ابن عبدٍ الحَكم . 
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كتابُ الدفوى والجواب والتمين والتكول والبينة 


ومن قَدَرَ على استرجاع عينٍ حقه بيده آمناً من فتنةٍ أو نسب إلى رذيلةٍ جاز له 
فأمًا في العقوبة فلا بُذ د من الحاكم وأمًا مَنْ قَدَرَ على غيره ‏ فثالثها : إِنْ كان من 
جنسه جاز» وعليه الخلاف في إنكار منْ عليه شيء لمن أَنْكَرَهُ غير . 

والمُدّعي(!): من تجرد قولهُ عن مُصَدّقٍ . 

والمُدَّعَى عليه : من ترجّحَ بمعهودٍ أو أصلٍ فذلك كان مُذَعِي رد الوديعة 
مقبولاً لائتمانهء ومُدّعي حرَبَة الأصل صغيراً كان أو كبيراً ما لم يَنْبْثْ اة حور 
الملك بخلاف مد مدعي العتق . 

قرط المُدَّعَى فيه أن يكون معلوماً مُحَفَقَاً فلا يُسْمَعْ يسمع : : لي عليه شيءغ. 
ويكفي أن يقول : الريك وود ررق رياف على الس ولا يسا 
البيئّة إلا أن يُدَّعَى عليه طَدِوُ ما رئ من إبراءِ أو بيع» فلو قال: أبرأني مُوَكُلكَ 
الغائبُ - فقالَ ابن القاسم : نظ وقال ابن كتانة : إِنْ كان قريباً كاليومينٍ وإلا 
حَلَفَ الوكيل على نفي ايء ومن استَمهَلَ لإقامة بيو أو لدفعها آهل جمعة 
ويقضى عليه ويبقى على حجّته وللمدّعي طلبٌ كفيلٍ في الأمرين. وإذا امتنع 
المُدَعَى عليه من إقرار أو إنكار فروى أَسْهْبُ : تخسن وقال أَصْبَع : هو كالتاكلٍ 
يَحْلِفَ المُدَّعي ويُخكم عليه وإ كان مما لا ييْتُ إلا بالبينة طولب بها 


(DD‏ قال سعيد بن المسيب رحمه الله : من عرف المدعى من المدعى عليه فقد عرف وجه 


القضاء . 

والمدعى: هو الذي لم يشهد له أصل أو عرف» وقيل: إن المدعى هو من إذا ترك 
(2) المدعى عليه: هو الذي شهد له أصل أو عرف» وقيل: إن المدعى عليه: هو من إذا 

ترك الخصومة لم يترك. 
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وحكم وقال مَحَمَّلٌ: يُحْكُمٌ عليه بغيرٍ يمين. وقال اللَّحْمِئٌ : تخي ب الان 
فان اختارٌ الحُكُم بغير يمين كان على حجر وللمُدّعي عليه أن يسال عن 
السّبب» وا دعوى نسيانه بغير يمين . قال الباجىٌ : القاس بيمين [وجوابٌ 
دعوى القصاص على العبد» ودعوى الأرش على الت ](. 


واليمينُ في الحقوقٍ كلها : والله لذي لا إله إلا هو فقط على المشهورٍ وروى 
ابن كنانة : ادف وم ديار وى ا واللُعانِ عالم الغيب والشّهادة الرحمن 


الو حيم» قال ابن القاسم. ولا يُرَاد على الكتابيٌ : والّذي رك التّوراة والإنجيلء 
وقيل: يُزاد. 
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عَلْظ اليمينْ فيما له بال من الأموال بالمكانِ» وقيل: وبوقت الصَّلاة 
53 في الدّماءِ واللَّعَانِ بهم وتخرج المُخَدَّرَةَ منّ الحرّة والأمة إلى 
المسجد ليلا ويجزىء في تحليفهما واحدء والإثنان أولى. وتف المسجد 
قائماً مستقيلك وقيل : إن كان في لعانٍ أو قصاص وقسامة . ولا يعرف الك 
يمين عند المنبر إلا في منبر المدينة في ربع دينار فأكثوًا كك قال ومن أبى أن 


(1) ما بين قوسين ساقط من الأصل . 

(2) تغلظ اليمين إذا كانت في دم أو لعان أو مال مال عظيم - والتغليظ قد يكون بالزمان» 
أو بالمكان أو بهما معاً والتغليظ بالزمان يكون بعد عصر يوم الجمعةء والتغليظ 
بالمكان: المسجد الجامع ‏ واليمين في أقل من ربع دينار تكون في الموضع الذي 
يكون فيه الخالق بخلاف اليمين في ربع دينار فإنها تكون في المسجد. 

(3) أي: بالزمان والمكان. 

(4) عند مالك: من ادعى عليه بثلاثة دراهم فصاعداً وجبت عليه اليمين في المسجد 
الجامع› فإن كان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام» فللا خلاف أنه يحلف على 
المنبر» وإن كان فى غيره من المساجد ففى ذلك روايتان : 
الاما س ان 0 | 
والأخرى: عند المنبر - وروى عنه ابن القاسم: أنه يحلف فيما له بال في الجامع ولم 
يحدد . 0 
والأصل في مشروعية الحلف على المنبرء حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن 
رسول الله ية قال: «من حلف على منبري آثماً تبوأ مقعده من النار» الموطأ (1434) 
كتاب الأقضية باب ما جاء في الحنث على منبر النبي ية > وأحمد (329/2). وأبو = 
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يَحْلففَ عند كان ناكل ا اليمين أن يطابق الإنكار» واليمين مع الشّاهِدٍ 
على وفق الشّهادة بأنَّهُ أقوٌ ولا رمه أن عليه كذا ‏ إن كان على غائب زا وان 
باق عليه إلى الآنِ ولف مَنْ بلغ مِنْ ورَنتِهِ كذلك على نفي العلمء ويقضى 
بجميعهم . ولف في الوَدٌ على نفي اليلمء > وفي النّقصٍ على البث. 
EE‏ بكي 4 بو ب قوی كخ أو خط أببو أو قريئة من خصمه 


واليمِينُ على نة الحاكم فلا تفيدُ تورية ولا استثناء. . ويمينُ المطلوب: ماله 
عندي كذا ولا شيءٌ منه لا مطلقا ٠‏ فإنْ ذكر السَبَبَ نفاءٌ معه على المشهور. 
الباجي : القياس أن يُكْتَفَى بذكر السب وعن مالك : قبل ماله : علي 
حقء 0 . قال ابن زیا - ّت لابن عبدوس 00 قيض إلى يمين كاذب أو 
غرم ما لا يجب فقالَ: 0 كوي :كينا" تعب رذ الان: ا من الالء وَل قال 
ادنار RE‏ أن ايو ل - لم يمع المُدّعِي من الب ونْ قال 
قان الحاضر فليدّع عليه فإنْ حلف فللمُدّعِي عليه تحليف المِرْ فن نكل حلف 
وغرمً قيمة ما فون فلو كان غائباً لزه مَدُ اليمينٌ أو البّئّة وانتقلَّتِ الحكومّة إلي 
فإن نكل أَحَدَهُ بغير يمين فإِنْ جاءً المُقَوُ له فصدّق ق المَقَرَ أخذة به. 


الكل وىة ا د فة الاه رام بولا ك ال 
بمجدّده بل بيمين المُدَّعى وريدم لا أَخلفٌ و أو یتمادی على 
الامتناع وينبغي للحاكم بيان حُكْمٍ الشّكُولٍ وإذا تم تُكُوله دقان + إن حلفت 
لم يبل وإ نكل الذي كان كيين المطلوب. وكذلك لو ادع أنه فا 


- داود (3246) في الأيمان والنذور» باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي» وابن 
وشرح المدونة» وكتاب التفاسير واب /238. 
(3) عبارة (م): ويجري فيما يجري فيه . 
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نكل بعد تكوله لزمة. والمستمهلٌ لحساب وشبهه يُمْهَلُ اليومين والئَلائةُ بكفيل 
بوجهه» وقيل: ما يرى الحاكم . 

الدّعوى : ثلاثة - مشبهة ع فا : ماري ع ال والمنتصبين للتجارة 
في ار والودائع علي اهلها واا في الؤفقة والمدّعى لسلعة بعينها فلا 
يحتاج إلى إثباك خلطة» وغير مُشْبِهَةِ عُرْفاً: كدعوى دار بيد حائز يتصرف 
بالهدم والعمارة مده طويلةٍ والمُدّعِي مشاهدٌ ساكنٌ ولا مان من خوف ولا قرابة 
ولا صهر وشبهه فغيرٌ مسموعة. ولا تُسْمَعْ البيّتّة إلا بإكانٍ أو إعمار أو مساقاة 
وشبهه . والعرفٌ معتبد في مثله كالتّقَدِ والحمولة والسّير والأبنية ومعاقدٍ القّمُط 
ووضع الجُذوع. ٤‏ 

والمُدّة الطويلةٌ قيلّ : : ما يُعَدٌ طولاً في مثله» وقيلَ: عش وقيل : سبع 
ومتوسّطة : كدعوى دين فتُسْمَعْ ويمگن من البّة ولا يُستَخلف إلا بإثبات خلطة 
وعليه إجماع أهلٍ المدينة والفقهاء السبعة» وفي استحلاف امتهم : قولان» 
وفي ثبوتها بشاهِدٍ بغير يمين أو امرأة: قولانٍ. 

وک دعوى لا تنيْتُ إلا بشاهدين فلا يَمِينَّ بمُجَوَدِها ولا تَر كالقتل اليد 
والنكاج والطّلاق والعتتي والنَّسَبٍ والولاءٍ والرَجِعة» ل انا لد ركه 
حاضرة يعلمها - فقال ابن القاسم : لا ُسْمَعُء وقال أشْهَبٌ: تُسْمَعٌْ. 

تعارض البيّتتين”' : 

ومهما أمكنّ الجمع جمع فإِنْ تناقضنًا فالتّرْجِيحٌ» فإنْ تعذَّرٌ تساقطتاء وبقي 
المُدَّعَى في يدٍ حائزه منهماء فإن كان بيد غيرهما فلمن يقر له منهماء وقيل : 
يبقى في يده ويْْسَمٌ إن لم يكن في أيديهما بعد أيمانهما على قدرٍ الدّعارى 
اتفاقاً. إن كان في أيديهما فقيل : على الدّعاوي. وقيل : : نصفيّن» وإذا 0 
على الدّعاوي فقالَ الأكثرونَ: تعول عَوْلَ الفرائض. ل ابن القاسم 
وابن الماجشون: يحبص مُدَعِي الأكثر بالزَّائْد وعلى الاختصاص - لو زادوا 
على الاثنين فقولانٍ: 


(1) ذكرت هذه المسألة في (م) قبل كتاب الدعوى واليمين والتكول والبيئة. 
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أحدهما: اختصاصٌ مُدَّعى الأكثر بما زادَ على الدّعويين جميعاً وهو 
الصَّواتٌ. 

والثّاني: اختصاص بما زادٌ على أكثرهما فإذا تداعا اثنانٍ الكل والنُصفَ 
فالأكثرونَ تعول بالتّصف› وعلى قول ابن القاسم : يختصُ مدعي الكل بِالنضْفٍ 
ويُقِسَم الباقي بينهما نصفين . . فلو كانَ ثالث يدّعي الكُلْتَ جاءَ القولان. 


فعلى 090 الى ار ثم بأد من الباقي نصق وهو ربع 
ا 


وعلى الثاني : يختصٌ مدعي الكل بالنّصبٍ ثُمّ يخ من الباقي نصفَ ما زاد 
على الثّلثِ وهو نصفٌ سدس» راا مدعي الضف اس يقس 
الباقي أثلاثاً للثّلاثة2 . 


والترجيح بوجوه ‏ المَزبّة في العدالة وفي زيادة أحدهما: قولانء إلا أنْ 
يكنا جميعاً: وفي الشَّاهدِينٍ على الشاهدٍ واليمينٍ والشّاهدٍ والمرأتين. قولان» 
ورجع عنه ابن القاسمء وعلى التساوي لو كان الشَاهدٌ أعدل من کل منهما - 
فقولان» وفي أَعْدَلِيَة المُعَدَّلِينَ : في المزكين : قولان. 

واليد مُرَجّحة عند النّساوي مع اليمين على المشهور؛ وذهبَ عبد الملك إلى 
أنَّ الحائرٌ لا يْتَفْع ببيّنةِ فلو ترجّحَتٍ اة سقط اعتبارٌ اليدء وفي يمينٍ الخارج 
حينئذ: قولان» واشتمالٌ إحداهما على تاريخ مُتَقَدُمِ أو سبب ملك مجح وفي 
مجو التاريخ : قولان» و يشترط في بِيّنةِ الملكِ بالأمس مثا أله لم يخْْجَ عن 

ملكه في علمهم أما لو شَهِدَتْ بالإقرار استَّصْحِبَء وكذلك لو قال أحدهما كان 
له ملكاً بالأمس» وكما لو شهد أنَّ أحدهما اشتراةٌ من الآخَرِء ولو هد أنه كان 


في يد المُدّعِي مسي لم يَأحُذْهُ بذلكء ولو شهد أنه غلبَهُ جيل صاحبّ ياء 
و دَمُ بين الملك على الحوزء والنّاقلّةَ على المستصحبة إذ لا تعارّضَ وكذلك 


(1) في (م): اختصاصه. 
- (2) في (م): بين الثلاثة . 
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دعوى ابن داراًء وزوجة أنَّها أخذتها صداقا e‏ ل 
اذّعى ال أن أباهٌ أسلم ثمّ مات فالقول قول النّصرانيٌ وينم ب المسلم: 
ولو شهدت بيّنة النّصرانٌِ أنه نطق بِالنَّتَصّر ثم مات فهما متعارضتان . 

ولو كان الميت مجهول الذين قسم بينهما کالتعارض» فلو كانوا جما 
واختلفت دعاويهم فيم المال لكل جهة نصف إن اختلف عددهم فان كان مع 
الولدين طفل فقال ڪون يحلفان ود يُوقفٌ ثلث“ ما بأيديهما فإذا كبر فمنٍ 
ادّعى دعواه شاركة ور د الآخرء فن مات قله حلفا واقتسمافٌ وقال ا 
للصّغير الصف لإقرارهما له» وقال: ويجبر على الإسلام. 

موجبات الجراح : 

: والدية 4 :والكنارة اة والقيمة‎ E 


القصاصٌ: في النَّمْسِ والطَّرْفٍ. وللفس - ثلاثة أركان . 

القتل: وشرطة ‏ أن يكونٌ عمد محضاً عدواناً. وهوَ: القصد إلى 
ما يقتل مثِلهُ من مباشرة أو تسيّب» فالماشرة + كقثلةء مدن أو مُتَقلء أو 
عصر الاين وتغريق» وتحريق» ومنعه من الصّعام والشَّراب. فلو لَطِمَهُ أو 
وكرّةٌ أو رما بحجرٍ أو ضربَهُ بعصا متعمّداً على وجه القتال لا اللّعبٍ فمات 
عاجلا أو مغموراً لم يتكلم ففيه القَدُ فلو مات بعد وقد تكلّم يومآ أو أياما 
فالقولٌ بقسامةٍ ‏ أكل أو لم يأكل وإن ثبتٹ حياتة» أمّا لو أنفذ له مقتلاً فلا 
E‏ ولو أكلّ وشربٌ وعاش أيَاماً ويه بالشَّاة كذلكٌ تذَكّى فلا تؤكلٌ. ولو 


(2) يجمع العمد وصفان: ‏ قصد إتلاف النفس . 
- وأن يكون بآلة تقتل غالباً من محدد أو مثقلء» أو بإصابة المقاتل فإن حصل أحد 
الوصفين دون الآخر مثل أن يقصد الضرب دون القتل فيحصل عنده القتل أو أن يقصد 
الإتلاف بما لا يقتل مثله غالباً فيتلف عنده النفس. فذلك عمد محض عند من 
لا يراعى شبه العمد وهو المشهورء. وعند من يراعى شبه العمد لا قصاص فيهء وفيه 
الدية لقوله تعالى: ومن لل موتا حا هرر وبق ميك وَدِيَةٌ قُسَلْمَةٌ إل هزد 4 
[النساء: 92]. 

)3( في (م): ولو . 
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رما في نهر على وجه القتال قل بو. فان کان على غيره ولم يدر أنه لا يخسن 
العوم فالدية ا 00 “أو قطع فخذة. 


والزوح والمُوَدبُ ونحوةٌ يُصيبٌ الصَّبيَ أو غيرةٌ تنكيلاً أو غيره محمولٌ على 
الخظا خي د re bi‏ لكذلك]!' وقل :هرش العمد وعن عالك هبه 
العم بال لا اذل ' وإنّما هو عمدٌ أو خطأء والَّسَيْتُ كحفر , بئر أو سرب أو 
وضع سيفب أو ربط دا أو انّاذِ كلب عقورٍ قصداً للإهلاكِ حتّى لو حفر في 
داره بثراً لإهلاكِ لص قتلّ ب ولو هلك بدك المقصيوة فالذيه أو القيمة : كا لو 
فعلَ ذلك لا لقصد إهلاك فإِنْ كان فيما لا يَجُورٌ لهُ ضَمِنَ الدّية أو القيمة» وإِنْ 
كان [فيما]© يجورٌ [لهُ] فان قصدّ ضرراً ولو لسارق ضَمِئَهُ وغيرةٌ» وإلاً فلا 
ضمان» وكالإكراه وتقديم الصّعام المسموم وكذلكَ لو طرح عليه حبّة يعْرِفُ 
ا ولا يقل قوله: لم ارد قتلّه ولو أقة ر أنه قتله بالسّحْرٍ قل به وفيمن 
أشارَ باليقف فهرب فَطَلَبَهُ حتّى مات وبينهما عداوة: : أربعة - القصاصٌ» وألا 
Ns‏ الحافة بشبه العمد فلو أشارٌ بالسّيف فمات منه طا كالسا 
للقتل» وقيل: هرا اميد ارو فلو اشترك المباشرونٌ 
والمُتَسَيبِونَ كتِلوا جميعاً. ولو تمالاً جمع على ضرب سوط و قتلوا 
جميعا“)» وكذلك المكرةُ والمكْرَه وأمًا غير المكلّفٍ منهما فنصف الدَية. 
وفي الحافر لإهلاكِ شخْصٍ فوقفَ على شفيرها فردّاة أخرد : رلا وفي قتل 
الأب يِأمْرُ ولده الصَّعْينٌ ٠‏ والمُعَلم يامو الصّغيتء. والسّعد. يام الغبد مطلقاً: 
قولان أمَا المأمور لا يخافٌ مخالفه فعليه وحده» ويضربٌ او . وفي 


(1) ما بين حاصرتين زيادة ساقطة من الأصل . 

)2( المشهور عن مالك نفيه إلا في الابن مع أبيه» وقد قيل : إنه يتخرج عنه في ذلك رواية 
أخرى. وعمده قوله المشهور أنه لا واسطة بين الخطأ والعمدء أي: لا فرق بين أن 
يقصد القتل أو لا يقصد. ) ) 

(3) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(4) في الموطأ عن سعيد بن المسيب؛ أن عمر بن الخطاب قتل نفرأء خمسة أو سبعة 
برجل واحد قتلوه قتل غيلة. وقال عمر: لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً: 
(1623) كتاب العقول» باب ما جاء في الغيلة والسحر. 
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شريكِ المُخْطىءٍ والصبيٌ .والمجنون: نصفٌ الدَيَة» والقصاصٌ بالقسامة 
والقصاص بغير قَسَامَةٍ إِنْ كان قريباً» وعلى الاخرين نِضْفٌ الذي آَم يم 
صد المَمْلٍ بالمشاركة: فالقصاض :اما ريك السب وجارح نفِسِهٍ والحربي 
والمرض بعد الجزح فالأرّلان. 

ولو اصْطَدَمَ فارسانٍ أو ماشيانٍ أو مختلفان بصيران أو ضريرانٍ أو مختلفان ‏ 
مدا قماتا أو أاحدهها فأحكام القصاص وإلاّ فعلى عاقلة كَل واحد كن الاخرء 
وكل فرس في مالٍ الآخرء وقيل : نصففٌ دية الآخر لاله شريكٌ والصّبياكُ كذللكِ 
إلا في القصاص» ولو اصطدم حو وعبدٌ فثمنٌ العبدٍ في مال الحُبرٌ ودية الحُرّ في 
رقبة العبد. فان اصطدم سفينتانٍ فلا ضمان بشرط العجز عن الصَّرفٍء وال 
العجرٌ حقيقة لا لخوف عرق أو ظَلْمَةِ . | 

فلو جَذْبَ بَ اثنان حبلا فانقطع فتلفا فكالمُتَصَادِمَيْنِء 2 8 أحدهما على 
إنسانٍ أو فالضمانٌ عليهما. ولو طرأتث ا بعد أخْرَى إن كان عن 
تالاه يي ولا قضخاص ل في ع ا وإلاّ 26 
الأقوى 217 وعوقبَ الاخدء فاو چ الأول ل جر الثاني الرَقبة قتِلَ الثّاني» 
فلو أل أحدهها المقاتل ” لم أجهز الثاني ۳ تعيين ذي القصاص من ذي 
المقوبة: قولان لابن القام ‏ ۰ 


الثاني : القتل قترظة أن يكوت معضيوء م الم يا لإسلام أو جزية أو أمانٍ 
أو انتفاء مُوجب لا عَمْوَ فيه. ناص في كزدة ولا رنديق ولا زان ر 
نعم يودب في الافمات. وأمًا من عليه القصاص فمعصومٌ من غير المُسْتَحقَء 
فان قَثَلهُ جني بي عمداً قَدَمَهُ لأولياء الأول على المشهور فإن أرضاهم أولياءٌ النّاني 
فد لهم وروی ابن عبدٍ الحكم لا شيءَ لأولياء الأول كموته. وكذلك لو 
طِعَتْ يمين قاطع اليمين ونحو ذلك فإنْ َلَهُ خطأ جرى القولانٍ في الدَيةء 
فإنْ فُقَبَتْ عينٌ القاتل أو فَطِعَثْ يده وشِبْهُهُ عمداً أو خطأ فلة القودٌ أو العفو أو 


(2) "فى () کر 
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العقل بلا سلطانٍ لولاة المقتولء > فلو كان الوليٌ هو القاطع فكذلك أيضاً على 
المشهور ولو كان سُلَّمَ له. 

الّالتُ: القاتل .- وشرطة: أن يكون بالغاً عاقلاً غير حَرْبيٌ ولا مُمَيّرَ عن 
المقتولٍ بإسلام مطلقاً أو حرّيَة مع تساويهما فلا قصاصّ على صب ولا مجنونٍ 
ببخلاف كران وعمدهما كالخطأً. وكذلك : لح لد ية على العاقلة مطلقاً إن 
بَلَعْتِ التُلْثَ إلا ففي ماله أو في دمي عي أو خطأ غير وأا المجنون في 
حال إفاقته فكالصّحيح» ولا يُقْتَلُ مسلماً بكافر قصاصا إلا أنْ يَقْْلَهُ غي 
يتل الكافد ا والكافرٌ من نصران ۶ أو يهودي أو مجوسيٌ دمي 
أمان ومن لا يُقْئَصنُ لهم من المسلم لنقصانٍ الكفر متكافئونَ . ولا تل حو 
ری وار قل جز وق ولا من فيه عقد حك اة من مكاتب أو مدير وأ ولد 

معت إلى أجل . ولون ل , 

وإذا قل العبدٌ حرا عمداً حير وَل في قن فان اشتحيّاة + خير سَيّدَهُ في فدائه 
بالدّيَة أو إسلامه. [وفي الخطأ بير سَيّدَهُ في الذي أ ا كو كذلك لو 
ثبت الأمران عليه بالقسامة. ومن لا بص لهم من الحَرٌ لنقصانٍ الق 
متكافئون . ولا يقتل عبد مسلم بځڙ ذمَي. وسيده مُحْيَرّ في افتكاكه بالدية أو 


(1) قتل الغيلة هو أن يضجعه فيذبحه. 
والأصل في أنه لا يقتل مسلم بكافر: حديث علي أنه سأله قيس بن عبادة والأشتر هل 
عهد إليه رسول الله ية عهداً لم يعهده إلى الناس قال: لاء إلا ما في كتابي هذاء 
وأخرج كتاباً من قراب سيفه فإذا فيه: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم 
أدناهم, وهم يد على من سواهم» ألا لا يقتل مؤمن بکافر» ولا ذو عهد في عهده. .» 
أخرجه أبو داود (4530) كتاب الديات» باب : أيقاد المسلم بالكافر؟ . 
وروی أيضاً عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ب قال: «لا يقتل مؤمن 
بكافر». أخرجه أحمد (207,179/2) وذكره الهيثمي في «المجمع» (2»)178-177/6 وأبو 
داود (4530) (4531) والنسائي (19/8). 

)2( والحجة في ذلك دليل الخطاب في قوله تعالى : « كيب علد الصا ص ف القنى كير باحر 
وَالْعَبْدَباْلْمَبَرٍ4 [البقرة: 178] . 

(3) لا خلاف في أن العبد يقتل بالحر. وكذلك الأنقص بالأعلى. 

)4( زيادة في )م( وهامش (س). 
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إسلامه فاع لأوليائه. ويف الحو الذَّمّع بالعبد المسلم كالخُرٌ ا واا 
15 كالدية» وقيل : لا يُقَتَلَء a‏ وللابرة الاو اثر في الذرء 
باحتمال الشّبْهَة إذا ادعی عدم القصدٍ كما لوْ حذفةُ بالسّيف وادّعى اديه وان كان 
غيرُهُ لا بقل من حت لو شرَكَهُ في مثله فيل . ولذلك فل مكْرهُ الأب دون ما 
لو قتلّ مع انتفاء اة افص منة. اک اورشن عرد وكذلك لو عر 

يده فقطعها أو وضع أَصبّعَهُ في عينيه فأخرجهاء وكذلك لو اعترفَ بالقصد. 
وقال ا : لا يتل الأب بابنه بحال» والأجداد والجدات للأب كالأب وفي في 
ھا عرد الام كال أو کالاَجتر” قولانٍ لابن القاسم وا 
القصاص على الأجداد أن يكو القائمٌ بالدّم غيرٌ ولدٍ الأب. ولا أَثْرَ لفضيلة 
الۇجولكة والعدد والعدالّة والشَّرَف وسلامَة الأعضاء وصكة الجسم فيقطع 
ال للأَجَدَمء والأعمى المقطوع اليدين وَالوَجْلِينِ 0 > وإذا صادف 
القتل تكافوٌ الذّماء لم يَسْقُط بزواله كالكافر يُسْلمء والعيد بس فلو زال بين 
حصولٍ الموجب ووصول الأثر كعتق أحدهما أو إسلامه بعد الرَمْي وقبل 
الإصابّة وبعد الجرح وقبْلَ الموت. فقال ابن القاسم : المعتبر في الضمان حال 
لإصابة وحالٌ الموت» كما لو رمى جيداً ثم أحرم ثم أصابه فعليو جزاؤة. ال 
أ سود بعال الوَّمْي» ورجع تون ٤‏ :و آم القصاصٍ فبالحالين معاً. 
فلو رمى عبدٌ حُرَاً خطأ ثم عتقّ فالدّيَة على الأول والجناية في رقبته على 
الثاني عق الذن عن الأول والقيمة على النَّانيء ولو رمى مسلم مُرْتَدَا أو 
حربيّاً ثم أسلما فدية مسلم على الأَوّلٍ ولا شيءَ على التاني» ولو رمى مرتد 
مسلما خطأً ثم أسلم فالدٌية على العاقلٍ على الأول وفي ماله على الثّاني إِذ 
لا عاقلة لمُوْتَدٌ» وكذلك لو جرح مسلم نصرانياً أو مجوسيا ثم أسلماء أو 
ميس أو تر ثم مات فدية ما انتقل إليو من إسلام أو غيره على الأرل ودية 
ما كانّ عليه على اللّاني . ولو فَطِعَتْ يَدُ الحُرٌ المسلم ثم ارتدّ ثم مات فالقصاص 
في القطع › ولا قود باتفاق فيهما. 


i‏ 7 4 5 س ١:‏ 1 و 
وأمّا ما دون النفس - فإيانة طرف» وكسل : وجرح» ومنفعة» والامرٌ فى 


09 في (م): بها. 
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الفعل والفاعلٍ والمفعولٍ كالقتلٍ إل | أنَّ منْ يُقْئَصنٌّ له في القتل من النَاقِصٍ لشرَفه 
لا ينص ن له من في الأطرافٍ على المشهور . كما لو قطح العبدُ أو الكافرٌ الح 
المسلم وروي: الل مُخَيد» وروي : : يجتهدٌ الشُلطانء ورويّ: توّقف فيدء 
وقيل : الصحيح وجوت ت القود. وتقطع الأيدي بالواحدة كالنَّمْسِ آنا لو تددرت 
r‏ 


ولو ار إبرة ا فليا د ٠‏ الَدَام و2 والخارصّة وهي : اي تش و الجلدَ 
والشمحاق(3) وهي : الكاسطة للجِلّدِء والباضعة وهي : التي تبضع للف أي 
0100 -.(4 5 

لسفه » والمتلاً- ا الي تغوصٌ في اللَّحْمٍ كثيراً في غيرٍ موضع. 
والملطأة وهي : الي يَبْقَى بينها وبين العَظم ستو رقيق . 


القصّاصء ولا قصاصّ فيما بعدها من الهاشمَة ف وهي : El‏ هشم العَظم 
والمتَقلة وهي : : ما أطارٌ فراش العَظم وان i‏ والامَةٌ وهي : ما أفضى الت 
الذماغ ولو بقدرٍ إبرةء والدامغة وهي : التي تخرق خريطة الدّماغ, وال ا 

فى الهاشمَة مَة. القصاص إلا أن ت مُتَقّلَّة وقال ابن القاسم : لبد أن تصيرَ 
وفي جراح الجسّد من الهاشمّة وغيرها والطَمُر ونحوه القود بشرط أن 
لط الخطرٌ كعظام الصَّدرٍ والعنقِ والصّلب والفخذء وكذلك القطع إن 
كان مخوفاً بخلافٍ العضد والتَّرقُوة. ولو برىءَ العظمٌ الخْطِرٌ على غير 0 
فكالخطأ فلا شيء فيه سوى الأب في العمد بخلافٍ العَمْدٍ في غيره فال بماد 


منهٌ وإِنْ بَرىءَ على غير عنم فاه لا قاد منه. 


ويقتصّ في اليدء والرجل › والعين»؛ والأنف» والأذن» والسرة والذَّكَرٍ 


)1( الموضحة: هي التي تظهر العظم أي توضحه. 
(2) الدامية: هى التى تدمى الجلد. 
(© الان فى كب الك 
(4) المتلاحمة: هي التي تقطع اللحم في عدة مواضع . 
(5) الهاشمة: هي التي تكسر العظم . 
(6) في (م): العظم. 
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والأجفان. وَالسّفتَيْنِ ٠‏ وفي اللسان [النَاطِق]” 01 روايتان» وفيها: إِنْ كان مُثلفاً 
لم يقد منه» وفيها: : وفي الاين ْ د أخاف أن يكون فا ولا ادر ها فول مالك 
فيه وفي كل بف ف لذ بير تفصيلٍ. ٠‏ والشفتان كذلك. وقالَ 
ابن المْسَكبٍ : في السّملى ثلثا الذية . وإذا قَطَ من لحمه بضعة ففيها 
القصّاصٌ. وفي ضربَة السَّوْطِ القود على المشهور. ولا قصاص في اللَّطْمَةِ . 

وما المعاني و والبصر - فإنْ كان ذهابه بسراية ما فيه و القصاص 
كموضحَةٍ اقتُصّ له فيها. فف ذهب من اشتُوفيَ وإلاً فعليه ديه ما لم يَذْهَبُ. 
وقال ابن القاسم : في ماله وقال أَشْهّبُ : على عافلته وكذلك السَرَاية إلى يد أو 
رجل أو غيرهما. 

ولا قصاصَ في أَشْمَارٍ العينين© والحاجبين واللَّحْيَة وهو كالخطأ إلا 
الأدثُء وفيها: إذا ذهب البصرٌ بضربَةٍ والعين قائمة عد كان لنتطاع التو من 
ا والعين قائمة افيد وإلاً فالعقل في ماله ولو شُلّتْ يده بضربة حو 
مْلَهًا فإن شلَتْ ولا فالعقل في هال ©), وتشترط الممائلة في المحل والقدر 
والصفة لل ارت ولا العكسسٌ واليدٌ والؤجل والعين سوا 
ولا السبابة ة بالؤْشطى ولا اليب بالؤباعية ة ولا الحليا بالسُلى» وتتَعيّنْ عند عدمه 
الذبة يه فان قطِعَتْ بغير جناي - يِسَمَاوِيٌ أو سَرِقَةٍ أو قصاص لغيره - فلا شيء 
للمَجِنِيّ عليه. وكذلك لو قَطَّمَ جماعة فليس لَهُمْ إلا َطعُهُ أو لأحدهمء كما لو 
ل جماعَة فلس له إل قَْلَهُ ونح ذلك . وفي اعتبار القدر بالمساحة اوا 
ب اساسا قولانٍ لابن القاسم وأشهَّبَ وعليهما لو كات الشَّجَهُ ضف 

ا وهي قدرٌ رأس الشاج. ولا ككل بغير الرس اتفاقاً. ولو زاد 
اسم ل ی فكالخطأ. ولا تُقْطَمُ الصّحيحة بالشّلاء ء العديمة 


(1) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(3) في الحاجبين وإشفار العين: حكومة. إذ لا مجال للقياس فيها وإنما طريقها التوقيف . 
فما لم يثبت من قبل السمع فيه دية فالأصل أن فيه حكومة وهو مذهب مالك رحمه 
الله . 

)4( زيادة ساقطة من (م). 
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ال اتنافا و[إن رفا + .وكدلك الك ةوقا ال 


وفيها: ولو قَطمَ أقطع الَف النتى يوبن رج من الورقني خير ازيم عليم 
في القصاص والدَيةء ولو كاد الجاني أشلّ تعيّنَ العَقْلُء وأا ما بها نفع 
فكالصّحيحة من غيرٍ أرشٍ» وقال أَشْهُبُ : إن کان الأكترُ باقيا . والذّكَرُ المقطوع 
الحشفة كالأقطعٍ الكف» وعين الأعمى ولسنان الأنگم كالبل الشَالاء 
٠‏ المشهورٍ Ra‏ إن کان اقْتَصّ لها أو أخدّ عقل5( ومتقطع اليد النّاقصة 
اا الام ولا د © الاش على امیر ب ا أكثرٌ من أَصْبْع خير : 
القصاص والعقل تامأ وقال أشْهْبُ: ب يتعّنْ العقل. فإن كانت الَاقصَةٌ 1 
المَجِنَئّ عليه - فإن كان أَصبُعاً فثلائة :لابن القايم وأَشْهْبَ والمُغيرة - 
إن كان غير الإبهام افص من فإنْ كان أَصْبْعيْنِ فلا قصاص اتفاقاً. رارق ر 
ارقت لم يَجُْ من الكُوع ولو رضيا. 7 ويا ی 
من فان كان من جدري أو رَمْيَّةِ وشبهها فلا قَوَّدّء وقال ابن القاسم: ! 
كان ينظ بها ُء أصِيَتْ عمداً فالقصاصصٌ بخلافٍ الخطل وقال ا الملك :| 
كان فاحشاً. ولو فقأ صحيح العَيْينٍ عَيْنَ الأعْوَرٍ فقالَ مالِك: شا الم أ 
أخذ ديتها ألفَ دينار من ماله I‏ ء الأربعة رضي الله عنهم فلو فقأ 
الأعور مه من ذي ات التي له فإن شاءً اقتصّ أو أخذ الف دینار دية 
ما ترك له وإليه رج وعَنُْ: حَمْسْمئق وعَله: : له القصّاصٌ فقط. ولو فقأ التي 
لامها له يِضْفُ تة فقط في ماله. فلو فقأ عيني الصّحيح فالقصاصٌ ونصفٌ 
الدية» وقال أشهبُ :إن فقأهمًا في فور واحد أو ا بالمعدومة. فأمًا لو بدأ 
الي مثلها لهه ّى بالأخرى فهما كالمتقدمين فألفٌ مع القصاص . 


ولو فُلِعَتْ سن فرذت فثبتث فالقودُ في العمدٍء وفي العقل في الخطأ: قولان 


(1) عبارة (م): العديمة النفع . 

)2( ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

)03 في (م) : العقل . 

(4) عند مالك رحمه الله : العين الواحدة للأعور بمنزلة العينين جميعاً لغير الأعور. 
(5) عبارة (م) ‏ من ذي التي 
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لابن القاسِم وأَشْهَبَء فلو أَحَدَ العقْلَ قبل ثباتها ثم َبَتَ لم يُرَدَ اثفاقاً. 


مر 


وولاية الاستيفاء ء لأقرب الورثة العصبة ة الذّكُورٍ وأَشْهَّدُ الوّوايتين أنَّ المّساءِ 
إذا لم يكن في درجتهنَ عصبةٌ كذلك» إل أن العصَبٌَ الوارثينَ مع النساء رب 
سواء. N‏ إذا ثبت الْقَوَد ا فع الا كذلك» وفي 
مساواة ا تقديمه: قولانٍ لابن القاسم وأشهْب . وعلى المشهور 
لا تذل ب بنتٌ على ابن» ولا أَحْتٌ على أخ مثلها ولا حت على أ ولا اَم على 
3 وتدخل | البناثُ على الأب والجَدٌ والآخواٹ الأشقَاءُ على الإخوة لأب 
ولا تخل لأ على الابن والأب وتدخل الأم على الإخوة لأ( ©: ولا تد تدخل 
الععيب عل الات لاخو انث إذا أَخْرَرْنَ الميرات» فإِنْ كان في 
غائبٌ انتظرَ وكيب إليه إلا أن بياس من كأسيرٍ وشِبْهه فلا ينظ يبس خر 
اقل ١‏ ۷ فى تاس الس ولا جرع لما ل ارتوا راع فى 
العَمْدٍ حتّی يُرَكّى ولا مَل بخلافٍ قثْلٍ الخطأ أو جراحه فإنه “ مال على العاقلة أو 
عليه وورثة المستحق للقصاص مثلّة أمَآ كانّثُ أو غيرهاء ولو كانث بنتٌ مع ابن 
فمائّث لم يكن لورثتها متكلّمٌ إل في المالٍ إن عفا بخلافٍ ما لو كات مع بنتٍ 
أو عصبة» فان كان فيهم صغيدٌ فثلاثة : لناب ول الماك رداب 
ثالثها : إن لم يكن قريباً من المراهتي لم ينتظزء وعلى المشهور: إن عفوا 
فلاصّغيرٍ نصيبَه من دية عمدٍ. فإنْ كانَ فيهم مُطْبَُ لم نظو بخلافٍ المُعْمَى عليه 
والمُبَرْسِم . فان ل ين کبيڙ فللوليٌ النَظْرُ في القَئْلِ والدّيّة الكاملة. وقال 
التي أو في اقل منها. ولو طم الب عمداً فلأب أو الوص النَظرُ 
لا لغيرهماء وأمّا إذا قل فالأولياءً أولى . ولو صالح الأبُ أو الوَصِيُ عن الصَّغيرٍ 
في جرح - عمدٍ أو خطأ على الجاني بقن من ديت بالنّرِ جار لحر به كالقَودٍ. 
ل ا ا ساي وإذا 
اجتمع مُسْتَحِقُ النّفْسٍ ومُسْبَحِقٌ الطَّرَفٍ فيل ولم يُقْطْمْء وللشلطانِ أن يُمَوْضَ 


(2) زيادة ساقطة من (e)‏ 1 
(3) زيادة في (م). 
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لقتل للمُسْتَحِنٌ خلافا لأذ شهتبت» وينهى عن العبّث . فإن تولأهُ من غير إِذنٍ عَزْرَه 
درت ا ولا تمن قيما دون التفس»› ويقتصضٌ له من يعرف القصاصَ › 
جر من يتفي ع و يي وقيل : 2 ولا وخر 


سے 


عند س ا وا راش إلى اط ةلف ار ن ترم أي ما ا 
سرى مثْلّهُ أو أكثرٌ استوفي» وإ وقفَ دونه أخدّ أَرْشَ الرّائدء ويؤخر العقل في 
الخطأ أيضاًء فان برىء على عم فحُكُومَة. وإن برىء على غير عثم فلا شيءَ 
فيه ) وفيما لا يستطاع فيه القود» وفي غير المُقَدَّرِء 557 بحو الجائفة 
والمأمومة : قولان عاسم وا ويُؤخر المُقَدَر فيه وان ری على عبر 
عَثْم اتفاقاً. والمارِنٌ إِنْ بَرىء على عَم فحكومةء وا بحسابه لاله 


و ٤و‏ 


ممدر . 


ويور ر لحر ر فر طينء 00 ةك ا المُوالاة في 54 
رفي الجراح المخوقة ورو اريم إلى أ جد من رض وي الام 
في الحدّ والقصاص؛ ولو بادرٌ اللي فقتلها فلا عُوَةَ فن زايلها قبل موتها فالغرة 
إن لم يستهل» ومن قتلّ بشيء قبل بو إل الخمرّ واللواط وفي النَار وام 
قولان. فى وق ويحجر» ولا عدد في ذلك» فلو قتله سا ضربَ 
ال ی ينوت فإنْ كان مما يُطََلُ في دنله فالسَيْ على الأصح. إن 


قطح يديه ورجليه وفقاً عبنيو قصداً للتّعذيبٍ فيل بو وإِنْ كان مُدَاقَعَة فالسّيفَ. 

ومهما ذل المُستَجق إلى اليف مُكن. ولو قطع يدا ور لاخر [وفقاً]2) 

ار - فالمَيلُ يأتي على ذلك كُلّ. وأا ما كان من خطأ فلا 

1 لظ 
0100 


يسقط 


(1) زيادة في (م). 
)2( زيادة في (م). 
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وفي موجب المَمْدِ: روايتانٍ لابن القاسم وَأَشْهَبَ ‏ ي شعين القود وال بين" 
وبين الدية به فعلى الأول لو عفا عن القصاص أو مطلقاً سقط القِصَّاصٌ والّية - 
قال : AR‏ وكذلك لو عَفا عن العَبْدٍ. ولا طلتَ له 
EES‏ سر بير عفوه معه - كالبناتِ مع الابنِء والأخواتِ مع الأخ - 
فان بهي من د لیر عفؤة سقط نص العافي حاص ولو كا فسا صخ إل 
فو يعن أن به يتعيّنَ المال باتفاقهمًا فإِنْ كانَ بعدَ عفو أحدٍ الوَلِيّيْن بشيءٍ أو بغير 
شيءٍ فل حِصّتَهُ من دية عبدِء وإذا عفا بعض من له الاستيفاءُ - فإن كان الجميع 
PC E e‏ سح ereke‏ 
بهما أو ببعضهماء وإلا فالقول قول الوق ٠‏ ومهما سقط البضع تعن 
الورك اة نصيهُمْ من دبة عم وكذلكَ لو عفا البعضُ أو الجميمٌ على الثية. 9 
قال القاتل: إن قتلتبي فقد وَحْبئٌك7) دمي - فقولانٍ. قال ابن القاسم : 
وأَحْسَئْهُمَا أن يقل بخلافٍ عفوه بعد علمه أنه قتله. فلو ذد في قطع يَدِهِ عُوقِبَ 
ولا قصاصَ. ولو عفا عن جُزجه أو صالحَ فمات فلولايه أنْ يُقْسِمُوا ويقتلوا في 
العمد» والدّيّة في الخطأء ويرجع الان انيما اد قال اشهت: إل أن 
يزيد وعمًا يترامى إليه. ولو صالحَ في العمدٍ على مال أكثرَ من الدّيّة أو أقلَّ إلى 
5 أجل کان جاز نّهُ دمٌ ولا مال ولو صالح في الخطأ اعتبر ؛ بيع الدّينِ لاه 
مان 4 و ع فين اف وتتحاصنٌ العاقلة مح ذوي الوصايا في 
ثلثها وثلث غيرها [إِنْ كان]©©, ويدخل في ثلثها من أوصى له بعد سبيها أو 
بثلثه قبلها أو بشيءٍ ‏ إذا عاش بعدها ما يُمْكِنْهُ التَييدُ فلم يُعْيّرْ بخلاف العمد 
يا EAE‏ يد وصَلْحٌ الجاني 
لا يمضي على العاقلةٍ كالعكس . وللقاتل الاستحلاف على العفو فإن نكل ردت 
وا واحدة ‏ فإِنٌّ حلف برىء فإ اذّعى نة غائبة توم له» وقال | 


لا يمين على ولي الدّمء لأنّ يمين الدّم لا تكونٌ إلا خمسينّ. ومن ورت قصاصاً 


)2( في (م): كذلك . 
(3) ما بين حاصرتين ساقط من الاصل . 


498 


على نفيه أو قسطا منْهُ سقط القَوَدُ كأربعة إخوة قتلّ أحدهم أب فاتك اهذ . 
الباقينَ فيفط القصّاصُ ولبقية الإخوة حطَهُّم من الدية أ يقل الثاني الك 
نَم يَْثلُ الات الصّغيرَ فيفط القصاصُ عن الذّاني ويثيْتُ بيت له على الثَالِثِ فان 
عَفَا قاصّة بنصف الدية . فلو قل أحذ الابنين أب والآخر أيه فقيل لكل واحد 
منهما القصاص› ويجتهد الحاكمٌ في الوا فم بيدا يد قر ان يقتلوا 
0 وقيل: 000 لاس N‏ 


ا وک قصاصر الاين من آي قال مالك : 5 تحليتُة فكيف بقتله؟! 


(1) عبارة (م) في البدأة . 
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كناب الجمات(1) 


وة الحر الذّكر الما في الخد كار الجاني من أهلِ البادية مئة من 


| مخاض » ويبسكت لبون وابن لبون» وحقّة ا 


ومن أهلٍ الذَّهَب ب کالشام ودف ارم 2 دينار» ومن اهل الورق 
كالعراقٍ وفارس ورَاسَانٍ ائنا عشر آلف درهم“ . وفي العمل مربعة ا 
ابن لبون وفي آهل الذَّمّبٍ والورقٍ - قال ابن القاسم : كالخطأء وقالَ أشهّبٌ 
راد نسب ما بين التزبيع اليس , وقيل : قيمة الإبل مغاظة ما لم فمن 
ودية الخظأ | على العاقلة منخكة ثلاث والعَمد في مال الجاني كذلك› 
وقر سال ول اليد على الأباء والأكهاتِ دون غيرهة. 


في العَمْدِ©: الذي لا يقتلونَ به كما لو جَرَحَهُ بحديدة وشبهها وهو عمد 
ولذلك لا يرٿ من مالو يقل غيرهُم به كما فعلّ المُذلْجِيٌ بابنه وتغليظها 
بالتليث - حقَّةء وجَدّعَة» وأربعونٌ خلفة ت [بفحولها]" ”7 وكات في ماله حالة 
لا على العاقِلة - وثالثها: إن كان له مال فعليد نظ في الذَهَبٍ والورق على 
المشهور فقوم م الديتان ٠ eb,‏ ونعَاّظ في الجراح أيضاً على 


(1) الأصل فيها قوله تعالى : ومن کال موب ما ترد ركس ةر َيه سسلمَة ِلك هرد 
إل أن يَصََدَهُوًا» [النساء: 22]. والديات تختلف بحسب اختلاف الدماء» وبحسب 
اختلاف الذين تلزمهم الدية . 

)2( عمدة مالك في ذلك: تقوب غمر بن الخطاب الم من الابل عن أهل الذهب بألف 
دينار» وعلى أهل الورق باثني عشر آلف درهم . 

(3) في (م) : المغلظة . 

)4( في (م): والعمد. 

(5) عبارة (س): بفحولهاء وفي هامش (م): بسخولها. 
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الأصحّ. والتغليظ في المجوسي يقتل ابنهُ على الأصح إذا حَكُمَ بينهم [على 


الأصح ]7 . 


ت و 
ودية اليهوديّ والنصراني والمعاهد نصف دية اام واا 
تمانمئه : 


فى المرْتدٌ: ثلاثةٌ - دية المجوسئ. دا ا ا e‏ 

ل جني على الصف من دي وجالوم. ودية جراجهم من ديتهم كجرح المسلم 

6 اللاي ري اي او وأا الجنين فَغْدَةٌ - عبد أو 
03 -» وفي الجراح كلها الحكومة إلا أربعة 


المُوضِحَة : تضاف عشر الذي > والمتقلة: عشوٌ ونصاف عشر الدية. 
والمافومة : ثلث الدية» والحالقةُ مثلها وهي: ما أفضى إلى الجوف ولو مدخل 
إبرة» وتختص ن بالبَطن والظَهْرِ كما : تمن الموضحة وأخواتها بعَظم الرس 
والوجه دون الأثف واللّخي الأَسْمّل. وأا الهاشمة : فلم يذكرها مالك e‏ 
مغل المَفَلةء وقيلَ: مل الموضحة وحكومة» وقيلَ: ما في المُوضِحَةٍ أو 


(1) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
)2( لما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كَل أنه قال : «دية المعاهد 
على النصف من دية الحر) أخرجه أبو داود (4583)» كتاب الديات» باب: في ديه 


الذمي . 

(3) لحديث أن هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت إحداهما 
الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى رسول الله يلِ. فقضى رسول الله 
عبد أن دية جنينها غرّة عبد أو وليدة؛ وقضى بدية المرأة على عاقلتهاء وورثها ولدها 
ن فخ فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله» كيف أغرم من لا شرب 
ولا أكل› ولا نطق ولا استهل». فمثل فمئل ذلك يُطل؟ 
فقال رسول الله كَكلِ: «إنما هذا من إخوان الكهّان» من أجل سجعه الذي ب 
أخرجه مسلم (1681) (36) في القسامة: باب دية الجنين» والبخاري (6910) في 
الديات: باب جنين المرأة وأبو داود: باب دية جنين المرأة: وأحمد e‏ 
والدارمي (197/2)» والبيهقي (114/8)»: وعيد الرزاق (18338) ومالك في الموطأ 


(1608) (1609) كتاب العقول» باب عقل الجنين. 
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ها تقول إليه من مَقَلة أو مأمومة . وما اة البدن و مَتَفلكه وعيرهما 
فالاجتهاد. 

ولو تعدّدتٍ الموضحات والمُتقّلاث والمتلفات"' والمأموماث بحيثُ يكونُ 
ما بينهما ۳ يبل العَظم تعدّدت الديات ولو كانت من ضَرْبَة بخلااف ا 


كاتث مُنّسِعَة من رنه إلى رنه من ضَرْبَ أو ضربَاتٍ في فور واحد؛ وإذا نفذت 
الجائفة فدية الجائفتين على الأصحٌ. 


ومعنى الحُكُومَة : أن يقي قوم المَجْنِيُ عليه عبداً سالمآ بعشرة مثلاً ثم يموم مع 
الجناية 5ة بسعة فالتفاؤٹ عش فيجبٌ عشْرٌ الذي وذلك بعد اندمّال الجرح فلو 


لم يبق شين فلا شيءَ. . فلو كان أرش الجرح مُقَدَرٌ اندرج الشَّينُ. وفي شين 
الموضحة: قولان. قال مالك : وما عَلِمْتُ أجر الطَبيبٍ من أمرٍ الاس والمُقدر 
من الأعضاء : اثنا عشرَ - الأَْنَانِ على الأصمٌ ‏ والعينانٍ وفي عينٍ الأعور الذي 
کاملة بخلاف کل زوج في الإنسانٍ لما جاءَ منّ السَة والضويفة 0 
كالقويةء وبجنايّة - قال مالك أوّلا : ليس له إلا بحساب ما بقي ب م قال: | 

كان أخذ لها عقلاًء وإلا فالعقل تامَا» وفي العَيْنِ القائمَة N.‏ والأنف 9 
أضْلِهِ أو مارِنهِ على الأصحٌ - ففي بعض المارنٍ بحسابه منّ المارنٍ لا من أَضْلِه 
كبعض الحَشفة والشّفتان» ولان النَاطِقٍ فإنْ قطح منه ما لا يَمْنَعُ من الق 
ا فک وفيها* لأنّ الدَّيَة لط لا له وفي لسان الأخرس و 
والأسنانٌ في كل سن مطلقاً خمميٌ من الإبل من أصلها أو من لحمها: ا 
باسودادها أو بهما توق ها مهما حاب من لخيها لا افا وفيها: 

کان احمرارها واصفرارها واخضرارها کالگواد فقذ تمّ عقلهاء لشيو 
خلافة. واشتداد اضطرابها فیمن لا يُرجَى كقلعهاء والسّوداءُ كغيرهاء وسر 

لصي لم بضر يوق عقلها إلى الإياس كالقود ل 
سقط » فإن مات الصَّبيُ وُرِثَ القودُ والعقَلُ فن عادث أصغرَ فبحسابه فيهما فلو 


(1) زيادة ساقطة من (م). 
)2( تقدم أن عين الأعور بمنزلة العينين. 
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وي الم يها وي E‏ 

بن القاسم : i‏ کالجراحاتِ الأربعء المُقَدَرَة خلاف الأذنه وال اتيك 
شية ل كغرها من الجراح وأا قي العم القصاص» ولو عا البصك ام 
عند ابن القاسم عات ان وقال اشبيث: لاي وقال ميحكد : إن كان 
بحكم بعد الاستيفاء لم رده إن قلح جميع الأسنانٍ ففي كَل سن حمسن بضرية 
أو ضربات كان اثنين وثلاثين أو أقل أو أكثر وفي المُضطربة َه جداً الاجتهاد. 
وفي المكسورة بتكل أو غيره بحسابهًا واليدانٍ من العضدٍ إلى الأصابع قطعاً أو 
شلا فيَندَرِجٌ ما زد على الأصابع ؛ وفي كَل [أَصيُم“ عشڙ وفي كل نة ثلث 
لمر إلا الإبهامُ فزضفة» وفي أل بحسابه والثَّديَان من المرأة وحكمتهما مثلهما 

إن بطل اللْبَنء وفي الصّغيرة إل تين بطلانها عقلت ٠‏ وإلا اسن بها کس 
ا e‏ والأنيان مهما قطع أحدهما فدية» وفي الثاني معه أو بعده 
ِضَدْيَةِ دي لا حكومة على الور وقل: خرب وي ر الخصي 
a‏ قولان» والكقمة كالذّكَرٍ فلو قم عَسيبهُ بعدها فحكومة كالكفٌ بعد 
الأصابع ؛ والإليتان من المرأة قال ابن القاسم : N‏ 
الُّفْرَانَ: إذا بدا العَظْمٌ فالديةء والوجلانٍ كاليدينء والعَرَجّ الخفيف مُعْتَمَدٌ إن 
لج يكن أَحَذَ له أرشاً. 

والمُقَدّر مِنَ المنافع عشرة: 

العمل ولو زال يخا ف ديه ادت 

السّمع - وفي إبطال أحدهما اللصف› ا ويرف بان يصاح 
من مواضع عدّةٍ مختلفة مح سد الصحيحة فان لمْ يختلف قولة حُلَفَ ونيب إلى 
سنْعِه الآخْرِ وإلاً فسمع وسط - فان اختلّف فقيل : لا شيء له عليد» وقيل: له 
الأقنُ مع يمينوء وقال أَشْهَبُ: إن صم أنَّ أحد السَمْعَيْنِ يَسْمَع كالسَمْعيْنِ فهو 
عندي كالبصرء والبصرٌ وهو كالسمع» ويُخْببَدٌ بإغلاق الصَّحيحة ول 


)1( زيادة في (م). 
(2) في (م): إبطائها عقله. 
)3( في )م( : فدية. 
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أو نحوها في أمكنة مُختَلفةء وقد تقدّمَ عين الأعور 1 


وإذا عى المضروبٌ ذهات جميع سمعه وبصره صُدَّقَ مع يميده ويب إن 
قَدِرَ على ذلك بما وصفناء والظّالِدُ احق أن يُحْمَلَ عليه. 

لشم ويندرج في الأنف كالبصر مع العين والسمع مع الأذن(!2. 
| التق : فيه الدّيّة وإنْ بق فيه الدذّوق: وما نقصَ بحسابه» وقال أصْبَغْ ١‏ تجرًاً 
الذية على اا وعقري جوا عد د الحووقك: 

وفي الصّوتٍ : ال وفي الوق : الدية» ويِجَدت بالمد المُتمْرِ ٠‏ وفي قوَة 
e‏ لدي ووشان و تار هاا تين أده وفي الإفضاءِ : وات 
ا وت رفع م الحاجز بين و البول ومسلك الذَكَرِ ولا يندرج 
E‏ رار ا e‏ 
الأجنية اه رفي م القيام فالخل , 00 وروی ابن القاس 
وا : وفي قيامه فقطء ثم ما نقص بالاجتهاد ولو ضرت صلب فبَطَلَ ذلك 
وجماعه فديتان» وما سوى ذلك سا فة جال ي 2 فكو كأشفار 
[العينين]“ والحاجبين واللّحية لم تَنْيْتْء وأمًا جراحٌ العبد د فمعتبرة بعد البرء 
بقيمته › وفيء السجاج الأربع من قيمته فبنسبتها من الدّية: ففي موضحَتِهِ نصف 
و وعلى ذلك فلو جب فلم ينْقِضْهُ فلا عَم ويُعَاقَبُ في العمد والمراة 
مُسْلِمةٌ أو غيرها تعاقلٌ الوَجَُ مثلها ما لم يبلغ ثلث دينه فإذا بلعنة ردت إلى 
قياس ديتها ففي ثلاثة أصابع من المسامة ثلاثون وفي أربع عشرون. A‏ 
والمَُمَلة كالوَجُلٍ والمأمُومّة والجائقّة نصفهاء وهو إجماغٌ المدينة . 

درون مالك عن :رسعة : ألْتُ ابن المُسيّبِ رضي الله عنهم كم في ثلاثة 
أصابع من المرأة؟ فقال: ثلاثون» فقلت : كم في أربع؟ فقال : عشرونَء فقلتٌ: 


(1) ذكرت هذه الفقرة في (م). بعد قول المصنف «وقد تقدم عين الأعور الشم...» 
والسياق يقتضي ما أثبت . 

)2( زيادة ليست في (م). 

(3) في (س): العين والصواب ما أثبت . 
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حينَ عَظُمَ جُرْحُهَا نقصّ عقلهاء فقال: أعِرَانِيٌ أنت؟ فقلتُ: بل عالم مُتثبث» أو 
جاهل متعم فقال e‏ و اي 
ا کا واد بين بين أصابح من يدين حكمها حكم 
اليد فلو قطع لها ب بده ضيح لم يُضَمَّ بل تأَحذْ له عشراً كان ثانياً أو ثالثاء 
وخسا إن كان ربعا أو خاسا كما لو كان في كُلَ بد على حيالها وكذلك 
الّجلانِ» وقيل: لا يضم * إلى ما قبل | فيهما كالمشهورٍ في الأسنان 
وكالمواح والمناقل المتمددقة ولا يْضَمُ الخطأ إلى العمدٍ - اقتَضَّثْ أو عقت - 
فتأَحُذٌ لرابع وخامس عشرينَ ولد على الحاقلة دكاتت غا أو في حكمه 
عن غير اعترافٍ وا لث د ا ع أو الجاني فى لاخر 
تَجّمة وأمًا في العمدٍ وفيما لم يب الت فعلى الجاني حالة. 


وجراخ العَمْدِ الي لا قود فيها كالمأمومةٍ والجائقَة وكسر المَخذِ إن بلغ تلت 
الذي على العاقلة الود الان قل ال رد مع كان ا 2 
هذا ينمط للعدم: ولو شببَهُ موضحة خطأً فذهبَ سَمعه وعقله - فديتانٍ ونصف 
عشر على العاقلة وكذلك لو شبَّهٌ موضحة ومأمومةً 0 واحدة. وَالدَيَة 
الل على الجاني على المشهورٍ؛ ولا تل العاقلة چا عمد ولا عبد 
ولا صلح ولا قاتلا نفسَّهُ عمدا أو طا ولا اعترافاً ولا أقلَّ من القَّلثِء وهي : 
العصبّة وألْحِنَ بالعصبة أهلٌ الدّيوانٍ لعلّة التَنَاصّرِه وقال أشهْبُ: بشرط قيام 
العطاءء والموالي الأعلَْدَ بيت المالء ولذلك ْم موالي المُلاعَنَةٍ على ابنها 
في العمد» فلو كانت من العرب فلا قسامة» وأمًا في الخطأ | فؤرلته . . وأما 
المُوالي والمحالفُ فليس منهاء وفي الموالي الأسفلين: قولانٍء وفي دخولٍ 
الجاني : في التكل : روايتان. i‏ أهلِ الديوانٍ فإن اضطۇوا اله مور 
أعانتهم عَصَبَتّهُ: فان لم يكن من ديوانٍ يمضه و بالفخذ ثم اببطنٍ ثم 
العمارة ثم الفصيلة [ثم العصبات]0© ثم أقرب القبائل؛ إن لہ کن عمجا 


)1( عبارة (م): «لم يعتبر إن لم يشترط اتحاد المحل فضربة واحدة. ٠.‏ 
(2) في هامش (س): القبيلة . 
)03( زيادة في هامش (س) و(م). 
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فالموالي انل بعر انيت العا إن كان الجاني مسلماء فإنْ كان ذَمّيَاً فأهل 
إقليمه من أهل دينه ثم يضم الأقربُ الذي من كورتِهم فن كانوا من آهل 
فأهل ذلك الضّلحٍ ولا يُصْرَبٌ على أحدٍ منّ العاقلة إلا بما لا يض بماله ويوح 
من العْنِيّ بقدره ون دونه بقدره ولا يضربٌ على فقير ولا على و 
ادينِ ولا عب ولا صب ولا امرأةٍ فلو بلغ الصّبيُ أو قدمَ الغائِبُ لم يدحُل ٠‏ فلو 
أَعْدِمٌ منْ جعلٌ عليه لم د ُنْرَكُء وفيمن مات: قولان. قال ابن القاسم : كان يۇخ 
من أعطياتٍ النّاس من كَل مثة درهمٌ أو درهم ونصفٌ؛ رارك ادو بع 
الحضريٌ. وإ كانث قبيلة عند ابنٍ القاسِم خلافآ لأشهّبَ؛ كما لا يذخل آهل 
مصرَ مع أهل الشام فإن انوا اة وا كالمعدوم. وفي ضَمّ مثلٍ کور 
تاد قولانٍ لابن القاسم وأشهبَ. ونّتَجَّهُ الكاملة على المسلم 
وغيره في ثلاثِ سنين أثلاثاً في آخرها من يوم الحكم وفي حلول غير الكاملة: 
قولان» وعلى تنجيمه ففي ثلاث سنينء أو بالنسبة: قولان». وعلى النَسْبَةِ ففي 
مثل : النْصّف»ء والؤيع د ثالقها : ينه ی والمشهور التنجيم بالأثلاث› 
ولل ائد نسبتے فالئُصّففٌ والوُبع في ثلا 
ا في التنجيم حَكُمٌ العاقلة 
كما أنَّ حكم ما وجب بالجنايتينِ المتعدّدتَيْنِ خطأ في حمل العاقلة حُكُمْ 
ما وجب بالجاني الواح وتجبٌ في الجنين ذكراً أو أنثى عمدآاء ار طا 
كان حرا مسلماً حرا كان أبوة أو عبداً ‏ في مال الجاني غَرَة؛ 0 
المرأة مما يعرف أله ولدٌ مُضغْة كان أو غيرهاء وفي جنين المي ۶ تنصفهاء 
جنين لقي عُشرٍ قيمة الأم» وقيل: ما نقصها. 


ا 0 أو أمة من الحمر على الأحسن أو منْ وسط الشودانِء 


(2) الغرة في الأصل: البياض في جبهة الفرس . a‏ 0 
يوم القيامة غر محجلين. .» والمراد هنا ذو الغرة من باب المجاز بإطلاق الجزء 
وإرادة الكل . 

(3) في (م): الحمرة. 
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hE A en‏ ا 
وال لم يجب إلا أن يتراضّؤاء وقال ابن القاسم : لا توْحَذ الإبل. وقال أشهَتٌ 
تؤؤخذ من أهلها مس فرائض وغدة الج مشترطةٌ بانفصالِه ميتا قبل موت امه 
على الهو فان انفصل بعد موتها أو بعْضهُ في حياتها - فقولان» فإِن 
لقص خاسوالا او ا الموثُ فالدية ة بقسامة» فإِنْ لم يتراخ 
ففي القسامة: قولان لابن القاسم TOF‏ وان كانت عهدا فكذلك على 
المشهور. وقال ابن القاسم : إل تعمّدَ هذا الجنينَ ضَرْبٍ بطنٍ أمةٍ أو ظهرها”" 
فالقود بقسامة» Sal‏ ارام من oP‏ 

الذي مطلقا تورث كمالٍ الميت» وغدَة الجنين وديته * كذلك» وكذلك لو 
ال واا بعد مرت امد رر اورت ما الت مضا قل و هاف ان 
فإِنِ انفصل منها بعد موتها ميتاً فكالعدم . 

CS‏ - على الخو الس إذا قل حرأ مؤمناً معصوما خطاً - تحرير 
رقبة مؤمنة سليمة منّ العيوب لَيْسَ فيها شرك ولا عقدُ عتتق كرقبّة الظَهَارِء فإِنْ 
لم جذ فصيامٌ شهرين متتابعين فإِن لم يستطع انتظرَ أحدهما. 

وتجبٌُ الكمّارة في مال الصَّبحٌ والمجنون»ء ولا كمَارَة على قات صائل 
ا نفسه» وفي شبه العمد: روايتان. [وعلى الشريك في القَمْلٍ كمّارة 
کل وفي استحبابها فى الجنين : روايتان] © ويُستحت في الوقيق والذميٌ 
والعمد المعفرٌ عنه وقاتل من لا يكَافئَه ا مع الكافر والحخرٌ مع ٠‏ 
ومن عفِيَ عن يضربُ مئة ويُحْبَسُ سن N a eh‏ 
وكذلك من أقسم عليهم فقتل أحدهم . 
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(1) قال أشهب: فيه الغرة حتى لو ماتت أمه قبله . 
(2) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
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القساء 4 


سببها - قل الحو المسلم في مَحَلٌ اللّوثِ. فلا قسامة في الأطرافٍ ولا في 
الجراح ولا في العبيدٍ والكمارٍ . 

واللَّرْثُ ما يذل على قَثْلٍ القاتل بأمرٍ ‏ بين ما لم يكن الإقرار» أو كمال اله 
فيه أو في تفي كقولٍ المقتولٍ بالغا حرا مسلما عدلاً أو مسخوطاًء رجلا أو 
امرأة ‏ قتلني فلان - البالٌ أو الصّغِيرٌ حرا أو عبد مسلمآ أو ذمَياً ذكرا أو أنتَى 
ورعاً أو مسخوطاً _ عمداً وكذلكَ خطاً على المشهورء فلو قال الورثة خلافٌ 
قول الميت فلا قسامةء وفي قبول رجوعهم إليه : قولان. فلو قال : الي ود 
بين فللأولياء تسه فإِنِ اختلفوا فيهما حلفَ كل على ما ادّعى وَوَجَبَتْ دية 
الخطأ للجميع . فإِنْ قال بعضهم : عمداً. وقال الباقون : لا نَعْلَُّ بقئله أو نگلوا - 


(1) أصل المشروعية فيها: ما جاء فى الموطأ: عن سهل بن أبي حثمة؛ أنه أخبره رجال 
من كبراء قومه : أ دای سول وح رسا الى ج من جهد أصابهم . 
راود فأخبر: أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير بئر أو عين» فأتى 

. فقال: ا" قتلتموه» فقالوا: والله ما قتلناه. فأقبل حتى قدم على قومه. 
عر ليم .ذلك ثم أقبل هو وأخوه ه حويصة» وهو هو أكبر منه» وعبد الرحمن. فذهب 
محيصة ليتكلم»› وهو الذي كان بخيبر فقال له رسول الله 5 : «كر كسا يريك السين:. 
فتكلم حويصة. ثم تكلم محيصة. . فقال رسول الله كياد : «إما أن يدوا صاحبكم وما إن 
يؤذونوا بحرب» فكتب إليهم رسول الله ية في ذلك فكتبوا : : إنا والله ما قتلناه. فقال 

رسول لله يله لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟' 

فقالوا: لاء قال: «أفتحلف لكم يهود؟» قالوا: ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله َكل 
من عنده» فبعث إليهم بمثة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار. . قال سهل: لقد ركضتني 
منها ناقة حمراء» أخرجه مالك في الموطأ (1630) كتاب القسامة» باب تبدئة أهل الدم 
في القسامة . 

(2) في (م): غيره. 
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لذ قاد كلانه مال قال حي خط لتر وا 
ka 2-0‏ بيهم 


وإ نكل مُدَعْو الخطأ فلا قسامة لمُدَّعِي العَمْدِ ولا دية» وفي قل الأب 
بالتقيافة حب إن قال : ضْجَمَِي وذْبَحَنِي أو بقرّ بطني: قولانِ لابن القاسم 
e‏ وإلاّ 6 وکوت الجراج أو الضرب أو القطع مطلقاًء أو الإقرار - 
بذلكَ عمداً بشاهدين أو بشاهدٍ ثم يموت بعد يام ولو أكل وشرت بق لمن 
ضربه مات والإقرار بذلك أو بقتله خطأ بشاهدين وفيها في العدلين يختلفان في 

صفة القتل كل ذلك لايُقسم عليهء وقيل: يُقْسَمُ على أحدهماء وكالعدلٍ في 
معاينة القتل لا غير العدل على المشهور› وكذلك في إقراره عمداء وقيل : 
والئّفة غير 0 فى الشّهادة والشسَاءُ والصبيان› وقيل : والزاحد غير العدل 
وقيل : والمرأَانٍ E‏ لرا وكالعدل يرى المقتول 000 في دمه 
والمْتّهُم فرب وعليه آثارٌ المَئْلِ وفي العدلٍ بالجرح» أو بالصرب أو كمعاينة 
اَل دون تُبُوتٍ القتلى : قولان» فأمًا العبدُ والصَّبيٌ والذَّمّيُ فليس بلوث. وإذا 
تعد اللّْتُ [فلا بد من القسامة كما لو شهد شاهدٌ على الموت. وال امقول 
IEE‏ فن وإ اا تملدان غ دل لا تدر نافال رى 
العَقْلُ على كل فِزقةٍ للمصاب في الأخرى؛ وإِنْ لم يَكَنْ منهما فَالعَقَلُ عليهماء 
وروي القسامَةء ورجح ابن القاسم إلى قول مالك فيهم : : لا قسامة [ولا قود يعني 
ِمْجَوَدِهِ وأمًا لو تَبَتَ لوث فالقسامة» ولو شهدت البيئة أنه قتل] ودخلّ في 
جماعة فقيل : محلب كَل منهم خمسينَ يمينا يرود اديه بلا سام 
وقيل: لا شيءَ عليهم. ولو وُجِدَ القتيل في قري قوم م أو دارهم فليسَ بمجِرّده 
لوثاً. ظ 

والقسامة : أن يحلف الوارثون المُكَلّفُونَ في الخطأ اذا كان أو جماعة 
BIGE‏ ان معاي علي اليك واو كان ای أي 1014 وتورّغ 


)1( ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

)2( في (م) : القاتل . 

(4) لقوله َة لولاة الدم : «أتحلفون خمسين يميناً وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم؟» = 
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لأبمانُ على الميراث وجب كس اليمين على ذي الأكثر من الكسرء وقيل: 

على الجميع كما لوْ تساوى الكسرٌ عليهم. ثم تومن انكل اوتف غا 
حنَّى يَحْلِفَ خمسين د بمناً َه من حضر حاف حتف ولا يَحْلِففٌ في العمدٍ أقل 
من رجلينٍ عصبةء فان لم يكن فموالي فان لم يكن رَدَتْ اليمين؛ فن نكل 
حبس حتى يحلفَ خمسين يمينا ولا مدخلّ للنَّسَاءِ في العَمْدِء فان كانوا أقلّ من 
خمسين وُرَعَتْ» فان کانوا أكفد من خمسين اجتزیءَ بالخمسين على الأصح 
وفي الاجتزاء باثنين من أكثرٌ منهما: م وأشهّبَء فإنْ كان 
واحداً استعان بواج من عَصَبَِ ولا َو الصّغيرُ إل أن لا يُوجَدَ حالف فيحلف 
نصفها [والصغيرٌ Pas‏ ويشتظد الصَّعْيُ فإِنْ عفا فللصّغير حصّته من الدية 
لا أقلّ. ونكول المعيّن غير معتبر» فاما نكولٌ غير المُعَيّنِ فان كان من الولدٍ أو 
الأخيوة سقط الود وكذلكٌ غيرهُّمْ على المشهورء والؤجوع بعد اليمينِ وقبل 
القتل كالثكول» ل ل a‏ 
الباقي» واستحفانهم الذي : و فان نكل فثلاثة - الحبسنٌ حى يَحَلفَ ) 
خمسين يمينا وله أن يستعين» وال والحبسسٌ حتّى يحلف أو يطول. وكذلك 
لو رُدَّتْ عليه اليمينُ فنكلّ ‏ فإِنّْ كان المُدَّعَى عليه جماعة حلف كل [واحد]©) 


و القودٌُ في العمدٍ والدّية في الخطأ. ولا يتل بها إلا واحدٌ خلافاً 
للمُغِيرَة. وعلى المشهورٍ يكونُ معيّناً باليمين» ون كانَ الوت على الجماعة - . 
بخلاف الخطاً فال لا يُفْسَمْ إلا على جميعهم. 00 ¡ اليه على عواقِلهم في 
ثلاث سنين» وقال ا أو N SS‏ ومن قد 
بقتل خطأ - فإنْ کان كأخ أو صديتي مُلاطف لم يُصَدّق لاه يم اغا ور 
وإن كان ا وكان بهدلا تالدب ة على العاقلة : بقسامة مَةِ فان لم يُقَسمُوا فلا شيءَ 
لهمْء ولو شهد على إقراره بذلك شاهدٌ واحدّ كان كالمقتولِ» ولو شهدَ مع 


= أخرجه مالك في الموطأ (1631) كتاب القسامةء باب تبدئة أهل الدم في القسامة . 
(1( | زيادة في هامش (م). 
)2( زيادة في (م). 
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يا 
ج يمنا راجن راق ازا ا 

وقال مالك ين استشكل العحد: نه “ لشىءٌ استحسنَاة وما سَمِعْتٌ فيه شيئاً 
فان نكل قيل للخارج: ال ابرا فان نكل حُيِسَ حنَّى يَحْلِففَ ولو أقام 
النُصرانيمٌ عدلاً على أَنَّ وليه قتله مسْلِمٌ أو نصراني * لف نها والحدة واس 


الدّية» وكذلك العبدٌ والجنين الرَقيق. والجنين کالجُزح لا کالتّفس› وكذلك ٠‏ 
لو لقث جنيناً ميتاًء وقالت: : دمي وجنيني عند فلانٍ وماتث - كانت القسامة في 


الاه ر ا ولوقت لاله بعدل واحد فالقسامَة في الأ عدر 
ا ال 
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الموجبات e‏ ا وَالعدى والزنى» والفذف: والسّرِقَة 
N,‏ ال 


البغئ : 

الخروج عن طاعة ام مال والتعاة قسمان - أهل تأويلٍ وأهل عناد. 
د العال في بام خاصّة جميعا ماله في الكُمَارٍ وإِن كان فيهم النس 
وألدرتة :غد أن يدعوهم إلى ال ولا يقل أسي رهم وإذا ظهرَ عليهم 
فأمنوا فلا يُدَقُ على جريحهم ولا منهزمهم . 

وفي قتل الرؤجل أباهُ: قولانٍ بخلاف الإخوة والأجدادٍ من الطرفين“ وأما أ 
ا فإِنْ کات سلاحاً أو كراعاً واحتيج بح إليها استعينَ بها عليهم» ويْرَدٌ بعد 
ذلك هو وغيرة. وما لهأل الأول مر نفس ومال فلا مان وإ ولوا قاضيا 
وأخذوا زكاة أو أقاموا حدّاً - ففي نفوذه : قولان. 

ونا أتلفه أهل العناد من نفس ومالٍ فالقصاصٌ والضهان: وک" النساء 
المقاتلة منهما حكن الرّجالٍ. وأمًا أهل الذَمَةِ - فن كانوا مح أهل التَأويلٍ 
فحكمهم كحكمهم. ويُِرَدُونَ إلى ذَمَّتِهِمْء فإنْ كانوا مع آهل مر 
عهدهم. 

الود : 

الكفرٌ بعد الإسلام» ويكونٌ: بصریح» وبلفظ يقتضيوء وبفعل يتضكنه؛ 
(1) الجناية: فعل يوجب عقوبة فاعله بحد أو قتل أو قطع أو نفي . 
(2) زيادة ساقطة من (م). 
(3) ما أثبت ساقط من (م). 
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وتُمَصَّلُ الشّهادة فيه لاختلافٍ اللّاس في التكفر”', ومن تنضصّرٌ من سير حمل 
على الاختيارٍ حى يثبت إكرامٌ© 2 فکالمسلم» ومن أسلم نم ارتدٌ عن قرب 
وقال: أُسْلّمْتُ عن ضيقٍ أو خوفٍ أو غزم - ففي قبولٍ عُذْرِهِ بعد ظَهُورِه: 0 
لابن القاسم وأشهّبَء وإلا أن يقيم بعد زوال العُذرِ. وله منْ توضّأ وصَلَّى ثم 
اعتَذرَ وعلى قبوله عد مأمومّة» وعلى رِدّته في إعادتهم : فرلان اش ف 


تل 


وحكم المُرْتَدٌ إِنْ لم تظهر توبته القثل او يد اواو 
E‏ بخلافٍ من ظَهِرَ عليه قال هالكة 0 
لات تعرف - يعني أنَّ التَِّيّة من الرَّنْدَقةِ. ويجبٌ عرض الو على من يل مناه 
وفي وجوب إمهاله ثلاثة ئة ايام ا روايتان» ولا جوع غ ولا يُعَطْش 
ولا يعاقثُ» والسَّاحرٌ کالزندیق حرا أق غیدا ذكرا أى ,أن 9 إنْ كان 
بك سا وولدٌ المسلم المُزتد َدُكالمُرَدٌ ولا يَُْلُ إلى أن يبع 
وا دة ولا تسل عله ولو غَفِلَ عنهُ حتّى بلغ ستيب ستيب على الأصحٌّ 
E RON‏ وال كان فيتاء ومالُ العبدِ سيدو 
وحكمٌ الزوجة تدم وأمًا جنايه على على الحرٌ المسلم عمداً فان لم ي يب لم قم 
عليه غير الفذيّة ويقتل› فن تاب قَدّرَ جانياً مسلماً في القودٍ والعقل» وقيل : قَدّرَ 
جانياً ممّن ارْتدَ إليهم . 


الوم ا - فقال ابن القاسم : لا شيءَ لهم 
من مالهء [وقال أشهّبٌ: لهم - إن عفوا ‏ الدَية أا لو جنى على عبدٍ أو ذمّيٌ 
أذ من مالو ولو قعل حرأ مسلما خطاً فن لم يب اليه في بيتِ المالٍ. 
وإنْ تاب فالدية ة على تفصيلها كالمسلمء الا قله تدك - عقلها إن لم 
يشب للمسلمينّ . وإنْ تاب فله ریت کال ولو كان الجاني عبد أو ذم 


(1) في (م): الكفر. 

(2) في (م): البراءة. 

(3) زيادة ساقطة من )م( : 

(4) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل (س) وهو في الهامش وفي (م). 
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Ul‏ من العبادات من حق' ‏ الله من صلاة وصيام وزكاةٍ وح 
ون وظهارٍ كالكافر الأصلي بخلافٍ حق الادميٌء ويُزيل الاخيضنات فيأتنفانه إذا 
أك 
ورِدّة المرأة تَبْطِلٌ إحلالها بخلاف المُحَذَلٍ لأنَّ أَْرَهُ في غيره كاليمين بالل 
e o‏ وقيل : لا يريل الإحصانً ولا الإحلالَ كطلاقه إِذْ لا يروج 
مو قبلها إل بعد زوج]ء بواجا ااي غير وگذلك لو أوتدذت 

0 م رتل وصابة قل الو وبعدعا يان. ويجبٌ عليه الح 
إن تقدّمَ ومن الْتَقَلَ من كر إلى كفر أَقرَ 

رضحا رمدم الج zê el‏ يكم بإسلامه تبعا 
كغير المميز وكالمجنون لإسلام الأب دون الأ وقيل : والأم؛ إلا أنْ 0 
hes‏ ا ا ل ال ا ارا 
3 جع لم يُقَتَل) ولو أَقَوَهُ بعد إسلامه حى رامق - فقولان» وتبعاً للسّابِي المّسًا 
اذ لم يكن معة ابوث وتبعآ للذارٍ فيكم بإسلام اللقيطٍ كما تقدم. 


الوْنى > (4). 
اما ا ع يا رات متعمّد أ فكتاول اللواط وتان 
الأجتكة جْنَِيّةَ في دبرهاء وفي كونه زنىّ أو لواطاً: قولان» ولا يتناو المساحقة» قال 


(2) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

)3( في (م) : ولذلك . 

(4) قال تعالى: # وا ریو لز نم 6 فة وَسَاءَ سبي [الإسراء: 62]. 
وقال عليه الصلاة عه 5 يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» أخرجه 
النسائي(313/8) في الأشربة باب ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمرء وابن منده 
في «الإيمان» (510). وأبو عوانة (20,19/1)» ومسلم (57) (102) في الإيمان: باب 
بيان نقصان الإيمان بالمعاصي» والدارمي (87/2) في الأضاحي» و(115/2) في 
الأشربة» والبخاري (5578) في الأشربة باب إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه# و(2475) في المظالم: باب النهي بغير إذن 
صاحبه » و(6772) في الحدود: باب ما يحذر من الحدود. 
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ابن القاسِم : ذلك إلى اجتهادٍ الإمام. وقال ا د به 
اتان الميتة فيح واطئهاء وَالصَغيرة يوط مثلها بخلاف المَرَاهِقٍ والمجنونة 
ا تكد ا منهماء ولا ازل البَهيمةء فلا يُحَدّ على 
وتعرر» والبهيمةٌ كغيرها في الح والأكلٍ باتفاق. لا ملك له فيه: يُخرج 
الحلال والحائض والمُحْرِمَة والصَّائمَة جا والممارك الكحوة بس E‏ أو 
صهرء أو رصع أو شركة أو عِذَة أو تزويج» والمتزوّجها هو في عدّتها على 
الأصحٌ. رمد الاك الأول أو أختها أو عمّتها أو خالتهاء وتخرج ال 
ُحَلَلهَا سيّدها وموم عليه وإِنْ أَبَيَا بخلافٍ تزويجها على أَمّها بعد الأول 
أو" البِنْتِ مطلقاً رن فعا CS‏ رقيو وار كن بودي 
ذاتِ نصيبه من المَعْنَّم: قولان. وفي الحَربية : قولان وفي المُكْرَه: ثالثها - 
انتشرَ خد بخلاف المُكْرَمة مافانها لذ ا بالملكِ من تَعْتَقَ 
عليه؛ أو نكم المَحَرّمّة بنسّب أو رضاع أو صهر مود ووطئهاء أو طلَقَ امرأَنَةُ 
ثلاثاً ووطئها في العدة أو تروّجها قبل وج ووطتهاء فإنه بُح أو طلّقها قبل 
لاوا انم وطئها بغيرٍ تزويج ا عت ا 00 ولعي 1ه[ آلا سد 
وكذلك الخامسة على الأشهر باتفاق : خر م التتكاح بلا ولي أو بغير شور 
و المنعَةٌ على الأصحٌ» ا حرج م المَعْدُورَ بجهل العَيّْنِ مطلقاً أو 
بجهل الحُكُمِ في مثلٍ ما ذَكِرَ إذا كان يُظَنَّ به ذلك فلو کان زنیٌ واضحاً - ففي 
رِه: قولانٍ لابن القاسم وأضْبَع كي وتَخْوْج المَبيعَة في الفلاءِ ويُقَوٌ بالق على 


لا 


ويثبث الزّنا بالإقرارٍ ولو موّة بالبيّنة وبظهورٍ الحَمْلٍ > فن رجع إلى ما يُعْذْرٌ به 
قبل . وفي إكذاب نفسه : قولانٍ لابن القاسم وات وفي نبوت الإقرار 
باثئنين : قولان» ولو اق 7 بالوّطءِ وَادَّعَى التُكاح ولا عريبين وا E‏ 


)1( عبارة (م): وال 
(2) زيادة ساقطة من )م( : 
(3) عبارة الأصل : فإنه يحد. 
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والبيلة تقدمت» ولو شهد أربع نسوة ببكارتها لم يَسْقَط الخد وأمًا الحمل 
فيتعيّن في الأَمَِ ايلم لها زوج م وسيِّدهًا منكدٍ للوطءء وفي الحْوّة لِيسَتْ 
غريبة» ولو قالث عُصِبْتُ ِت لم يبل إل بالأمَارة من صُرَاخ أو آثر َم ما يظهث به 
صذقهاء 120038 

وشرط موجب الحد© : الإسلامٌ والتكليفٌ. وهوّ: ثلاثة ‏ رجي وجلدٌ مع 
تغريب» وجِلدٌ منفرد د. فالرّجُمْ على المحصّنٍ منهماء ويحصل لكل واحدٍ منهما 
بالتّرويج الصّحيح اللازم والوطء المُباحٍ المُجل للمبتوتة بعد الحريْةِ. والإسلام 
والبُلوغ» وفي التخليف : خلافٌء فلذلك يُحْصَنْ من أَعْتِقَ منَّ العَبْدَيْنِ الزوجين 
EE‏ تغده دول الاخرء ووطء الوّجل بعد إِسلامِه الكتابكة يُخْصنة 
ولا يحصنهاء ووظة الم خف ن¿ الرجل ولا يحصنها ووطء الصغير ل 
تا قَوِيّ عليه» وفي وطء المجنونة خلافٌ تَقَدّم وکل وطء يصن أحدهما 
بحل › وليسسّ کل وطءٍ بُجل م مخض 19 رفيا إذا اذَعَى َه غيرٌ محصّنٍ بوطء 

ETE‏ يعت أن اقام رین نة والرّوْج مُقرٌ ال لم 
يَسْقَط الحَدَّء وعنه في الّجل : قط مال ست اران ار بول وقيل : 
ل جح جاأء واللأئطان مطلقاً كالمُخْصَنٍ فلوج وقالَ أشهث: إلا العبدين 
والكافرين فيُجْلدٌ العَبْدُ خمسينء ويُوَدٌبُ الكافرء والجَلْدٌ مع التّغر e‏ 
الخد الذَّكّر غير المُخْصَنء والجلد وحدة على المرأة غير الحْصَئة: وال 
شط الجلدُ بالر ق٩‏ وإِنْ كان جزءاً وما في معناءٌ. 


والتغريبٌ: نفيهُ إلى بلدٍ آخر كفدكَ وخيبرَ من المدينة» وكراؤةُ في ماله 


(1) لا يسقط الحد تقديماً للمثبتة على النافية» وهو الذي اقتصر عليه صاحب المختصر . 

(2) عبارة (م): وشرط موجبه. 

(3) هذه العبارة ساقطة من (م). 

)4( عبارة (م): وليس كل وطءٍ محل محصناً. 

(5) التغريب: هو النفي إلى غير بلد الزاني وحبسه فيه سنة . 

(0 لقوله e‏ « 14 انو ون ای بک َة لن صف ما عل المخصناتٍ يت 
ألَعَدَابِ» [النساء: 25]. 
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وال :فوته الماك ويُسْجَنْ فيه سَنَةَ من حين سِجُنِه فلو عاد أخرج انيا 
ولا يقتل بصخرة ولا بحصاة خفيفة بل بما بين ذلك. ويتّقى الوجهء ا 
لمرض بخلافٍ الجللِء E‏ والاشعراة ور دات 
الرّوحء يُْتَظَرُ للجلدٍ اعتدال الهواءء وروي : لا يُوَخَرُ في الحرٌ . 

ولا يُقِيمُ الد إلا الحاكم والسّيّدُ في رقيقه في حدّ الزّنى والخمر والقَذْفٍ - 
الإقرارء وبالبيَّة» وبظهورٍ الحَمْلِء وفي لە وت يلاف فان كان 

لتروس ال يلكا لذ والإماء : ويُقتلَ الكافِرٌ يكره الحرّة المسلمة لنقْضٍ 
عهده» وفي الأمة المسلمة : قولانٍ وأمّا في الطّوع فالعفوبة . 

القذف( : 


وهو ما يدلٌ على الزّنى أو اللّواطِ أو النّفي عن الأب أو الجدٌ لغير المجهولٍ 
بخلافٍ نفيه عن الأ والتّعريض بذلكَ إن كان مفهوماً كالتّصريحٍ مثل : : أما أنا 
ا يوان والكتارة كذلكَ مثلٌ: ما نت بحر أو يا نبطِيئٌء أو يا رومي أو 
يا فارسئٌ لعربي وشبھه"“ بخلافٍ ا واختلف قول في مثل : يا فارسي 
وشبهه لبربَري وشبهه» وفي رعا ك و قولانٍ 
لابن القاسِم وأشهَبَء وفي : : مالك أصل ولا فصل 0 إن كان من العرب 
حد له. ولو قال ابن عَم أو مولى لعربي: أنا خير منك - فقولان» 0 
لك مغتفر إلا في المُشَاَمَةِ فَيَحْلِفٌ ولو نسَبَه نَسَبَهُ إلى جَدَّه في المشاتمَة ة لم يَحُدَ إلا 
بتبيان القذف» بخلاف عمّه. وقال أشْهْبُ: يُحَذ" فيهماء وقال أضْبَغ : د 
دبي بخلافٍ خاله وزوج امه ولو قال: يا زائية» فقالث: بك رَتَيْتُء فقال 


(2) في (م): تزويجاً. | 
)3( القذف شرعاً: هو نسبة آدمي مكلف غيره حراً عفيفاً مسلماً بالغاً أو صغيرة تطيق الوطء 


لزنى أو قطع نسب مسلم . 
وهو 2 بقوله تعالى : } ودين ن رمو اا ا شپداءُ فا جلد وهر تملنین ن ج # 
[النور: 

(4) ساقطة من 0 

)5( ساقطة من (م). 
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مالك : عليها حَذَّ الزّنى والقذف دونه لأنّها صدقنه وقال أشهّبُ: إلا أن تقول 
اجن احاح NE a‏ وقال يغ : : دان حَدَّ القَدْفء كما 
لو قال انت ار مثي ) لو زَنَيْث مُسْتَكْرَهَة خد) ويلاعن د 0 
فان أتى بِبَينَةِ على الإكراه لم يُحَدَ ٠‏ ولو قال لجماعَةٍ : أحدكُمْ زانِ لم يُحَدّ ولو 
قام ا الچ ولو قال: يا زوج الزَانِيَةَ وله امرأتان فعَمَتْ إحداهما وقامَتِ 
ا حلف ما أرادهاء فإنْ ا فقيل : اختلاف» وقيلٌ: بالفرق 
الائنينٍ وما قاربهماء وبين الكثير» ولو قال أنا نذل أو نفل أو ولد زنىٌ جلد 
لقذف ا ويْحَدٌ الأبُ لولدهء واستثقّله مالك وقال أصْبّغْ : لا حك وعلى 
الخد يمسن ولق قال في منازعة : ليت بابني حلفت بخلاف غيره. والملاعئة 
وابنها كغيرها. 


و تاتون ةا على ادل ونصفها على الرّقيق . 


وش طه في القاذف: التكليف» وفي المقذوف: الإحصانء وهو: E‏ 
ول وَالحدية والعفاف» [ويختصٌ اللو ) والعفافق]!© , : بغير المنفيّ. 
وإطاقة الوطءٍ في المقذوفة كالبلوغ. ويشترط فى ا شترط من يح قاذقة إلا 
فى أبويه لان الحدً له؛ ولذلك و بين يابنَ لاني أو الزائية وبي يا بن زج 


وَالعَفافٌ : أن لا يكون معروفاً بمواضع الزّنى بخلافٍ السَّارِقٍ والشارب 
وشبههء وا الإحصانٌ بثبوت کل وطءٍ مُوجب ع الليكة و اا أو بعدة 
ول كان عد وللوارث القيامٌ بحدّ القذف ولو قذف بعد الموت. ولو قذف 
قذفات لواحد أو جماعة فحدٌ واحدٌ على الأصح. وثالئها: إِنْ كان بكلمة 
واحدةء ولو خد ثم ذه نينا د انبا على الأصح» ولو د بعضة ثم فة أو 


عر ب 


غير ه فقال ابن القاسم : ساف حينئذ إل أن يبقى يسيدٌ فِيُكَكَل ثم يستائف. 


كح و کے سے مرو سر کر 


(1) لقوله تعالى : # فاجلدوهرئمنين جلدة# [النور: 2]. 

(2) لقوله تعالى : # فمل صف ماعل الْمُخْصَدتٍ مى ألْمَدَابٍ4 [النساء: 25]] 
(3) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(4) عبارة (م): يوجب الحد. 
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وقالَ أَشْهَبُ مِثْلَهُ إلا أن يكونَ يمضي(!2 يسيدٌ فيتمادى ويجْرَىءٌ لهما. 

و القذف من حقوق الادَميينَ على الأاصح ٠‏ ولل 2 تورك i,‏ 
العَقْوِء وعليهما لَرُومُ العفو قبل وغ الإمام اغا قا ا 
مره ثم رجح عن وقيل : جو إن اراد سثرا على تفه وإذا ادع أله قذفه بغير 
َة لم يُحَلَّْ إلا بشاهدٍ. فان لم يَخْلِفْ حبس أبداً اتفاقاً حتّى يَحْلِفَ أو يُقرّه. 

ار ىة( : 

ارو مال وغ ب قرط الال أن کون ناا بعد وة عارع 
لغير الاق ملكا مُحْتَرَماً تام لا شبْهة لهُ فيه محرزاً مُخْرَجاً منهُ إلى ما ليسَ 
بحزز له استسراراً. ظ 

والتّصَابٌ : : ربع م دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يسَاوِي ثلاثة دراهم [ممًا خو 
أخذ العوض عنه]. وقيلَ: ما يُسَارِي [أحد ]55۲ إذا كانا غالبين» وقيل: 
ما يساوي ما بَا به غالباً منهماء ولا فرق بين الطب والماء والفاكهة وغيرهاء 
والمعتبرٌ قيمته باعتبارٍ المنفعة المقصودة شرعا فيِقَوَمُ حمامٌ السّبق وطائرٌ الإجابة 
فانتفائ» وفي سباع الطير ال ولان بولن صرق ملاو تيا قار , 
ا ' دون النُصَاب فيه دراهِمٌ أو دنانیرٌ لا ي يشعُرٌ بها قطع بخلافٍ عَسّبَةٍ 
حجر فيهما ذلك ولو تكمَّلَ بمرارٍ من بيتٍ e SRN‏ 
في فور واحل. 

ولو اشتركٌ اثنان في حمل نصاب - فثالثها: إِنْ كان لا يستَقِلُ أحدهما قَطِعًا 


(1) في (م): مضى. 

(2) في (م): وكذلك. 

(3) السرقة شرعاً: أخذ مال مخصوص على وجه الخفاء من حرز مثله ‏ وحد 0 
القطع لقول الله تعالى: < والسارق والسَارَِةٌ َأقَطعُوا ید یھ ما جرا يما گسبا گلا ِنَأ 
واه عر حَكيمٌ4 [المائدة: 38]. 

(4) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(5) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(6) في (م): بانتفاثه . 

(7) زيادة ليست في (م). 


919 


ولو كان نصابينِ قَطِعَاء ولو اشتركَ في نصاب مع صبيٌ أو مجنونٍ فطع 
دونهما '. ولو سرق مِلْكَهُ من المُرْتهِنٍ أو المستأجرء أ سَلَكَهُ اث قبل فصله 

من الجزز فلا قطم ولو كدب المسرو ةا ا قطِعّ بإقراره» وقال مالك : ومن 
أخدذّ متاعاً في جوف اليل من منزلٍ غيره ولج اومان وب الف 
ما قال» وإلاً فطع . وقال أضبغْ : يريد غير م شتو في وقتٍ مُْكِن الإرسال 
وقيل : متی صَدَقه لا بُْطَمْ ولا قم في خمر ولا خنزير ولا طبور وشبهه إلا أن 
يكونَ فيه بعد إِذهَاب المَنْمَعَةٍ الفاسِدة منْهُ نصابٌ» وفي جلدٍ الميتةٍ بعد الذبَاغ - 
الثها المشهور : إن كاتث قيمة الصَّئْعَةٍ نصابا فطع وفي الكَلْبٍ المأذونٍ : قولانٍ. 
وفي الأضجية بعد الح : قولانٍ بخلافٍ لحمها ممّنْ تصّدَّقَ عليه ومن سرف 
عا يُذْكَى لجلده ه قط وفي اعتبار النُصَاب بعد الذنح أو قبل" قولان 
لابن القاسم وأَشْهْبَء ولو سرق مال شر لم يُحجَبٍ عنة فلا قَطعَ؛ ولو حجب 
عنهُ قطع إن كان الرّائد نصاباً بخلاف مال بيت المال والغنّائم المحجورة فا 
كالاج على المشهور . ولا يُقطع الأبَوَانِ بخلافٍ الابن» وفي الجَد: 00 

ولا يُقْطمْ من سرق من غريم مماطلٍ جنس حم ولا من سرق من جوع 
أصابه . | 

والجززء ما لا يُعَدُ الواضمٌ فيه ء العف مُضيّعاً للمال» والدُور والحوانيتُ 
حررٌ لما فيها وان غاب 0 أَفْنيَة الحوانيت حزز لما وضع e‏ وعَوْصَة 
الدارء عا الخان: حزرٌ للأثقال والأعكام فِطلقا + وخ لقره للج 
ومواقف البيخ حزز : للمبيع. وإِنْ غاب ال مربوطة أو غير مربوطة. ومواقف 
الدََوابٌ المُتَّحَذَة لذلك كفنائه أو باب داره» بخلافٍ باب المسجدٍ والسّوق إل 
مع [حائط ]9 . وظهورٌ الدَوَابٌ حرزّء وخباءُ المسافر حزز لنفسه ولما فيه 
وخارجه ون غات صاجبة . والقطارٌ كذلك ا اروف عو الكقنة عزر لما 
فيها إذا الت أو كان معها أحذء والمطاميدٌ في الجبالٍ وغيرها حزز. والقبد 


(1) زيادة ساقطة من (م). 
(2) زيادة ليست فى (م). 
(3) في (م): لجوع. 
(4) في (س): حافظ . 
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حزز وإِنْ كان في الصّحراء والحر لمن رمي فيه كالقَبْر والجَيْبٌ والكمُ حؤر 
لما فيهماء شيءِ مع صاحره أو بين يَدَيْهِ فهو مُخْرَر والحمام بالحارس 
ترز وبغيره a‏ وَالسَّسَوْرِ بز E‏ چ لبابه وسقفه» وفي 
القناديلٍ - ثالثها : حر إن كانَ عليهما غلقٌ؛ وفي الحْضصْرٍ ثالثها يقطء!!2. 
ا إن ربط بعضها ببعض» والبْسُطْ المتروكة فيه كالحُصْرٍ بخلافٍ ما يُحْمَلُ 
وفك إلا أن ركو اا ولا يُقْطَمُ أحدٌ الزَّوْجِين إلا فيما حُجرٌ عنهُ في 
مسكنٍ آخرٌ ويْقَطمْ و لد [أحد]© الرُوجِينٍ وعبدةٌ فيما حُجرَ عنهُ ولم يُوْدْنْ له في 
2 ولا يُقَطْعْ العبدٌ في مال سيه » با الف ولامن حا 
0 ولا قطع في ثمر مُعَلَيِ حتّى يُؤويه الجرين' *". ولا فيما على صب أو 
معهُ من حُليٌ أو ثياب إلا بحافظ. ولو نَقَلَهُ ولم يُخْرِجَهُ لم يُقَطْ EE‏ 
وأخْرَجَ يره فإنٍ كانا مُتَِفينٍ فطع وإلاً فلا قَطْم على واحدٍ منهما. . ولو اتَّمْقا في 
لقب خاصّة فالقطع على من أخرجه فلو ناوَله لا E‏ 
الداخل» فلو أدخل إليه يده ففي ل قولان. كما لو رَبَطَهُ بَحَبْلٍ فَجَذْبَه 
فلو التقيا وسط النَْبٍ قلعا فلؤ أَخدَ داخِلهُ بعد أن الى الماع خَارِجَهُ موقَفَ 
فيها مالك» والمشهور : يُقَطمُ ولو تلع درّة وخرج م قم ولو أشارَ إلى شاة 
العف فخرجّث من الجزز - فقولان. ولو حمل عبداً غير مميز أو خدعَة فأخذة 
ع بخلافٍ المُميرٍ. فلو أخدً اختلاسا أو مكابرة على غير حرابةٍ فلا يُقَطْ» ولو 
PG‏ ولو ترك وأخضرَ من يشهدَ عليه ولو 

ل فلا :قال مالك شعرٌ به فهرب لم يُقَطْمْ وإلاً قطع. وام 
E PR FE‏ و 


(1) زيادة ليست في (م). 

(2) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(3) لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا قطع في ثمر حتى يؤيه الجرين» انظر النسائي (85/8) 
كتاب قطع السارق باب الثمر المعلق يسرق» وأبو داود (4390) كتاب الحدود» باب 
مالا قطع فيه» والموطأ (1572)ء كتاب الحدودء باب ما يجب فيه القطع. ‏ 

(4) في (م): أخرج. 

(5) في (م): الاخر. 
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[وهم: سعيدٌ بن المُسَيّبء آل رة والقاسِمٌ بن محمَّدٍ بن أبي بكرء 
وأبو بكر بن عبدٍ الوَحْمنٍ بنِ الحارثِ بن م و ريد بن ثابت» 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبةء سهان ن بارا 


وشرط الكارق: التكليف فيفط الحو والغدد وَالذّمٌيْ والمعاهدٌ وإِنْ كان 
الفسرون لأحدهم”' وإِنْ لم يترافعواء وت ت بالإقرار وبالشّهادة فن رجع مَ إلى 
شبهه ثبت الغزمٌ دون القَطع ؛ وفي غير شبهه : وو ا 
لطَالِبُ بت الغزم. .وإقرارٌ أَلعبْدِ يت القَطمَ دون الغزم ويثيْتُ يثيْتُ بشهادة رَجُلَيْن 
فن كان برجل وامرأَتَيْن أو بشاهدٍ ويمين ثبت العْزمٌ دون القطع . 


وموجبة : القطع ورد ل ا وإِنْ تلف وهو موسر من حينٍ السّرقةٍ 
إلى حينٍ القع غرِمَه وال إلى حين القيّام وإلاً لم يَغرمْ. وقيل : 
: يَعِْمُهُ مطلقا ونُقطْعُ اليُمْتّى من الكوع وتُحْسَمٌ بالنَارِ. وجل اللسرى ».نه يذه 
البسرى» ثم رجلة انت ون ولو كانّث شاء أو ناقِصّة الأصابع 
أو أكثرها فكالعَدّم ٠‏ فينتقل ٠‏ وقيلَّ: إِنْ سَقَط الانتفاع» وعلى الانتقالٍ فقيل : 
يوه الق وقيل: رجِلَّهُ اليسرى» ولو قطع الجَلاد أو الإمامٌ اليسرى عمداً فل 
القصّاص والخد باق» وخطاً یُجُزیءُ وقال ابن الماجشون: لقا وال 
باق» وعلى الإجزاء لو عاد قُطِعَثَ رِجلهُ اليمنى عند ابن القاسِم واليسرى عند 
اى ولو سقطتٌ اليُمْنى بِآقَةٍ سقط الحدٌ. وما تكوّرٌ من السَّرِقَةٍ قبْلَ الحَدٌ 
فكَمَرَة - كتكۇر الرتى» والشّربء والقَدفٍ. 

وتتداخل الحدود اة وان تعدّد د موجبهًا کحد اشرب والقذف. بخلاف 
الزنى والقذف أو الشرب» ويأتي القن على حد ارت والزنى وقطع اليد 
ولا يأتي على حد القذف . 


ولقيقط التجدرة بالتوية ول ادال و ل رل لمان ما 


(1) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
)3( في (م) : فلينتقل . 
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الحرابة!!) : کل فِعْلٍ يُقْصَّدُ به أخْذْ الما على وجه تتعدّرٌ معه الاستغائة عادة 
من جُلٍ أو امرأة أو حو أو عبدٍ أو مسلم أو ذِمَيٌ أو مُسْتَأمر أو مخيفها وإِنْ لم 
يقل ون لم يأحُذْ مالا والمأخودٌ بحضرة الخروج كذلكٌ وإ لم يف السّيلَ؛ 
فقاطع الطَريقٍ على المسلم أو المي محارِبٌ» ومُشْهرُ السّلاح كذلكَ محارت 
وإِن كان منفرداً في مدينة» المي يسقى السَيْكَرَانَ كذلك محارت » والشارق 
باللّيل أو انار في دار أو زقاق مكايدة يملع الأفتفائة ا وخادع ا 

ع 00 ا وفع ااا مغ ا ويجوزٌ قتالَهُمْ باتّفاق» وفي د عائه 


إلى التّقوى قَبْلَهُ إِنْ أَمْكنَّ: قولان. 


وموجبها: إما القتل أو الصَّلْبٌ ثم اميل مصلوباً. أو قطعٌ الأيدي والأرجلٍ 
من خلاف مُوالاة» أو اللي » ويْقَدَمُ الصَّلبُ عند و ويؤخد عند 
م وأمًا النَفيُ ف اب 0 في الزنى إلى أن تَظهرَ توب 
وقيل : حبس لدو وقي : المي ظلئية إلى أن عد أو ا وَالتَّحيين 
للإمام لا لمن قلعت يده أو فُقنَتْ عيئُهُ فلا تصن له. فتعيّنَ لذي البطش 
والتدبير: المَثْلء ولذي البطش : القَطعء ولا يضربهمًا. ولغيرهما ولمن وقَعَتْ 
منه فلت اللي ويضربهما إن شاءء وبُقتلُ المحاربُ وإنْ لم يكن قتل» و يَسَحَنَم 
قله إن قَتَلّ ولو غير كفءِء وق عتما رضي عة مسلا قل ذا رارق 


ف 


Ts‏ ا اگنر ا ن ع ويكوة ا ول ال 
وللمجروح كغير المحارب. فِيقَئَلٌ الرّبيئة ومن أمسك للقثْلٍ اوش ل 


)1( الحرابة: هي قطع الطريق لمنع سلوك اوا يتعذر معه الفوت . 
وجزاء المحارب ورد في قوله تعالى: 8 إِنَّما جر ؤا اَن يحَارِبُونَ أله ورسولم وَيسَعَوْنَ في 
رض [المائدة: 23]. 

(2) عبارة (م): : ومخادع الصبي الذي أدخله . 

)3( في (م): فللحر. 

(4) لقوله تعالى : 8 إلا آلب بوم بسر درت وسک این اله عمو مك4 [آل عمران: 89]. 
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وأمّا من لم يسبب :فال ابن القايم يُقَتَل» وقالَ أشهّبُ : يُضْرَبُ مئة ويُخبس 
ا اا الم فكالسَارِقٍ. وقال سلون إن أقيم عليه حدٌ الحرابة وإلاً 
ففي ذَمتِِ يعرم م الواح عن الجميع تائباً أو غير تائب» وما بأيديهم من الما 
الذي سلبُوهُ إِنْ طَلَبَهُ طالب ذفع إليه بعد الاستيناء واليمين ويثْيّتُ بشهادة 
رَجَلَيْنِ a‏ ولو كان مشهوراً بالحرابةء فشهة اثنان أل 
فلانٌ المشهورٌ ثبتّتِ الحرّابَة وإِنْ لَمْ يُعَاينُوها(2 . 

الاو ل شرب المسلم المُكَلّفِ ما يُنْكِرُ جِنْسَهُ مختاراً من غير 
ضرورة ولا عُذرء فیجب فيجب بالقليل والكثير . ولا حدَّ على مُکره ولا مُضطر إلى 
الإساغة وإن لما انه حرام والصّحيح N‏ التداوي بما فيه الخمرٌ 
ولا بنجس » وفي البدويً”" يدعي جهل التحريم : قولان» بخلافٍ مُذَعِي جهل 
الحد. والصّحيح : أن لا حدّ على المجتهد - يرى حل ابي - وَمُقَلّدِه. ومن 
ظَنّ مسكراً شراباً آخرٌ فلا حدٌ ويَنْبْتُ بشهادة رَجُلَيْنَ وبالإقرار. والشّهادة على 
الس ممَّنْ يعرفهًا كالشزب» وحَكَم به عْمَرُ رضي الله عنه. 

وموجبة: ثمانونٌ جَلّْدةَ بعد صحوه' ويتشّطه بالق . والحدودٌ كلّها بسوط 
وضرب مُْتَدِليْنِ قاعدا غيرَ مَرْبُوط ا اليدين على الظّهر والكفّينٍ دون 
غيرهماء يجرد الوَجُلُ ويتركٌ على المرأة ما لا يقيهاء واستَحسن أن تَجْعَلَ في 
وواكا ع وو حیت بی الهلذك ما نفدم فی لزاني : 

التَعرِيرٌ : 


ومن جنى معصيّة من حقٌ الله تعالى أو حقّ آدميّ عرَرَهٌ الحاكم باجتهاده بقدرٍ 


(1) في (م): طالبه. 

(2) في (م): يعايناها. 

(3) في (م): وفي التداوي . 

(4) لقول علي رضي الله عنه: «إنه إذا شرب سكرء وإذا سكر هذى» وإذا هذى افترى؟ 
فأشار إلى أا بخ جه كارت الخمر ثمانين قياساً على حد الفرية . 

(5) مراده: هذا ما استحسنه الإمام مالك رحمه الله تعالى. 
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القائل والمقول له والقول فيِحَْتُ ويْتَجَانَى عن الؤفيع وذي القََهِ مَل على 
ذي الشَّمَ ويكونٌ بالضزب وبالحبس» E‏ وقد 
راد على الح ولا ينتهِي إلى القثلٍ ؛ ومن قال : : أَنْتَ سَرَقَتَ مَنَاعِي فان کان ممن 
هم وإلاّ نُكلَ. ويُوَدبُ الأب المعَلَمُ بإذنه ال لا الك وال 
الو بما يتعلّق يمع حَقَه والتعزیرٌ - تز بشرط السّلامةء فان سرى ۴ 
العاقلة بخلاف الخل: 


موجباتٌ الضمان: ومن فعلّ فعلاً يجوز له من طبيب وشبهه على وجه 
الصّواب فتولّد من هلاك أو تلب مال فلا ضمانَ عليه فإ كان جاهلاً أو لم يوذل 
له أو أخطاً فيه» أو في مجاوزة أو في تقصير فالضمان كالخطأء واذن العبد له 
الوح ارخ سر ومن جج ناراً على سطح في يوم ريح عاصابٍ 
ضمن» ولو بغتنه اليح لم يضمّنء وسقوط الميزاب هدر وفي سقوط الجدار 
المائل إذا انر صا وأمكنة دار ى القن وور دفع الصَّائل بعد الإنذار 
للفاهم من مكلف أو صبيٌ أو مجنونٍ أو بهيمة عن النّفْسِ والأهلٍ والمالة فان 
علم ا رل ِالقثْلٍ جار قَتْلَدُ قصداً ابتداءً وإلاً فلاء ومن قدرَ على 
الهروب” من غير مضَوَةٍ لم يج الجرځ» ولو عضّه فسلٌ يده صن أسْتَانَُ على 
الأصَحّ» ومن نَظَرَ من كوه أو ستر باب فقصد عينيه فالقود. وما أَتلفنْة البهائم 

من الزرع EET‏ يُسْتَهُمَل بغير حافظ› وأمَا بالليل 
الما ويْضمَن بقيمّته على الخوفٍ والرّجاء ا وروی مُطَوّفٌ 
ولا ُستأنّی بالزِّع أو ّت . 


03 
2 
4 


(1) في (م): الهرب. 
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الع 


8 2 ع # 
أركانه ‏ أربعة : 


المعتى جات الاأسبو عله ور ييل اللي بعالو قاع نان 1م خا 
الغريم الي وغیر ها2 ل زيرجمع ر إن شاء . 


ب ياي 

الصَيعَةٌ : الصّربحُ ‏ كالتّحريرِ» والإعتاق. وفك الوَقبَقَء والكناية وَهَيْتّ لك 
نفسّك» ادت وَاعْزَب وشبهة . وشرط الكتاية اليّة وأَلْحَقَ ابن القاسم بالنية 

نحو : اسقني الماء. ولو قال في المساومة : عبدي حو لم يِلَرّمْهُ شية. ولو قال 
البائع: إن بحته فهو حر وقال المشتري : إن اشتريته فهو حو فباعه له عَبَىَ على 
البائع ويرد لَه وإذا قال : إِنْ فعَلتُ كذا فكل مملوكِ لي حوٌ عتق من يَمْلِكُهُ 
وال آَم م الولد وأولاد عبيده من إمائهم وإن ولدوا بعد يمينه بخلاف عبيد 


ر ا فر هي رر ا ر اها اق 
والأصل فى مشروعيته : قوله تعالى  :‏ وما أدرئك ما العقبة )فك رقَبَةِّ» [البلد: 13-12]. 
ولقوله عليه الصلاة والسلام: «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضواً من 
النار؛ أخرجه أحمد (525,431,430,429,422,420/2)» والبخاري: (2517) فى 3 
باب في العتق وفضله» و(6715) في كفارات الأيمان: باب قوله تعالى: ##أَوْ محر 
رقَبْر 4» ومسلم (1509) في العتق : باب فضل العتق» والترمذي (1541) في د 
اا باب ما جاء فى ثواب من أعتق رقبة» والنسائى فى العتق كما فى «التحفة» 
(505/9). والبيهقى (272,271/10) . 

)2( زيادة ليست في (م). 
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اعبيدِه]!' فَإنهُمْ تيع كمالهم» وبخلافٍ كَل امرأةٍ أتزوّجُهَاء فان قال فكل 
ملوك أملكه فكذلك بخلافِ كَل مملوك أملكه أبداً da TS‏ 


حَوَاصٌ العتتي : السَرَاية ية والينق بالقَرَابة المع والحَجْرٌ على المريض في 
الرَّائِدٍ على الكُلَثْء والقُّرعَةٌ والولاءٌ. 0 

السراية: ومن أَعْتَقَ جُرْءاً أو عضواً منْ عَبْدِهِ سَرَىء وفي وقوفه على 
الحُكم : روايتان. ومن أَعْتَقَ شركا قوم عليه الباقي بشروط [ثلاثة] . 

الأول أن يكونَ موسراً به بان يَفْصْلَ عن فوته الأيَامَ وكسوة ظهره كالدين 
ويباح مزل وشوا بيد ؤقال ا أن تفضا غاا وار لاه وال 
فقي إلا في القُلْثِءِ والميثُ معسرّء وقيلَ: كالمريض - فلو قال إذا مت 
فنصيبي حدق لمْ يسر على الأصحّ» ولو كان مُوسِراً بالبعض سرى فيه» ولو رضي 
الشريك بائباع ذئة المعسر لم يكُنْ له ذلك على الأصم ولا يار استسعَاء اء 
ك وإذا حكم بسقوط التّقويم لإعسارِهء فلا تقويم 
ل ول تفشك مار فی ات TE‏ 

الثاني : أن يحصل عق الجزءِ باختياره أو سببه فلو وَرِثٌ جزءاً من قريبه لم 
يسر ولو انَهَبَهُ أو اشتراةُ سَرَى . 

الثَالتُ: : أن يكونَ هو المُبَْدِىءُ لتبعيض العثني فل كان بعضة حرا لم قوم 
وكذلكَ لو كانوا جماعة فالتّقَدِيمُ على الأوَّلِء فلو أَعْتَقَ اثنانٍ معاً قوم عليهما 
على قدر حصصهماء وقيل : على عددهماء فلو كانَ أحدهما معسراً ففي تقويم 
الباقي على الموسر: قولان» برو ولحو ا lg‏ 
الڙّوايتين» والدَّالتُ: إن عمَّمَ ل ل ال ا يوم الحكم 


(1) زيادة في (م). 
(3) زيادة في (م). 
(4) في (م): من 
(5) في (م): قولان. 
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لا يوم الع فلو مات قبل التقويم لم يُقَرَمْء ولو أعْتَقَ الريك حصّتهُ نفد وقال 
الأستاذ [أبو بكر]": ومقتضاه إذا باعَهُ قبل التّقويم أن يُقَوَمَ للمشتري. وفي 
المدودة تة: يرد البيع للتقويمء قال : وكذلك حم شهادته وجنايته وحده وعليه 
فال مالك: لا يموم إلا بعد تخيير الشَّرِيكِ في العتق» والتّقويم . فلو اختارٌ 
أحدهما ففي قبول رجوعه: قولانء فلو اث شترى الحصّة شراءً فاسداً عَنَقّ عليه 
ولزمته قيمتف ورد النَّمَنْ كما لو أَعَتَقَهُ عْتَقَهُ فاشتجق النَّمَنْ وإنْ كان السَيّدانِ مسلمَيْن 
فالتّقويم» والذمَيانٍ إن كان العبدُ ذِمَياً فلا تقويم. وإِنْ کان مسلماً ‏ فروايتان» 


ك وبالعكس ثالثها قال ابن القاسِم : 
إن كان العبدٌ مسلماً فالتّقويم فإذا أَذنَ السّيّدٌ أو أجارّ عت عبده جزاء وم في 
بال الله وإدراخيح ا اي > ومن أعْتَنَ حِصّتَهُ إلى أَجَلٍ فقال مالك : 
قوم عليه الان فَيُعتَقٌ إلى لعل وقال سرن للشريك: أن ماك إلن 
الأخل د ج عه قبل إلا من المعتتي. زر عل الاي الور لقال 
ابن القاسم : قوم ذم إلى الأجل فيأُذها الأول ثمّ رجع فقال: ا 
مُعَجّلاً وبعضة مۇجلاء فلو بل الأول وهو موسر وأَجَلَ الثّاني أو دَبّرَ فقال 
ابن القاسم : يُفْسَحْ ويقِرَهُ م ويُعجَل. > وقال عبد الملك: َع مجر ومن دير 
حصّته لم ي سر ویتقاویان فیکون رقيقا كله أو دبرا كلّه. وو 2 
فيم أو . قاوى» وروي لو تَرَكَ الجزءَ مُدَبّراَء وَيْقَوّمْ العبد كاملا بغیر عي 
على الأصح لا ما بهي ويقوم بماله ء ولو ادعی المحيق غبة ولااة تو جهت 


الّمين» ورجع إليه ابن القاسم . 


~^ و ر 


عتقٌ القرابة: ويُعْتَنُ على كل من ملك بإرث أو غيره أحدّ عَمُودَي 


(1) زيادة في (م) ‏ إذا أطلق الأستاذ فهومحمد بن خلف بن سليمان بن أيوب الفهري. 
المعروف بالطرطوشي: ويعرف أيضاً بابن أبي زندقة. نشأ بالأندلس.. وصحب 
الباجي. من مؤلفاته: تعليق الخلاف: كتاب البدع» سراج الملوك. توفي سنة 
0 ه. الديباج : 278/276 . 

(2) في (م): جرث. 

)3( زيادة في (م). 
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ا وإ علوا ماهم . bU‏ ملقو اا رك بو كولاه 
وان شملا وولدُ الأنتّى والذَّكَر سواغ. وكذلكَ الإخوة والأخواث من أيّ جهة 
كانوا على الأصحٌ وزاد ابن وهب العم: وروي کل ذِي حم مَحْرَمٍء وهم : : کل 
من لو كانتٍ امرأة لم يحل له نكاحهاء والمريض يشترى قريب يَْتِقُّ إن وَفَى به 
الكُلْثْ إن أوصى له بقريب عت قبل أو لم يبل . وكذلك اله والصَدَقَهُ دفي 
0 واه قولان» فإِنْ کان جزءاً ل عن اله 

قوم ) وقيل : لا يعت . ولو وَرثْ قريبه وعليه دين فقال 20 باع 
في دينه بخلاف الهبة لغير ثواب والوّصِيّة لاله وهب ليعتق» وقال أذ ل 


ا 


المثلة: ومن مَل برقيقه عمداً مُثْلة تشين عتقّ عليه ء [وعزر 0 
وعنه في معْلة السفية : قولان» وفي مل لذي بعبده اله مى قولان» بخلاف 
العَبّد المسلم» وفي مغل الرّْجة فيما زاد على اَل إذا كره الزوج قولان. وفي 
مُثْلَة العبد بعبده والمديان قولان» وقطع الأثملة وشق الأَذْنِ شيْنُ ووشم وجهه 
بالنار شَيْنّ وفي ذراعه وشبهه ليس شين وفي وسم وجهه بغير الثَارٍ: : قولانٍ. 
وقلع الأسنان وسحلها شين وفي الس الواحدة : قولان» وا رأس الأمَة 
ولخا الكنق لبن د بشَيْنِ إلا في الاجر المُخْتَرم والأمَةِ الوفِيعةٍ: قال ابن القاسم : 
بلا ل إل الک وقال أي بِالمُثْلَة وفدّف ) ابن عب الحَكم بين 
اوا ولو اختلفا في أَنَّهُ عمد فالقول قول السَيّد على الأصح. وروی 
بود : أن المرأة تَطْلّقُ بالمُلة . 


القرعَة: وهي فيج إذا أعتق عبيداً دَفْحَةَ في مَرَضْهِ أ ا 
00 أن ادصى بان التي أو أوصى بعددٍ سمّاهُ وعبيذة أكثر؛. 7 
نصنّ على أسمائهم فكذلك» وقالاسسون: بش هنين الف ولو أَعْبَّقَّ 


(1) زيادة في (م). 
(2) زيادة في (م). 
(4) زيادة ليست في (م). 
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على التَرتيبٍ قد السابقء فلو قالَ: الُلْتْ منْ كَل واحدٍ انب ولا فَوْعَةَ [وكذلك 
آء 1ro s4‏ 
لو قال أيضاً : فَهُمْ أو أثلا 0 
وطريقٌ القرعة: أ ن پو الد وتَكْتّبُ أسماؤُهُم كالقِسْمّةِ فمن خرج اسمة 
عت سای ينه إلى كمال الث بواحل أو ييفضه. 


(1) زيادة في (م). 
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اللا 


سببه زوال ملكه بالحدّيّة بعتتق أو بغير عوض” أو تدبير أو استيلاءٍ أو كتابة 
أو بيع من نفسه أو تدبير الغير عن أو أعتق عنه بإذنه أو بغير إذنِد؛ فإن كان عن 
المسلّمين ‏ فقولان» وجَعْلَهُ سائبة © كذلكَ, وإِغْتَاق الكافر المسلم ليس بسبب 
أا ولاز ال : فلو أشلم العبدٌ بعد عتقه عاد الولاءٌ بإسلام الد 
وإغتّاق العبْدِ في حال و انتزاع ماله ولو بإذن سَيِّدِهِ لیس بسبب أبداً 
يخلافٍ المكاتب ولم يردة اليد بيغلا بال يتلم لق وساي مز ولو 
شرط نفيّ الولاء أو ثبوته لغير المُعْتتي لغاء ويسترسل على أولادٍ مَنْ أعتق 
مطلقاًء وعلى أؤلاد من أَعْتَقَثْ مطلقاً ولس لهم نسب من hug‏ 
ی وحُكْمُهُ كالعصوبة فيفيدُ عند عدمها الميرات وولاية 
التكاح وحمل العقلِ و معْتِقٌ الأب أولى من م فق ا والجَدَّء فلو كان الأب 
رقيقاً فع رج عتهما إلى معتقهء ولو لاعن زوج فولاءُ الول لمعيق الام 
es‏ رحا ميق أبيه ولو اخْتَلَفَ مُعْتِقُ الأب ومين الم في الحمل 
َة فالقول قول م يق الأب إلا أن تَضَعَهُ لاقل من سن أشهرٍ منْ يوم عتما 

ذا شهة واحد بلول لم بشت لك الى بلماي رتغي ميدق ال وقال 
حي : لا يدف . ولو شهدَ شاهدان أَنَهُمَا لم يزالا يسمعان فلاناً يقول: إن فلاناً 


والولاء لمن أعتق لقوله عليه الصلاة والسلام : «إنما الولاء لمن أعتق» متفق عليه . 
)2( في (م): بغيره بعوض . 
(3) السائبة: هم الأرقاء الذين لا سادة لهم . 
قال مالك في الموطاً: إن أحسن ما شمع فى السائبة أنه لا يوالى أحداً. وأن ميراثه 
أعتق اليهودي والنصراني . 


931 


ابن عَمُّه عَمّهِ أو مولاةٌ كانا كشاهدٍ واحدٍء TT‏ ار ولكن 
لامجل فلع غير أولى» وعصّبة المعيِقٍ أولى من مہ مُعْتِقٍ المُعْتِقٍ فيقدر موث 
المُعْتِقٍ فَمَنْ أخذ ميراثهُ بالعصوبة أذ ميرات ليق فلا شيءَ للأب مع الابْنٍ 
ولا للبنتِ ولو مع الابنء والأخ وابن ن الأخ أولى من الجَدّ في باب الولاءِء 
ول ۱ 2 جتمع أب المعتي ومُمْينُ الأب فلا ولاء غق الأب ولو اجتمع مُخْوُ 
أب المعتقٍ ومعيق تق المُعْتِق کان م 0 مُعْتِقُ المُمْيِقٍ أَوْلَى : ولا ولآة لأنتى أضلة عل 

من باشرت تمه أو على ٿن جره ولاذة لها بولادة أو عدن ولو اشتری ابن 
وبنت أباهما ثم اشترى الأب عَبْدا أت قَهُ فمات العَبْدُ بعد الأب وَرِثَهُ الابنُ دُونَ 
الت [لاأئه عصبة عَصَبَة المُْتقِء ولو مات لابن قبل الع كا ل من العَبْدٍ 
النُصْففٌ لأنّها معتقة 2 معتتقة نصف المعتق والوّيِم ل ی 
ما ام ب ل أب عورا بد ابت 
الولاءٌ. 


(1) في (م): وإذا. 
(2) ما بين حاصرتين زيادة في (م). 
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, 1 
الت 


وهو عتقٌ مُعَلَقّ على الموتٍ على غيرٍ الوَصِية . 

اليف : : نحو - ديرن وأنت حُوْ عن دبرٍ مني أو بعد موتي وشِبهه وأمًا إن 
مُت من مرضي هذا أو من سفري هذا فوَصِيَة لا تدبيڙ وأنتَ حرٌ قبل موتي بسنةٍ 
إن كان السَيّدٌ مليئاً لم يُوقف, فإذا مات فإِنْ كان صحيحاً وقت الأجل فمن 
رأس المالٍ» ويرجع بكراء خَدمَتِه سنة : : فإنْ كان مريضاً فمن ثلثم وار 
بخدمته» وإ كانَّ غير مَلِيءِ وُقف حراج سنة ثم يُخْطَى السَيّدُ بعد كل شهرٍ 
بعدها خرّاج شهر قبلها. 

المديرٌ : وشرطة - اليرُ لا البلوعٌ فد من المي ولا يَُ منّ التفيو. 
وفي نفوذه منْ ذاتٍ الزَّوجٍ إذا لم يكن مال سواة: ل ل ل 
وإذا دير الكافدُ عبده ال صحّ) وفي مؤاجرته أو سر عير قولان 
لابن القاسم ومُطْرَفٍ. َع بقل سيه عمداً وباستغراتي الذي لهُ وللتركة» 
ويزتفع بعْضه بِمُجَاوَرَة الثُلّث . ولو ضاق الت وكات للسيد دين موجن على 
حاضر مُوسِر بيع بالنَقد إن كان حالاً على قريب الَيبة استؤز ا 
ولا بیع للغرمَاء إن حضر الغائبُ أو أَْسَرَ المُِْمٌ بعد بيع ففيها: يمي له 
حيث کان وقالَ ابن القاسم : للورثة له [لا للمُدَبرِ] الفذية ولا يجوز بيع الحُدَِر 
ولاهبته ولا الؤجوغ عنه ولا إخراجٌة عن ملكو إلا بالحُريق ولو جنى لم يبع 
ففيها : وإ شاء الي أسْلّم ذم حتى يستوفوا أرشها أو فداء - فان أشلمة 
فمات السَيّدُ قبل استيفائهم فإنْ عت ففي اتباعهم ذه : قولان» فان رق بعضه 
تعلّنَ به حصَّتُّهُ مكا بقي وَحُيْرَ الوَرَنَةُ بِينَ إسلام البَعْضٍ أو افتكاكه» ولو جرح 


السيد لعبده: أنت مدبر بعد موتى» أو قد دبرتك أو أنت حر عن دبر مني» أو إذا مت 
فأنت حر بالتدبير أو لفظ يفيد تعليق عتقه بموته على الإطلاق لا على وجه الوصية . 
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ا | لايد ا فنك الأول وجُمْلة الثانية بخلاف الق وخرج 
تَحْييرٌ الأول بين إسلامه وافتكاكه؛ وول المُدَبَرٍ من أَمَتِه بعد التَّدبِير بمزلته 
و رة كذلك» والحمل عند التّدبِير كذلكء وفي صِيرُورَة أمة مد ر تحمل 
ل بعد التدبير ثم تعيّق عق أَمّ ولد : : قولان» وللسّيّدِ انتزاعٌ ماله مالم تحضر الفا وان 
و أخذ ماله , ويقوم بعد وفاة 0 بماله» قال ابن القاسم : فان 
سيو وإلا عتقّ مِنْهُ ثلث أو بعضث. ِو ماله بيد قال ابن ونه 
ا إذا ضاق الث عنه بماله صم مالَهُ مع الّركة فإذا ء عت أطي بيه الث . 
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الكتاء ةلا 


وهي غير واجبةٍ جبة© على السََيّدِ فلا يُجْبَدْء ولا يُجْبَرٌ العَبْدٌ أيضاً على الأصح . 

وأركانها: 

الصيغة - مثل : كاتبئُكَ على كذا في نجم أو نجمينِ فصاعداً. ولو قال 
حو على ألف عَمَنَ في الحال والأَلْفُ في ذَمَتِه. 


1 سے ص 


العوّض : ویجوز على ما جاز صَداقاً. ونكرة على آبتي أو شاردٍ أو جَنِينٍ أو 

ِن [على ]7 غائب لا تَعْلّمُ حَيّاتهُ. ولا يَْتِقُ حتّى يفيض السَيدُ ما شرط وإذا لم 
صك م تملكة ادر رجع بالقيمَة› ولا فسخ لِفْسَادٍ العرّض» ولو شرط في 
الكتابة أن ر عدر م عدا E‏ مه الشّراك» والأجيل فيو حقٌ لعب 
إن لم ذز أجل نمث بقدر سعاتته» وقيل: حرا ا ی شو إلا 
ا ولو وجا العوضر ما اتبعه ياه ولو استّحقّ ولا مال له ففي رد 
عقو وعوده مُكَاتباً: قولانء أا لو وه بما لا شبْهَة له فيه ر عن وكذلك لو 
أعطى مال الوا ردت إلى الإيتاء كط جزء أخير» أو نمي عَجلَهُ قبل 
المحل لزمه» ولو كان غائباً قبضه الحاكم وقد وور أن فسخ هآ على 


ات 


(1) الكتابة شرعاً: عتق الرجل عبده أو أمته على مال يؤديه إليه. 
والأصل في مشروعيتها: قوله تعالى: ودين ينغو الكت تاملك ابتك كر 
إنعلمتم فيم حب [النور: 33]. 
وقوله عليه الصلاة والسلام : ل لل EB‏ قال مالك : 
وهو رأي - الموطأ (1529) كتاب المكاتب باب القضاء في المكاتب› وسئن أبي داود 
(3926) كتاب العتق» باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو تات 

(2) لأن قوله تعالى: #فكاتبوهم» أمر أريد به الندب والإرشاد لا الوجوب والإلزام على 
مذهب مالك رحمه الله تعالى لأن الأصل أن لا يجبر أحد على عتق مملوكه . 

)3( ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
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المُكاتبٍ من دنانيرٌ في دراهم إلى أجل وأن بير على التعجيل بابض وشبهه 
لأنها ليست كالبيع ولا كالدين؛ ولذلك لا باط ا الغرماءَ بها في موتٍ 
ولا فلس». وإذا عجر المكات یا عن شيء من ق ووم الماک لم بجر 
وإذا غاب وقتَ المَحَلَّ بغي إذن اليد فسح الحاكم. ولیس له تغجيز نفسو وله 
مال ظاهرٌ ولا تفخ الكتابة إل بالځکم» رتتسم بموت العبد نولو حلت 
وف أن قوم تنه ولد أن غيرة ]7 ودخل معه بالشّرط أو غيره بمقتضى 
العقد فيؤديها ا ولا يرث الباقي إل قريبٌ يعتق عليه من الاباء والأولاد 
والإخوة من معه في الكتابة خاصّة؛ وقيل : لا يرن إلا ولد مع خا وقيل : 
يره ورَنَة الحو من معه إلا الروجةء وقيل : وال قح ولا يَرِثْ منه مَن ليسَ 
معَه في الكتابة شيئاً حرا كان أو عبداً. فان لم يتر رك وفاء وقوي ولدَّهُ على السّعي 


عا 


سعوق . 


الَمّد: ا اا وأهلية التّصَوْفِ وكاب الول رقيق الطَفْلٍء 
وفي [مكاتبة] الكافر المُسْلِم: e‏ تباغ كناب مَنْ أسْلَّم لمسلم ومكاتبة 
المريض - قيل : كالبيع» وقيلَ: يُحَيرْ الور في إمضائها. أو تق ما حمل 
الكّلَتْ من وقيل : 00 ولو أقوّ في المرض بقبض من مكاتَبه قبل 
إن كان غير كلالة وإلا لَمْ يُْبَنْء وقالَ ابن القاسم : إلا أن يَحْمِله الكُلْثُ . 


CDE‏ را أن يكوت الباقي حرّاًء وفي مكاتبة الصَّغيرِ 
والامَةَ مه اللّذِينٍ لا مال لهما ولا يسعیان: قولان» ولو كانت ع 
مال واحد جازٌ بخلاف أحدهماء وبخلاف مالين.. فان عقدا مفترقيّن بمال واجر 
فابن القاسم يفسخهاء الشّرْطء ك0 قال بن القايم. من اط 
وطءَ مکاتبته» اوا 2 حملها قا الوط و لأحدهما قَيْضٌ نصييه 


ر ع ص 


دون الاخر» ول ا ا اديع 


(1) زيادة ساقطة من (م). 
(2) زيادة في (م) وليست في الأصل . 
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بحصته وكذلك إذا اظ بإذنه ه من و ع 0 فلو عد د نکر 
ا ابا دس وا و 
يلعل ال وضع الاك ع 9 أ هع قم ي و ولو قال لعْده: | 
كَلَّمْت فلاناً فنصفك حي فكاتبه ا 
وإذا كوب جماعَةٌ لواح وُرحَتْ على فُذرَتِهِمْ على الأداءِ وكانوا كفل وإن لم 
يشرط بخللاف حا الدينء ولا يعتق اسا إل ا ويؤخذ المليء 
بالجميع › ولا يُوضع شيء * لموت واحدا”ا منهم. ويرجمٌ من ادى الا 
على غیره على حم ذلكَ التّوزيع ما لم يگن ممّنْ يعْتِقّ عليه. 


وان أَعْدَّقّ السّيّدٌ منْ له قدرة على الكسب لم ب يته إلا بإجازة الباقي وقوتهم 
على السّعْي فتوضع حينئذٍ حصّتَهُ عن الباقيء وأا عبد لك وعبة لخيرلكة فلا 
يجمعان» ولا يباعٌ مكاتبٌ» ولا رع ماله. َم تباغ الكتابة لا نجم منهاء وفي 
0 : قولانء وإن وفى فالولاءٌ للأوَّلٍِ. وإِنْ عجر استَرَقه مشتريها. 
يشترطً في ببعها ما يشترط في بيع الدّينٍ بخلافٍ بيع السّيّدِ لها من العبدد. 
ده المكاتب كالح لأ في الع لاد يرد عتْقف ولا تق قريب 
ويُكاتبٌ بالنَطر» ويتسؤى من غير إذَيِوه ويتزوّج بإذنه» ولا يكَفَُ إلا العام 
ولا يُسَافْرَ شا ا بغير دن 1سد 2 وإذا اشتری من س مده 
و3 فان فج عدن رولك المكاتبة بعد الكتاية ولل المكاتب من مته بعد 
لكَِابَةٍ في حكمهما بخلانيٍ ما قبلها إل أن ؛ يشرط EE‏ الد كانه 
عابم فن نقصها فعليه الأَرْشُ إِنْ أكرهها فلو حَمَلَتْ خيّرت في بقاء 


(1) في (م): إلى. 
(2) في (م): بموت أحد. 
(3) زيادة في (م). 
(4) في (م): على الاخر. 
(5) زيادة فى (م). 
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الكتابة وأمومة الولدٍ مالم يَكْنْ معها ضَعَمَاءَ أو أقوياءَ لم يَرْضًْا فإنٍ اختارَت 
اموم الولد]“ ورضُواء حط حصَّمُها؛ وداج :ولو على مده فار »فل 
عجر رق ق ٿه بير سيّدُهُ بِينَ إسلامه وفكاكى وار ع I‏ 
بالتّطرء ولو أعتَىَ السَيّد مكاتباً بعدَ الجناية لزمَه الفدَاء ولو قبل فللي القيمة 
غل نكا دسا وإذا تنازعا في الكتابة أو الأداء فالقول قول السَّيّدء ويَثْبْتٌ 
٠‏ الأداء بشاهدٍ ويمين» وإنْ عتقّ به بخلاف الكتابة Es‏ 
جنسها أو ة في أجلها ففي قبولٍ [قولِ]2 المكاتب أو السيّدِ : قولانٍ لابن القاسم 


NT 


(1) في (س): الأمومة. 
(2) زيادة في 2 1 
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أمهات الْأوإإد 


وتصيرٌ الا 
ت مق فما فوقها ما يقولٌ اشاء: ند حمل منز ولو ادَعَتْ سقط 
من ذلك ورای E)‏ ذلك اتير ولو اذعن استبراءَ لم يطأ بعدَّة لم لَه 
اسن واستبراؤها E‏ وانفرد ال بثلاث حيض › E,‏ 
يطبي اموا ساك بوني 


اث خترى زوج اماك من اث أ واو على المشهور ومن قال في موه هذه 
ولدَثْ مني ولا ولدَ معها فإِنْ كان له ولد ولو من غيرها صدّق على الأصح. 
وعتقث من رأسٍ ماله ولا لم يُصَدَقَ وَرقْت . فان قال : أعتفتهًا في صِحّتي لم 
نت من رأ الال ا ا فيهما. وليسَ ليد فيها إجارة. 
فسح ومصبيتها من الباتمء وإذا ّث وجب فداؤها بالل من قيمتها وأرشي 
ا لي E‏ سيا E‏ 
ولا يردا دين» وولدها من غيرو بعد الاستيلاد يون بعد موتو وله دع 
والجتّاية َه عليه كأَمَهِن ولو مات السَّيّدٌ قبل أخذ الجنايّة عليها ففي كونها كمالها 
فِيتَيِعَهَا: قولان. وفي إجبارها على التّرويج: قولان. وكرهه ولو برضاها . 


ولو وطىءَ أحدٌ الشَّريكيْن أمة فحَمَلَتْ غرم قيمة تصيب الآخرء فإِنْ كان 


5 , 8 0 


)1( زيادة في (م). 
(2) لو جنت أم الولد جناية تستوجب الأرش» فلا يجوز لسيدها أن يسلمهاء بل يلزمه 
افتكاكها بأقل من الأرش أو قيمتها. 
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معسراً ير في اتبَاعِو أو بيع الجزء ء المُقوَم يبع بما بقي وبِنِضْفف قيمة الولدٍ. 
ولو وطئاها فحمَلَتٌ فالقافة ولو كان ذميَآ أو عبداء فلو أشركتهما القافة حُكم 
ا وقالَ ابن القاسم : يُوَالِي مَنْ شاءَ إذا کيرَ٬‏ وقالَ ابن الماجشونٍ : يلحَقُ 
بأقوی شبّه» وقالَ ابن مسلمة بالوطىء الأول وإلاً فبأًة قوق ةوقال سیون : 
کا ا 


940 


الوصايا(!' 


أركان - الْمُوصِي : حو مسلمٌ مميّرٌ مالك - فيصح من اله والصي ء0 : 
المبذر [لماله]ء والصّبيّ المميز إذا عَقَلَ القربة به ولم يَخلِط [فيها)» ومن 
الكافر إلا بمثلٍ حر لمسلم ول وض العُرَتَد وإن نامف e‏ 
بما يذل عليه من قول أو فعل أوصى في صكَته أو في مرض . والفعل کک 
والعتق» با LEE‏ ومع 
العَزْلِ وبخلافٍ ما لو أَوْصَّى بِعُّلثِ ماله ٿه باعه جَمِيعَهٌ فلو باعه ثم اذ ا 
ففي دجي الوصبّة : قولان. ولو درس القَمْحَ وکاله وأ بيته e‏ 
بخلاف الحصاد وجَرٌٌ الصّوف وجذاذ الثّمرة. ولو جصّص الدَارَه وصبغ ات 
رلت الكويق فللمومى له بزيادتق .وقال أضيم + الور شركاء بها راد .ولو 
أوصى بشيءِ في مرضه أو عند سَفره وقال: إن مُت في مرضي [هذا]) أو 
في سفري هذا" وأَشْهَد فبریء أو قم ب تطلث» وكذلك لو كانث بكتاب ولم 


)1( الوصية عقد يوجب حقاً في ثلث مال العاقد يلزم بموته أو نيابة عنه بعدها. 
قال عليه الصلاة والسلام: «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم. عند وفاتكم» زيادة 
في حسناتکم) روأه الدارقطني (150/4). وفي إسناده : إسماعيل بن عياش » وشيخه 
تة بن حميد»› وهما ضعيفان . وأخرجه أحمد (441/6)» وقال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد 212/4): رواه أحمد والبزار والطبراني» وفيه أبو بكر بن أبي مريم» وقد 
اختلط . 

(2) لفظ الصبي ساقط من (م). 

(3) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

)4( زيادة في (م) . 

60 عبارة (م): استرده . 
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يُحْرجُهُ أو أخرَجَهٌ ثم الا سترده بعد بره أو قاو فان لم يَسْتَردهُ لم تبطلء 
ر اشا اذا فال : م ج البوث وام كل مز توفي أو بكري 
وأمًا ما يطل اسم المُوصى به كنسج العزْلٍ أو ضاعة الفصة» وجو القطنِء 
وتفضيل الثوب». وذبح الشاة فوجوغ وفي بناء العؤصة : قولان ‏ الؤجوع: 
والشَّرِكَة وفي نقض العَرْصّةٍ: قولانٍ. ولو أوصى بشيءٍ لزيدٍ ثم أوصى به 
لعمرو فليسَ برجوع ويشتركان» ولو أوصى لواحدٍ بوصيّة بعد أخرى من صنفٍ 
واحدء وإحداهما كدو فأكثر الوصيّتين ن» وقيل : الوصيّتان» وقيل: إِنْ كانت 
الانية أكثرهما أخذها فقط» وإِنْ كانث قل أخذهماء أو من صنفيْنٍ فِالوَصِيّنَانٍ. 


الموصى لة: من يُتَصَوَرٌ تملك قيَصح للحمل الثَابتِ» ولحمْلٍ سيكو فإ 
و ولو تعدَّد وزع عليه. ويصحٌ للعبدٍ ولا يحتاج إلى إِذنٍ السّيد 
فى القبول» فان کا عبد وارثِ لم يَصِعحّ إل بالَافِ كالدينار. ومن أوصى لعّده 
لث ماله فقال ابن القاسم: إن کان يعمل رََبتَهُعَتنَ كُلّهُ واد لباقي ولا 
قوم به يه في ماو وقال ابن وهب : لا يموم في مال وال الخغيرة ا 
اوا الباقي» وتصح N‏ ية للمسجدٍ والقنطرَة وها لائ بمعنى 
الصرفِ في مصالحهماء وتصح الرَصبْةُ لميثٍ علمٌ المُوصِي بموته فيِضْرَفُ في 
دينه وكمّاراته أو زکاته» وال فلورثته» وصح للذ م وللقاتل إن علم الموصى 
بِالسّببِء ٠‏ فن لم يَعْلَمْ - فقولان» وإِنْ قتله عمداً بعد الوص و لت فن قتله 
خطأ فمن ماله لا دی ولو علم فلم يُخيّرها فكما لو أنشأهاء وتصح للوارث 
وتقفُ على إجازَة الوَرَئّة كزائدٍ الكُلْثِ لغيره» وفي كونها بالإجازة تنفيذاً أو ابتداءَ 
عطي متهم قولان» فان قالَ: إن لم يُجِيزُوا فهو للمساكين وشبهه ار 
يُجيزوا کان ميراثاً وإِنْ ار - فقولان» فان قالَ: للمساكين إلا أن يُجيزوة 
لا لبي فقال المَدَنْيُونَ : يجوز . . وقال أشهبٌ : هي كالأولَى وأجازة الورثة في 


الصحَة من غير سبب وصِيّة غير لازم فان كانَ بسبب کسقر وغزو - فقولان» 
فان كانَ في المرض ولم تحال صحّة صِحةٌ فكالموت على الأشهّر إلا أنْ يبن عُذْرٌهُ 


(1) عبارة (م): وتبطل» ولعل الصواب ما أثبت 
(2) في (م): إن حَمّل. 
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ين فونه عليه فة أن دة أو شلطانت إن قال ما غلك أن لى رها بومئلة 
يجهل خُلّفَء ولو كان وارثاً فصارٌ غير وارثِ أو بالعكس والمُوصي ا 
الال فان لم يَعْلَمْ فقولان» وإذا أَوْصَّى لأقارب فُلانٍ دخل"“ الوارث و وغیره 

منّ الجهتين بخلافٍ أقاربه للقرينة الشّرعِية ويور في الجميع ذو الحاجة وإِنْ كال 
انعد ولأقاريه ولأرحامه سوا ولو أوصى للأقرب فالأفرّب فصل الأقوَبُ وإ 
كان خر يساراء فيصل الاح على الجَدُ والأَحُ للآب على الأخ للام ولا يُعْطى 
الأَقْرَبُ الجميع بخلاف الوقف» وإذا أَوْصَى لزيد بِتُلْثِ وللفقراء أَعْطِيَ باجتهاد 
فق نإن هن(1 فلا فى #الور تييع رالا الاک 
وإذا أوصى لجيرانه ففي إعطاءٍ الأولاد الأصاغر والبتاتِ الأبكار: قولانٍ. 
وتُعْطَى الرّوجة ولا يُمْطَى العبدٌ ساكنا معة. وإذا أوصى لتميم أو بني تمي - 
الها قال | شيت: يدل الموالي في الأول دون الاني وعايّه 
ابن الماجشونٍ . ولا يلْرَمٌ تَعْمِيمٌ القَبيلَةِ الكبيرة كالمساكين والغرّاة ونحوهم. 
ویدخل الفقراء في المساكين وبالعكس . 


7 5 حك 1ك : 2 ل ا اه‎ ٠ 
الموصى به: كل ما يملك فلا يصح بخمر وشبهه» وتصح في الحَمِلٍ وثمرة‎ 
الشّجرة والمنافع ؛ ويدخل الحمل في الجارية ما لم يَسْتبنه. وإذا أوصى بترتيب‎ 
ثيح فإنْ كان فيها مجهول كوقوو مصاببح على الدّواء أو رة حير وشبهه‎ 


مو 


ضَرِبَ له بِالقّلثِ ووقفتْ حصته وقال أشهت: بالمال كله فان احِبَمَعَتُ فيه 
أجنا سن صرب لها كالواجدٍ وقُسِمَ على عددهاء اا ا 
حاضر أو غائب أو بما ليسسَ فيها مطلقاء ولا يحرج مما حضرٌ حير الورلةُ بين 

ا تخصلوا !لا و با انل امن حل ای 


وان كان أضعافة أو و ولو أوصى بعتق عبدٍ لا خرح من ثلث الحاضر 


)1( في (م): اعتبر . 

(2) زيادة في )م( ا 

(3) في (م): ونحوه. 
(4) في (م): صرف. 
(5) في (م): أن يجعلوا. 
(6) زيادة في (س). 
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قف العبدٌ كله حتّى يجتّمِمَ المالٌ إن كان في أشْهُرٍ يسيرة وال عُجُل عق 
ما حضر نم يدم بعد ذلك وتان ايف ا ل قف بل بعل ما حضر و 
من نفسو نم يت ولو أوصى بي عبده بعد موت بشهر ولم خی ال عي 

ان بين بِينَ أن يجيزوا أو ا ل ا بتلا فان أجازوا ا 

شرا ولو أوضى أن[ يشترى]0 عبد فلانِ ويُعِئّق زيدَ ثلث ثمنه فإن أبى 
[استؤد 6 ی فإن ابتيع '*) وإلاً رجع مه ميراثاء إن أوضى أن يُشْترى لفلان زيد 
كذلكء فإِنْ أبى بالزيادة دفع امول كله للعوضى ا فان ای كنا فة 
وقال أَشْهَبُ: يُوقَفُ فيهما فان أيسسَ رج الما ميراثا . فإ أوصى أن بباح لثي 


5 الله نه فإِنْ أَبَى شير الورئة بيْنَّ َيِه بأقلّ أو عتق ثلثه منه . فإِنْ أوصى 
معد قن ف لك فان أبى رجع هرانا وقبل: كالّتي قبلها فان 


eee 


أوصى أن يباع عدو لکن ا غ بوضعة الات و اي فال 
ابن القاسم: يقطع له بثلثه. وقال ايب لا شيء له فان أوصى أن يُبَاعَ من 
فلانٍ تُقصّ كذلك فإنْ أَبَى خير الورَنَة بينَ بيع بما أعْطى أو القّطع له بثلثِ 
العبد» وقيل : كالّتي قبلها ومن أوصى بوتي عب يُشترى لتطؤع أو ظهارٍ ولم َم 
نمنآ أخرج بالاجتهاد على قدر الخال قات سے اشا سير أو كان الل 
يسيراً شور بو في عبد فان لم بل عي به گاب في آخرٍ نجومه. . ولو اشترى 
ا ن د سو الال رجع العبد رقاً فن لم ي E‏ 
ولا يضمن الموصى# ما لم بعلم ولو مات الب بعد ارا وقبل اليتق اشر 

آخر إلى مبلغ الكلّثِء وكذلك لو َيل وَجَبَتْ قَيمَّه وإذا أوصى بشاة من ال ا 


(1) في (م): خدمهم. 

)2( زيادة في (م( 5 

(3) في (س): استوفي: 
(4) في (م): فإن بيع . 

(5) ما أثبتناه ليس في (م). 
(6) زيادة في )م( 

(7) في (م): يغترق. 

(8) في (م): الوصي 
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بعر أو بعبدٍ كان شريكا بجْئهًا صغيرها وكبيرها ضأنها ومعزها ذكرها وأنثاها. 
وك بق إل شاةً أو عبد يَْدِلُ الجميح فهو له إن حَمَلَهُ الث بخلاف ثلث 
ی ا كلها ار ر َه فله شاة وسطء فلو 
قال شاة من غنمي فكذلك» فان لم يكن له e‏ شيءَ له كما لو أوصى 
بعتق عب من عبيدِه فماتوا أو استحقُوا بطلث كالعئق» ولو أوصى بعدد سمّاه 
فشريك بالعدد ل كشركة الواحد على المشهور لا كشركة الكُلْثْء وإذا 
ضاق الكُلْتُْ قد قدّم المُدَبَرٌ في الصَّحَةَ َ نّم الرّكاة الموصى بها إلا أن يَعترفٌ 
ا NTT‏ المالء ثم الْمَبتَّلُ في المرض» ثم 20 
المَدَبَدٌُ فيه معا« ثم الموصى بعثقه مُعَيّنآً عندّة أو يث يشترئ0 الیکا بعتي ٤‏ 
الموصى بعتقه غير معيّن. ثم الحجّ معأ 1 ثم الحجّ وقدم عبد الملك 
صداق مَنْكُوحة المرض المدخول بها على الجميع وأخَّر عبدٌ الملكِ الرّكاة 
الموصى بها عن المَدبّرٍ في المرض يقد م الواجبُ على التطوُع ؛ والعِنْقُ المُعَيّنْ 
على المُطْلَقِ. وفي العِئْقٍ المُطْلَقٍ مع مُعَيّن غير عِتني: قولان. [فيها): قال 
ابن القاسم: يتحاصّانِ وفي معين و 7 جزء ثالثها: قال ابن القاسم: 
پتحاصان» ولو اشترى اذ زيو في مرضي جا وعتقّ ووت إن كان معهُ غيرة 

دى الابن» ولو أَوْصَى أن يه يشتري ابه بعد موته اشترى وعَيقَ. من ثليه وإن لم 
قبل وأعتَقُوةُ ولو أوصى , بیت كل عب له مسلمٌ لم : عت إلا من كان مسلما يوم 
9 وإذا أؤْصى بنصيب ايْنه أو بمثله فإنْ کان له ابن واحد الوص 
مغ أو بقدر ما يبقى 72 وإنْ کان له انان( فالنُضْفْء وإِنْ كان له ثلاثة 
فال وعلى هذا. وقيل: يُقَدَّرَ زائداً. وفي الحترة بولدي أو اجعلوة وارثاً مع 
ولدي وشبهه يُقَدّر زائداً باتفاق ولو أوصى بمثل نصيب أحدٍ ورثيه فله 7 


)1( ما أثبت في الأصل ليس في (م). 
(2) زيادة في (م). 
(5) في (م): بشراء. 
(6) في (م): اثنان. 
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می بعد رور . ولو أوصى بجزء أو بسهم - فقيل : سهم من فریضته 
N SIA AEE‏ أرصى بشت 
تصيب ابن فلا نص فقيل: يل وقيلَ: مثلاة. وإذا أوصى بمنافع عبدٍ وُرِنَتْ 

عن المُوصّى له وقال أشهّبٌ: لورثة المُوصيء أمّا إذا بيّنَ المُوصي أحدهما 
أ ولو تيان" مان مده كان الراك فى يمنا ر 


فلو فيل العبدٌ عمداً فللوارثِ القِصّاصُ أو القيمة ولا شيء للموصّى له 7 
وكذلكَ لو جنى العَبْدُ فَأَسْلّمَهُ الوَرّئةء أمَا لو فده استمرٌء ويجوز بيع ماشيَةٍ 
أوصى بنتاجها لبقاء بعضٍ المنافع» ويُعتبرٌ ر كوه ت المال الموجودٍ عند المت 
ال ولا مَدْحَلَ للوَصِيّة صيّة ف ا 
ولو في مرضه من عت وصدقةٍ وغيره أو أوصى به لوارثِ ولو رَد بخلافٍ 
المُدبَرٍ في المرض وما يزجع إليه من تعمير وحبس . 


. وفي العبدٍ الآبتي والبعير الشَّارِدِء وإ اشتهرَ ا ته ظهرتٍ المَّلامَة بعد 
موته: قولانٍ كغرق السّفينة . 


الصَيعَة: كل لفظ أو إشارة يمهم منها قصدٌ الوَصِيّة وينبغي تقديمٌ اتسد 
ولو ت أنها خَطَه بل لو قرأها لم تُِّدْ ما لم يُشْهِدْ عليها. قال مالك [رحمة 
لله]: ولو أشهّدَ ولم يقرأهًا فليشهدوا أنَّها وصِيّةٌ إذا عرفوا الكتاب بِعَيْنه 
وكذلك لو كانَ مختومآء ولو قالَ: كََبْتْ وَصِيّتِي وجعلتهًا عند فلانِ فصدقوه 

د . [فلو قالَ: أؤصيتُ فلاناً بثلشي فصدّقوهٌ صدّق]. فلو قال الوصئ 
لابني لم يُصَدَقَ» وقال أَشْهّبُ: يُصَدَّقْ. ولو قال: اشهدوا أن فلاناً وَصِبِّي زد 
یزد كان وَصيَّاً في هو الأشياء وفي إنكاح صغار الذكور وبالغي الإناث 


)1( في (م): بسهم . 

(2) زيادة في (م). 

(3) في (م): ولو وقته . 
(4) في (م): فإنه يصدق . 
(5) زيادة في (م). 
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بإذنهن. ولال وَصِيّي على كذا خصّصَء وروي كالطلاق» وكذلك لو 
قال : رصي حتّى يقدم فلا عمل بو. ولو قال : وصيي على قبض ديوني وبيع 
تركتي ولم يرد فزوج بنايه رجؤت أن جور وقبول المُعيّنِ شط الت 
ا ع PA EE‏ 
وعليهما ما يحدث بين الموتٍ والقبول من ولدٍ أو ثمرة. وعلى المشهورٍ - 

تقويم الأصولٍ بغلّتها أو دونَ غلاتها ثم يتبعها: قولان. قال لفون : وبخلاته 
آله كتماء الد ولك الا iY‏ تقد إلى قبول الرّقيق إذا ا بعتقه» 
ريها: ا ری بيع جار لليثق.إذا كانث من جواري الوط ذلك لها. 


الوَصِيّة: أركانٌ - المُوصي: إِنْ كانَ على محجور عليهم فيَخْتَصضُ بالأب 
والوصي ولاو ولا لأ وفيها: تصح من الام في اليسير چ 
ديناراء وقيل : لا وإن كان على غيرهم من قضاء الدَّينِ وتفريق الكُلْثْء فلا 
جد e‏ ولو أوصى ذم لمسلم فلا باس بذلك ما لم ين خمراً 
1 تحرية : الموضى : اشترطة د التكليفب: والإسلامٌء والعدالة والكفاءة. 
وكا أجازها قبل للكافرء وقال مدّة: إذا كان كالأب ؛ والأخ والخالٍ والروسة 
فوصية© على الصلة فلا بأسَ ولا تصٌ لمسخوطء ولو طراً الفسق عرزل 
لاحك لماج ا وتّصحٌ للعند أو لغيره ويتصدف بإذن السَّيّد. 
وتصح للأعمى» والمرأة» وإذا أوصى7 لعبدهء فأراد الأكابرٌ بيع م الجيمع 
اشترى للأصاغر. ولا ب بيع الوصييٌ عبداً يُحْسِن القيامٌ بهم ولا ب يبع عقارّهم إلا 
لتتاحة أو غطة .ولد بشتری لہ شیا [بما أعْع فی - فان فمل يت 
بالنّظرٍ وفيها : ينأل وَصِيٌ عنْ حمارَيْن أرادَ أخذهما لنفسه بما أَعْطِيَ فاستَحَمّهُ 
لقلَة النّمَنِ ولا يبيع الوصي لرك على الأصاغر التركة إلا بحضرة ت الأكابر وإلاً. 
رفع إلى الحاكم وإذا أوصى لاثنين مطلقاً نزلَ على التّعاونِ فلا يستقلّ أحدهما 


(1) زيادة ساقطة من (م). 

)2( في (م): فوصيه على صلة . 
(3) في (م): للعبيد له ولغيره. 
(4) في (م): وإذا وصى. 

(5) زيادة في (م). 
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إلا بتقييدء فلو مات أحدهما استقلّ وفي انتقالها لمن أوصى إليه: قولان» 

اا 

e‏ ر شرا یس ملو ر yy‏ قسمته© المال». 
0 عزل نفسِه في حياة المُوصِي ولو بعد القَبُولٍ على الأصحء 

ولا رجوع له بعد الموت والقبول على الأصحّ. ولو أبى القبول بعد الموت 

فليس له القبول بعدة. ثم الوصييٌ يقبض ديون الصّبِيّ > وينفق عليه بالمعروفٍ» 

راي سالك ردان E e‏ 


الله ٠‏ ولا ببح من نفد ولا يشتر ي ولا يبي على الكبار إل بحضرتهم 
ولا قسىم عليهم إذا كانوا أغنياء حي يأتي الشلطان خلافاً ا زومهما 


الي فن افدر التّفقة فالقول قوله لاه أمينُ بخلافٍ ما لو نارّعه في تاريخ 
موتٍ الأب أو في دفع المالٍ إليه بعد البلوغ ET‏ 


(1) في (م): أو. 
(4) زيادة ساقطة من (س) و(م) مته في هامش (م). 
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الفدائص 0 


الوارث من الرّجالٍ عشرة - الابن وابن ع الان ان سمل “› ولات وال 
للب وإن غ الأ مطلقاء وا ِنْ الأخ الشَِّيقٍ أو للأب وإنْ سَفَلَ؛ والعم 
ليما وان عك وأ بن العم لهما وإِنْ سَمْلَء والرّوحٌ ومولى النعْمَةِ . 

ومن الساء: : سبع دالت وابنة الابنٍ ون سَمَلتْء وَالأَمُ والجدة وَإِنْ 
عَلَتْ غير أمّ جد والأختُ مطلقاًء ا ول 

و وفرض »؛ وولاء . فَالتَعْصِيبٌ : فيمن يستغرق المال إن انفرد» 
والباقي ا ولا يکود إلا في ذكر ڀُذلي بنفسه أو بكر 

والفرض ٠‏ ف يرث بالتتقدير وهو لقف وي وررعه) والتلّان 
وص وربعهما. 

والولاء : فيمنْ يُذلي بعتق ويخلفه أولى عصابته يوم موت العتيق)» فيقَدً 


(1) التوارث بين المسلمين واجب بالكتاب والسنة : 
قال تعالى : « لجال نيب مسا رك آلو لدان والْأهْربونَ ولِليْسَاءِ تصِيبٌ ما ر الود إن الامو 
اکر مه او گار تحصِبامَذْو يكا» [النساء: 7]. 
قال عليه الصلاة والسلام : «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذکر» أخرجه 
البخاري (6746) في الفرائض: باب أبناء عم أحدهما أخ لأم والآخر زوج» ومسلم 
(1615) (3) في الفرائض: باب ألحقوا 0-0 بأهلهاء والبيهقي (239/6)» وأحمد 
(325,292/1) والدارمى (368/2). وابن أبى شيبة (266-265/11) والترمذي (2098) في 
الفرائض : باب ميراث العصبةء سايم «الكبرى» كما فى «التحفة» (10-9/5): 
وأبو يعلى (2371)ء والدارقطنى (71/4) والطبراني في «الكبير» (10904). 

® دم) هك الاين 1 0 

(3) في (م): الفروض. 

(4) في (م): المعتق. 


549 


موت ن المعتقٍ حينئذ » فمن | يكحن شا بأولى عصوبة ورت عَتِيقه ثم معتق 
المعتق ٿه عَصَبِتفُ ويتعوّف u‏ عند تَعَدّد دش دلي بالاشتراك في الأب 
الأدنى فلذلكَ كان الأ وابنُ ¿ الأخ في باب الولاء أَؤْلَى منّ اليد وکال ابن الع 
مانا ارال ب 2 كن لما أا الابن فَعَصّبَةٌ وأمًا ابن الابن فيِحْجْيهُ 
e‏ متكت الأنكذه وزلا CT E‏ الاي مع الابنٍ 
وابنه» ومح الفرض المستغرق أو المُقِْلٍ كزوج وابنتينٍ وأمّ وأب. وإلاً فما بقى 
وقد یکول بعضة فرضا. وأا الجد فكالأب ويحجيّة الأب ثم الأقربُ يحجبُ 
الاأنْعَدَ وا مع الإخوة الأكور والإناث الأشمَّاء أو للأب الأفضل من الكُلْثِْ 
وَالمقَاسَمَةَ فيْقَكَرٌ آحا ده يو جع الشَِّيُ أو السَقبقةٌ على غيرهما بما كان لهما لو 
لم یکن جد ا وإخوة لأب. iT‏ أعدت الكقة 
النْصفٌ. ٠‏ فان كال معهُمْ ذو سهم فللجَدٌ الأفضل من ثُلثِ ما بقيّ والمقاسَمَةٍ 
ا ت يتراج الإخوة لا في مسألة تُسَمَى الأ رة والغرّاء. وهي : 
زوج» وأ وجدٌ وأختٌ شقيقة شقيقة أو لأب . . فيفرض للحت وله ته يرجم معها 
إلى المقاسّمةٍ لما لَرْمّ منْ نَقْصِهِ أو حرمانها مع إمكانِ الفرضي› ر ي 
اخ وات .أو بنتٍ أو غيرهم فليسث بالأكدرية., فلو كان موضعها : أ لأب 
ومعه إخوة لأ - فقيل : للأخ المُدس وقيل: سمط رأئا الأ اقيق فيحجبة 
الابن واد بن الابن وإِنْ والأبء وإلاّ e‏ إل في الحمَاريّة» وتسَمّى 
المشتركة» وهي : زوج دام أ اة وأخوان فصاعدا ١‏ الم وأ شقيقٌ ذكرٌ 
وحدة أو مع غيره فيشاركون الإخو لام اذك کالانتی؛, وأمًا الاح للأب 
ف ال ومن حجبه 2 EC‏ ال EN‏ وام الاخ لم 
فالشدس ذكراً كان أو أنثى› وللاثنین فصاعدا الكُلْتْ ويحجبهُم من حجبٌ 
الشَقيقٌ» والبْتٌ وإِنْ سَمَلَتْء الك 


03 


وأمّا ١‏ بن الأخ فيحجبّة الأخ ت ةا¿ ومن حجبه ) وال وإلا 


(1) زيادة في )م( : 
)0( في (م): بالأكدرية / 
(3) في (م): أو. 
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ا والأقرتث يحجبٌ الأبْعَدَ فإِن او فالشَّقيقٌ يحجبٌ غير الشقيتي. 
[والباقي كما في الولاءِ] وال يحجبّه ابن الأخ ومنْ حجَبَهء وابن العم 
يحجِبّهُ العم الأدنى ومن حجبه» وعم الأب يحب ابن العم مطلقآ ومن حجة 

O‏ ولرل الى وفع د 
النَسَب» وإلاً فما بقي 

وللبنتِ الصف وللائنين فصاعداً الان ما ؛ يکن ابن فللڈکر مثلّ حظ 
الأنثيين» ولبنتٍ الاين الضف وللاثنتين فصاعدا الان ما لم تَكُنْ واحدةٌ فوقها 
أو فوقهما أو فوقَهنّ فالشُدسٌ» ويحجبها الابن فوقها والبِنْنَانِ فوقها. فإِنْ كان 
يفي E Ek e‏ بنيز سور لولا هو بالبنتين فوقهاء وللذّكر 
مثلُ حط الأَْييْنِ معه وفوقة. 

وللاأءٌ الكُلثُ ما لح يكن ولدٌ وإِنْ سفل أؤْ أخوانٍ [أو أحتانِ] ٠‏ ملفا 
فالسدس ا ا وأبوان» وديف رسا 

وللجَدّة فصاعداً الشدس وتحجبها الام فقا و تخ الات الجدّة من 
جهتهء وتحجب القَرْبَى من جهة الاه البُعْدَى من جهة الأب والقَرْبى من كل 
جهة تخجب بعداها. 

َالأّحْتُ الَّيقَة فما فوقها كاليئتِ [فما فوقها]©) ما لم تكن ينت فما فوقه 
1 وإن سَعَلَثْ]1" فعصبة ع ٠‏ فان کان ذكٌ مثلها فللذَّكَرٍ مثل حَظ الأنثيين» ويحجبها 
يه س ال ال ال 07 
عَصّبَةٍ فلها ولما زادَ عليها السّدَسْ م تكملة القلَيْنء ويحجبها أيضا الشَّقِيقٌ» و 
حجبث والتّقيقةٌ العَصَبَةُّ والشقيقتان مطلقاء وللرّوجة الوْيِعُ مالم يَكُنْ 9 
وإ سَمَلَ فالَمُن. 


(1) زيادة ليست في الأصل (س) وهي في هامشها وفي (م). 
)2( في (م): فالعم . 

)03( زيادة في (م). 

)4( زيادة في (م). 

(5) زيادة في هامش (م). 
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والمولاة كالمولى إلا أنّها لا ترث إلا مَنْ باشرث عتقها أو َه ولاو أو 
عتقف وإذا اجتمع سببا فرض مقدّرٍ ورت بأقواهما اتَفَ ق في المسلمين أو في 
المجوس كالأمٌ أو البنتِ تكونٌ أختا فأمًا نحو ابن العَمٌ يكونٌ خا لأمٌ فليسَ من 
ذلك . 


وإ لم يكن وارث فبيتُ المالٍ على المشهورء وقيل: لذوي الأرحام» 
وعن أبن القايم كعد جد الا أن يكونٌ الوالي كعمرٌ بن عبدٍ العزيز رضي أله" 
عنهُ. ومال الكتابيّ: الح المُوَدّي للجزيّة لأَهْلٍ دينه من كَوْرَته وعن 
بن القاسم: للمسلمينَ. ١‏ 
وأصُولُ مسائلٍ الفرايض : سبعة ‏ اثنانٍ وضعفها - وهو أَرْبَعَة - وضعْفْهُما - 
وهو فال ين وثلالة جر -» وضعفها ‏ وهو اثنى عشرة - 
وضعفها - وهو أربعة وعشرون -» وما ليسَ فيها فرض فأصلها عددٌ عصبتهاء 
وتَضعفٌ الذُكورٌ إِنْ كان إناثٌ يَرِئْنَ ومنها تَصحُ : 
والفرضٌ : أن تكونَ اسهم صحيحة فَالتْضِفُ من اثنية: والوُيُعْ من أربعة. 
ال هن ان والقْلث من ثلاث احفر بريد والۇبع والكُلث© أو 
الشدسن من اثني عشرَء والثلث و الد س ولثم من أربعة وعشرين» وهي 
عائلة وغير عائلة فالعائلة : السّنّة وأختاها - فالس إلى سبعة ا وتسعةٌ 
وعشرة؛ والوثني عشرّ إلى ثلاثة عشرٌ وخمسة شر وسَبْعَة عشرً؛ و 
والعشرون” 8 إلى سبعة وعشرين» وهي زوجة وابنتانٍ وأبوانٍ ونَسَمَى الملبَريّة 
لقولٍ علوم رضي الله عنه©» فيها© على المنبر صارٌ ثمنها تُسْعا: وإذا كدت 


(1) اة 0 الام باقر غفا 
)2( في (م) : فإن . 

(3) في (م): أو. 

(4) في (م): أو . 

)5( في (م) : والأربعة وعشرون. 
)6( في (م) : کرم الله وجهه . 

(7) ليست في (م). 
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السّهامٌ على صنب فوَفق بينهما ثم اضرب وفق الصَّنفِ في أصل المسألة. 
وعولها إن كانث عائلة فإِنْ لم يتوافقا فاضرب عددهم فإِنْ اتكسرث على 
صِنفينِ فوقق الم وسهامه فقذٌ يتوافقان» وقد يتباينانٍ وقد يتوافقٌ0") 


له گل فس من الأقسام التلائة يَدْحْلٌ صْمَيْه: التَّماثلُ» والتّداخل» 
راا الاين . 


فالتداحل : أن يُفْنِيَ أحدهما الأخر أوَّلاً. 


والتوافقٌ : أن يمني أحدهما لاخر غير الأول فيوافقه بنسبة المفرد إلى العدد 
الا وتكونٌ المواققّة بجزء من أحدّ عشرَ وغيره حسب ما يقح به الإفناء فن 
تماثلا ضرَبت أحدهما في المسألةٍ كأمٌّ وأربعة إخوة لأمّ وسنّة إخوة لآب إن 
ناخلا .عدت تالكر في المسألة ع وثمانية تة إخوة لام وستة لأب وإن 
توافق ضربت وفقّ أحدهما في كام الأخرى في المسألة كأم وثمانية لأمٌ وثمانية 
عشرٌ أخاً لأب. وإ تباينا ضَرَبْتَ كاملَ أحدهما في كاملّ الآخَرٍ ثم في المسألة 
كأمّ وأربعة لام وسكّة أخواتٍ وبقيّث الاثنتا عشرة صورة أوضح؛ وإ انكسرت 
على ثلاثة ثةِ أصناف فاعْمِلٌ فيها كالصّتْفَيْنِ > فان حصلّ تمائلٌ أو تداخل رجت 
إلى صنف أو صنفين › وإ فالكوفِيُونَ يقفون عدداً ثم يضرِبُون فر ا 
الباقينَ في كاملل الآخرء نم يوفْقُونَ بِينَ ما حصل وبين الموقوف ثم يضربونَ 
الوق في الكامل ما لم يكن تداحُلُ فيسْقُط ثم في أصل المسألٍ؛ والبصريُونَ 
يوقفونٌ عدداً وَيُوَفْقَونَ بينه “ وبين كَل من العددين؛ فان كان حر 0 7 


0 5 6 هاي ٠°‏ 1 ۰ 
يوفقونَ بِينَ وفقه ثم يضربونَ الوفقّ في الوَفْقٍ ثم في كامل الموقوفٍ ثم 


(1) في (م): وقد يوافق. 

)2( في (م): الأخرى. 

(3) ساقط من (م). 

(4) ساقط من (م). 

)5( في هامش (م): الموقوف. 
)6( في (م): وفقيه . 
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أصلٍ الا مدل اعدى ورين ا وتان وترو احا وا جا 
وعلى طريقة قة الكوفيّينَ فإنْ وقَفْتَ الإحدى والعشرين“ سقطث لدخولها" في 

أربعمثة وعشرين ؛ وإن وََفْتَ القمانية والعشرينَ كان الحاصلٌ من الباقِمين مثتين 
وعشرة فيوًافى ا بجزءِ منْ أربعة عشر وهو اثنان فتكونٌ أربعمئة 
وعشرين» إن وَقَفْتَ لثَلاثينَ فواض ضح وعلى طريقة البصريَّين» إن وقفت 
الإحدى وعشرينَ وافقشنا المانية ارو [بالأسباع ر انا وزافتنينا 
التَلاثُونَ [بالأثلاث وهر عشرة فتضربهمَا فتكونٌ أربعمئة وعشرين» وإن وقفت 
اللّمانية والعشرينَ وافقتها النَّلائونَ]9؟ بالأنصاف وهو خمسة عشرّ ووافقتها 
الإحدى والعشرون وبالأسباع وهو ثلاثة فتسقّط اللاثة لدخولها © فتضربُ 
خمسة عشر في ثعانية وعشرينَ بأربعمئةٍ وعشرين؛ وإِنْ وقفت الثلاثينَ وافقتها 
ا والعشرون بالأنصافٍ ار عشرّ ووافقتها الإحدى والعشرون 
بالأثلاث وهو س ا اة لدخولها فتضرت ايه عشرٌ في ثلاثين 
بأربعمئة وعشرينٍ وهو جزؤ [ السّهُمٍ مثل سبع وعشرين يننا سيت وثلاثينٍ جَدَّة 
وخمس وأربعينَ أَخْتآ لآب والأربعة كذلك إلا أك تقفُ عددينء ثم توف كبا 


تقدم NE‏ إلا والزائد يصح. 
الكتاسيخات: 


ومعناها: أن يموت ا الورثة قبل القسمة فقصد الفرضِيُونَ - تصحيح 
مسألة الأول منْ عددٍ نصح منهُ مسألة من بعدَةٌ» فانظز أوَّلا ‏ فإِنْ كانّتِ الورثة 


(1) ساقطة من (م). 
(2) في (م): الإحدى وعشرين. 
(3) في (م): بدخولها. 
(4) في (م): بدون الواو. 
(5) زيادة في (م) وهامش (س). 
(6) زيادة في )م( وهامش (س) . 
(7) في (م): الإحدى وعشرون. 
(8) في (م): بدخولها. 
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ا بق الأوَلِينَ - على ذلك الوجه فقدَّرٌ الميت الثاني عدم''؟ ‏ كثلاثة 
مات أحدهم» ركذل لر کان ممه وار من الأول عا كزوج معهم لي 
بأبيهنء وإلاّ فصحّح [الأولى ]© ثم الئّانية» فان انْقَسَمٌ نَصِيبٌ الثاني على ورثيه 
صتا معا كابن وبنتٍ مات وتركٌ أَخْتَهُ وعاصبا وإِنْ لم يَنْقَسِمْ نصِيبهُ وقَّقْتَ بين 
اوا عد ميد للا تومه نكر زوق و ف ما عيكت بهد 
الأولى كابنين وابنتين مات أحدٌ الابنين وتركٌ امرأة وبنتاً وثلاثة بني ابن فمن له 
شيءَ ا ا ا في وفق الثانية» ومن له شيع من الثانية 
يأخذه KS‏ ا 
ويا ا ا ري كر E‏ أحد الابنين وترك ابنأ 
وبنتآء وكذلكٌ ثالث وراب وخامسٌ. 


وفي قسمة الَرِكةَ على السام طرق أقربها: : أن تنظر نسبة سهام كل وارثِ من 
المسالة ثم تأَحُذُ نسبتها من التركة كزوج وأ وأحْتٍ لأب من ثمانية للزّوج ثلاثة 
والتّركة عشرونٌ فنسبة الثّلائة من الثّمانية ربع ومن فيأخذ رُح وثمُنَ العشرين 


ك 
بد شع وض 


عاد يو كر لول لوي PNET‏ 
المسألة سهام غير الاخذٍ ثم اجعل لسهامه من تلك الشّْبَةِ فما حصلّ فهو 
العرض فإذا لحر الوح العرض بحصّته فاجعلٍ الال خم هاف لكر 
سهم أربعة ثم اجعل للزّوجٍ أربعة في ثلاثةٍ تكونٌ اثنى عشر وهو مه فتكون 
الشركة انين وثلاثين إن زا مع العَرْضٍ خمسة قَزِدْمَا على العشرين e‏ 
افْسِمْها كذلكَ فيكو لكل سهم خمسة م اجعل ّوج خمسة في ثلاث م زا 


(3) في (م): أذ 
(4) زيادة ساقطة من )م( : 
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عري! عيب فیکو ن عكري شكون لمن العرضٍ» فإذا أخذ الَو مع 
العرض خمسة فأنقصها ثم اقسم كذلكَ فتكونّ لكل سهم ثلاثة م اجعل لاوج 
ثلائة نه في ثلاثة بتسعةٍ وهو نصييّه ده أنقص حا خمية كن أزينا وهر لجر 
العرض . 

وإذا ا وارٹ بوارٹ وأنکرَهٌ اخ ولم يثبت e:‏ ينث لم يط المُقَوْ به إل ما أوجبه 
الإقرار من التقصٍ على تد وطريفة أن تول فريضّةٍ الإتكار وفريضة الإقرار 
2 بو ما بينهما من التّمأثل وَالتَّداحْلٍ والتّوافقٍ والشبايْنِ 8 ان على 

يضة”” الإنكار» فما زاد على الإقرارٍ فهو للمُمَؤٌ به. 


م َي ع ء ءِ َه ع 
د أ وأختٌ لأب» وعد أقوَتٍ الأختُ بأختٍ شقيقة 


9 
17 


التَداخُلُ : أختان شقيقتان وعاصبٌ أَقَوَتْ إحداهما بات ققيقة فن 

التَواقْقٌ: ابن وابنتان أقرٌ الابنْ بابن آخرٌ فتَضْرِبٌ اين في سن . 

التَايْنُ : أَخْمَّان شقيقتانٍ وعاصِبٌ أقوثْ إحداهما بأخ شقيق فتضربٌ ثلاثة في 
أربعة للمقرّة ة في الإنكار أوضة وفي الإقرار ثلاثة 2 فار ا(5 سهم للمقرٌ به» 
وكذلك لو تَعَدَّدَ المقوٌ أو المُقَوٌ به أو القبيلانٍ كابن وبنتٍ أف و 
الث بابنٍ فالإنكار من ثلاثة› وإقرار الابنٍ ريع وإقرار البنتِ من خمسة 
و الو ع e‏ 
والبِنْتُ ثمانية للمُقَدٌ به. أصبغ عن أخوين وامرأة حامل أقَوَتْ هي 
.وأحدهما أنها ولدت ابنآ حا - فقال: من أربعة وعشرين . اا بعت هن 
ثمانية والإقرارٌ من ماني فتَْمَفِْي بأحدهما وفريضّةٌ الابنٍ على الإقرار من ثلاثةٍ 
فتضربها في ثمانية للمنكر تسعة وللمُّقَرٌ في الإنكارٍ يَسْعَةٌ وفي الأقران ةة 


(1) في (م): عليه. 
)0( في (م): تكون. 
(3) ليست في (م). 
(4) ليست في (م). 
(5) في (م): الزائد. 
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فير" اثنين» رلا فاب وإذا أوصّى بجزء شائع كنصفبٍ أو“ ثلث أو جزم 
من إحدى عشر فصححح الميراث ثُمّ خذ عد مخرج الْوَصِيَة, وأخرج الوَصِيّة فإن 
كان ما بقي منقسماً وإلاّ ففق بينَ ما بَيِيّ وبين ما صحّ من نّم اضرب الوق في 
و a‏ وَأَوْصَى بالثّلثِ يصح في الميراث من اثنين. ومخرج 
الوصبًة من ثلاثة قََسْتَنِي فان كانوا أرضة ضرت ت اثنين في ثلاثة . فلو أوصى 
بسدس وس فاضرب سه في سبعةٍ باثنينٍ وأربعين. الاه وو 
لا يَصِخُ على أربعةٍ ولا يوافق فاضرت اثنين وأربعين في أربعة بمئة وثمانية 
ا 

الموانع 

منها - اختلاف الذي ^ : : كالمسلم وغيره واليهوديّ والنّصرانيَ # إن تحاكهموا 
| وأا من يُظهرُ الإسلام َم الح على إسراره رة أو كفراً أو غيرهما فقتل 
بها أو مات» فروى ابن القاسم يره وره المسلمودء وروی ابن نافع کالمُرند 
وعليه الأكثرون» وإذا اتحاكم إلينا وَرَنَهُ كافر وتراضًوًا كُلَهُمْ حكمنا لهم بكم 
ا فان أبى بعضَهُمْ لم يُعْرَضْ لهم إلآ أنْ يكون فيهم من من أسلم فقال 
ابن القاسم : گم لهم بِحْكْمِهِمْ على مواريئِهمْ إذا كانوا کتابیین 
الإسلام: وقال سحنونٌ: بحم الإسلام» والتَظالُمُ بين أهل الذمَة يحكم 
السلْطان بِيتَهُمْ فيه : 


٠ 2‏ 5 مر ع و 
ومنها: الرّقٌّ: فلا يرث رقيقٌ» والمكاتبٌء والمُّدَبَدَء وأمٌ الولدِ» ومن بعضه 


)1( في (م): يرد. 

)2( في (00: كجزء . 

(3) فى النسختين: تسعة وعشرين . 

(4) لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر» أخرجه أحمد 
(200/5) والدارمي (371/2).» ومسلم (1614) في الفرائض: في فاتحته» وأبو داود 

- (2909) في الفرائض: باب هل يرث المسلم الكافر؟ والترمذي (2107) في الفرائض 

باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر» والنسائي في الفرائض من 
«الكبرى» كما فى «التحفة» (56/1) والبيهقى (218/6) ومالك (1104) في الفرائض» 
باب ميراث أهل الملل. ۰ ۰ 
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ت م م ت 
حو كالقنٌ لا يرث ولا يُورَتُء وماله لمن يملك الوق منه 


ومنها: القتل2'7: فلا يرث قاتِلُ العمد من مال ولا دية» فإِنْ كان خطأ 
ورت من المالٍ دون الدية. 


00 : اللعان: وتبقی الإزث ب ن الود وبين أشي 8 ال E‏ 
ساني وعدم أو غر فر كن واحدٍ منهن کال غب 
وارثِ» ولو علم المتقدم م وجُهلَ المْتَعيّنُ كان كذلك . 


ومنها: ما يمنع من النَصوّف عاجلا : وهو الإشكال في الوعدوة أو في 
الذكورية ارقا 

الأوَلُ: المُنْقَطءُ > بره فيعَكر مُدَةَ لا يعيش إليها غالبا فیل: سبعونٌ 
وثمانون» وتسعون» ومئة ویقدر حينئل مَيُتأه فلو مات و له قدر رَ حي 
رما ووقفت المشكوك فيد إن مضّثْ مُدَة امير ولم ؛ سن افكالموتى. فى 
الهدم . فإذا ركت زوجا ونا وأختاً واب مفقوداء فعلى آله حر من سلو 9 
أله ميت من سنّةٍ وتعول إلى ثمانية فتضربٌ الوفقَّ في الكاملٍ بأربعة وعشرين : 
للرّوج تسعة وللأءٌ أربعةٌ ل ل 
الات مانا إن تن 0 أو مضى التَعْمِيدُ أخذت الت تسعة والأم 
ا 

الثانى : الخُنثى المشكل فإنْ قال من أحدهما أو كان أكثْرَ أو أسبقَ أو تبث 
لحيةٌ أو خرج ثديٌٍ أو حيضٌ أو مني فليسس بمُشْكَلٍ إلا أن يجمم» وحيثُ حكم 


(1) لقوله عليه الصلاة والسلام : «ليس للقاتل ميراث» أخرجه والنسائي من حديث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده . 

(2) في (م): قاتل عمد 

(3) عبارة (م): المتقدم والمتأخر. 

(4) في (م): وهدم وغرق. 

(5) لفظ «المشكل» ساقط من (م). 
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الإشكال فميرائه ضف تصيبي ذكر وألتى قَصَمْْحٍ المسألة على التقدير 0 
اضرب الوَفْقَ» أو الكُلّ إن تبايّدث ثة في حال الخنشى ثم خذْ من كل نصيب 
جز سى مفره اشرات من الاين الصف ومن الثَّلانَة : الت فما اجْتمَع 
فھو نَصيبُ كُلّ وارثٍ - كولدين ذکر وخنثى فالذّكرُ من اثنين والتأنيث من ثلاثة 
فاضربٌ ثلاث في اثنين بسن ثم في حال الخنثى بائني عشر له في الذكوريّة سه 
وفي الأنونّة أربعة نضْفُهَا خمسة وكذلكَ بقية تقكّة الورة . فلو ترك خَنْتِينِ وعاصباً 
َأزَعَةُ أحوالٍ تنتهي إلى أربعةٍ وعشرينَ ِكل واحدٍ أحدَ عشر وللعاصِبٍ سهمانٍ. 


انال : في حمل الرَّوجةٍ فقيل : بوقث الجميع ووصاياهُ حى تضع» وق 
عل [بتعجیل] المحم ونال أ وش اللي افكت وع 
يُوقف ميراث أربعَةٍ ذكور لأنّهُغايّة ما وقح ولدث أم ولب أبي إسماعيل E‏ 
وعمراء وعليّاء وإسماعيل» [بلغ الأَوَلونَ]2©0 الثمانين» والحمد لله وحدهء 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم (تم وكمل بحمد الله وعونه 
وحسن توفيقه» وكان ذلك بكرة يوم الجمعة السابع من شهر المحرم الحرام 
افتتاح عام ثلاث وستين وثمانمئة» وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة 


إلا بالله العلى العظيم). 


)1( في (م): على التقديرات . 

(2) زيادة في (م). 

(3) زيادة في م0 وهامش (س) . 

(4) في (م): : كمل الجامع بي بين الأمهات للشيخ الإمام العالم العلامة جمال ل أبي عفرو 
عثمان المعروف بابن الا المالكي رحمه الله تعالى ونفع به والحمد لله رب 
العالمين على يد الفقير المعروف بالعجز والتقصير محمد بن علي بن نجم الدين في 
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اكتاب] الجامغ: للمعاني المفردة عن الشربعة نوعان: 


الأول : ما يتعلّقُ بالعقيدة والأقوالٍ والأفعال. 

فاا الد فان تومن بات لذ أله إلا اله وده لا شريك له في ملكو ولا نظير 
له في صفةٍ من صفاتٍ الهيّنه ولا قسيم له في فعاله» زان جا اة 
ورسلا وان جميع ما جاءَ به حقٌ. وما أخيرَ عنه به صدق . 

وأمَا الأقوالٌ فكالتًلفُظ بالشّهادتينٍ والصّلاة على التي لادء والذكر» 
وَالدّعاف والتسْبيح. وقراءة الم آن على وجه مره عن الألحانٍ المطربة المُسْبَهَةٍ 
للأغاني إعظاماً وا وتجديد التّوبةِ عند سماع 0 والاعتبار ببراهنه 
وقصصه وأمثاله» والتَّشُويقٍ إلى وعدهء والخوفٍ مَنْ وعيدِه» وإظهار الرَفة 
والحُرْنِ على حسب المَوَاعِظ المَمَرُوءَةِ والحال المقروء لها لقوله تعالى : # إِنَّما 
مومت ألَدْنَ | اداد ا ات أ فلو ولقوله : 3 فلا دروت لفان 2204 
ولقوله: # نبرا ایر 3 ولقوله: چھ ولا سَِعُوأ مآ أن إل الرسول رئ ينهم 
يش مت المع ما عرفأ الي ودرا العلوم الَافعَة في الدينء والْخث 
على الخيرٍ من الصدقة والمعروفٍ والإصلاح ! مين الاس 

ثم ١‏ من الأقوالٍ متهي عنه - كالغيبة» والّميمة والبهتان» والكذب» 
والقذف» وفخش الكلام» وإطلاقٍ ما لا يحل إطلاقه على الله سبحاتّة» أو على 


أحد من رَسّلد أو أنبيائه» أو ملائكتف أو المؤمنين» وفي قل منْ كمَّرَ علا أو 
عَثْمانَ أو غيرهما. أو وَجَعه جلداً: قولان لابن دينار وسحنون» فان شتم غيرَ 


(1): سورة الأنفال 2 
(2) سورة النساء: 82. 
)03 سورة ص : 38 . 

(4) سورة المائدة: 83. 
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الخُلفاءٍ الأربعة من الصَّحابَة ولم يُكَمْرَهُمْء فعليه الّكال الشديد. 


وأمًا الأفعال فللقَآب وللجوارح» فاا القلتُ فام ب بالإخلاص» 
واليقين» والتقوى» وال والؤضاء والقنَاعةٍ وَالزّهْدِء والورع؛ والتوَكلٍ 
والتفويضي, وسلامة الصَّدرِء وخسن الظَنِء وار اس وو اله 
وحسن الخلتق» ٠‏ وَيُنْهَى عن الغل) وال والبغي» والغضب لغير للم والغش 
والكبْر» الا و وَالبْحْلٍ ‏ والإعراض فوا ا 
والخوض فيما لا يعني وميلٍ الطّمَع ؛ وخوفٍ الفقر» وسخط المقدورء 
والبَطرء والتُعظيم للأغنياء عنام والاستهانة بالفقراء لفقرهم. والفخرء 
والخيلاء؛ والنافس في الدّنياء والمباهاة وَالتَرينٍ ا والمداهنة» 
وح المدح بما لم يفعل والاشتغال بعيوب الحَلَقٍ عن عيوب النفس) ونسيان 
ال والحَِيّة وَالوَغْبَة» والوَهْبَة لغير الله 


وأمًا 2 بالجوارح فمِنْهُ ‏ الأكلء ويكرة متكئاً ولِيْسَم في الابتداء 
ويُحْمَدٌ في الانتهاء. ويأكل ويشربٌُ بيمينه؛ ردكا بايد ]ل أذ يكون الا ا 
ا أو يكون مع أهله وولو وإنْ لزمهم ب الادت مع يخلوزي قوم و31 
أديرَ لبن أو اا ا يعد الأول الأَيْمَنُ فالأَيمّن» وإ اکل معهم 
ساواهُمْ في تصغير لقم وإطالة ة المُضغ » َالتَرَسُلٍ في الأكلٍ وإِنّْ خالف عادته 
اينهم وليجعل ثُلثَ بَطْنهِ للطعام وثلتهُ للماء وله لس فإنّها : شو وعاءء 
ولا نم في طعامه وشرابو» ولا يتنس في الإناء بل نيو بيده بعد التتْس ؛ 
565 يده وفاه من الدَسَم واللبَنِ ويكره غسلها للآكلٍ» ولا يشرب من فم 
السقاء» ولا باس بالشزب قائماء ولا يُقِْكُ التّمرَ إذا لم يقرِنٍ الكل معه ولو كان 

هو المُطيم إا أن يكونٌ ولد ولاابقرت المساجد بريح الوم والبصلٍ 
والككّاث» ويُسْتَحَبُ له إتيان ما يُضْنَْ من ذلك مِنْ إخوانه وجيرانه ويُجيبُ إلى 
طعام الولادة وهو الرس EE‏ رالاعا وهو طعامٌ الختان. 


(1) الخُرس: بضم الخاء المعجمة» طعام النفاس . 
(2) الأعذار من أعذر: طعام الختان. 
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وَالوكيرة. هو لبناء الدار» والتّقَيعَة للقادم من ال ولا يجيت لما يقصد به 
الظارّل وال وال 


ويحرمٌ على القاضي قبولٌ هديّة أحدٍ الخصمين؛ ولاس اللاي 
لعورة - حقا لله تعالى -؛ سو يي يدب إلى سخ 
I‏ لقوله عليه الگلادم: إن ال جميل ب بحت الجمال»(1) 
وهو شرق في الصّلاة بخلاف الاحتزام وتشميرٍ الكمين» ولا be‏ كي يشتهرٌ بلباس 
ما يُحْرجَه عن عادته ۾ كالضّوف» ويَحرم من اللباس ا ره إلى الخيلاء 
والبطر ومنه اشتمال الصمَاء› والحبوٌ على غير ثوب يسر العورة فان کان تحتها 
م ار ويحرّمٌ تشبية النساء بالدجال وبالعكس في ال واللباس. ويلعن 


0 


فاعلة كالمخانيث م ومن جرى مجراهي. ويكرة الاكتحال ل د للإجال لأنهُ من 


زينة النساءء ويرم م عليهم لماش الحرير وافتراشة والالتحاف به» وجوزة 
ابن الماجشون للجهاد. وقال ابن القاسِم : 5 س بالوَايّة منه» وجوّزٌ ابن حبيب 
الل دم الصّلاة عليه , ء وإضاقة شيءٍ منهٌ إلى الثَّيّابِ وإِنْ كان يسيراً 
كالطّراز والجَيْبٍ منة ممنوغ بخلافٍ الطّوقٍ وَالليئةٍ عند بعضٍ الأصحاب. ودع 
في الحديثٍ استثناء العلمء وروی ابن حبيب : لا بأس به وان عَظِي وروى ابن 
القاسم كَرَاهَة أصبع وأصبعين كله وسور الخط اقيق منة. a,‏ 
حريز» وفي جواز الحَرٌّ وكراهته لمالكِ: قولان» وذكرٌ ابن حبيبٍ جوازَةُ عن 


(1) الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله َي : «لا يدخل النار 
من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان» ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من 
كبر. قال رجل: يا رسول الله إنه يعجبني أن يكون ثوبي غسيلاًء ورأسي دهيناًء 
وشراك نعلي جديداً. وذكر أشياء حتى ذكر علاقة سوطه فمن الكبر ذاك يا رسول الله؟ 
قال: لاء ذاك الجمالء إن الله عز وجل جميل يحب الجمال» ولكن الكبر من سفه 
الحق وازدرى الناس». 
وفي الجامع الصغير : إن الله تعالى جميل يحب الجمال (1720). 
والحديث أخرجه مسلم (91) في الإيمان والترمذي (1999) والطبراني في الكبير 
(1000) و(10001) والحاكم (26/1) في المستدرك . 
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خمسةٍ وعشرينٍ صحابيّاً منهم عثمان وابن م عبّاس» وابنُ زيدٍ»ء وخمسة عشر تابعيا 
وذكر في الواضحة جوارَهُ اتفاقاً. وأنكر مالك العَمُمٌ بغي قتاع أو تحنيك. ٠‏ قال : 
لأنْهُ من عَمَلٍِ التبطء وقال : إنْ صلّى به كذلكَ لا بأسَ به ولي من عَمَلِ النّاسٍ 
إل أنْ تكونّ قصيرة لا تبلغ ويَحِدمٌ على النّساءِ لبان ما يصففٌ أو يشفت ويؤْمَرْنَ 
بسدل أ ٹوایهن من شبر إلى ذراع لتر ولا يجاوز الرّجال ثيابهُمٌ الكعبين؛ > وج 
الوب خيلاءَ مُصيبَةٌ ممنوعة عليهاء ويحرم الخد ۾ بالڏهَب وبما فيه ذهبٌ ولو 
حيّة بخلاف الفضةء والنَّحْتُمُ في اليسار 5 وکرهه مالك في اليمينء 
ولا باس : أن ينف فيه اسم الله تعالى» و ا يلاقي به اللَجاسةء 
أبو محمّد: تفش خاتِمٍ مالك - حسيي ال وشم الوكیل» وليبتدىء في الانتعال 
ال ٠‏ وفي الع باليُسرى. ولا يمشي في نعلي واحدٍ ولا يقفث فيه إلا أذ 
يكو متشاغلاً بإصلاح الآخر بل يلبسها جميعاً أو ينزعها جميعاً. والسَترٌ بغير 

جدار الكعبة 2 منهييٌ عنة ويجوز ر للوّجلٍ دخول الحمّام خلوة قال ابن لقايم: 
أذ مح مستورينَ وتزقة أحسن؛ وقال: ما دخولٌ الحمّام بصواب» ويحرمٌ مع من 
لا انّاقاً. قال مالك : ولا نبل شهادة منْ دخلف وشروط دخوله للمستير 


5 


عشرة : 

الأول: التَّداوِي أو التَطّر عن الخضاء . 

الّاني: اعتمادُ الخلوة أو قِلَةِ الاس . 

الثَّالتُ: الاستتار بإزاره. 

الا بٌ: أن يطرق ببصره الأرضضّ أو يستقبلَ به الحائط . 

الخامسٌ : أن يُعَيْرَ ما ينكرةٌ برقتي أو يقول : E‏ 

الادسن : ألا يمكنّ مدلَّكَهُ من عورته إلا امرأَتَهُ أو جاريتّه» وفي كون 
الفخذينٍ عورة: خلاف . 


السَابِع : أن بأجرة معلومة بشرط أو عادة. 


(1) يستحب فيه التيامن» لأنه يتناوله بيمينه فيجعله فى شماله. ومن السلف من يختار 
التختم في اليمين وقد روى ذلك عن النبي مياد . 
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الثامنٌ: أن يصب الماءَ على قدر حاجته. 

التاسع : إن عجر عنْ دخوله وح انّمْقَ مع قوم يحفظوً أديانهم على كرائه. 

العاشرٌ: أن يتذگر به عذابَ جهنّم. فان عجر عن هذه الشروط فليدخلٌ 
وليجتهذ في غض البصر. وإِنْ حضرٌ وقتُ صلاةٍ فيه استتر وصلى في موضع 
طاهرء وأا النّساءٌ فلا سل إل دخولهن أن جميع المراء 0 للجال 
والشساءء فإن احتاجث إلى دخوله لغسلٍ من حيض أو نفاس أو جَتَابةٍ أو مرضي 
5 برد فلتدخْلْهُ مع زوجهاء وقيل: المنة ا كانَ لأجلٍ حمّاماتٍ لا ينفردنَ 
بهن قال ابن رشل : وحكموُنَ في دخوله الكراهة لا النّحريم. ويلرَمٌ المرأة من 
انر مع النّساءِ ما يلرُّ الوَجُلَ سترة مع الرّجالٍ لانن يبا لهنّ غسلهُن. قال 
مالك : ولا بأسَ أن يتدلّكَ فيه بالجُلبَانِ الول وتوم مد وسئل عن الدّقيق 
- فقال : غيدهُ أعجَبُ إلىّ فن فعلَ لم أر به بأساً. 


اوی اتال جوا مي م وزیی جرا من ا ة متى کاتٹ من رجل 
ل وقد تكونٌ من الشيطانِ ليحزّنَ بها الڙائيء ولا بذ ۇء إذا امتثل ما أُمرَ به 
من الاستعاذة» الل عن يساره. زاد ابن وهب قول أعوذ یما عاذت به 
ملائكة اللّه وو ا د ا وات أن يُصييني منه سوءٌ أكرّهه في الدّنيا 
والأخرة» وليتحوّل على شمه الأيسر. 

والسََفر فسمان : هرت وطلتٌ» فالهرب من دار الحرب ومن دار البدعة» 
ومن أرضي غلب عليها الحرامٌ ومن الْمّةٍ إلى الأرض التَُهَةٍ عند الاحتواء ومن 
الإذاية 2 البدن ا الخليل عليه السّلام» ومن الخوف على الأهل والمال 
إذ حَرْمَة مال المُسْلِم كَحُرْمَة دمه . 

واا فللحَجّ والعمرة والجهادٍ والمعاش كاحتطاب أو احتشاش أو 
صيدٍ أو لتجارة أو لكسب أو لقصدٍ بركة المساجدٍ الثّلائة ثة ومواضع القباط يتقف 
الإخوان أو لطلب العلمء وليقل حين بدايته : بسم الله الُم انت الصّاحبٌ في 
ا والحَلِيَة في الأَهْل. الله ازو لنا الأرض وهوَّنْ علينا افر الله إني 
أعودُ بكَ من وعثاءِ الفر وكآبة ة المنْقَلَبِ وسوءٍ المَنْظر في الأَهْلٍ والمالٍ. ) 


ولينظز في الرفيق فقدٌ ورد أنَّ خير الؤفقاء أربعةء وأقل الرفقة لذن ل 0-5 
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للمرأة السَمَرُ إلاً بزوج أو محرم» ol ee‏ الود 
لا تخشى على ا معهم» ویره للمسافر تعليق الأجراس» وتقليد الأوتار 
ویستک نحت لهم اله بدوابهم وإنزالها منازلها في الخصب والنّجا عليها ببعثها في 
الحرب ولا يُعَوّسوا!!؟ على طريقٍ لأنّها مأوى الحَيّاتِء وأن يقولوا حال 
تزولهم : أعود بكلمات الله الَاماتِ من شر ما خلق فقذ ضَمِنَ عدم الضررِ بها 
ئه يُعَجّلُ الؤجوع اا ا الو ار و ا 
طروقاً ولاعافة بالإسراع في السّير وطي المنازل فيه عند الحاجة إلى ذلك 
فقد سار ابن عمرّ وسعيدٌ بن أبي هند وكانّ من خيار النّاسِ من مگة إلى المدين 
في ثلانة اام ولا يساقدٌ بالقرآن إلى أرض العَدوٌ. 


وخصال الفطرّة رة خمسة في الرَأس وهي - المضمضةء والاسششاق› 
1 إطار الشارب» وفرق الشَّعرِء رك الأو ا إل أن تطول عدا 
ولف الشنارب 01007 وحمدالى E‏ وهي حلقٌ العانة ونتف 
الإبطين وتقايم الأظفار› باجعا والختان و في الرجال» و 
في التساءء وَيُسْتَحَتُ حتان الصّبِيَ إذا أُمِرَ بالصّلاة من السَبّع إلى العشر 
ويكره ه في : لطا نان رن وفى في الكبير إذا EE‏ قولان لابن 
عب الحكم وسحئول . el,‏ وله و0 وقيل : جو الموسى عليه 
فإنْ كان فيه ما يُقْطْمْ قط ويجورٌ أن يتخ جُكة جك وهي ما أحاط بنباتٍ الشعرء 
ووفرة وهي ما زا على ذلكَ حتّى يبل شحمة الاين ویجوز أن يكون أطول 
من ذلك أن الشّعَرَ على الرَّأْسِ زيئة) وت که 0 و بدعة وحالة a‏ 
جعلها الب عليه السّلامُ شعارٌ الخوارج» وفي الصّحيح: «سيماهُم اللَسبيد» 


(1) التعريس: نزول القوم في السفر من آخر الليل» يقفون فيه وقفة للاستراحة» ثم 
يرحلون . 

(2) فى صحيح مسلم: حدئنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن 
عبد الله بن الصامت عن ابي ذرٌ عن النبي كله أنه قال: «إن أناساً من أمتي د 
التحليق يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرَمِيّة هم شر الخلق والخليقة» أخرجه مسلم (1064) (147) في الزكاة باب ذكر 
الخوارج وصفاتهم› وأخرجه مختصراً ابن أبي شيبة (329/15) وعبد الرزاق (18649) - 
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ويكرة القزغ» وهو حلق البعض . 

ويرم للع بالود والنّصنٌّ على كراهة الشطرنج وما يضاهيها من الأربعة 
عسرّ » وفي حمْلِهِ على التحريم أو إجرائه على ظاهره : خلاف» ر م الإدمان 
على الشطرن نج؛ ولا يحل لعبها للمحترم على وج يقدحٌ في المروءة مع الأوباشٍ 


على الطريق» فان لعبها مع الأمثال والتَظرَاءِ من غير إدمانٍ ولا حال لهي عن 
العبادات والمهمّات الدينئة ة والدنيوبة فهي مباحة . 


س صور التماثيل على صفة الإنسان والحيوان واستعمالها في شيءِ 
أصلاًء » فان كانت رسماً في حائط أو رقما في ستر أو ببسُط أو وسائد رق بهو 
وبتكا عليهنّ ففي رهه وتحريمه: قولانِ» وقيل: بجواز ما يُمْتَهَنْ من الصور 
ومنع ما يعن لأ الجاهليّة كانث تُعَظَمْ الصو وفي ا 
ورسم م الذَوابٌ |والانعام قصداً لمعرفتها في غير الوجه E‏ وٺهي عن في 
الوجه ر في آذان اعنم لعدم الانتفاع بو في غيرها لستر الشْعَر له ويباح 
الخصاء 6 في التو لاله يِب لحمهاء ويُمئعْ : في الخيل لاله يُضْعِفُها عن 
مقصودها الأغظم وهو ال والجهاد ويقطع نسلها وقد رع في تربيتها. 
وحض على القيام بها . 

نئل حَّاتُ الصّحارى والطَرْقَاتِ من غير استئذانِ بخلافٍ حَيَاتِ المدينة: 
وفي إلحاق حيّات ي البيوت بغير المدينة بحکات ت بيوتها في تقويم الاستئذانٍ على 
القثل : خلاف» والاسعذانٌ ثلاثاً شرو في ر لين والأبتر في حََْجَةٍ 
واحدة. وقيل : بل في کل حَرْجَةٍ وروي : : أرى أنْ تادی ثلاثة یام وإن بدا في 
اليوم الواحدٍ مراراً. وقد سُئْلَ عليه اللام: کت تنشذة فقال: فرلا ادكه 
العهد الذي أخذة عليكُن سليمانٌ عليه السّلامٌ ألا تُؤذينا أو تظهري لناء وعنْ 
مالك : :ايا عبد الله إن كنت نُوْمِنُ باش ورسوله فلا تُؤذِينا ولا بُرَوعنَا ولا تبدو لنا 
فإك إن تبدو بعد ثلاثِ قتلتّك . ابن القاسم : يحرج عليه ثلاث موَاتٍ لا تبدو 
لناء وقال أيضاً: أَحَوَحْ عليكِ بأسماء الله ألا تبدو لناء وثقتلُ الوَرَّعْ حيثُ 
وجدت من غير استئذانٍ لأمرِه عليه السّلامٌ» ونّهِيَ عن قتل التَّمْلَةِ والنّْلَةٍ 


وابن ماجه (169) في المقدمة باب ذكر الخوارج» وأحمد (60/3). 
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معو و ک۷ 9 و .ر ان و ىر : e‏ رب 5 
وَالهُدْهْد والصّرَد إلا أنْ يُوْذيَ شىءٌ من ذلك فيجوز قتله لإيذائه ويقتل كل مؤذ 
. 3 0 5 2 .15 2 ۰ # 
كالبرغوث والقَمْلة وغيرهما بغير النّار لان قتله بالثارٍ تعذيبٌ وتمثيل . 


الثاني : الا وا على مأمورات e‏ أمَا ا 
فالسّلام وينتهي فيه إلى البركات والابتداء به رده اكد من ابتدائه» 
ويُجْرَىءٌ الواحدٌ من الجماعة عنهُمْ فيهما ويْسَلُم الراب على الماشي ؛ والقليل 
على الكثير» والصّغيرُ على الكبير والدّاخلُ على شخص والمارٌ عليو» ويجوز 
على المْتجَالَة بخلاف الشابّة» والمُصافحة E.‏ لذهاب الغلّء وكرهها مالك 
في رواية - رواها أشهب وة المعائقةٌ» وتقبيلُ الد في اللام ولو منَ العبد 
ويزْجُدهُ السَيّدُ عن ذلكَ إلا أن يكونّ العبدُ كافراًء ولا يبدأ أهل الذَّمّةَ به ويددٌ 
عليهم إذا بدؤوا بو من غير واوء وقي بإثباتها عبد الوهّاب : ويجوز بكسر السَّينِ 

منَ السّلام وينوي به موضوڪه لَعَة د الجا 4 وار روا أشَهَّبَ في ترك 
السّلام والودٌ يراد بها ألا يرد عليهم كما يُرَدُ بو على المسلمين؛ > وبادئة الدْمَم 
لا يحتاج إلى استقالة» ولا يُسَنّ على المْصلّي» ويكرةٌ على من يقضي حاجتة. 
ولا يُسَلُم على أهلٍ القدرٍ من المعتزلة والوافض والخوارج وغيرهم؛ ولا على 
آهل الأباطيلٍ واللَّهِو حال تلبّسهم به» أو المُسْتَحَتٌ و الفريقينٍٍ ردعاً لهم 
وزجراً لهم عمًا هم عليه وغضباً لله عر وجل في مواصلةٍ من هذه سبي وروي 
اا السّلام على اللأعب بالشطرَنج» وقال: هم مون وم الدّاخل 
منزلَهُ على آهل وليل ا السَلام علينا وعلى عباد الله الصّالحينَ 
منها الاستئذانٌ» وصيغتة: : السّلام عليكم أأذخل أو السّلامُ عليكم لا يزيذء رواة 
يحيى عن ا وروی عيسى عن ا يُسَلُمُ ثلاث فان أذن له وإلذ 
انصرف› ولا يجوز الجن ا الغريب أن اا على أحد بغير استئذان» 
وليستأذن على 0 من لا حل له النّظد إلى عورتها كاه وأخته و 
ولا يزيد فيه على الثَّلاثِ إلا أن يَغْلِتَ على ظَنّه عدم السّماع ؛ وينصرفٌ إذا غلب 
على عله الاخ وعدم الذي وإذا قِيلَ له منْ هذاء فَلْيْسَمٌ نفسَه أو ما يُعْرَفَ 
بء ولا يَقُلُ: أناء ويُسْتَحَتٌ تشميتٌ العاطس وهو الذعاء له بالوَحْمَةء وجوابه: 
هو الدُعَاءُ له بالهدى وصلاح البالٍ وبالمغفرة ة لهماء والجمع بينهما أحسن. . قال 
الباجي : والودهث .وجرت عن E‏ وهل يُجْرَىءٌ الواحدٌ عنهم كرد السّلام 
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أو لا: قولانٍ لعبدٍ الوَهّاب وابن مُرَيْنِ” 1 ولا ية قل الحمد وسماعها 
منه» ويرف صوتّة بها لمع يسمت ت» ومن عطس في الصَّلاة مح منها إلا في 
نفسه وقيلّ: مطلقاًء ومن توالى عطاس فلا يُشَمَّتُ بعد الَالكَة . 

والأمرُ بالمعروفٍ والنَّهي عن المنكر واجبٌ بثلاثة شروط : 

أوّلها : كونه عالما بِالمَنْهِيَ عنهُ والمأمور . 

والثّاني : أنه لا يؤدي إلى منكر أكبرَ منه . 

: الثالث: أن يلم أو غلب على له أن إنكار بالمنكر مزيلٌ وأمرة بالمعروفٍ 
موث فيه ونافع» وفقدٌ الأَوَلِينَ يَمْنَمُ الجوارَ والكالتك: تشقط: الرجوت. وأقوى 
مراتبه التَعْيير بالید» فان عجر فبالسان إن استطاع برف ولين د إن اناج 
إليهء EG Ee‏ 


والتمريض : فرض كفاية يقومٌ به القريبٌ والصَّاحبُ ثم الجارٌ ثم سا 

اناس ومن المعالجة الجائزة جني المريض لا خلا في اداي بما عدا 
الكيّ والحجامّة وقَطع العرق» وأخدٌ الدواءِ مُا غير محظور وقد احتجم عليه 
السام وشاور الأطبَاءٌ والنّداوي بسائر التجاساتِ جائڙ» وفي النّداوي بالخمر 
ب رت : قولان. الباجئٌ : نسل القرحَة بالبَوْلِ والخمر إذا عُسِلَ بعد ذلكَ 
بالماءء وفي رواية ابن القاسم : كر التَعائج ِالخَمْر وإن غسلها بالماءء» وكرة 
مالك الخمرٌ في الذَّواءِ وغيره» وقال: البول عندي أخففٌء وقالَ: إِنَّما يذخل 
هذه ٠‏ الأشياءَ من يريد الطّعْنَ في الدينء وأباح شرب بول الأنعام دواءً وقال: 
ولا خير في بول الأنْنِ؛ والأكْترٌ منَ السلَفٍِ على إجاة التّداوي بالك لكيه عليه 
السام سعد بن E‏ ومن حقوق المريض نار وور الإقية بالقران 
وبأسماء الله تعالى وبما رقى به عليه اللا وبما جائَسَهُ ويومرْ العائِنٌ بالوضوء 
فيغسل وجهَهُ ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره وهو الطرفٌ 
الأيسرٌ من طرقَيْه اللّذين يُسْتَبَدُ بهما في إناء 2 : يصب على المَعِين . 


r 30‏ ا سنة 656‏ الشجرة: 194. 
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ولا تل هجرةٌ المسلم فو ثلاثِ إلا ان کون مبتدعا أو فاسقاً فتجبٌ 
هجر نه في ذات الله تعالى» ابن زيل : والسّلام يخرج من المهاجرة إذا كان 
متمادياً على إذابته والسَّبَب الذي هجرهُ من أجل وإنْ كان أَقلَمَ عن ذلك فلا 
يُخْرِجُهُ منها حبّى تجوز شَهادَتهُ عليه ويعودٌ إلى ما كان قبلها قالَ: وخر مق 
قول مالك : والتأخي في ذات الله تعالى مأمور به» وجاء اله عن لاط 
والتّدابْر» وهو أن تُعْرضَ بوجهك عن أخيك فتوليه د رك استقلالاً له بل أقبل 
عليه ؛ وابسطً له وجهكٌ ما استطعت» ولا يتناجى بعض الجماعةٍ دون بعض » 
ولا اثنان دون واحد أنه را وقيل : یکره ه في السّفر حيث لا يعرف 
المتناجيان ولا يوثق بهماء ويخشى الغذْرٌ منهما. 


e e ETT 
ولا يجوز للمرأة أن تصل شعرها ولا تشم وجهها ويديها ولا تنشر أسنانها‎ 
م ب‎ aE 1 sit: َه‎ 
. للنهي عن ذلك” ' ويجوز أن تخضب يديها ورجليها بالحناءِ‎ 


ا : حلاف وفي جوازه بالسّواد وكراهيته : قولان» ويحَض على 
وو ونتف الشّيْبٍ مكروة. ون قد نه التليسن علن 


ولا يحل خلوةٌ لجل بامرأةٍ إذا لم يَكُنْ زوج ولا محرمآء ويحرمٌ عليه 
لتر إلى شيء من بدنها إلا الوجه والكمّين من المتجالّة: وأمًا الشَّابَة فلا يَنْظدِ 
إليها إل لضرورة - لتحمّلٍ شهادةٍ أو علاج وإرادة نكا 0 ويجوز لذي المحرم أن 
يرى منها الوجْهَ والكمَيْنِ وكذلك لعبدها إلآ أنْ يكونّ له منظرٌ فيكرة ه أن یری 
ا ولها أن تال إن كان وغداً واستّخفً في عبدٍ زوجها للمشفَّة 


(1) لحديث ابن عمر أن رسول الله يَية: «لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة 
والمستوشمة» أخرجه البخاري (5947) في اللباس.. باب المستوشمة (5938) في باب 
الوصل في الشعرء ومسلم (5464) باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والنسائي 
(187/8) في الزينة باب لعن الواصلة والمستوصلة, وابن ماجه (1988) في النكاح باب 
الواصلة والواشمة (739/1). 
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ولا تجتمع امرأتانٍ ولا رجلانِ في لحافٍ واحدٍ متجَردَښن» وقد نهى عليه 
الكلام عن المكامعة. وهي : له وال وهي : ضُ الي الى 
الشيءِ» وكذلك يرق بين الصّبيانِ في المضاجع ل م وقيل : لعشر . 
وإذا اكتسبّ مالاً من ربا أو غلول أو غَضْبٍ أو خمرٍ وکال الال على ماله 
الحلال فالمشهورٌ جواز معاملته م واستقراضه. وقْض الديْن منه» وقبول هدنه 
وهبتهء وأكلٍ طعامه» وأبى ذلك ابن وهب» و-حد مه أصبّغ جرياً على ا 
وقال : د وإِنْ كان الغالبٌ عليه الحرامٌ فم فَمَتَمَ أصحابنا من معامَلتهِ 
وقبولٍ هديته - وهل ذلكَ على وجه الكراهة كما لابن القاسمء أو التّحرِيمٍ كما 
ليع إل أن يا سِلْمةَ حلالاً فلا بأس أن تبتاع من أن ثبل هبه إن عُلِمَ أنه 
قد بقی بيده ما يفي بما عَلَيْهِ من التّباعاتٍ. وقلنا ا معاملته. وإنْ قلنا 
ا فخلاف. وإِنْ کان ماله كله حراماً فهل تُمئع شام وقبول هديّته 
وأكل ما اد ترا ان يوهت له أو بره فيجوة إل ان يستغرقة ما ترب في ذه 
من الحرام ْنَع أو خا معاملتة دون هبّته ومحاباته في ذلك المال» وفيما 
َاعَهُ أو وَرنَّهُ أو وهب له وإنِ استغرقة التّباعاث إذا عاملة بالقيمة ولم بُحابه أو 
يمن من معامَّلتِه إلا أن يشتري بالمالٍ سلعاً فيجورٌ شراؤها منهء وأن تَقْبَلَ هبه 
وكذلك ماوَرِثَ أو وهب له وإن استغرقئة التّباعاث كما روي عن سحنون 
وأبن حبيب». وجوّز ابن حبيب هديّة العمّالٍ . أو فور مبايَعَتهُ مطلقاً فى ذلك ظ 
المال» وفيما اشتراءٌ أو وُهِبَ له أو وَرِتّهُ وإن امعد ا 


(1) لحديث أبي سعيد الخدري عن النبي هة قال: «لا ينظر الرجل إلى عَزرْيّة الرجل» 
ولا المرأة إلى عرية المرأة» ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد» ولا تفضي 
المرأة إلى المرأة في ثوب واحد» أخرجه مسلم (338) في الحيض باب تحريم النظر 
إلى العورات» وأبو داود (4018/4) في الحمام باب ما جاء في التعري» والنسائي 
(383/3) في عشرة النساءء والترمذي (2793) في الأدب باب في كراهية مباشرة 
الرجال الرجال والمرأة المرأة» وابن ماجه (661) فى الطهارة باب النهى أن يرى عورة 
أخيه . ٠ ١‏ 
وحديث أبى هريرة: قال: قال رسول الله يِةِ: «لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلا 
إلى ولد أو والد» رواه أبو داود (4019) كتاب الحمام» باب ما جاء في التعري . 
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ا أقوالٍ» وعلى غير 7 فهل يسوغ له الات دون الهبة أو يلزمه 
النصدق كما يلزمٌ الموروث : قولان. 

ولا يجوز أن يشتري الحلال بعرض حرام» فإنٍ اشتراةُ بعين فهل يجوز - مع 
عِلَمٍ صاحيه بخبث النَّمَنِء وجهله كما لأصحابنا وابن سحنونٍ وابن حبیب» أو 
يكره همع العلم به والجهلٍ كما لسحنون. أو يجوز مع اليم به دون الجَهْلٍ كما 
ااه قال الدّادُو دك 212 : من باع شيا حراماً بشيءٍ حلالٍ كان ما أخذة 
حراماً. واب الحرامٌ حراماً بيد آخذه إن عَلِمَ بذلك. قال : ولا تجوز وصايا 
المُتسَلْطِينَ الم بالمال المُسْتَعْرقٍ للدّمّة ولا عق ال تورث 3 أنوالف: 
ويسلك بها سبيل الفيء . 

وا الورع : ف حفاء” أن المجمح على تحريمه -: الرّباء والسّحْتٌء 
والتّشاء وا الكهانة والتّياحَة والغتاءِ وادعاء اليب واا الباطلٌ كلب 
وكذلك العْضْبٌء والسرقة» وما لا تَطِيبُ به نفس مالكه من مُسْلِمٍ أو ذمّي يجب 
ترك على المُكَلّب م يترقّى إلى ترك الشات استبراءً لدينه وعرضهء فان من 
وقم في الحرام كالرّاعي حول الحمّى يوشك أن يقع فيه. 

زالمكلف معد بطهازة قلبووجسوة:.واكنة المَذَاءٌ إنما تبعت من القلتة 
وصلاحه صلاخ لج الجشم كما في الحديث © . 

والأحكام والعبادات ان يتصّفٌ الإنسانٌ عليها عد ركع ل اتن 
كلت وات ملتبساتٌ ‏ التَّساهْلٌ فيها وتعويدٌ النَّفْسِ الججزأة عليها بحسب 


(1) الداوودي: هو أبو جعفر بن نصر الداوودي الأسدي الطرابلسي» من مؤلفاته: شرح 
الموطأء والواعي في الفقه. والنصيحة في شروح البخاري» والإيضاح في الرد على 
القدرية. توفى سنة 440 الشجرة: 110» 111. 

(2) قال عليه الصلاة والسلام: «الحلال بيّن والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير 
من الناس» فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضهء ومن وقع في الشبهات وقع في 
الحرام: كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه» إلا وإن لكل ملك حمىء إلا وإن 
حمى الله في أرضه محارمه»ء ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. 
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» أخرجه البخاري (126/1) في الإيمان 
باب من استبرأ لدينه» ومسلم (1599) في المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات . 
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اهس 


فسا الدّين والعرض» وقد ضرب عليه السلامٌ لذلك مثا محسوسا أن الملوك 

لهم أَخْمِيّة لا يُتَجَاءَ سو عليها ولا يُدْنَى منها مهابة من سطوتهم وخوفاً من الوقوع 

ا وأنّ حمى الل محارم فمن ترك منها ما قوب فهو منْ توسّطها 

أبْعَدُّء فالمؤمن يكون على حذر ويجَانبُ کل ما كرة الله سبحانة من فعال ومقال» 
ا a‏ 


الفرض » يسارع ال أدائه . 

الواجب : ترك ما هى عن من العقدٍ بالقلب على الضّلالٍ والبدع والغرٌ في 
0 عليه ر بعيرٍ ت و إل وان يترك م اله عليه 
دلا يكونٌ العبة من امین حئی يدم ما لا باس به حذراً مما به با ا 
3 ا إلى Eî‏ ويك 
ونا ألا يسلج وتف عن بعض الم إذا خي من تفي اهرما وان د 
أن يَخْلفَ صادقاً وهو لهُ حلالٌ فما مخاقة أن يُعَرَدَ لسانة اليّمين فيحلف كاذباًء 
ويدع التٌضْرَةَ ممّنْ ظَلَمَهُ مخافة أن يَعْمَدِيَ فما زال التّقوى بِالمُتَّقينَ حتّى تركوا 
ا ا 

ووو وو م 2 


ف فال تغالى: EY‏ أن لطبت 4 قال e‏ 
ا ١‏ لمن اب تارك عل وم لم شع م في طيب 


)1( أخرجه ابن ماجه في الزهد عن عطية بن عروة والترمذي . 
وال ياك حدنا بو بكر بن أبي النضر جد أو الضر حدئا أبو عقيل الثنفي 
السَعدئ: وكان من انات ابي عل قال: قال س الله کیا ا : لا يبلغ العبد أن 
يكو من القن خی يدع مالا بأنى ينه جرا لما به اباس » انظر الجامع الصغير 
(9942) قال : أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

)2( سورة المؤمنون: 51. 
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مسبو يف عليه ألا قبل صلاثةُ وصيامة وحجّهُ وجهادة وجميع عمله لقولر 
ا : إِنّم يسبل أله من الْمَيَّيَينَ 2174 قالث عائشة: يا رسول الله ! من المؤمن؟ 
قال : الي إذا اشن سال من أبن قرصاه» قلت : لو علم الاس لتَكَلّفوةُ 
فقال: عَلمُوهُ ولكِنَّهم غه غَشِمُوا المعيشة يعني تعسفوا تعسّفآء وقال عَمَرُ: الدين 
الورع ف في دين الله ر والكَفتّ عن محارم الله » الا بحلال الله وحرامه» وقال 
عليه ٠‏ السَّلامُ: «منْ بات وانياً من مكسب الحلالٍ بات مغفورا أ ل والذّكرٌ 
باللمان خي وأحسن من ذكرٌ الله عند أمره ونهيد وقال ابن عمرٌ: ني لأحث 
أن أدع ب بيني وبين الحرام سُترَة منّ الحلال ولا آخذ منهاء EG‏ 
کاس والاجتهاد لأنفسکہ ولا تنظروا إليها على الخش فانگم تفضو 
بأعمالکہ إلى منْ لا تخفى عليه ضمائركُّةء فقذ بان أنَّ رأس دينكم لور 
ل E‏ فقد قالَ عليه السّلامُ لكَعْبٍ بن عَجْرَة: «يا كعْبٌ 

له لا برو لخم تبك من شخت إل كانت النّار أولى به» وقال: إن الله طب 
لا يدي إلا طا ُه ذكرٌ الوَّجُلَ يُطِيلٌ السّفَرَ أشعَّتَ أغبرَ يَمُدّ يديه إلى السّماء 
يقول : يارت 8 حراةٌ؛ ومشريُهُ حرام ومَلْبَسّهُ حرامٌ وغذَّيّ بالحرام 
فی يعات رثك لي ؟ (3) 


وأمَا بيان امنيا نيت فبسلوك طريق الو قال أنو غوران وهو آل 
إكية في اليد المقتنَى نار فإِنَّ 50 اي e‏ 


(1) سورة المائدة: 27. 

(2) الحديث: «من بات كالاً من طلب الحلال بات مغفوراً له» الجامع الصغير (8546) . 

(3) أخرجه مسلم (1015)» وأحمد (328/2). 
والحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عله : «أيها الاش إن الله 
طيب لا يقبل إلا طيباً وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: ليا أيها الرسل 
كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم»# وقال: «يا أيها الذين آمنوا 
كلوا من طيبات ما رزقناكم# ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى 
السماء يارب يا رت ومطعمه حرام ومشربه حرام وملليسه حرام وغذي بالحرام فأنى 
يستجاب لذلك) . 


32/3 


الأمرُ فيه كما قال القاسم بن محمّدٍ: و E‏ 
العيش› ومن أراد شراءً قوتِه فليتلطّفْ جهدَهُ في شراءِ الطَيّب» فإذا بذل و 
واستفرع طاقتَهُ وقع إن شاء الل تعالى على ما تشن إليو نفسْه فإن تعر عليه 
معرفَة أصلِه فبشراء الخير» وما يقل من مكيل أو موزونٍ خي من شراءِ ما خالطة 
غصّبُ أو رباً أو بيع فاسدٌ ثم يبقى قائمآ بعينه إلى حينٍ شراء ما يت بوجو غير 
حت ضرعن از عونل ٠‏ وإنّما هو داخلٌ فيما لا يَنْقَض على من باعه أو 
اشتراة. وإ ذمّة من يشتريه ممّنْ أفاتهُ خالية من التَبِعَاتِه وأمًّا حقيقته فتركه 
وإِنْ أفيتَ» كما كرة مالك سَلَفَ اللم من نصرانيةٌ ين ما باع بو خمراءٍ وأنْ يأكل 
من طعام اشتراةٌ النُصرانييٌ بذلك» يعني ني باع ذم من دمي خمراً وذمة الصراني 
خاليةٌ فكيفَ بمنْ أفات ما هر مطلوبٌ بمثله لإفاتتهِ وهو على غير مَل لد ولال 
اشتراةٌ شراء فاسداً وقد كر مالك شراء طعام من مكتري الأرض بالحِنْطَةء وهذا 
مذَبُهُ أنَّ الطّعَامَ كله له عا يد HERSE‏ ع 
ويعسدٌ في كثير من الأوقاتٍ وجودُةٌ إلا بعونٍ الله تعالى ولكنْ يُجْيرَاً بالأشبه 
الموجود فالأشبه فهو الممكن 5 کل حين» وَاللّوْمُ على الكفاف مر تفع 0 
لا حرج في الدين» وليسَ المُتَحَدّي بحدود الإسلام كاللاعِبٍ المازح» واختبار 
لبائع التَقَِ عمًا باع أنه طَيْبّ مقبولٌ: وتو ارم شو هال كلذب للك لسن 
هو حقيقة الورع لكنْ هو خير ممن يقول: لا أدري شأنه فهو من باب الأخذ 
بالأشْبَوه وإذا اشتبهّتِ الأقواتِ في الأسواق ولم ا افد ا اذ س 
عن الحرام حمل على ذلك إذا جُهلث حقيقئه وتعذّرت معرفته وما غلبت عليه 
التيبَة ةعمل على اجیاب ما جهِلَ من حبّى يدكَشِفَ صكة أصلوء وإذا لم جد 
لحري ما يتحؤى به إل سؤال البَعَةِ فليختيز منهم بأحسنهم توف وأصدفهح 
قولاً. قال : ولا يقال في العَلَة إِنَّهُ لا شه فيها إِنْ كانتِ الأصول رديئة وان 
كانّثْ ملكا لمن اعتلّها كما أخبرتُكَ في طعام بكراء الأرض بالطعام الذي يخرج 
منهاء وقد منع سحنونٌ رجلا كسية من بل السّودانٍ أن يعمل منه من قنطرة ة بقرب 
داره» ون كان لاأفطى ةوا الكراهة في نفس السَفر لوجوه ا ولو 
كانت الهلة لأ شنية فبهاء يجوز أن يشتري من ا من بخرت الأرض في ا ي 
مغصوبَة ببقر مغصوبَة وزريعَةٍ ة مغصويَة. وقح لأ نام بهذا اعد اقول تتفم إن 
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0 أل العَلَّ تختارٌ على ما ليس بعَلَةء وهكذا هذا البابُ. كما اشتَريْتُ لك 

يرجع إلى لكل الئل على قدر الإمكانٍ». وعلى اعتبار الغالب 6 تخل 
2 و رِفْعَةَ» وليَسْلَمَ أنْ يكونَ من الغاشمِينَ الخابطين العشواءَ في 
معيشتهم لا يسألونَ ولا يتحوّجون . 


E 


واعلم أن الخيرٌ كلّهُ في : تقوى الله سبحانّهُ واعتزال شرور اللّاس» ومن حُسْنٍ 
إسلام المرء تركٌه ما لا يَعْنِيوه وينبغي للعاقل ألا يُرَى إلا ساعياً في تحصيل 
حسنةٍ لمعاده أو درم لمعاشه فكيف به مع ذلك إِنْ كان مؤمنآ عالما بما اعد الله 
له من ثواب وعقاب على الطاعَةٍ والمعصية؟! 

ويحق على العالم أن مسد ريد ويحترس من نفسه 
ويقفٌ على ما أشكل عليه ۾ ويقل الأواية يله ويُنصف جلساءَه ويُلين 5 
جانبة» ويثيبَ سائله» ویلزم نفسه الصَّبرَء ويتوقى الضجَرَ و عن زِ 
جليسه» ولا يُوَاخَذَهُ بعثرته» ومن جال عالماً فلينظرٌ إليه بِعَيْنٍ 
لبِنْصتْ له عند المقالء فان راجَعَهُ فتفَوُما لا تتا ولا يعارضة في جواب 
سائل سال ٠‏ فإنهُيَبَنُ بذلكَ على السّائِلٍ يري بالمسؤول وي تَر بالعالم في 
ولا توْحَذٌ عليه عَثْرَنه وبقدر إجلالٍ الطَالِبٍ للعالم : يفم الطّالِبٌ بما يستفيدٌ من 
علمه» ومن ناظرَةٌ في عِلم فبالسّكينة والوقار وتر الاستعلاء ٠‏ فحن التي 
وجميلٌ الأب مُعِينانِ على اللي ونم وزير العِلْم الحِلّمُء والأولى باللم 
صيانتة عن 1 دناءة وعيب وان لم یکر مأثمأء وذوو العم أولى الاس 
المروءة والأدبٍ وصيانة اين ونزامة افص . 

وحقيق على العالم ألا خطوة لا ينبغي فيها ثوابٌ الله سبحاتة 
ولا يجلسٍ لا ات ضاف وزرهء فان الي بالجلوس فليقم لل سا 
بواجب حَقَّه . وإرشادٍ من استخاره ووعظه. ولا يجالسه بموافقته فيما يُخالف 
اله سبحانه في مرضاته» ولا يتعوّضٌ فيه خاصّة لنفسه ولا أحْسَب به وإن قاح بذلك 
أن ينجوء ولا يُعْلمُ فيما بينهُ وبين الله سبحاتة» ومنْ إجلال الله سبحانه إجلال 
العالم العاملء وإجلال الإمام المُقْسِط . 

ومن شيم العالم أن يكون عارفاً بزمانه» مُقبلا على شأنوء حافظاً للسانه. 
محترزاً من إخوانهء فلم يود الاس قديماً إلا معارفهم. والمغرور من اغتراره 
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يمدحهمء والجاهل من صَدَقَهُمْ على خلافٍ ما يعرف من نفسو والله سبحانة 
المسؤولٌ أن يُوَفْقَنَا للإقبال على امتثالٍ مأموراته والإحجام عن ارتكاب 
تورات اا ا ويوارينا من ووس د 
محمد وآله وصحبه أجمعينَ» ولا حول ولا قوة إلا باه العلي العظيم» و 
ج و 
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- إِنه قدم على عمر بفتح دمشق . 73 ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً . 39 


- إنه نهى عن أكل لحوم الضحايا ين 
- أن بروع بنت واشق e‏ ولم عن اللقطة لم 458 
3م . < اقا ... 0 
يفرض لها زوجها صد 219 - جعل النبي به ثلاثة أيام للمسافر 
د ان أراك تحب الغنم ...... 86 73 


عا ا | 

الي وقعتاعليها فل أن اكفن. 0 رلك ل الارضن مسجذا .65 
- أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار . 53 د 
إياكم وكرائم أموال النا حب راك تي تر 
eg ES‏ بين القلهو و اله ..... 120 
- ّما رجل أعمر عمرى فهي له 454 
- أَيَما رجل مس فرجه فليتوضأً . 58 
- أيّها الناس إن الله طيب .... 513 - حجر رسول الله َه معاذ بن جبل 


 ءاحلا‎ 


۳ م يي قد 
- بعثني رسول الله َيه إلى اليمن اا 
....... 155 -خرج النبي َة يستسقي .... 132 
- بل عارية مؤداة ......... 407 -خرجت مع عمر بن الخطاب إلى 
- بني الإسلام على خمس 169 - 183 الجرف I E EE‏ 
- التاء - ر رجلال فى ب فحصرت 
٠‏ الصلاة ماء .... 67 
تلك صلاة المنافقين ....... 81 ل 


- خرجنا مع رسول الله م عام 


الوداع بالعمرة E‏ حجة الوداع yT‏ 
تمكث شط عمد لارا ٠‏ ۰> -خرجتا مع رسول الله كي في 

O estes: بعض أسفاره‎ 

الثاء - - خسفت الشمس فى عهد رسول الله 

- ثلاث جڏهن جد .... 295 - 300 کا ا DN ees‏ 

ثلاث ساعات كان ينهانا - خطبنا رسول الله َه فقال: . 183 


رسول الله يل أن نصلي فيهنّ . 84 - خمس من الدواب ليس على 
- ثم اركع حتى تطمئن راكعاً . .. 93 المحرم في قتلهن جناح ... 208 
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خير صفوف الرجال أوّلها 
- الدال - 


5 دفع رسول الله ڪيا 
- دية المعاهد على النصف . 


- الراء - 


112 


429 
501 


- رأى النبى اة غلاماً لنا يقال له 


م 


افلح 


- رأيت رسول الله َة يطوف بالبيت 


KO, HMH O HG HE GOGO GD اهمه‎ GG GOG GA DG GG GG © 06# © 


- رفع عن أمتي الخطأ والنسيان . 


ت رهن رسول الله ياو درعاً له 


- صلاة الجماعة أفضل من صلاة 


العذ ا OF ace‏ 
- صلى رسول الله َة الظهر 

والعصر جميعاً ese‏ 
- صلی رسول الله لا فقمت أنا 
ARETE‏ 


ال 


عدّة الأمة إذا هلك عنها زوجها 


اا وھ ال N seers.‏ 


- عن عائشة قالت في المرأة الحامل 


ب الس - 


- سئل النبي ية كيف أصلي في 
السفينة ا OE‏ 


0 اا‎ O 
دا‎ a سألته عن القنوت‎ - 
سجدت مع النبي كل إحدى عشرة‎ - 
Ka ف ع‎ EET OEE سجدة‎ 
سمعت رسول الله ٤ة يسال عن‎ - 

شراء التمر بالرطب TF‏ 
- سوا بسهم سنة أهل الكتاب . 248 

الصاد -. 
- صلى بنا النبي ييه في كسوف 
لا نسمع له صوتاً 11 


- الفاء - 
-. . . فإن غمّ عليكم فأكملوا العدة 


ثلاثين و I‏ 


- فإن هم أطاعوا لذلك 


5 فخروج الإمام يقطع الصلاة . 124 


- فرض رسول الله تة زكاة الفطر 


IE CS 

فلقد أكلنا برقية حق ...... 442 
قر فهو لله سيعا I en,‏ 
IS genes ETT‏ 


- في الذي أعتق ستة أعبد 454 - 455 
ا لمرو بي 02 
القاف - 

- قضى رسول الله و بالشفعة في 
كل هال رقب ل 416 


- الكاف _ و و مع و 


کان إذا اغتسل Oa‏ 
- كان أصحاب رسول الله ية .. 56 - اللام - 
- كان النبي بيا إذا افتتح الصلاة 2093 - لا أحل المسجد لحائض .... 62 
- كان النبي بي إذا جلس في الصلاة - لا تؤمن امرأة رجلا ...... 109 
٠‏ .......... 8 - لاا تجعلن حتى ترين القصة البيضا 
- كان النبي ية إذا سجد فرج بين اوقا جوع جل مسال ا و ا TP‏ 
يديه ................ 97 -لاتزوج المرأة المرأة es‏ 2580 
- كان النبي َة يركع بذي الحليفة - لا تشد الرحال إلا في الثلاثة 
LO O‏ مساجد 00000 
- كان النبي ب يقرأ القرآن ... 135 -لا تصوموا حتى تروا الهلال 
كان الساء قن الغا ) 9 - 170 
أم المؤمنين ............ 75 -لاتقبل شهادة بدوي على حضري 
كانت إحدانا إذا كانت حائضاً . 78 ااا TE‏ 
- كان رسول الله اة إذا أراد السفر ا ss‏ :246 
أقرع بين نسائه ......... 287 -لا تقصروا الصلاة في أقل من 
- کان رسول الله يلو إذا اعتكف أربعة برد IF ssn‏ 
يدني إليّ رأسه ......... 180 -لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 111 
- كان رسول الله ی يخطب يوم -لا حم إلا لله ولرسوله .... 445 
الجمعة قائماً 3000٠00000‏ -للاصلاة بعد الصبح ...... 191 
اراك سات اليه - لا صلاة لمنفرد خلف الصف 113 
الأواخر RS‏ ...... 182 -لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
ا و ا و الكتاب E‏ 
.................٠‏ 128 -لا قطع في ثمر حتى يؤويه الجرين 
- كانوا يؤمرون بالأكل . Il MAS 1297 Gos‏ 
- كان ينهى عن عقبة الشيطان .. 96 -لا وتران فى ليلة E e‏ 
- كل معروف صدقة ... 374 - 407 والاايلة اعد أن كرو عن المقين 
- كم سقت إليها؟ 9 ET‏ 
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- لا يجمع بين مفترق ...... 158 - لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 


لا يحل لامرأة تؤمن بالله ... 325 ااا E SEES AS‏ 
- لا يدخل النار من كان في قلبه - لو مت قبلي لغسلتك ولكفنتك 139 
مثقال حبة من إيمان <s as‏ 502 - ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة 
- لا يرث الكافر المسلم .... 557 E a‏ 
- لا يزني الزاني حين يزني وهو - ليس في الحلي زكاة ...... 444 
مؤمن SLE SSG NSE‏ لن للقادل ا ا 558 
- لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم - لينتهينٌ أقوام عن ودعهم الجمعات 
o‏ ا ا ا ا OS‏ ا و موسا م PI‏ 

- لايفضين رجل إلى رجل .. 570 الميم - 

- لا يقبل الله صلاة بغير طهور .. 62 0001 0 

- لا يقتل مؤمن بكافر لس رو ص راتت ترام EN‏ 

- لا يقطع الصلاة الكشر .... 105 00 0 
الا بكرن الع مو نو ...ود جما زاد وسل ا ني رمصاد 

- لا يليس القميص ولا العمائم 203 DE recent‏ 
د ا سان ا طا س و کا E Sa‏ 
ملاظ ال إلى هوية اج د ع ع امد اا o‏ 
000000 0085970 مسيح رأسه حا وو يوي لاد 
- لا يتكح المحرم ولا يُنكح .. 270 - مطل الغني ظلم IU esna‏ 
- لتشدّ عليها إزارها 020 و7 -مفتاح الصلاة الوضوء ...... 92 
د لفون الله؟| لو اوا ا 569 ا مکنا دات ليلة: يخطر 1 . 
- لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ . 193 -من أتى الجمعة فليغتسل ... 125 
لما مانت اه زد ...... 137 -من أحيا أرضاً ميتة 0 44 
لو أدرك رسول الله يله ما أحدث - من أخذ شبراً من الأرض ... 409 
النساء 1100000000 -من أرادالحج soe‏ 1831 
- لو استقبلت من أمري ما استدبرت من أسلم فليسلم في كل كيل ظ 
O‏ ..... 139 معلوم Tl‏ 
- لو كان الدين بالرأي لكان أسفل به اقترى عتما فضيراة 358 
الخف E e‏ سه عدن رده ع 526 


من بات كلا ا را 00 
- من توضأ للجمعة ES aes‏ - نهى أن يصلى في e‏ 
دم بعل على تيرك 07 پې -نهى رسول الله 5 عن بيع التمر 
5 بالتمر E‏ 

عفن لت کل يفي ل 0- 

. - نهى عن الاستنجاء بالروث ... 53 
- من ذرعه القيء E e 174: sesin‏ 
- من سبق إلى ما لم يسبق إليه | 
مسلم 000000 - الواو - 
- من صام رمضان واتبعه بست من - وإذا أحيل أحدكم على مليء 390 
وال ............... 8 -واغديا أنيس .......... 400 
- من ضحى قبل الصلاة ..... 231 - وكاء السه ل IC AR‏ 
- من فرق بين والدة وولدها .. 360 -ولا تضغث رأسها E‏ 
- من فعل ذلك فلا صام .... 178 -ولا تلبسوا من الثياب شيئاً .. 204 
- من قال حين يسمع المؤذن ... 88 -ووقت الفجر ما لم 00 81 
- من كانت له امرأتان weset‏ 286 الاء - 
- من كان حالفاً فليحلف .... 232 ۰ 
بهن ل ربيف اا ال 171 - يتيمم لكل صلاة ع يع !69 
E‏ ل البو EEE‏ ل ل لض 
- من نذر-أن يطيع الله 00 ور -يا لهب إنه لا يربو اد 

# عد‎ FF 
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- ابن أبي زيد ss...‏ 46 
سان این O‏ 
- ابن بكير E‏ 
ابن الحاجب 0 
ابن حبيب ا 5 
- ابن زرب SE‏ 
اسن زياد ba‏ ل و I:‏ 
ابن سحنون E‏ 
ا او E‏ 

- ابن عبدوس GOS ease‏ 
ابن القابسي E yy‏ 
ابن القاسم E a‏ 
- ابن القصار اك 
- ابن الكاتب 00101110 
- ابن كنانة ع م ا 104 
- ابن الماجشون 0 
- ابن محرز وها وت ود 465 
- ابن مزين IT‏ 
دات شا ع 21 
ا الهوار sesso‏ 41 
E e‏ اه 


- ابن نافع E E‏ 
أبو إسحاق E e‏ 
أبو الحسن الأبياري 0 
أبو الحسن ابن جبير 1000000 
دآ الخ الشادلئ ET‏ 
أبو عمران e E PET‏ 
أبو الفرج م 69 
- أبو مصعب 10 
الأستاذ (الطرطوش) ‏ ..... 528 
- إسماعيل القاضي عا ود اندع 427 
- أصبغ 00000 
اخهدفن E a‏ 
الداودي 311 
- سحنول I EUSA AAT‏ 
- شهاب الدين 000 
- عيسى بن دينار ل ب قن Ga‏ 2107 
اللخمى TY‏ 0 
Do E‏ 
ناصر الدين ابن المنير ...... 8 
- هشام ل IE‏ 


الفهرسة الألفبائية 
لأهم الألفاظ والمصطلحات الفقهية 


أ 


اب بو أو 
لا تقطع يد الأب السارق من مال 


ابنه o Ty‏ 
سرفة الأب من مال الابن وبالعكس 
ا ا 5 


قتل الوالد بالولد وبالعكس492- 512 
وجوب النفقة على الأب للأولاد 334 
نفقة الأصول (الأب والجد) ‏ 336 


أحوال الأب فى الميراث 50 
ابن ۰ 0 
سرقة الابن من مال أبيه 520 
الابن له العصبة فى الميراث ‏ 550 
اسان 165 
حكم إعطاء الزكاة لابن السبيل 165 
إتلاف ظ 

جزاء إتلاف صيد حرم مكة ‏ 207 
إثبات ظ 
إثبات الزنى بالوقرار 515 
إثبات الزنى بالحمل 515 
إثبات القذف 517 
إثبات السرقة 519 


590 


إثبات حد الحرابة ٠‏ 523 
إثبات شرب الخمر 524 
إثبات الرضاع 331 
إجارة ‏ إيجار 

حكم الإجارة 434 
الإجارة كالبيع فيما يحل ويحرم 434 
شروط الإجارة 434 


الجمع بين البيع والإجارة 435 


حكم كراء الأرض بشيء من الطعام 


435 
شروط المنفعة في الإيجار 435 
إجارة المصحف 435 
إجارة أرض النيل والمطر الغالب 
435 
إجارة الحائض لكنس المسجد 436 
الإجارة على الآذان 436 
إجارة قسام القاضي 436 
بيان المنفعة في الإجارة 436 - 437 
الإجارة في تعليم القرآن 436 
استئجار المرضع 435 
انفساخ الإجارة 48 - 439 
إجارة مستحق الوقف 439 


لا تنفسخ الإجارة بفسق المتسأجر 


439 
اجتهاد 
الخطأ في الاجتهاد 92 
شرط الاجتهاد في القاضي ١‏ 462 
الاجتهاد فى القبلة 91 
أجرة | 
حكم إعطاء الأجرة لمعلم القرآان 436 
أجل 
التأجيل في السلم 30 
أجل السلم 311 
الأجل فى الجعالة 443 
ا 
حكم تزويج الأجنبي 258 
احتلام = انظر بلوغ 
الاحتلام دليل البلوغ 256 
إحرام 

84 


في الصلاة 111 
الإحرام بالحج والعمرة 186 
مواقيت الإحرام 187 
فائدة الإحرام الزماني 187 
الإحرام المكاني 7 - 188 
خصوصية الإحرام 191 

262 


نكاح المحرم 
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الإحرام بحج أو عمرة مانع شرعي 


من الخلوة 2270-2 
حكم صلاة ركعتين بعد الإحرام 

في الحج 193 
إحياء 
إحياء الموات 444 
ما المقصود بإحياء الموات؟ 444 
حريم الأرض المحياة 444 
إحياء الموات بالتحجير 445 
هل يحتاج إحياء الموات إلى إذن 

الحاكم 445 
أحكام إحياء الموات 446 
أخ 
أحوال الأخ لأم في الميراث ‏ 551 
أخت 

264 


الأخت أحق بالحضانة بعد الجدة 


520 
الأخحت فى المسألة الأكدرية ‏ 550 
أحوال الأخت لأم في الميراث 551 

أحوال الأخوات الشقيقات 52 

اختصاص 
وجوه الاختصاص في إحياء 

الموات 444 
أداء 
معنى الأداء 80 
متى تقع الصلاة أداء في الوقت 82 


أركان الكتابة 535 
أركان الضمان 391 
أركان البيع 37 
أركان الهبة 454 
أركان الوقف 448 
أركان الوصية 1 - 547 
إسباع 

وجوب الإسباغ 51 
استئناف 

إستئناف الاعتكاف إذا فسد 181 
استباحة 

نية استباحة الصلاة في التيمم ‏ 86 
استبراء 

الإستبراء بالسلت والنثر 53 
معنى الاستبراء 315 
الإستبراء في الحمل 315 
استجمار 

حكم الاستجمار 52 
الاستجمار بالنجس 53 
عدة المستحاضة 0 - 321 
أحكام المستحاضة 3 
استحباب 

استحباب الوضوء من السلس 55 


وقت الأداء 83 
أدب 
آداب قضاء الحاجة 52 
آداب المعتكف 180 - 181 
آداب الاستنجاء 52 
آذان 
حكم الآذان 86 
مشروعية الآذان في المفروضة 

الوقتية 86 
حكم الاذان في الجمع 86 
شروط المؤذن 78 
الإجارة على الاذان 46 
إذن 
كيفية إذن المرأة بالزواج 256 
إرث 
تملك المحرم صيد حرم مكة 

بالإارث 222 
إرث المنافع والديون 530 
اللعان مانع من الإرث 558 
إرث الجنين 559 
حكم توريث الدية 507 
حكم توريث غرة الجنين 507 
أركان - ركن 
أركان الطلاق 292 
أركان المساقاة 429 
أر كان النكاح 255 
أركان القراض 423 
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ما يستحب فعله في صلاة العيدين 
130 


ما يستحب فعله للميت 140 


ما يمسحتب فعله في الذبح 226 
استحباب الكفارة فى وقت الجنين 
١‏ 507 
استحسان 
استحسان الإمام مالك أن توضع 
المرأة شاربة الخمر في قفه ‏ 524 


استحلاف 
استحلااف المتهم 486 
استحلاف المدعى عليه إذا عجر 
المدعى عن البينة 485 
استخلاف 
حكم الاستخلاف في الصلاة ‏ 113 
شروط الاستخلاف 114 
تروط الم تلفت 114 
استطاعة 
الاستطاعة المطلوبة للحج 183 
استظلال 
حكم الاستظلال بالبناء وما في 
معناه في الحج 204 
استظهار 
مدة اللاستظهار 75 
حكم أيام الاستظهار 76 
استعانة 
حكم الاستعانة بالمشركين في 
القتال 244 
استقبال = انظر قبلة 
استقبال القبلة في الصلاة 90 


قبلة المصلى على الراحلة 90 
الاجتهاد 0 القبلة 91 
سقوط استقبال القبلة عند الجهل 
أو العجر 1 - 92 
استلام 
استلام الحجر الأسود سنة في - 
الحج 194 
استلحاق 
' استلحاق مجهول النسب 403 
استنابة 
حكم الاستنابة عن العاجر في 
الحج 184 
حكم الاستبابة في الأضحية ‏ 230 
استنابة الكافر 230 
استنحاء 
آداب الاستنجاء 52 
الاستنجاء بخاتم فيه ذكر 52 
الاستنجاء مما عد الريح 52 
استنشاق 
سنية الاسنتشاق فى الوضوء 50 
حكن الال فى ااباق في 
الصوم 0 - 172 
عدم الإفطار بالاستنشاق 50 
ا 
الدخول في الإسلام موجب للغسل 
61 
الإسلام شرط وجوب الحج 
3 - 184 
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وجوب الصوم على المسلم ‏ 169 
اشتراط الإسلام في الشاهد 469 
اشتراط الإسلام في القاضي 462 
الإسلام أحد خصال الكفاءة في 
الزواج 261 
اشتراط الإسلام في الوصي ‏ 541 


هل يشترط الإسلام في الحضانة 335 


اشتراط 
اشتراط عدم المرض المخوف 

لصحة الزواج 20 
أصبع 
تخليل الأصابع عند الوضوء ‏ 49 
تحريك الأصبع في التشهد للصلاة 

99 

أصول 
أصول مسائل الفرائض 552 
أضحية 
حكم الأضحية 228 
شروط الأضحية 229 
المأمور بالأضحية 230 
حكم التصدق من الأضحية ‏ 230 
وقت الأضحية 20230 
اط ظ 
حكم الإطعام في كفارة الظهار 313 
شروط الإطعام في كفارة الظهار 313 . 
المدة اللازمة للوطعام في كفارة 

الظهار 330 
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إطعام ستين مسكيناً في الكفارة 314 


إعادة 
حالات إعادة الصلاة المؤداة 

بالتيمم 69 
إعادة الصلاة لفاقد الطهورين 70 
اعتكاف 
حكم الاعتكاف 180 
تعريف الاعتكاف 180 
مكان الاعتكاف 180 
TRU‏ 

لا يجوم له فعله 181 -180 
من يصح منه الاعتكاف 180 
مفسدات الاعتكاف 181 
مدة الاعتكاف (أقله وأكثره) ‏ 181 
خروج المعتكف ليلة الفطر ‏ 182 
أفضلية الاعتكاف في رمضان 182 
إغماء 
حكم صوم المغمى عليه 169 
حكم إحرام المغمى عليه 188 
إفراد 
كيفية الإفراد بالحح 182 
إقالة 
شفعة الإقالة 418 
إقامة 
حكم الإقامة 86 
أحكام الإقامة 87 


إقرار 

إقرار المريض مرض الموت 400 
- صيغة الإقرار 400 

إثبات الرضاع بالإقرار 400 

أقضية - انظر قضاء . 

إن 

ممن يكون الإقطاع 445 

هل الإقطاع تمليك؟ 445 

أكدرية 

المسألة الأكدرية أو الغراء 550 

ألفاظ 

بيان مقتضى الألفاظ 451 

حد الشباب 451 

حد الكهولة 451 

حد الشيخوخة 451 

أم الولد 

من هي أم الولد 539 

متى تصير الأمة أم ولد 539 

استبراء أم الولد يكون بحيضة 

واحدة 549 

من تعتق أم الولد؟ 539 
٠‏ إمام 

المقدم للإمامة 109 

موقف المأموم مع الإمام 113-112 

إمساك 

شرط الصيام الإمساك 172 

معنى الإمساك 172 
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أموال الحزية 


أنواع أموال الجزية 249 
إنشاد 
حكم إنشاد الضالة في المسجد 446 
انفساخ 
انفساخ الإجارة 438 
أهلية 
أهلية المطلق ركن في الطلاق 292 
أواني 
حرمة استعمال الأواني المصنوعة 
يغسل الإناء من لوغ الكلب 40 
إيلاء 
تاريخ الأيلاء 306 
شروط الموالى 306 
إيلاء الخصي والمجبوب 306 
بم يحلل به الإيلاء 307 
إيمان 
يشترط إيمان الرقبة في كفارتي 
ظ = ف = 

بغر 

الفيافى 446 
راوع 
البيع على البرنامج 339 


حكم البسملة في الصلاة 94 
فضيلة التسمية في الوضوء 50 
حكم التسمية في الذبح 226 
بغى ‏ بغاة 
ee‏ 512 
أقسام البغاة 512 
قتل الإمام العدل للبغاة 512 
حكم قتل الرجل أباه الباغي ‏ 512 
حكم ما أتلفه البغاة من نفس 

وال 512 
بلوغ 
البلوغ بالحيض 256 
وجوب الصوم على البالغ 169 
وجوب الزكاة على البالغ 169 
بناء ظ 
البناء على الصلاة حال الرعاف ‏ 44 
بناء المسبوق على الفعل 43 
البناء على الاعتكاف السابق 

بالخروج لعذر أو نحوه 181 
- 
أركان البيع 337 
شروط المعقود عليه في البيع 337 
ما يمنع بيعه 337 
بيع الهر والسباع 38 
بيع كلب الصيد 338 
بيع المريض المخوف 38 
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اال 
بيع الطير في الهواء 

حكم البيع عند جهالة الثمن 
بيع الجزاف وشرطه 

البيع على البرنامج 

بيع الأعمى وشراؤه 

بيع المراطلة 

بيع المزابنة 


البيع وقت النداء للصلاة 350 - 


بيع الروث والزبل 

تلقي البيوع أو تلقي الركبان 
بيوع الاجال 

حكم البيع مرابحة 

بنع العران 

شروط بيع العرايا 


كراهة البيع والشراء في المسجد 


نت 


346 


3 


نحجير 
حكم التحجير 445 
مدة التحجير وأثرها 445 
هل يحصل إحياء الموات بالتحجير 
445 
تحدید 
لا تحديد فيما يتوضأ به وأنكر 
مالك التحديد 51 
تحمل 
حكم تحمل الشهادة 47 
تخليل الأصابع في الوضوء 49 
وجوب تخليل شعر اللحية والرأس 
في الغسل 63 
تدبير 
تعريف التدبير 53 
صيغة التدبير 53 
العندين وقترطه.. 53 
عتق المدبر 3 - 534 
تداخل 
تداخل العدتين 34 
التداخل في الميراث ‏ 556-552 
ترتيب 
حكم الترتيب في الوضوء 50 
حك ارتاي الب 69 
الترتيب في قضاء الفوائت 100 
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من له حق الولاية وترتيب الأولياء 


255 
ترتيب أعمال الحج 183 
تركة 
قسمة التركة على السهام 555 
5 
التستر من آداب الاستنجاء 52 
n‏ اله 280 
تسمية = انظر بسملة 
تعارض 
تغارض السيشين ) 486 
تعارض ادعاءات نسب اللقيط 460 
تعزير 
هل تعزير من جنى معصية من حق 

الله أو حق ادمي 524 
أشد التعزير الضرب والحبس 525 
دي الأجرة لمعلم القرآن 436 
الإجارة على تعليم القران 436 
تغريب 

معنى التغريب 516 

حكم السجن ف في التاريك 516 
تفاضل 
اختلاف الجنسية فى المطعومات 

ببيع التفاضل | 318 


معنى التفليس 381 
حكم التفويض في الطلاق 309 
الحج 194 
حكم تكبيرة الإحرام 92 
تكرار 
نضييلة كران الل 51 
حكم تكرار الحنث بتكرير الفعل 263 
تماثل 
التماثل في الميراث 556 
تمييز 
اشتراط كون العاقد مميزاً 37 
الجمع بين النساء بأكثر من أربع 264 
واحد ٠‏ 256 
توافق ظ 
التوافق في الميراث 3 - 556 
وقت التيمم 66 
صفة التيمم 68 


نيه استباحة الصلاة في التيمم 86 


1 
E 


ثبوت ولاية الإجبار على الثيب 


البالغة 

كيفية إذن الثيب بالزواج 
حق الثيب في القسم 

33 
0005 
لمسح على الجبيرة 
جد 
للجد ولاية اختيار بعد البنوة 

والأبوة والأخوة 

نفقة الأصول (الأب والجد) 
أحوال الجد فى الميراث 
ميراث الجد 7 الإخوة 
جدة 
أحوال الجدة في الميراث 
جراح 
موجبات الجراح 
أ القصاص 
ب - الدية 
ت - الكفارة 
ث - التعزير 
ج- القيمة . 


هل يجب في الجراح الحكومة؟ 


لا قسامة في الجراح 


21533 
256 
285 


74 


جرح 
حكم من عصب جرحه أو رأسه 

في الحج 205 
جزاف 
بيع الجزاف 339 
شروط بيع الجزاف 339 
جزية 
حكم الجزية 248 
ممن تؤخذ الجزية 248 
مقداز الجرّية 248 
مسقطات الجزية 248 
جعالة 
أركان الجعالة 442 
جلوس 
كيفية الجلوس للصلاة 98 
جماع 
و ا 

الوقوف 202 
ما يوجبه الجماع ومقدماته من 

قضاء وهدي 202 


حكم الجماع في الحج 202 


كراهية مقدمات الجماع في الحج 


203 

إبطال الاعتكاف بالجماع 180 
الإفطار بالجماع 170 
الفيئة حالة العجز عن الجماعه 308 
ترك الفيء شرط الإيلاء 308 
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جماعة 


صلاة الجماعة وأحكامها 107 
جمرة 
حكم رمي جمرة العقبة 201 
أسباب الجمع في الصلاة 120 
الجمع بين الصلاتين 120 
الجمع بين الزوجات ظ 
حرمة الجمع بين الأختين 

ونحوهما 2064 
الجمع بين النساء بأكثر من 

أربع 264 
الجمع بين ضرتين في مكان 

واحد 208 
جمعة 
حكم صلاة الجمعة 122 
شروط وجوب الجمعة 122 
بم تسقط الجمعة 124 
السفر يوم الجمعة 125 
ما يستحب فعله يوم الجمعة 125 
البيع وقت النداء لصلاة 

الجمعة 2351-0 
صلاة الظهر يوم الجمعة 125 
جنابة 
معنى الجنابة 60 
حكم الجنابة 60 
ما يحرم على الجنب 62 


جنازة 


صلاة الجنازة 137 
أحكام الجنائز 137 
كراهة الهتف بالجنائز في 

المسجد 446 
جناية 
عقوبة الجنايات 512 
حكم الفعل الكثير من جنس 

الصلاة 103 
غرة الجنين 501 
وجوب الغرة حالة إلقاء الجنين 

ميتاً 501 
جهاد 
حكم الجهاد 243 
جهاد رسول الله ار 243 
حكم الفرار في الجهاد 243 
الأسلحة المستعملة في الجهاد 243 
الأسر في الجهاد 245 
| ح 
حاکم 
الحاكم ولي لمن لا ولي له 257 
حكم تزويج الحاكم مع وجود 

الولي 257 
الحاكم يتولئ أمر الوصية عند 

الاختلاف 248 
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1 

حكم الحج 

واجبات الحج (أركانه غير 
المنجبرة) 

واجبات الحج (غير أركان 
منجبرة) 

سنن الح 

محظورات مفسدة للحج 

محظورات الحج المنجبرة 

حج الصرورة 

كل شروط الصلاة واجبة في 
الحم : 

خطب الحج 

للحج تحللان 


كراهية مقدمات الجماع في 


حل - حدود 
لا تسقط الحدود بالتوبة 
لا تسقط الحدود بالعدالة 


183 


185 


185 
186 
186 
186 
184 


192 
196 
201 


203 


173 
181 
206 
58 


381 
385 


522 
522 


لاتسقط الحدود بطول الزمان 522 أحكام المحاريب (عقوباتهم) 523 


- حكم نزع الثياب عن المحدود حرر 
عند إقامة الحد 4 معنى الحرز 520 
أداة الحد 4 تطبيقات اشتراط الحرز 520 
حد القذف 517 رمي المسروق إلى خارج الحرز 591 
حد السرقة 8 إخراج المسروق من الحرز (سرقة 
حد الحرابة 523 النقب) 521 
حد شرب الخمر _ 4 إخراج غير المال من الحرز 
حد الزاني البكر ٠‏ 214 وسرقته 521 
حل الزاني المحصن 514 حرمة ظ 
حداد ‏ إحداد حرمة قطع ما ينبت في الحرم 209 
حكم الإحداد للزوجة 325 ١‏ 000 الاستنجاء بذى حرمة 53 
الإحداد لزوجة المفقو ١‏ 
والكتابية | 35 ١‏ 1 
حرمة صيد البر في الحج 
معنى الإحداد 325 
ما لا يجور للمرأة فعله فى فترة 1 
الحداد ورو 004 
00 الصلاة 122 
مدة الحداد للزوجة وي انر روك اليه 
| الحرية شرط فی الزكاة 14 
23 کرم 
3 حريم البئر 58 
3 حصر ) 
3 لا يجوز قتل الحاصر 211 
حكم العون في الحرابة 523 حصر العمرة والحج 211 
ما يسقط حكم الحرابة 3 حبس المحصر الهدي 211 
إثبات حد الحرابة 4 حضانة 
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ترتيب درجات الحواضن أو 
مستحقي الحضانة 335 
شروط الحضانة 335 
من الأولى بالحضانة في الذكور 335 
هل يشترط الإسلام في الحضانة 
335 
متى يسقط حق الأم وغيرها من 
الحضانة 336 
حكم الحقنة وما ينماع من العيب 
والإحليل في الصوم 172 
حكم الحقنة والسعوط في الرضاع 


329 
حكم 
حكم صلاة العيدين 128 
حكم قتال المحاربين 523 
حكم الحقنة في الصوم 172 
حكم الإجارة 434 
حكم الإحرام في أوقات الاد 84 
أحكام إحياء الموات 446 
حكم الاذان في الجمع 86 
حكم الاستجمار 52 
أحكام المستحاضة 3 


حكم الاستخغلالاف 7 الصلاة ‏ 113 


حكم الاستعانة بالمشركين في 
القتال 244 
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حكم الاستنابة عن العاجز في 


الحج 184 
حكم الأضحية 228 
حكم الإطعام في كفارة الظهار 313 
حكم الاعتكاف 180 
حكم إنشاد الضالة في المسجد 446 
حكم التسمية في الذبح 226 
حكم البيع عند جهالة الثمن ‏ 338 
حكم التحجير 445 
حكم الترتيب في الوضوء 50 
حكم الجزية 248 
حكم الجماع في الحج 202 
حكم الغرار في الجهاد 243 
أحكام الحجر 381 
حكم الحجامة الصائم 13 
حكومة 
معنى الحكومة 502 
ما قدره الشرع في الحكومة 502 
حلق 
حكم الحلق في الحج 186 
حلي 
زكاة الحلي 144 
حلية الخاتم والسيف والمصحف 

بالفضة 220 145 
حمي 
ما حماه رسول الله کا 445 


ما حماه أبو بكر وعمر رضي الله 


عنهما 
لا حمى إلا ما حماه الإمام 
الحمى للصالح العام 
ا 
. المسألة الحمارية (المشتركة) 
حممة 
حكم الاستنجاء بالحممة 
حوالة 
تعريف الحوالة 
رو ا 
حولات الحول 
اشتراط الساعي مع حولان 
التخول ظ 


سقوط الزكاة بتلف المال قبل 


حيض 

الحيض يوجب الغسل 

تعريف الحيض ومدته 

ما يمنع بالحيض 
لصحة الصوم 

حيض الحامل 

صوم الحامل 

معرفة البلوغ بالحيض 


445 
445 
445 


550 


53 


390 
390 


154 


157 


61 


75 
7 


16 
191 
76 
177 
256 


حيوان 

ما يجوز أكله من الحيوان وما 
لا يجوز أكله 3 - 224 

الصيد بحيوان جارح مُعلّم 220 

6 

خارج من السبيل 

نقض الوضوء بالخارج من أحد 
الشعلية 55 

عدم نقض الوضوء بالخارج غير 
المعتاد 55 


حكم الخارج من غير السبيلين 55 


حكم خطبة الجمعة 123 
حكم خطبة العيد 129 
شروط خطبة الجمعة ‏ 123-122 
ما يستحب فى الخطبة 125 
AE‏ 125 
خطبة | 

حكم الخطبة في النكاح 255 
التصريح بخطبة المعتدة 264 
حكم التعريض بخطبة المعتدة 264 
سح 


حكم لبس الخفين في الحج 205 
حكم لبس القفازين في الحج 205 
حكم المسح على الخفين 71 
م 


خلع السفيه 288 
خلع المريض 288 
. التوكيل في الخلع 288 

وقت الخلع 288 
الخلع بمجهول أو معدوم 289 
الخلع على نفقة الولد 289 
الخلع على إسقاط الحضانة 290 
الاختلاف في الخلعه ‏ 291-290 
صيغة الخلع 291 
الفرق بين الخلع والطلاق 292 
حكم لفظ الخلع من غير بدل 288 
الشفعة في الخلع 418 
ما حكم لو أعطته مالاً في العدة 

على أن لا رجعة؟ 288 
خمر 
شرب الخمر موجب للحد 524 
الإكراه على شرب الخمر 524 
التداوي بالخمر 524 
تحريم شرب الخمر قليلها 

وكثيرها 524 
مقدار حد الخمر 524 
إثبات شرب الخمر 524 
أداة حد شرب الخمر 524 

انزع الثياب عن المحدود عند 

إقامة الحد ‏ 524 
خثى | 
حكم مس الختثى فرجه 58 
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ميراث الخنش المشكل 558 
خنزير 
ا اا 32 
بيع الخنزير 337 
خيار 
حكم الخيار للزوجين بالعيب 

والغرور 20 
العيوب المثبتة للخيار في الزواج 

271 

العيوب المقتضية للخيار ما وجدت 

قبل العقد لا بعده 272 
أنواع الخيار 356 
خيار النقيصة 357 

د 
دبع 
حكم جلد الميتة بعد دبغه 338 
حكم جلد السبع المذكى بعد دبغه 
338 

دعاء 
كراهة الدعاء بين التكبير والفاتحة 94 
حكم الدعاء في السجود والرفع ظ 

منه 98 
حكم الدعاء بالأعجمية 7 99 
حكم الدعاء في الحج 195 
دعوى ظ 
تعريف المذعى 483 
تعريف المدعى عليه 483 


شروط المذعى فيه 483 
أنواع الدعاوي 486 
أ مشبهة عرفا 486 
ب - غير مشبهة عرفاً 486 
دعوة 
حكم الدعوة إلى الإسلام في 
الجهاد 244 
دلك ٠‏ 
وجوب الدلك في الغسل 62 
طهارة دم السمك 33 
حكم دم الذباب والقراد 3 
لادم في مسنونات الحج 186 
شروط وجوب الدم في التمتع 190 
تأخير دم الفوات إلى القضاء 212 
دماء الحج 213 
دية ‏ ديات 

دية القتل الخطأ 500 
دية القتل الخطأ 500 
مقدار الدية فى القتل العمد ‏ 500 
مقدار الدية ۴ القتل العمد ‏ 500 
وقت أداء الدية ٠‏ 500 
تغليظ الدية 501 - 500 
دية المرأة ‏ 501 
دية المجوسي 501 


الأطراف 2 - 503 
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دية الأسنان 502 


دية تعطيل منافع الأعضاء 
3 - 504 
حكم توريث الدية 507 
وجوب الدية بالقسامة في القتل 
الخطأ ظ 50 
د 
ذبائح 
حكم الذبائح 223 
حكم شراء ذبائح الحربيين 
والذميين 23 
تعريف المذبوح وأنواعه 223 
الة الذبح 225 
صفة الذبح 225 
ما يستحب في الذبح 226 
ذكاة 
ذكاة ما لا نفس له سائلة ‏ 227 
ذكورة 
اشتراط الذكورية في الإمام 108 
دمی 
yes;‏ 48 
حكم إحياء الذمي الموات في غير 
جزيرة العرب 445 
ذهب وفضة 
حلية الخاتم والسيف والمصحف 
بالذهب والفضة 145 


زر 
ربا 
علة تحرية الربا في المطعومات 344 
ردة 
معنى الردة 512 
حكم المرتد إن لم تظهر توبته 513 
ردة المرأة 514 ٠‏ 

حكم وصية المرتد 145 
إبطال الاعتكاف بالردة 180 

ت 
شروط المرضعة 229 
روط المرضع 39 

يحرم من الرضاع ما يحرم من 
القيدين 30 
حكم الرضاع والوجور 329 
حكم النكاح إذ اتفق الزوجان 
على الرضاع 30 
ما يثبت به الرضاع 331 
استئجار المرضع 4 - 335 
هل يجب الإرضاع على الأم ‏ 334 
هل تستحق الأم أجرة على 

الرضاع 34 

رطانة 
النهي عن رطانة الجاهلية 100 

رعاف 
بناء الراعف لصلاته 44 
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رفع 

استحباب رفع اليدين 
وجوب الطمأنينة في الرفع 
رف 


' أقسام الرق 


الرق مانع للزواج بالأمة الحرة 
رقاب 

معنى الرقاب 

رقى ` 

حكم الرقبى 

رکاز 

زكاة الركاز 


متى يعرف الشيء ركازاً أم لقطة 


المقدار الواجب في الركاز 
ركن - انظر أركان 
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ES‏ 395 
شغار 

كح ا 276 
E‏ 416 
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عيبة الشفغاء 417 


إسقاط بعض الشفعاء حقه  ١‏ 417 
حكم الشفعة في الإرث وفي مدة 


ا 418 
الشفعة في المهر والخلع والصلح 

وجميع المعاوضات 418 
شفعة الإاقالة ٠‏ 0 
هل يضمن الشفيع ما نقص عنده 418 
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شهادة 
شروط الشهادة 
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الحرفة الدنية تسقط الشهادة 469 
حكم شهادة العبد والكافر 469 
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شهادة النساء 470 
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الكفارة في مال الصبي والمجنون حكم إعطاء آل الرسول اة 

ظ 0 الصدقة 166 
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حكم الصداق 5 حكم تارك الصلاة 0106 
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صيام 
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شروط وجوب الصيام 169 
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صيغة عقد النكاح 255 
صيغة الخلع 291 
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الطلاق بلا بدل 288 
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م الطلاق البدعي 292 
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الفرق بين الخلع والطلاق 292 
أركان الطلاق | 292 
طلاق الكافر ٠‏ 292 
طلاق الصبى والمجنون 293 
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297 

الطلاق الثلاث قبل الدخول 297 
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طواف الإفاضة ركن في الحج 186 
طواف القدوم 186 
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تغيير العين المغصوبة عن الغاصب 
412 
حكم هبة الغاصب 413 
وقت تقدير التعويض في الغصب 
١‏ 413 
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